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۱ لاهتداء 


لما كان الاحسان یشکر والصانع تذکر فانه يطيب لي أن أقدم هذا العمل هدية 
بين يدي لمن طوقوا عنقي بجميلهم» فصرت بذلك أسير إحسانهم وهم : 


جدنا الأكبر الامام الحسن اليوسى برورا بوصيته لأولاده وأحفاده بالعناية بترائه 


الائیل. 
و الدي یام ووالدتی أطال الله عمرهاء اللذان بهما ‏ بعد فضل الله سبحانه - 
انتظم آمري تربية وتوجیها وتعلیما. 


أم عماد الدین وسلمی - آصلحهما الله وأمتع بهما -علی ما آسهمت به من جهد 
موصول في طبع وإخراج هذا الکتاب وغيره من کتب السلسلة. 


الما 


العقا 


6 وبق البدور اللوامع # شرح جمع الجوامع 
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الحمد لله المنعم على عباده» 99 ای عَلَر بل () عل ان ملع © 4 

والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد خير آنبیائه وأصفيائه» البعوث بالدین 
الأقوم وبیان الأحكام والحكم» وعلی اله و صحبه والتابعین لهم باحسان إلى یوم 
لقائه. 

آما بعد» فان من أسباب سعادتی الغامرق أن آخرج من خبایا الخمود کتاب 
«البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع» للإمام ا خسن اليوسي یه في علم آصول 
الفقه الاسلامی, الذي نبغ فيه علماونا الاعلام وتفتقت عنه عبقريتهم الفذق 
فانفردت به أمتنا الاسلامية بين الأثم» فکان بحق مفخرة حضارتها وعنوان بجحادتها 
وآية ٍیداعها. كيف لا ودوره في محال التشریع والأحكام دور رائد» باعتباره جما ع 
القواعد والبادی التي تعتمد في التخریج والاستنباط وتولید الاحکام» وعمدة 
الضوابط التي تحكم الية الفقیه والمجتهد في تلمس الصالح والقاصد التي تغياها 
الشار ع الحكيم. 

فكان بذلك مشربا كرعت منه كل الأجيال من خلال جهود العلماء الأعلام في 
بيان أحكام الشريعة الغراء» مواكبة لكل جديد على مدى الأعصار» فغدا حقیقا أن 
يكون «من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة).! 


1 القدمة : 456 


8 لوبق البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع که 4 


ولا كان علم أصول الفقه بهذه المثابة من القيمة والاعتبار» فقد استأثر بعناية ذوي 
الهمم العالية من العلماءء منذ أن قيض الله الإمام الشافعي وسطر رسالته الأصولية 
الخالدة» التي رفعته إلى مصاف عباقرة هذه الأمة المجيدة» بشهادة الرازي الذي قال 
فيه : « اعلم أن نسبة الشافعي إلى الأصول كنسبة أرسطو إلى علم المنطق» وكنسبة 
الخليل بن أحمد إلى علم العروض» ۱ 

فكانت رسالة الشافعي فتحا في علم أصول الفقه» ونسيجا فريدا في بابهاء 
ودعوة مفتوحة للعلماء في السير على سان صاحبهاء فجاء عطاؤهم ثرا غير منقوص» 
وفق الطرق الثلاثة التي سلكها العلماء في إثراء مباحثه وهي : طريقة المتكلمين أو 
الشافعية» وطريقة الفقهاء أو الحنفية» وطريقة المتأخرين التي جمعت في صعيد واحد 

هذاء وإن من أعظم الکتب المصنفة على مقتضى منهج المتأخرين كتاب «(جمع 
الجوامع» للإمام السبکی الذي أظفره الله بغاية مطلوبه» فأحل كتابه المذكور مكانة 
قل نظيرها لدى علماء الأصولء منذ أن أخرجه مصنفه إلى حيز الوجود» فصار قطب 
دائرة اهتمامهم .ما وضعوا عليه من الشروح والحواشي والتعليقات والمختصرات 
المنظومة والمنثورة. 

وقد كان حظ العلماء المغاربة في هذا العطاء الفكري حظا وافراء كما يتضح 
للدارس المهتم بالانتاج المغربي في علم الأصول وغيره من العلوم» فهو رغم منعرجاته 
وتشبعاته يتيح له الخروج بصورة واضحة « تبرز ميزات هذه البحوث التي تسم 
وجهات النظر المغربية بطابع خاص» يبرز كثيرا ما ألحقه علماء المغرب بالتراث 
الاسلامي» من تعاليق وحواش وتقييدات وشروح لا تقل في بعض الأحايين قيمة 
وعمقا وتركيزا عن صلب البحث)” 


1 مناقب الشافعي : 56. 
2 معلمة القران والحديث في الغرب الاقصی : 7. 


والذي يويد هذه الدعوی» ما تطالعنا به اليوم الحركة الفكرية المباركة في ميدان 
التحقيق و التألیف» برصين الأعمال لذوي الاهتمام الثقافي والفكري بربوع المغرب 
العطاء العتزین.عقو ماته الدينية والثقافية والحضارية» وخصوصية شخصيته المتميزة» 
النبعثة من الشعور العميق بالانتماء إلى أمة الإسلام» وهي جهود مشكورة طيبة» 
تشمل مختلف العلوم الإسلامية من تفسير وحديث وفقه وأصول... أملا في إخراج 
المخزون الترائی برمته عبر مراحل» من رفوف المكتبات العامة والخاصة» حيث لا 
يزال ينتظر من الباحثين البررة» بذل مزيد من الجهد واستفراغ ما یعکن من الوسع» 
لإزاحة عنه غبار الإهمال» وبعث الروح في فعاليته المتناسية» بالتركيز على خدمته 
وإحيائه» تحقيقا ونشراء وقراءة ونقداء وصيانة وحفظا. 

وهذا الصنيع» فضلا عن كونه يواكب ما تعرفه أقطار أمة الإسلام» من دراسات 
تنصب على الجوانب الفكرية والثقافية المختلفة» في نطاق تحديد المعالم الذاتية 
لشخصياتها الحضارية» فإنه يؤرخ لعلمائنا ورموز فكرنا الاسلامي مهن اعترافا 
- بعد الله سبحانه وتعال - بفضلهم» وتذکیرا عاثرهم العظيمة» ومواقفهم الشهودة 
عملا بالأثر القائل «من ورخ موّمنا فكأنما أحياه»» ومن أحياه في نظري فكأنما أحيى 
لهو س 

قال الامام النووي : «من المطلوبات المهمات والنفائس الجليلات» التي ينبغي 
للفقيه والمتفقه معرفتهاء ويقبح به جهالتهاء معرفة شيوخه في العلم» الذين هم اباؤه 
في الدين» ووصلة بينه وبين رب العالمين». بل يذهب الإمام اليوسي إلى اعتبار هذا 
الامر داخلا في دائرة العلوم الشرعية المهمة» حين يقول : «... كل ما يحتاج إليه 
من ذلك من آمر شرعي» کتاریخ سکة معلومة» أو مکیال أو ميزان» أو مسجد عتيق» 
أو التقاء فلان من الرواة بفلان» أو مکان التقائه به» أو کون فلان من التقدمین أو 
المتأخرين» أو من الصحابة أو لاء أو غير ذلك. فهو داخل في العلوم الشرعية الهمة». 


0 دیاش جب لپت لمانا 


ومن هناء غدا من حق الأسلاف عليناء أن نقف على حقائق ترائهم في مجال 
الفكر الإسلامي عموما والفقه وأصوله خصوصاء واستكناه جوهره بالدراسة 
والتحقيق» وبکل ما من شأنه أن يجلو أصالته ويبرز خصوصياته» اقتناعا منا بأهميته 
التي لايمارى فيهاء في إغناء الصرح التشريعي والعمل القضائي في المجالات التي لا 
زالت تحكمها قواعد الفقه الإسلامي ببلادنا. 

ولعل هذا العمل المتواضع» المتمثل في إخراج كتاب «البدور اللوامع في شرح 
جمع الجوامع»» من زوايا الإهمال» يكون حلقة في سلسلة الدراسات الأصولية 
والفقهية» التي يجب أن تحظى باهتمام الباحثين» وخاصة ذوي الا تجاه الشرعي 
والحقوقي بالمغرب المعطاء. 

فلطالما راود النفس حلم القيام بهذا الواجب نحو الشغوفين بكتب الفقه والأصول 
التراثية من أبناء أمتناء خصوصا ومكتباتنا الوطنية والخاصة غاصة بهذا النوع من 
الكتب القيمة التي دبجتها الأيادي الحانية لعلماء السلف» كما هو حال العالم محمد 
المرابط الدلائي المتوفى سنة 1089 ه شيخ اليوسي وصاحب الشرح المسمى «العار ج 
المرتقاة إلى معاني الورقات» " وعبد الرحمن الفاسي المتوفى سنة 1096 ه عصري 
اليوسي صاحب (المنظومة في أصول الفقه وشرحها»* في ثمانية وخمسين بيتا نظمها 
سنة 1063 هب و«شرح القطف المدلول في علم الأصول» و«نظم جمع الجوامع» 
لابن السبكي» وأحمد بن يعقوب الولالي تلميذ اليوسي المتوفى سنة 1128 ه الذي 
وضع حاشية على شرح الحلي على جمع الجوامع»» وأبو عبد الله محمد بن زاكور 
الفاسي التوفی سنة 1120 ه تلميذ اليوسي أيضاء وصاحب «معراج الوصول في 
سماوات الأصول» وهو نظم لورقات إمام الحرمين» وغير هوّلاء من الأعلام الذين 
أثروا الحركة الأصولية على مدى القرنين الحادي والثاني عشر الهجريين. 


1 مخطوط الخزانة العامة رقم : 276 ك 
2 مخطو طة خزانة الاسرة الفاسية. 


11 وه ماش ند‎ ١١ 


ومن هنا تبدت الحاجة» إلى صرف الجهد في إخراج كتاب «البدور اللوامع في 
شرح جمع الجوامع» محققاء كنموذج للتراث الأصولي الغربي المغمور في غالبيته 
العظمى» وذلك في إطار سلسلة أعمال اليوسي الكاملة في الفكر الإسلامي» بعد 
الكتاب الموسوعة : «القانون في أحكام العلم والعالم والتعلم» الصادر سنة 1998 م 
سنة 2000 م» و 2001 م. 

وكان الحامل على ذاك جملة آمور منها : 

1 - تقصير الباحثين في الاعتناء بجانب الدراسات الفقهية والأصولية عموما في 
الفكر الأصول المغاربي» وانصراف جهودهم حسبما يلاحظ إلى التركيز على كل ما 
ما شَانَهَا شَيْءٌ سوی أن لم تکن هن تقدم غضر او مشرقيٌ 
2 إضافة لبنة آخری في البناء الفكري لعلامتنا اليوسي» كحلقة آعتبرها لا زالت 
مفقودة في هذه السلسلة من الدراسات. لما میزها من طابع تحزيئي» وذلك بالاقتصار 
في الرحلة الاولية على تدارك الوجود من تراثه بالتحقیق العلمي قبل أن یصیبه 
التلف» وتبویب وتنسیق فقراته» على أن یکون لهذه الرحلة ما بعدها من مراحل 

الدر اسة الواعية له إن شاء الله تعالى. 

3- الاقرار بفضل علمائنا الاعلام - بعد الله سبحانه وتعالى - والاعتراف لهم 
بالجميل عملا بالاثر السابق الذکر» و خصوصا أن الذي يربطنا بالامام الیوسی علاقة 
لها أكثر من سبب. فعلاوة على کونه الجد الاکبر الذي نعتز بالانتساب إليه» فقد 
كان مسقط رأسي بزاویته» بين احقول الخضراء وبساتین الکروم وأشجار الزیتون 
والفجاج الواسعة و الطبيعة الساحرة. 


12 و البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع ١‏ 


فکان اسم هذا العلم ول ما طرق سمعي من أعلام الغرب على زمن الصباء وأنا 
آتلمس طريقي في دروب الحياة المتشعبة» ونما زاد تلك الاصرة قوة ومتانة ترددي 
على مسجده الذي بناه ولده محمد العياشي سنة 1122 ه وبقیت الاجیال على 
مرور الزمن وتعاقب السنین, تتلقی فيه دروس العلم وحلقات الذکر» و حفظ کتاب 
الله الكريم» وأحاديث رسوله موسر ومهمات التون. قبل أن تحمع آمرها 
لتلتحق بجامعة القرويين بفاس. 

وكان للدروس التي تلقيناهاء ونحن نتدرج في أسلاك التعليم عن سيرة الامام 
اليوسي ومكانته العلمية المأثورة» ومواقفه الوطنية المشهودة» وماثره العظيمة» من 
خلال المناسبات التي كانت تحمعنا بدافع الفضول وبراءة الطفولة بأفواج طلبة 
القرويين من أبناء بلدنا في أعقاب انتهاء المواسم الدراسية» وهم يتجاذبون أطراف 
الحديث أمامنا في السيرة المجيدة لأعلام المغرب» وسيرة اليوسي بخاصة اما في 
المسجد الجامع أو في رحاب ضريحه. 

أقول كان لهذا كله أطيب الأثر وأبلغه في نفوسناء ما ولد لدينا شعورا بالاعتزاز 
بالشيخ اليوسي» الذي «يعتبر أحد أعلام المعرفة الكبار» الذي يعتز ويفتخر به الفكر 
الغربی الأصيل» لشمولية علمه» ورحابة معرفته» وتفتح ذهنه وحدة نباهته» 
وتمسكه بالمبادئ الإسلامية والوطنية» وإخلاصه لرسالته العلمية المثلى» التي نبهت 
إلى مدرسة ذات طابع متميز في التفكير والمنهج» وهي ظاهرة من الطاقة التجددة 
حركت الفكر المغربي» ووثبت به إلى مناخ نشيط مبتغی». 

هذاء ولا يفوتني» وأنا أقدم لجمهور المتعطشين لعيون تراث أعلام الفكر المغربي 
الأصيل كتاب «البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع» » أن أسجل كلمة تحية أخوية 
صادقة من قلب يفيض حبا واعتزازاء يابن عمنا السيد حسن مهليل بن محمد بن 
الغازي اليوسي» الذي كان خير سند وأخلص معين في تذليل كثير من الصعاب. ما 
يسر بعون الله أولا وآخراء إخراج هذا الكتاب في ثوب جديد. 


13 EEN لبوق‎ ۲۳ 


فما إن عرضت عليه ما تطلعت إليه همتي - بعد مشيئة الله السابقة - من إبداء 
كتاب «البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع» للوجود» وغيره من تراث اليوسي 
المخطوط» ونشره بين الناس لتعم به المنفعة إن شاء اللّه» حتى سار ع من منطلق القناعة 
الراسخة بجدوى هذا العمل» ومن منظور السعي في خدمة بلاده متمثلا في ذلك 
قول الشاعر : 

ما عرّف الأَرْجَاءَ الا رجالا ولا فلا فضل لعزب عَلَى نزب 

إشارة من الشاعر إلى أن الله تعالى - كما یقول اليوسي هه ل يزل يخر ج أئمة 
العلم من القرى الشاذة» والأمكنة المجهولة» حيث تستنير بهم وتشرف ويحدث لها 

فأسهم الأخ حسن مشكورا بذلك في نكران ذات وسمو أخلاق على عادته» 
في تحقيق هذه الأمنية الفكرية» التي كانت ولا زالت من أعز الأماني لدينا جميعاء کم 
كنا نتحرق شوقا إلى تحقيقها ونحن طلاب جامعة» خلال السبعينات بكل من كليتي 
الحقوق بالرباط والدار البیضاء فأضحت اليوم بعون الله وتوفيقه» في حكم الممكن 
بعد أن كانت عزيزة المنال. 

وإذا كان لنا من فضلء فيما نقدمه نجوى بين الأيدي هدية لروح جدنا جميعا 
الإمام الحسن اليوسيء والتي تحفظ أثرها الكريم في نفوسنا نورا وهدى ومحبة ومثلا 
عالياء فإئما هو فضل السبق, ثم العمل على إقرار وترسيخ سنة حميدة» نرجو الله 
تعالى أن يثيبنا عليهاء متمثلة في تعريف الأجيال يمفاخر المغرب» وحملها على 
الاعتزاز بهويته الثقافية وتاريخ أعلامه الأكابر» الذين سطروا الصفحات المشرقات 
من إشعاعه و حضارنه. 

والّه المسئول أن يديم علينا جميعا نعمة التوفيق والعافية» وییسر أسباب إنحاز هذه 
السلسلة الطويلة» من تراث الإمام اليوسي في الفكر الاسلامي كاملة.والتي نقدر أن 
تصل من حيث عدد أجزاء كتبها المخطوطة إلى ما يناهز 25 جزءا. 
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هذاء وفيما يلي الفصول العقودة لتقديم كتاب «البدور اللوامع في شرح جمع 
الجوامع». الكفيلة بالتعريف به تعريفا شاملا. 

الفصل الأول : التعريف بتاج الدين السبكي وكتابه جمع الجوامع. 

الفصل الثاني : التعريف بالحسن اليوسي. 

الفصل الثالث : التعريف بكتاب البدور اللوامع. 

الفصل الرابع : عملنا في التحقيق. 
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این 
التعريف بتاج الدين السبكي وكتابه جمع الجوامع 


قد يكون من المفيد والمناسب» أن نورد كلمة تعريفية بالإمام عبد الوهاب بن علي 
السبكي» وعصنفه «جمع الجوامع» في إيجاز غير خل. 

على أن ن ركز في هذه الكلمة على شخصية تاج الدين السبكي» متوخين من ذلك 

كما نهدف من ذلك أيضا إلى إعطاء فكرة واضحة المعا لمعن كتاب «جمع الجوامع» 
فى أصول الفقه تدلل على مكانته المتميزة بين سواه من المصنفات الأصولية. 

والرام الذي نريد بلوغه من خلال هذا العرض السريع لملامح شخصية السبكي 
ومولفه يتمثل بالمال في إبراز القيمة العلمية التي يتميز بها كتاب «البدور اللوامع في 


شرح جمع الجوامع» 
ولأجل هذا نرى تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 
البحث الأول : التعريف بابن السبكي. 


المبحث الثاني : التعريف بجمع الجوامع. 
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لت لن 
التعريف بتاج الدين السبكي 


يستلزم التعريف بتاج الدين السبكي تناوله من خلال النقاط التالية : 
أولا : اسمه ومولده 


هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى 
ابن تمام السبكي. ولد تاج الدين السبكي بالقاهرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة 
(727 ه). وكان يكنى بأبي نصر تاج الدين» نسبته إلى سبك» من أعمال المنوفية 
.كصر. 
انیا : نشأته وتلقيه العلم 


كانت نشأته في بيت علم ودین» في كنف والده الشیخ تقي الدین علي بن عبد 
الكافي السبكي المتوفى سنة 756 ه من كبار علماء عصره وصاحب التصانيف 
الكثيرة في مختلف بحالات العلوم الشرعية. وإخوته بهاء الدين أحمد بن علي وجمال 
الدين الحسين اللذين بلغا شأوا كبيرا في العلم. 

تلقى تاج الدين السبكي العلم في بداية آمره.عصر على يد عدد كبير من العلماء 
من أمثال ابن الشحنة ويونس الدبوسي» وسمع على يحيى بن المصري وعبد المحسن 
الصابوني وابن سيد الناس» وصالح بن المختار وعبد القادر بن الملوك وغيرهم. 

وفي غضون سنة 739 ه رحل عبد الوهاب السبكي مع والده إلى دمشق واستقر 
بهاء وازداد فيها طلبه للعلم» فدرس في غالب مدارسهاء وسمع كثيرا من علمائها 
كزينب بنت الكمال وابن أبي الیسس وتقي الدين ابن رافع وغيرهم. كما تتلمذ على 
يد مشاهير عصره» بحيث قرأ بنفسه على الزي» ولازم الحافظ شمس الدين الذهبي 
و اخذ عن افافظ ابي هد (سماعیل ین کر ۱ 
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ولا نهل من العلم منهلا وفيراء وبلغ فيه منزلا رفيعاء أخذ يحتك بواقع الحياة 
العملیت فتولى العديد من المناصب العلمية التي شغلها تحت رعاية والده» فقد 
ناب عنه في شؤون الحكم والقضاء ثم استقل به باختیار آبیه» وولي دار احدیث 
الاشرفية بتعيين آبیه» كما ولي خطابة الجامع» ثم انتهت إليه ‏ بعد ذلك رئاسة القضاء 
والمناصب بالشام. 

لولا أن هذه الحياة الكريمة شاب صفاءها بعض الكدر» حين تعصب عليه بعض 
الحساد من شیوخ عصره» فرموه عن قوس واحدة بتهمة الكفر واستحلال شرب 
ا لخمر» فحمل مقيدا مغلولا من الشام إلى مصر ثم أفرج عنه بعد ظهور براءته فعاد 
إلى دمشق» ونفس المحن عاشها بسبب القضاء» حتى قال فيه ابن كثير : «جرى عليه 
من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبله». 

وكانت وفانه ره تعال في سابع ذي الحجة سنة 771 ه. 
ثالغا : مكانته العلمية 

يعد الإمام تاج الدين السبكي أحد أبرز الأعلام العظماء في القرن الثامن الهجري. 
فقد درس - كما سبقت الإشارة إليه ‏ على يد عدد كبير من مشاهير علماء عصره. 
وفي طليعتهم الحافظان الجليلان شمس الدين الذهبي والعماد أبو الفداء إسماعيل بن 
كين 

ال ار یت مس في العلوم» فأذن له الشيخ 

شمس الدين بن النقيب بالافتاء والتدریس» فدرس في جميع مدارس دمشق وهو نا 

روم 

أثنى عليه الحافظ ابن حجر بقوله : «وکان ذا بلاغة وطلاوة لسان» وذا إجادة في 
الخط والنظم وال عارفا بالأمور» جيد البديهة». 
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وقال فيه الحافظ ابن کثیر : «-حصل له من الناصب والرياسة ما لم یحصل لاحد 
قبله» و انتهت إليه الرياسة بالشام» و آبان آیام حنته عن شجاعته و قوته على الناظرة حتی 
آفحم خصومه مع کثرتهم ثم لما عاد عفا وصفح عمن قام علیه. وكان کرعا مهیبا». 
رابعا : موّلفات ابن السبکي 

صنف ابن السبکي التصانیف الکثیرة وهو صغير السن» ورزق فیها القبول 
والاستحسان. فقرأت عليه وطارت شهرتها في حياته وماته. ودونك طائفة من آهم 
هذه المؤلفات : 


- طبقات الشافعية الكبرى! والوسطى2 والصغرىة. 
- الأشباه والنظائر فى الفقه*. 
> ان 5 6 ° ] ۰ 
- شرح مختصر ابن احاجب؟ في أصول الفقه. 
- جمع الجوامع في أصول الفقه"» ووضع عليه شرحا سماه منع الموانع !!. 
1 سبق طبعه بتحقيق عبد الفتاح الحلو. 
2 شذرات الذهب /6 : 222 الدرر الكامنة/2 : 426 
3 نفسه /6 : 222. 
4 مطبو ع بتحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الوجود والشيخ علي محمد عوض 
5 هدية العارفين : 639. 
6 یوجد مخطوطا في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد تحت رقم : 3764. هدية العارفین : 639. 
7 طبع طبعتین |حداهما قدعة و الثانية بتحقیق عبد الستار أبو غدة. 
8 حققه دياب عبد الجواد عطا وأحمد ختار محمود و أحمد بن عبد العزیز السید في إطار رسائل جامعية نوقشت 
بالازهر الشریف. 
9 بدأ بشرحه والده ووصل فيه إلى مقدمة الواجب. ثم آمه ابنه تاج الدین. حققه د. شعبان محمد إسماعيل. 


11 طبع قدیعا في مصر عام 1322 ه. 
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التعریف بجمع الجوامع 
علم أصول الفقه. 


و هو آمر حصل بشأنه الاتفاق بين علماء الاصول ومن بينهم الامام اليوسي 
الذي أثنى عليه بقوله : «وأشار الصنف السبکي إلى تسمية کتابه هذا «بجمع 
الجوامع» لأنه قد جمع الكتب الجامعة في هذا الفن» واحتوى على ما فيهاء لأنه 
لم يتعرض لكثير من الاستدلالات» وتسمية أرباب الاقوال إلا شيئا من ذلك ذكره 
لأمر اقتضاه». 
أولا : مضمون جمع الجوامع 

هو مختصر أصولي نال شهرة واسعة. استهله صاحبه بقوله : « نحمدك اللهم على 
نعم يؤذن الحمد بازديادها...» وذكر أنه حيط بالأصلين : أصول الفقه وأصول 

والكتاب بإجمال مرتب على الكلام في المقدمات وسبعة كتب وهي : 

الكتاب الأول : في الكتاب ومباحث الأقوال. الكتاب الثاني : في السنة. الكتاب 
الثالث : في الإجماع. الكتاب الرابع : في القياس. الكتاب الخامس : في الاستدلال. 
الكتاب السادس : في التعادل والتراجيح. الكتاب السابع : في الاجتهاد. 


انیا : منهج ابن ا لسبكي في كتابه 
تعدث تاج الدين السبكي بلسان القال عن منهجه في کتابه فقال : «ولو أن 
الفطن تأمل صنيعي في هذا الجمو ع الصغير الذي سميته «جمع الجوامع»» و حعلت 
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اسمه عنوانا على معناه» وترتیب الاقوال وقائلیها» والسائل وفروعهاء والقائلین 
وتعدیدهم. واطلع على مغزاي في ذلك لقضى العجب العجاب» وعلم كيف آمطنا 
القشر عن اللباب. 

واعلم أني لم أقتصر في هذا الكتاب على الموجود من كتب الأصول» بل ضممت 
إليه شيئا كثيرا من كتب المتكلمين» وكثيرا من كتب المحدثين» وكثيرا من كتب 
الخلافيين» وكثيرا من كتب الفقهاء» وكثيرا من كتب المفسرين» وشيئا متجاوز 
الحد ما يسمح به الفكر» واستخراجه الفطن» ووضعت الفهم موضعه ما لم أسبق 
إليه)!. 


الثا : قيمة جمع الجوامع وأثره العلمي 
الإسلامية الخالدة. فهو كتاب عظيم الفائدة جم المعرفة» احتوى على فوائد حليلة 
ومعارف نافعة. فكان له بذلك التأثير العجيب فى الكتب الأصولية التى ألفت فى 
مراحل تالية له. 

شروح كتاب جمع الجوامع : 

1 - «البدر الطالع في حل جمع الجوامع». شرح العلامة جلال الدين محمد بن 
أحمد الحلي الشافعي المتوفى سنة 864 ه. قال فيه حاجي خليفة : «هو شرح مفيد 
مزوج في غاية التحرير والتنقیح»*. 


1- منع الموانع : 145. 
2 انظر کش الظنون /595:1. 
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2 «الغيث الهامع بشرح جمع الجوامع»! للعلامة أحمد بن عبد الرحیم العراقي 
العروف بأبي زرعة ولي الدين التوفی سنة 826 هب وقد اختصر فيه تشنیف السامع 
للؤمام الزركشي. 

3 «تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع» لشمس الدين محمد بن محمد بن أحمد 
الغزي الأسدي الشافعي المتوفى سنة 808 ه. قال فيه حاجي خليفة : « وله على المتن 
مناقشات أرسل بها إلى مؤلفه في حلب ولايته سماها «البروق اللوامع فيما ورد على 
جمع الجوامع «فلما راها أثنى عليهاء وأجابه عنها في موّلف سماه : «منع الموانع عن 
جمع الجوامع))2. 

4 «النجم اللامع شرح جمع الجوامع» للشيخ عز الدين محمد بن أبي بک 
العروف بابن جماعة الکنانی الشافعي المتوفى سنة 819 ه. قال حاجي خليفة : 
«وله نكت علیه»3. 


5 لمع اللوامع في توضيح جمع الجوامع « شرح شهاب الدين أحمد بن الحسين 
بن رسلان الرملي المقدسي الشافعي؛ المتوفى سنة 844 ه. 


6- شرح جمع یمام لبرهان الدين إبراهيم بن محمد لباق المقدسي* نوی 
سنة 850 ه. 


7- «البدر الطالع في حل ألفاظ جح احوامع»۹ لأبي العباس اخم بن خلف بن 
موسى القروي المالكي الشهير بالشيخ حلولو المتوفى سنة 895 ه. 


1 وتوجد منه نسخة خطية بدار الکتب المصرية تحت رقم : 3205. وقد سبق وحقق بعناية كل من محمود فرج 
السيد سليمان وشهاب الدين فارس وكجة لنيل الدكتوراه من الأزهر. 

2 كشف الظنون /1 : 596. 

3 كشف الظنون/1 : 596. توجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم : 120 أصول التيمورية بخط 
المؤلف» وتشتمل على حز ین الأول والثالث والثاني مفقود. 

4 انظر كشف الظنون /1 : 596. منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم : 2315. 

5 نفسه /1 : 596. 

6 توجد منه نسخة خطية بالمكتبة الملكية بالرباط تحت رقم : 5347. 
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8 «الضياء اللامع شرح جمع الجوامع « لأبي العباس أحمد بن خلف بن حلولو' 
المتوفى سنة 895 ه. 

9 «شرح جمع الجوامع» للشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني2 الشافعي 
التوفی سنة 973 ه. 

0 «شرح جمع الجوامع» للشيخ برهان الدين بن عمر البقاعي الشافعي” المتوفى 
سنة 885 ه. 

1 «شرح جمع الجوامع» الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله الغزي الشافعي“ 
التوفی سنة 822 ه. 

2 «الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع» وهو شرح ممزوج لشهاب الدين أحمد 
بن اسماعيل الكوراني القاهري الرومي” المتوفى سنة 893 ه. 

3 «شرح جمع الجوامع» للشيخ عبد البر بن محمد ابن الشحنة الحلبي الحنفي؟ 
التوفی سنة 921 ه. 

4 «الترياق النافع في إيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع» للشيخ أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن شهاب الدين العلوي الحسيني الشافعي”. 

5 «تفهيم السامع جمع الجوامع» لشهاب الدين أحمد بن محمد الحلبية. 


1 سبق وحقق بعناية الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة المدرس بكلية الشريعة بالرياض قسم أصول 
الفقه. و صدر الجزء الأول منه سنة 1994 م. 

2 كشف الظنون/1 : 596. 

3 نفسه /1 : 596. 

4 نفسه /1 : 596. 

5 نفسه /1 : 596. وله نسخة خطية بالمكتبة السليمانية باسطنبول تحت رقم : 414. 

6. نفسه /1 : 596. ۱ 

7 طبع هذا الکتاب في حلدین عطبعة دائرة العارف العثمانية بحیدر اباد الهند سنة 1317 ه. 

8- توجد منه نسخة خطية عکنبة الأزهر تحت رقم : 1786» ويقع في مجلد في 155 ورقة. انظر فهرس المكتبة 
الأزهرية /2 :19 
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6 «البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع» لابراهیم اللقاني الصري ' التوفی 


سنة 1041 ه. 
الأزهري الجرجاوي. 


8 «لب الأصول» وهو ختصر لجمع الجوامع » ثم شرح المختصر المذكور بكتاب 
«غاية الوصول)3 وكلاهما للشيخ زكريا الأنصاري المتوفى سنة 925 ه. 
المتوفى سنة 903 ه. 


0-«النكت اللوامع على المختصر والمنهاج وجمع الجوامع « للجلال السيوطي 
الشافعي المتوفى سنة 1 ه. 


1 - «البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع»؟ للشيخ عبد الرحمن الشربيني 
عمل فيه على تبيين الغامض منه» كما له تقریرات على جمع الجوامع”. 


2 - «منع الموانع عن جمع الجوامع)؟ للإمام عبد الوهاب بن عبد الكافي تاج 
الدين ابن السبكي مولف جمع الجوامع» ألفه في أعقاب أسئلة وردت عليه بشأنه. 


3- «الایجاز اللامع على جمع الجوامع)” لعلي ابن يوسف بن أحمد الغذولي 
المصري الشافعي المتوفى سنة 860 ه. 


1 انظر إيضاح المكنون /171:1. 

2 له نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم : 222. 

3 سبق وطبع المختصر وشرحه سنة 1360 ه.عطبعة البابي الحلبي. 

4 كشف الظنون /1 : 155 يوجد مخطوطا بخزانة الزاوية الناصرية تحت رقم : 1475. 
5 انظر كشف الظنون /2 : 1977. 

6 توجد نسخة منه بجامعة الملك سعود تحت رقم : 1893/1. 

7 وقد ط طبعت تقريراته على هامش حاشية العطار على شرح الحلي. 

8 توجد منه نسخة خطية بالمكتبة الأزهرية تحت رقم : 1451. 

9 انظر إيضاح المكنون /1 : 152 
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4 - «شرح جمع الجوامع» لمحمد بن أبي اللطف الحصفكي المقدسي الشافعي 
المتوفى سنة 960 ه. 

5 - «البدر الساطع على جمع الجوامع)7 لمحمد بخيت المطيعي المتوفى 
4 ه. 

6 - «تشنيف المسامع بجمع الجوامع)* للإمام الزركشي المتوفى سنة 794 ه. 

7 «البرق اللامع في ضبط ألفاظ جمع الجوامع)* لمحمد بن على بن أحمد 
المحلي» المصري الشافعي المتوفى سنة 855 ه. 

8 «تعليق على جمع الجوامع)” لمحمد بن ظهيرة المخزومي الشافعي. 

9 «شرح عقيدة جمع الجوامع»؟ لمحمد بن محمد الغزي المتوفى سنة 935 ه. 

0- «تقرير على جمع الجوامع»7 للشيخ محمد بن محمد بن حسين الأمبابي شيخ 
الأزهر سابقا. 

1 - «بروق اللوامع فيما أورد على جمع ابحوامع»* لمحمد بن محمد العيرزي 
الغزي التوفی سنة 935 ه. 

2- «مختصر جمع الجوامع)” لمحمد بن هبة الله النصيبي اخلبي الشافعي . 


1۔ ایضاح المكنون /1 : 366. 

2 طبع.عصر ضمن بحمو ع .عطبعة التمدن سنة 1322 ه. 

3 طبع قدیعا .عص وحقق الدکتور موسی فقيهي منه طرفا انتهی فيه إلى کتاب القیاس لنیل الدکتوراه من كلية 
الشريعة بالریاض. وقام الاستاذان السید عبد العزیز وعبد الله ربيع بدراسته وتحقيقه ونشر في آربعة أجزاء في 
طبعته الثالثة سنة 1999 م. 

4 انظر ایضاح المكنون/ 1 : 176. 

5 ذکره الجلال السيوطي في نظم العقیان : 167. 

6 انظر شذرات الذهب/8 : 210. 

7 توجد منه نسخة خطية بالمكتبة الازهرية تحت رقم : 1787. 

8 توجد منه نسخة خطية.عکتبة جامعة اللك سعود تحت رقم : 2181. 

9 شذرات الذهب 8 : 75 


25 الفصل الأول : التعريف بتاج الدين السبكي وكتابه جمع الجوامع م‎ : Yo 
الفصول البديعة في أصول الشريعة ملخص لجمع الجوامع»! أحمود‎ ( - 3 


آفندي عمر الباحوري. 
شرو ح جمع اخوامع النظومة 
الطوخي الشافعي التوفی سنة 893 ه. 

2 - «الدرر اللوامع نظم جمع الجوامع)* لرضي الدین محمد بن محمد الغزي 
الشافعي التوفی سنة 935 ه. وقد وضع عليه شرحا و لده بدر الدین محمد الغزي 
الدمشقي المتوفى سنة 984 ه. 

3- «الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع»)4 بحلال الدين السيوطي المتوفى 
سنة 911 ه» وقد وضع له شرحا". 
المغرب (1912-1908 م). 


5- «البدر اللامع في نظم جمع الجوامع»7 للعلامة سيد علي الأشموني. 
حواشي على شروح جمع الجوامع 


1 -«الايات البينات على اندفاع ما أورد عليه وعلى شرح المحقق المحلي على جمع 
الجوامع من الاعتراضات»* حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي التوفی سنة 994 ه. 


1 طبع.مصر سنة 1312 ه. 

2 انظر کشف الظنون /1 : 596. 

3 نفسه /1 : 596. شذرات الذهب /210:8. 

4 كشف الظنون /1 : 597. 

5 وقد حقق في إطار رسالتين جامعيتين بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة. 

6 طبع طبعة حجرية بفاس سنة 1327 ه. 

7 انظر شذرات الذهب /8 : 165. طبع.كصر سنة 1333 ه. 

8 انظر كشف الظنون /1 : 596. طبع في أربعة أجزاء.ممطبعة بولاق سنة 1323 ه. 
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2- «حاشية الشیخ حسن العطار على شرح جمع الجوامع» للمحلي. 

3 «حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلی »2 للعلامة عبد الر حمن بن جاد الله 
البناني المتوفى سنة 1198 ه. 

4 - «حاشية الصبان على مقدمة جمع الجوامع) للعلامة آبي العرفان محمد بن علي 
الصبان الشافعي من علماء القرن الثالث عشر الهجري. 

5 حاشية محمد بن داود البازلي الحموية التوفی سنة 952 ه. 

6 حاشية الشیخ ناصر الدین أبي عبد الله محمد المالكي اللقاني؟ التوفی سنة 954 ه. 

7 حاشية الشیخ بدر الدین محمد بن محمد بن خطيب الفخرية التوفی سنة 893 
ه تلمیذ الشارح الحلي. ضمنها ردودا كثيرة عما انتقده الکمال محمد بن محمد بن 
أبي شريف التوفی سنة 903 ه في حاشیته على جمع الجوامع. و استمد فیها من شرح 
الکوراني وتبعه في تعسفه غالبا كما ذکر ذلك السخاوي في الضوء اللامع”. 

8 حاشية شيخ الاسلام ز کریا الانصاري الشافعي؟ التوفی سنة 926 ه. 

9 - حاشية العلامة قطب الدین عیسی بن محمد الصفوي الایجی7 التوفی سنة 
5 ه. 


1 طبع مع شرح الحلي على جمع ابحوامع.عطبعة دار الکتاب العربي. 
2 طبع.عطبعة دار احیاء الکتب العربية عیسی البابي احلبي. 

3 انظر کشف الظنون /1 : 596. 

4 نفسه /1 : 596. سبق و طبع. 

5 نفسه /1 : 596. 

6 نفسه /1 : 596. 

7 نفسه /1 : 596. 
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التعريف بالحسن اليوسي 


حياة الامام اليوسي الشخصية» أخذت منا اهتماما خاصاء فأفردناهاءما يلزم من 
التفصيل في تقديمنا لكتابه القانون في العلوم الإسلامية المحقق بعنايتنا» وحتى لا 
نسقط فى حبائل التكرار» فإني ساضغط الكلام عليها هناء بقدر ما أسعف به البحث 
فیها من د حیلا بشأن التفصیل علی الکتاب الذ کور ففیه الغنية وغايةالنية ان 
شاء الله. وكل ذلك بغاية الحفاظ على الرونق العام للکتاب, في انسجام تام مع الخطة 
التي اعتمدناها في إنبحاز تحقيق كتاب 

«البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع»» والتقديم له وفهرسة مادته. وهکذا 
يرتسم أمامنا منهاج تحرير هذا الفصل من خلال اسم اليوسي وكنيته» موطنه ونشأته 
بين أحضان أسرته الصغيرة في إطار قبلي» ثم مراحل تعلمه وشيوخه وتلاميذه 
ومؤلفاته ومكانته العلمية وأبناؤه» فوفاته» وكل ذلك في مباحث. 

البحث الأول : اسم اليوسي وكنيته. المبحث الرابع : تلاميذه. 

المبحث الثاني : موطنه ونشأته. البحث الخامس : مؤلفاته. 

البحت الثالث : مراحل تعلمه وشيوخه. البحث السادس : مكانته العلمية. 

البحث السابع : أبناء اليوسي. البحث الثامن : وفاة اليوسي. 


28 البدور اللوامع 2 شرح جمع الجوامع م ۳۸ 
ليت اون 


اسم اليوسي وكنيته 


اعتمادا على ما كتبه اليوسي في هذا الجانب» وما ورد من نتف في المصادر التي 
ترجمت له نسلط الضوء على اسمه وكنيته فنقول : 

عرف اليوسي بنفسه في كتابه المحضرات بقوله : «أنا الحسن بن مسعود بن 
محمد» بن علي بن یوسف» بن أحمد بن إبراهيم» بن حمد» بن آحمد» بن علي» بن 
عمرو» بن يحيى» بن یوسف. وهو أبو القبيلة» بن داود» بن يدراسن» بن ينتتو» فهذا 
ما بعد من النسب» إلى أن دخل بلد «ف رکلة» في قرية منه تسمى حارة آقلال» وهي 
معروفة الان»2. 


كنى اليوسي : أبو علی وأبو المواهب» وأبو السعود» وأبو حمد» أما كنيته بأبى 
على فهى كنية الحسن» وقد كناه بها شيخه الامام وأستاذه الهمام أبو عبد الله سيدي 
حمد بن ناصر الدرعی رنه حين قدومه عليه طالبا للعلم سنة 1060 هي مادحا 


خليلي مرا بي على الدور و النهر لعلي من لیلی آمر على خبر" 
فکان من آثارها في نفس الشیخ انبساطه إلى اليوسي التلمیذ فکتب إليه : 
آبا علي جزيت الخير والنعما ونلت کل النی من ربنا قسما 
وممن کناه بهذه الكنية آیضا ولد عمه الفاضل آبو سعید عثمان بن علي اليوسي 


سے ام و 


1 تعني باللسان البربري : حارة الشرفاء. 
2 الحاضرات/ 30:1. 
3 وهي قصيدة مفقودة ولا یتضمنها دیوانه الطبو ع طبعة حجرية. 
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نفسى عشية قيل مر أبو على مثل الرياح إذا تمر بأثأب 
ولم يزل شيخه يكنيه بهذه الكنية في رسائله ومكاتباته إلى أن توفي وََإيدعَن. وأما 


البواقي من الكنى المتقدمة» فكناه بها فضلاء من اللإخوان في رسائلهم'. 


ل اق کت اليوسي للاسم والكنية واللقب والنسب وغيرها في المحاضرات / 30:1 
وما بعد‌ها. 
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موطن اليو سي ونشأته 


ذكر اليوسي اسم البلدة التي ينتمي إليهاء وهي بلد «فركلة» في قرية منه تسمى 
«حارة أقلال»» التي ورد ذكرها أيضا عند الحسن الوزان حين وصفها بقوله : 
«دائرة أخرى مأهولة» على نهر صغير يكثر فيها كذلك التمر وغيره من الفواکه 
لكن الحبوب لا تنبت فيها إلا بقدر قليل جداء وهناك ثلاثة قصور وخمس قرى 
بعيدة بنحو مائة ميل عن الأطلس» وستين ميلا عن سجلماسة» وسكانها خاضعون 
للأعراب)1. 


فهي إذن من بلاد الصحراء زاد الاستاذ حجي موقعها بيانا بقوله «فركلة اسم 
لحد روافد نهر «غريس»» يسقي واحة «أسرير» الواقعة على بعد نحو عشرين 
كيلومترا غربي كلميمة)”. 
يوسي» التي تنحدر في - رأيه ‏ من تافيلالت بالصحراء «وقد استقر منهم منها في 
ناحية صفرو وبحوز فاس» وإليهم ينتمي العا م أبو الحسن اليوسي)3 

فقد كان مسقط رأس اليوسي إذن بهذه الربو ع» وعلى وجه التحديد بإحدى القرى 
بجبل ملوية» والممتدة على طول وادي «ورن»* ومنها قرية « تسحدلت»* وكذا 
1 وصف إفريقيا /2 : 130. 
2 الحركة الفكرية /2 : 527. 
3 الموسوعة المغربية» معلمة الدن والقبائلی ملحق : 2. ص2. 
4 أحد روافد نهر أم الربيع» یسمی حالیا بوادي تهندر» نسبة إلى قرية تقع على ضفته الغربية» ویخترق القرية 
التي یوجد بها ضریح سيدي یحبی أويوسف في الجنوب الغربي لرکز تونفیت. هامش رقم : 324 من کتاب 


«(مباحث الأنوار» للولالي. در اسة وتحقيق عبد العزیز بوعصاب. 
5 تكتب «تسجدلت» أو «تاسکدلت» وهي قرية في أعالي ملوية جنوب ميدلت بالقرب من مركز تونفيت 


31 سيق الفصل الثاني : التعريض با لحسن اليوسي م‎ ۲١ 


قرية (تعندلت)1» حيث تنتشر مزارات وقبور أهل الله» على امتداد الوادي المذكورء 
و«أولهم الشيخ يحيى بن یوسف* وهو قديم لا يعرف له تاريخ» واقتدى الناس في 
زيارته بذوي البصائر» مع ظهور البركات بزيارته)3» وهذا الشيخ هو الجد الأكبر 
الذي ينحدر منه اليوسي» والذي ذكره في عمود نسبه ونعته بكونه «أبو القبيلة». 

وقد ورث صفات الأخلاق الإسلامية الرفيعة» عن أبيه السعود بن محمد بن 
علي اليوسي, الذي كان رجلا صالحا وان مع أميته» يجمع إلى إيمان الرجل العامي 
الساذج يقينا يبعثه على الرجاء في الدعوات الصالحات والرائي الطيبة» بشهادة ابنه 
فيه بقوله : «فاعلم أن أبي مع كونه رجلا أمياء كان رجلا متدينا مخالطا لأهل الخير» 
با للصا حين زوارا لهم» وكان أعطى الرؤية الصالحة» وأعطي عبارتهاء فيرى الرؤياء 
ويعبرها لنفسه» فتجيء كفلق الصبح)* . 

وفي أوساط العشيرة التي كانت تأخذ أقوال والد اليوسي مأخذ الجد والاعتبار 
الادبی لمكانته الاجتماعية بينهم كما یستفاد ازداد اليوسي سنة 1040 ه من أم 
تمي حسب الروایات الشفوية إلى (آيت بوحدو»» على عکس ما ذهب إليه 
الكتاني” نقلا عن فهرسة آبي التوفیق الدمناتی من کون کل من والد اليوسي» ووالدته 
من أصل بوحدوي» والصواب أن «آيت بوحدو» هوّلاء آخوال لليوسي» والعتبر في 
النسب طبعا وشرعا أصل الاب لا أصل الام. 


وقد بلغت الحالة النفسية لليوسي درو نها في احزن والانقباض» حين توفیت 


حيث ضريح يحيى بن يوسف في قبيلة ایت يحيى. هامش رقم : 319 نفسه. 

1 - قرية توجد في الأطلس التوسط. وفي أعلى ملوية جنوب ميدلت» وجنوب مركز تونفيت على وادي تهندر 
من قبيلة ايت يحبى. هامش رقم : 321 من نفس المرجع. 

2- مازال مشهد یحیی بن يوسف مزارة الزوار من المنطقة وخارجهاء ويقع جنوب غرب ميدلت» تربطه طريق 
غير معبدة ركز تونفيت» ويجتمع حوله كثير من الاضرحة غير معروف تاريخ أصحابها. هامش رقم : 320. 
3 مباحث الأنوار : 233. 

4 المحاضرات /84:1. 

5-فهرس الفهارس /1154:2. 
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ذا أثر فعال» حتی إن نظرته للأرض التي ولد فیها تغیرت. والأهل الذين عاش بين 
ظهر انیهم استحكمت عوامل النفور بينه وبينهم جميعاء فعبر عن ذلك اللإحساس 
نظما: 

فما الناس بالناس الذین عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعرف' 


ویذهب اليوسي في تفسير هذا الصاب الجلل» الذي ألم به تفسیرا عقدیا یتضمن 
حكمة الله تعالى في شؤون خلقه» وتصرفه فيهم حسب مشیئته» ولطفه بعباده» 
وضرب لذلك مثلا بسيدنا محمد صَلعَبَ وی مرف فقده لوالديه قائلا : «قالوا إن 
الحكمة في ذلك. أن لا يبقى عليه حق لمخلوق» قلت وفي اليتم انقطاع العلائق 
و صحة التجرد للخالق».7 

غير أن هذه الفاجعة التي داهمته لم تكن سلبية في كل أبعادهاء بل فتحت عینیه 
على كثير من الحقائق» وأعادت إليه رشده و خاصة ميله إلى العلم» والرغبة الشديدة 
فيه» فجعل يطلب من أبيه أن يغربه إلى الأمصار للقراءة» فغربه كما طلب لناحية 
القبلة» بعد أن قرأ حزبين من القرآن» وكان لوحه في سورة فو والمرسکت غره ( 4. 


6 الفهرسة : 45. 
7 الفهرسة : 45. 
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مراحل تعلمه وشيوخه 


أتحدث هنا عن رحلات اليوسي العلمية» منذ أن توجهت عنايته للطلب 

والتحصيل» حتى دخوله الزاوية الدلائیق وأرى من المفيد أن آقرن في ذلك بين 
الرحلات العلمية» وذكر العلوم والشيوخ الذين أخذ عنهم باعتبار اعتناء الشيوخ 
بالطالب أكثرء هو من فوائد الرحلة» لأن «للغريب» والقاصدء والراحل» من أرض 
إلى أرض مزيد حقء لما يتصدى له من قطع المسافات» ومقاساة الجوع والعطشء 
والحر والبرد»والغربة والهوان)!. 
المرحلة الأولى : خروج اليوسي إلى بلاد القبلة سجلماسة وكلميمة 

من المفارقات العجيبة» الملفتة للنظ مغادرة اليوسى لأهله وبلده وهو يومئذ 
فتی حدیث السن» لأن من كان في لوحه « ان مر( که یکون عادة في سن 
السادسة أو السابعت قاصدا سجلماسة بدافع ‏ حصیل العلم دون أن یصرفه عن مرامه 
حداثة سنه ولا قلة ذات يده» ولا انعدام الأمن بين الراکز العلمية. 

وصنیعه في ذلك مخالف لما عرف من سير العلماء إذ الر حلات العلمية کتقالید 
مصطفاة عندهم» لا تحمل على السفر إلا بعد أن يحفظ الشاب القرآن الکریم» ویحصل 
جملة من العلوم» أو مبادئها على الاقل» ثم يرحل للاستزادة والإكثار من الشيوخ. 

والمقصود بناحية القبلة» في عرف المغاربة» التخوم الصحراوية». عا فيها سجلماسة 
حاضرة العلم» وعاصمة ملك محمد بن الشریف. إلى حيث قصد اليوسي زمن الصباء 
صحبة شيخ كتاب قريته المسمى «بأبي إسحاق»» وهناك اتصل بطائفة من الأشياخ 
وهم: 


1 القانون : 408 
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» الشيخ أبو بكر بن الحسن التطافي العا م الزاهد السجلماسی! الذي يقول عنه 
«قرأت عليه ختمة» وحضرت عنده حملة من الرسالة» وجملة من مختصر خليل؛ 
وجملة من جمع الجوامع»› والخلاصة).2 

« الأستاذ الصالح أبو العباس أحمد الدراوي صاحب الكرامات» وإمام الفريضة 
بجامع القصبة السجلماسيةة) الذي ختم عليه القران. 

٠‏ الفقيه أبو عبد الله بن السيد الحسني4 درس عليه الفقه من رسالة ابن أبي زيد 
القیرواني» وشيئا من التوحيد من صغرى السنوسي (أم البراهین). 

ه الشيخ أبو فارس عبد العزيز الفيلالي» فقيه ومحتسب مدينة فاس المتوفى سنة 
6 ه. لإزمه في دراسة علم القواعد اعتمادا على ألفية ابن مالك ولامية الأفعال 
وغيرهماء والذي أشاد بطريقته بقوله «وكان له تحصيل في مهمات العربية وله طريقة 
في التدريس» وتدريج المبتدئين سهلة حسنة فاتتفع به الناس كثيرا».6 

والملاحظ أن نفسية اليوسي كانت تعرف نشاطا متدفقاء في مرحلة الصبا والطلب 
بسجلماسة, یظهر ذلك جلیا من انکبابه الى علی العلم والتفر غ له طوال الیوم في 
حدية واقبال دون كلل كما صور ذلك بلسان المقال «و كنا هناك يعني سجلماسة 
- حتی إن أكثر الأيام لا نذوق طعاما إلا من الاسفرار لانشغالنا بطلب العلم» وتقلبنا 
في الجالس طول النهار ».7 

آما بلد كلميمة» کمرکز علمي تکاثر فيه العلماء خلال القرن الحادي عشر 
الهجري» نتيجة لانتشار الحركة الثقافية بالبادية» فقد درس اليوسي على شیخین من 
شيو خها المشاهير هما : 


- نشرالثاني /404:2. 
الفهر سة : 39 

_ الفهر سة : 52 

. الحاضرات /2 :673 
نشر المثاني/2 :330. 

_ الفهرسة : 53. 

رسائل اليوسي /1 : ۰146 


بسر يح ن حر ل A١‏ < 
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ه آحمد بن محمد التجموعتي السجلماسي التوفی سنة 1080 ه ! الذي قرأ عليه 
«جملة من مورد الظمان وجملة من ختصر خلیل» ومن القرآن». 

ه محمد بن محمد التجموعتي السجلماسي 7 المتوفى سنة 1088 ه» الذي یقول عنه 
«قرأت عليه معظم ألفية بن مالك والقرآن»3. 

ولم يفت اليوسي وهو يدون لرحلة الصباء أن يثني خیرا على شيخه أبي إسحاق» 
ضمن شيو خه الذين أخذ عنهم.عسقط رأسه إذ قال فيه : «كان مت تاليا لكتاب 
الله متعففا عن محارمه محافظا على دينه... ومن أحسن ما استفدت على يده أنه كان 
عنده مجموع فيه «المورد العذب» لابن الجوزي و«بحر الدمو ع» له» فكنت اخذه 
أنظر فيه» فأطالع حكايات من فيه من الصالحين» فانتقشت تلك الاثر في عقلي 
ووقعت حلاوتها في قلبي» فكان ذلك بدرا لما أنعم الله تعالى به من الإيمان بالطريقة» 
وحبة أهلها والتسليم لهم»*. 

وبذلك يكون ميسم هذا الشيخ هو المعطى الأول في شفافية روح اليوسي» 
وقاعدة البناء الصوفي لديه طول حياته» وعليها سيعتمد ابن ناصر في تطوير ذلك 
ا لحانب من شخصيته الغية» يوم يشد الرحال إليه بزاويته بدرعة. 


المرحلة الثانية : سفر اليوسي إلى السوس الأقصى مرورا بمراكش 

استغرقت مدة هذه الر حلة العلمية سنين طويلة» بلغت معها أحوال آسرته النفسية 
إلى حد اليأس من عودته» وخاصة والده الذي كان هاجس غيابه يؤرقه» فيعيش 
أحلاما مزعجة وكوابيس مخيفة” . وفي طريقه إلى السوس الأقصى» توقف عراکش 
للأخذ عن شيوخهاء وفي ذلك يقول : «كنت أيام طلب العلم في بلاد القبلة» حتى 


1 التقاط الدرر : 200. 
2 التقاط الدرر : 200 
3 الفهرسة : 53 

4 نفسه ۰ 45 

5 الحاضرات /85:1. 
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أخذت بطرف من العربية» فحدث لي انتقال إلى ناحية مراكش» وذلك في دولة 
السلطان محمد الشيخ'» فأخذت من فنون أخرى كالأصول» والمنطق» والکلام» 
وتركت العربية».2 

وعمدته في هذه العلوم : 

ه العلامة أبو عبد الله محمد المزوار المراكشي قاضي مراكشء الماهر في فنون العله3 
المتوفى سنة 1065 ه. قرأ عليه جملة من مختصر السنوسي في المنطق : 

ه قاضي مراكش العلامة أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتاني» صاحب 
الحاشية على صغرى السنوسي“» المتوفى سنة 1062 ه. أخذ عنه جملة من محصل 
المقاصد لابن زكري» وجملة من المختصر المنطقي. 

» قاضي مراكش لمدة يسيرة الفقيه العلامة محمد بن إبراهيم الهشتوكي”, المتوفى 
سنة 1098 ه الذي قرأ عليه تنقيح القرافي في الأصول. 

ویتابع اليوسي مسيرته قاصدا بلاد السوس» ويدخل «إيليغ)» عاصمة الامارة 
السملالية» وقبلة آنظار السوسیین وغیرهم من الطلبت وهنا يلتقي بشیوخ عدة 
ی 

ه عبد العزیز الرسموكي عا لم سوس وقاضي «ایلیغ»؟ المتوفى غرقا سنة 1065 هى 
الذي كان یأخذ طلبته بحفظ التون للاستدلال بها عند الاقتضاء و خاصة ألفية ابن 
مالك ما حرك همة اليوسي لحفظها مجدداء فجمع الطلبة لراجعتها باعتماد شرح 
الرادي. 


1 هو ابن زیدان بن منصور السعدي, الذي حکم من سنة 1045 ه إلى سنة 1064 ه. 
2 الحاضرات /391:1 
3 الاعلام : /292:2. 
4 التقاط الدرر : 131. 
5 الفهر سة : 38 

6 العسول/20:5. 
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ویظهر أن نبوغ اليوسي البکر وزعامته في الجال العلمي» بعقده لجالس 
الاقراء» وتصدره للتدریس كان من الاسباب التي دفعت بأبي حسون السملالي 
لتعیینه أستاذا لمادة التفسیر بقصبة تارودانت» حيث كان شيخه السکتاني یعقد 
حلساته العلمية الکتظة... قبل أن تعصف به رياح السياسة» فیخرج منها خلسة 
ناجيا بنفسه في ابجاه مراکش. 
الرحلة الثالثة : التحاق اليوسي بالزاوية الناصرية (قکروت) 

كانت الرحلة إلى الزاوية الناصرية بدرعة سنة 1060 ه» وذکر الیوسی أن أول 
هدية قدمها لشیخه نحوى بين يديه» قصيدة شعرية مدحه فیها» و مطلعها : ! 

خليلي مرا بي على الدور والنهر لعلي من لیلی آمر على خبر' 


فکان لها أطيب الأثر في نفس الشیخء الذي أقبل عليه وتولاه باحدب والرعاية» 
فدرس عليه فى البداية كتاب التسهيل لابن مالك وجملة من ختصر خليل» ومادة 
وطبقات الشيخ عبد الوهاب الشعراني» وغير ذلك» وأخذ عليه عهد الشاذلية 
و 
المرحلة الرابعة : رحيل اليوسي إلى الزاوية الدلائية 

تعتبر الزاوية الدلائية المحطة الأخيرة التي سيلقي بها اليوسي عصا التسیار 
وقد التحق بها وهو في عنفوان الشباب» كغيره من الطلبة الذين كانت تزخر بهم 
حلقاتها العلمية» على يد فرسان علوم اللغة خاصة وبافي العلوم عامق لما كان 
1 تأليف العدلوني : 9. والقصيدة طويلة وقد أشار العدلوني المذكور إلى أنه ذكرها في موضع آخر من التألیف» 


ويظهر أنها ضاعت بضياع الجزء المبتور من الخطوط. 
2 الفهرسة : 54 
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وتنقسم هذه المرحلة في مسيرة اليوسي العلمية إلى شقين : شق التلمذة وشق 
المشيخة والنبوغ الفكري» في علاقة وثيقة ما سيحمله الستقبل من مفاحات 
ويكون في مقدمتها حادث إخلاء الزاوية الدلائية. 

وتعتبر هذه المرحلة .ما لها وما علیهاء أخصب مرحلة وأهنئها في حياة اليوسي 
تربع خلالها على كرسي التدريس بزاوية أهل الدلاءء فساهم في إعداد جيل من 
العلماءء وتزوج فرزقه الله البنين والبنات» وأصبح لحياته طعم آخرء بعد حرمان 
طال آمده ما هيأ له أسباب التأليف» فترك لنا مؤلفات رصينة تشهد على ثقافته 
الو اسعة. 

وقد درس اليوسي على شیوخ کثر بهذه الزاوية» أذكر منهم : 

ه محمد بن محمد ابن أبي بكر الدلائي العروف بالرابط ‏ الذي رحل إلى الشرق 
حاجا سنة 1069 ه وأخذ عن المشارقة» اشتهر بتبحره في علوم العربية وادابهاء 
فذاعت شهرته بالمشرق والمغرب وتوفي سنة 1089 ه. 

لقن محمد المرابط الدلائي هذا لليوسي تلخيص المفتاح .عختصر سعد الدين 
التفتازاني» ومواضع من الخلاصة» وصدرا من تفسير القران بتفسير الجلالين» 
و آحازه. في فنون العلم كلها. 

٠‏ أبو العباس سيدي أحمد بن علي بن عمران الفاسي2) العلامة المحدث الحافظ 
الأديب البليغ» مفتي فاس والمدرس بجامع القرویین المتوفى سنة 1065 ه. أخذ 
عليه علم التوحيد» ولا سيما كبرى السنوسي. 

ه الشيخ محمد بن سعيد المرغيثي السوسي* المفتي الحيسوبي أستاذ كرسي بجامع 
«الواسین» .عراكش» ثم أستاذ بالزاوية الدلائية» حيث التقى به اليوسي وأخذ عليه 
بعض العلوم» وخصه بإجازة عامة. توفي مت سنة 1089 ه. 


1 التقاط الدرر : 207. 
2 الزاوية الدلائية : 90 
3 التقاط الدرر : 206. 
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هذه لمحة موجزة عن شیوخ اليوسي» قصدت منها ابراز مستواهم العلمي» 
وأنواع الفنون التي بلغوا فيها غاية الإتقان» وما قرأه اليوسي عليهم» فكان له أثره 

وأنصرف فيما يلي إلى استعراض تلاميذ اليوسي» لأقف على إخلاص اليوسي 
وتفانيه» في أداء رسالة العالم الواعي بدوره ومسئوليته. 
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تلاميذ اليوسي 


ظل اليوسى مقيما بالزاوية الدلائية ما يربو على خمسة عشر عاماء استفاد خلالها 
العلم تلميذا» واستوى على السوق العلمية ليؤتي أكله أستاذاء فساهم في إعداد 
رعيل من العلماء الأجلاء» حملوا راية العرفان من بعده» كامتداد طبيعى للمدرسة 
تلاميذ اليوسي بالزاوية الدلائية أ : ونذكر منهم : 

ه أبو يعقوب أحمد الولالي المتوفى سنة 1128 هب الذي ذكر العلوم التي أخذها 
عن شيخ اليوسي بقوله : «... ومع ذلك فهو يشاركنا في أخذ العلوم الآلية عن الشيخ 
ابن مسعود مثل : البيان والمنطق وأصول الفقه وغيرها كالفقه وأصول الدين)2. 

وهي نفس العلوم التي درسها وألف فيها : حاشية على شرح الجلال المحلي على 
جمع الجوامعة في أصول الفقه» وأشرف القاصد في شرح القاصد؛ لسعد الدين 
التفتازاني في علم الكلام» وقصيدة في علم التوحيدة» شرح مختصر السنوسي في 
المنطق» يعني السلم ؟. 

ه أبو العباس أحمد الهشتوكي الذي قال في إنصاف معترفا بفضل اليوسى عليه : 
«لازمته ما ينيف على العشرين عاماء ومنه استفدت وفتح الله علي على يديه ببركة 
1 تراجع تراجمهم ومصادرها ومؤلفاتهم في مقدمة كتاب القانون بتحقيقنا : 58 وما بعدها من الطبعة الثانية 
سنة 2013. 

2 مباحث الأنوار : 152. 
3.ذكره صاحب مؤرخو الشرفاء. 


4 مخطوط الخزانة الملكية رقم 2594. وقد طبع الجزء الأول منه على امحجر .عصر. 


6 توجد منه نسخة خطية بالخزانة العامة تحت رقم : 341 د. 
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الشيخ القطب ابن ناصرء الذي وجهني إليه»". له شرح السلم المرونق للأخضري في 
المنطق» وفتح الملك العلام في شرح قواعد الاسلام لشيخه اليوسي» وهداية الملك 
العلام إلى بيت الله الحرام 2» وأرجوزة التقاط اللولو والرجان في تحريم الدخان» 
وجواهر المعاني فيما يتعلق بأحكام الروح النوراني. 
تلاميذ اليوسي عدينة فاس 7 : 

قدم اليوسي إلى فاس ضمن القادمين إليها من العلماء» في ركاب حاشية المولى 
الرشيد» وذلك سنة 1079 مه إثر قضائه على إمارة الدلائيين» وظل اليوسي مقيما 
بفاس حتى سنة 1083 ه و لم يسبق له أن زار قط هذه المدينة» ولا كان له علم بحالهاء 
ولا بطبائع سكانهاء فاعتبر غريبا عنها بحكم أصوله البدوية. فجر عليه ذلك محنة 
وابتلاء» الشيء الذي أكده المولى اسماعيل في معرض الاشادة باليوسي قائلا : «... إذ 
ما تفتخر فاس على سائر المدن والأقاليم والأقطار إلا بالعلم» حتى أن لو جاءهم عام 
براني لم يرضوا بعلمه و لم يبالوا به» وقد حزنا السيد الحسن اليوسي على سكنى 
فاس واشتغاله بالقراءة فيهاء فاشتكى من إذاية أهلها » وذلك لا يكون في الانسان 
إلا أن يعلم أن الله تعالى أعطاه من العلم ما كفاه عن الغير» وقد قال تعالى : # وَمَوْقَّ 
كل ذى ول ليم © [سورة يوسفء الآية : 76] ومنتهى العلم إلى الله العظيم)4. 

إلا أنه رغم المعاناة القاسية» فقد استطاع اليوسي ‏ خلال مدة الخمس سنين التي 
قضاها بفاس -» أن يفرض نفسه ويبرهن بالملموس على تضلعه في العلوم النقلية 
والعقلية» فأسس مدرسة تخر ج منها جيل من العلماء» أخلصواله الحب والتقدير من 
الفاسيين أنفسهم, و صدق الله العظيم إذ يقول : ۷ تما رجف وم ما 
نَع الاس فيكك في الْأرضِ 4 [سورة الرعد الآية : 19]. 


2 مخطوط الخزانة العامة رقم 190 ق. 
3 القانون : 61 وما بعدها الطبعة الثانية 2013. 


4 مجلة تطوان عدد خاص بال مولى اسماعيل : 38 
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ومن أعلام الدرسة اليوسية بفاس : 

ه محمد المسناوي الدلائي التوفی سنة 1136 ه» صاحب «نصرة القبض والرد 
على من أنكر مشروعيته في صلاة النفل والفرض» و«صرف الهمة إلى تحقيق معنى 
الذمة» «وجواب عن سوال من فاتته صلوات في عمره ولا يحصيها)2» «جواب 
على سوال عن معنى قول القائل الله في كل مکان»3» «شرح نظم المراصد في العقائد» 
لأبي حامد العربي الفاسي. 

ه عبد السلام بن الطيب القادري الحسني المتوفى سنة 1110 هب أخذ العلم عن 
شيوخ عدة منهم اليوسي الذي قرأ عليه : « تلخيص المفتاح للقزويني مرة» وشرحه 
للسعد مرة» وجمع الجوامع لابن السبكي مرت ومختصر السنوسي في النطق 
مرتين» وكبرى السنوسي وغير ذلك» مع ختمة لمختصر الشيخ خليل...» *» له نظم 
على مختصر السنوسي في المنطق”. 

ه محمد بن عبد السلام البناني المتوفى سنة 1163 هب الذي قال عند تعداده 
لمشايخه «الخامس : شيخنا الإمام الماهر الهمام العلامة الباهر المحقق المتقن» ذو 
التاليف العجيبة الجليلة المتقنة الحفيلة» الزاهد الورع التقي النقي الخاشع الخاضع 
الصالح» سيدنا ومولانا أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي» حضرت مجلسه الحفيل 
في جميع صحيح البخاري من أوله إلى آخره. وحضرت مجلس درسه لحاشيته على 
المختصر المنطقي» وشرحه على داليته» ولقنني الذكر وأضافني بالأسودين التمر والماء 


وأجازني».؟ 


[ مخطوط الخزانة العامة رقم : 2438 د ضمن مجموع. 

2 مخطوط الخزانة العامة رقم : 2438 د ضمن مجموع. 

3. مخطوط الخزانة العامة ضمن نفس المجموع. 

4 التقاط الدرر : 277. 

5 مخطوط الخزانة العامة رقم : 310 د. 

6 مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص طبعة حجرية : 417. 
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ه ومحمد بن زاكور المتوفى سنة 1120 هب صاحب كتاب «معراج الوصول في 
سماوات الأصول» وهو نظم الورقات لإمام الحرمين. وما قاله فيه أستاذه اليوسي : 
لله در ابن زاكور وشيمته وما أعد لجمع العلم من عدد 


تراه فى كل ما وجه وإن سفرا بجيبه أهبة الكتاب أو بیدا 


ه والحاج علي بركة التطواني المتوفى سنة 1120 هب الذي قال في معرض ذكر 
العلوم التي أخذها عن شيخه اليوسي ما نصه : «... فأخذت عنه ‏ عة - وكان 
له وبلغه في خير الدارين أمله في الفقه «مختصر الشيخ خلیل»» وفي الأصول «جمع 
الجوامع». 

وله من الاثار : جواب مع جماعة من علماء فاس بإبطال ما استظهر به يهودها 
من عهد منسوب إلى الرسول موم ومناسك الحج2, والاجوبة 3. 

ه والحسن بن رحال العدانی المتوفى سنة 1140 هب الذي كانت له مشاركة 
وبا خصوص في الفقه» فوضع شرحا على مختصر خليل في ستة آسفارگ وحاشية على 
شرح ميارة على التحفة ”» وفتح الفتاح على الختصرگ وحاشية على شرح الخرشي 
على مختصر خليل في أربعة مجلدات. 


تلاميذ اليوسي بمدينة مراكش” : 


وذلك بعد أن كان خرج من فاس بسبب الفتنة التى شهدتها سنة 1083 ه» عند قتل 


1-یتامی الدرر : 108. 

2 مخطوط الخزانة العامة رقم : 2150 د. 

3 مخطوط الخزانة العامة رقم : 3288 ك. 

4 يوجد من الأسفار : 643-1 بالخزانة العامة تحت الأرقام : 886 ك و24 ك. 
5 مخطوط الخزانة العامة تحت الأرقام : 1274ج و 852 ك. 

6 مخطوط الخزانة العامة رقم : 523 ق. 

7 تراجع تراجمهم مفصلة في مقدمة كتاب القانون بتحقيقنا : 73 وما بعدها. 


4 بورق البدور اللوامع 8 شرح جمع الجوامع که ٤‏ 


زيدان وحصار المدينة» وأنشأ زاوية في موضع يسمى «تقليت»» حيث أصهاره! 
يخلفون على ضفاف وادي أم الربيع» فانتهض الوشاة والسعاة إلى السلطان» ورحله 
إلى مراكش» وبقي هذه المرة يدرس بجامع الشرفاء إلى حدود عام 1090 ه» حتى 
أذن له السلطان إسماعيل بالعودة إلى خلفون» وفي عام 1092 أعاده السلطان إلى 
مراكش» حيث بقي ثلاثة أعوام. ونذكر من تلامیذه.عراکش : 

ه أحمد بن عاشر الحافي الفقيه العلامة الصوفي الشهير الذي جاء على لسانه 
في فهرسته : «وقد أخذت عن شیوخ عدة من أهل تلمسان» وفاس» ومراكش» 
وسجلماسة... والإمام الكبير العلامة الشهير أبو على الحسن بن مسعود 
اليوسي»*. 


1 من رسالة اليوسي إلى المولى محمد العا لم ابن السلطان إسماعيل» انفرد بنقلها العدلوني في تأليفه : 29 وما 
بعدهاء خطو ط خاص. 
2 فهرسة الحافي السلاوي مخطوطة ضمن بحمو ع بالخزانة العامة رقم : 1 ك ص 257. 
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إنتاج اليوسي الفكري متنوع وغزير» شارك به صاحبه في معظم حقول المعرفة 
من أدب وشعر... وفي العلوم الإسلامية فلسف الفقه» وصار مشهودا له بالمساهمة 
فى فن التوحيد والمجالات الروحية... 

وقد جمع الأستاذ عباس الجراري في كتابه «عبقرية اليوسي» بيبليوغرافيا اليوسي» 
وأحال على أماكن وجود قسم هام منهاء مقتفيا أثر من سبقوه إلى ذلك من أمثال 
الأستاذ «جاك بيرك» في كتابه «اليوسي») والأستاذ محمد حجى فى كتابه «الزاوية 
الدلائية»» وغير هؤلاء من تعرضوا لليوسي في كتاباتهم. 

و ورد من حهتي» بعض الأبيات من قصیده العلامة العدلونی التی نظم فيها 
الباحثين أن آشار إليها ولو إشارة عابرة» فضلا عن نسبتها له» من خلال التراجم التى 

قال العدلوني ناظما مولفات اليوسي بعد أبيات من قصيدة بلغت ثمانية وثلاثين 
بيتا : 

تضلع من کل العلوم فاصبحت لد یه ریاض خصبها يانع الزهر 

تالیفه فیها دلیل بأنه حوی الرتبة العلیاءه في شرف القدر 

فمنها کتاب في الکلام وجرمه کبیر ویتلوه صغیر بلا نکرا! 
1 انفرد العدلوني بذکر هذين الکتابین ونسبتهما إلى الامام اليوسي» وقال إنهما یوجدان في مکنبته مع باقي 
المؤلفات المذكورة في النظم» واستعصت علي لمدة طبيعة موضوعهما حتى اتفق لي وأنا بصدد المراجعة النهائية 
للكتاب قبل تسليمه للمطبعة أن وقفت على مقال عجلة دعوة الحق: العدد 366 أبريل 2002» ص 12 وما بعدهاء 


للأستاذ أحمد الأزمي بعنوان : «جوانب من نظام التعليم بالقرويين خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
من خلال كتاب: جامعة فاس والتعليم العالي الاسلامي». لمؤلفه : ج. ديلفان 2181211111 .6. الذي كان 
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وقانون في جمع العلوم' وشرحه 
وحاشية الکبری* واخری نفیسة 
وزهر الأكم” والناهج* معهما 
وشرح نظام الفاسي في النطق الذي 
ومنظومة في الدین مع شرحه الذي 
آراد به جمع الجوامع” فانتهی 


البدور اللوامع 3 شرح جمع الجوامع 


ماك 


لدالية” يزري نظامها بالدر 
لختصر؛ الا سمی السنوسي ذي‌السر 
محاضرة" يا حسن ما فیها من خبر 
عبی به ثم دا بقض الدي يدر 
به یعصم الانسان من خطأ الفکر 
لشرح الحروف فاقتفاه مدا العمر 


أستاذ كرسي للغة العربية ب «وهران» وعضو الجمعية الأسيوية» «وکان اعتماده بالأساس في إنجاز بحثه على 
مخطوط وضعه بين يديه أحد الطلبة الجزائريين العائدين من جامعة القرويين واسمه محمد الحرشاوي» وذلك ما 
بين سنتي 1884 و1885. وقد ضمن صاحب هذا المخطوط عمله كل ما يتعلق «بالقرويين» من أساتذة ودروس» 
ومنهاج تعليمي» ومختلف العلوم التي كانت تدرس بهذه الجامعة إلى غير ذلك من المعلومات» وقد أعطى الطالب 
الحرشاوي لمخطوطه اسم: «كتاب الأكياس في جواب الأسئلة عن كيفية التدريس بفاس». ومن المعلومات 
القيمة التي تضمنها كتاب الحرشاوي والمتصلة بتراث اليوسي ذكره لإنتاج اليوسي الذي كان يدرس بجامعة 
القرويين على عهده. ففي علم الكلام «عمدة اللقاني وشارحه اليوسي»» والمقصود بالعمدة أي : «عمدة المريد 
لجوهرة التوحيد) لابراهیم اللقاني المالكي المصري المتوفى سنة 1041 هب وله عليها شروح كبير وصغير ووسط 
واسم المتوسط «تلخيص التجريد لعمدة المريد» الذي فرغ من تأليفه سنة 1035 هب وهكذا يكون شرح اليوسي 
هو رابع الشروح لكتاب «عمدة المريد» وهو ما عناه العدلوني في كلامه» وعسى أن يجود الزمن بالعثور على 
شرح اليوسي الثمين لجوهرة التوحيد. 

1 حقق بعنايتنا في إطار سلسلة الأعمال الكاملة للإمام اليوسي» وصدر سنة 1419 ه/1998 م. وكذا سنة 1434 
ه/ 2013 م في طبعة ثانية. 

2 وضع اليوسي رام شرحا لهذه الدالية وسماه «نيل الأماني في شرح التهاني» وطبعت.عصر سنة 1347 هب كما 
شرحها علي بن سلیمان الدمناتي. انظر شرحه بخزانة از اوية الناصرية الرقم الترتيبي 3912) رقم الخطوط : 3038. 
3 انظرها مخطوطة بالخزانات التالية: الخزانة العامة تحت الارقام : 2645 ۰۵ 1771 د» و خزانة القروین تحت 
الأرقام : 0 837 732. الخزانة الملكية تحت الارقام : 26301006. خزانة الزاوية الناصرية تحت رقم : 1771. 
دار الكتب المصرية تحت الأرقام : 1117:562:473:266:222. وغيرها من الخزانات» وقد وفقنا الله عيبل 
وأصدرناها محققة في ثلاثة أجزاء. . 

4 يو جد مخطوطا بالخزانة العامة تحت الأرقام : 1072 دء 2289 د» وبالخزانة الملكية تحت الأرقام : 1999 2758 
231 5110 وبالمكتبة الوطنية بالجزائر تحت الأرقام : 1382:2» وبالمكتبة الوطنية بباريز تحت رقم : 2400. 
5 صور محققا بعناية الدكتور محمد حجي والدكتور محمد الأخضر سنة 1401 ه/1982 م. كما صدر محققا عن 
دار ومكتبة الهلال ببيروت في ثلاثة أجزاء. سنة 2003 م. 

6 المقصود به كتاب مناهج الخلاص من كلمة الإخلاص الذي صدر محققا بعنايتنا في جزئين في سنتي 2000 
و2001 م. والذي كان يدرس بجامعة القرويين في مادتي العقيدة والتصوف. 

7 صدر محققا من قبل محمد حجي وأحمد الشرقاوي إقبال سنة 1402 ه/1982 م, دار الغرب الإسلامي. 

8 المقصود به كتاب ( البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع» لابن السبكي» موضوع التحقيق. 
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وفهرسة! فيها مشايخ جمة وفيها علوم طيبات شذا النشر 
قصائده2 والأجوباة وما حوت رسائله* لا تنتهي لمدى اخصر 


وإذا كان العلامة العدلوني قد اكتفى بالاشارة العابرة لهذه الكتب في قصيدته 
المنظومة برسم إنتاج اليوسي الفكري الذي اشتملت عليه مكتبته» دون التعريف 
بهاء ولو بإيجاز» أو نقل بعض النصوص منها على سبيل الاستشهاد فإنه قد خالف 
هذا الصنيع فيما يتعلق بالرسائل التي تضمنها کتابه» والتي تبادلها العلامة اليوسي مع 
بعض أعلام عصره ومستفتيه» إذ ساق منها عشرين رسالة تميزت على وجه الخصوص 
.عیزات ثلاث : 

1 من حيث كونها رسائل فريدة لم يسبق للباحثين والمهتمين أن وقفوا عليهاء 
بحكم كتاب العدلوني الذي كان في حكم المفقود. 

2 - من الناحية التوثيقية التاريخية أن كل واحدة منها مسبوقة بتقديم» بشكل 
بمكن معه للباحث أن يقف على الظروف الذاتية والموضوعية لکتابها؛ فضلا عن 
الملابسات المحيطة بها. 


اليوسي لفاطمة خلیل القبلي وهی ستة : 


1 - انظرها مخطوطة في الخزانة العامة تحت الارقام : 1234 ۰۵ 1838 د» 1301 ك وبالخزانة الملكية تحت الارقام : 
5 ۰5470 1183. سبق نشرها بعنایتنا سنة 2004 م. 

2 توجد مخطوطة بخزانة الزاوية الناصرية تحت الرقم الترتيبي : ۰2210 علاوة على قصائد الدیوان الطبو ع طبعة 
حجرية. وطبعة حديثة بتحقیق الدکتور عبد الجواد السقاط سنة 2016 م. 

3 خطوطة بخزانة الزاوية الناصرية تحت الرقم الترتيبي 2590. قامت إحدى الباحثات بتحقیقها في إطار نيل 
درجة الدکتوراه من دار الحديث الحسنية. 

4 سبق تحقيقها من قبل فاطمة خلیل القبلي وصدرت سنة 1401 1981/۵ م. ونحن بصدد إعداد رسائل آخری 
للنشر من قبیل الذیل و التکملة على ما تفضلت به الاستاذة القبلي. 


48 البدور اللوامع ا شرح جمع الجوامع جم ۸ 


ه رسالة جوابية للأديب البارع الأمير محمد بن السلطان مولاي إسماعيل» على 
كتاب بعثه إلى اليوسي باسم أبيه السلطان إسماعيل يخير فيه اليوسي حيث يريد أن 
يسكن في أعقاب نفيه من مراكش إلى الزاوية الدلائية» وأن والده أوصاه ببر اليوسي 
وهو أمر يخالف ما عرف من توتر في العلاقة التي كانت تربط اليوسي بالسلطان» 
ولعله إن سنحت الظروف سنعمل على حلیل هذه الرسالة باعتبارها كشفا جديداء 
وتعتبر في حد ذاتها وثيقة تاريخية ذات قيمة كبرى لها ما بعدها من حيث تصحيحها 
لكثير من الحقائق والمعطيات في علاقة السلطة بالعلماء!. 

ه نص الإجازة العلمية من اليوسي للأمير مولاي محمد المذكورة على غرار كبار 
الشيوخ الذين أجازوه من آمثال «آحمد بن العربي باحاج» ومحمد المسناوي الدلائي 
ومحمد بن أحمد الولالي». 

ه رسالة جوابية لتلميذه المدعو محمد بن الصغير الغريسي الجوزي بشأن استفتائه 
في مسألة إعان عوام المقلدين» وهي واحدة من الرسائل المشار إليها عرضا في كتاب 
المحاضرات بقول اليوسي «وكان أهل البلد أتبعوني وآنا في الطريق سوالا فيما هو 
حكم الذبائح ونحوها في بطاقة» فأجبتهم .عا علم من دين الإسلام : أن كل من 
تشهد شهادة الحق» فإنه تؤكل ذبيحته و حل مناكحته ويدفن في مقابر السلمین ما ۸ 
يظهر منه ما يخالف ظاهره» ونحو هذا الكلام»» والرسالة موجودة في آخر نسخة 
الحاشية على شرح الکبری بخزانة الزاوية الناصرية رقم : 1693. 

ه رسالة الفرق بين الحيوانات ذوات النفوس السيالة وبين غيرها 4 

ه رسالة الجواب عن مسائل تفهم وتظهر من الجواب” 

1 مخطوط العدلوني الخاص : 3128. 
2 نفسه : 32-31. 
3 المحاضرات / 231:1. 


4 مخطوط العدلوني : 27. 


5 لفسه : 37. 
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« رسالة جوابية عن سوال الفقیه أبي مهدي عیسی بن أحمد التوزيني حول 
الوجوه المذكورة في مصحح تعلق القدرة بالممكن وأنه الراد بالحدوث الزماني أو 
الذاتي» وأنه أي شيء منها يظهر في العدم الطارئ!. 

فهذه مجموعة الرسائل وغيرها في مظان أخرى عکن أن تكون عثابة «الذيل 
والتكملة» لرسائل فاطمة خليل القبلي» تضاف لرسائل اليوسي البالغ عددها ثلاث 
عشرة رسالة في كتاب «نزهة الناظر» لصهره وصديقه الحميم عبد القادر التستاوتي» 
فضلا عن طلعة المشتري /261:1» ورسائله إلى أبي سالم العياشي كما أشير إليها 
في كتاب «الثغر الباسم في جملة كلام أبي سالم»» مخطوط الخزانة العامة رقم : 
4 ك. 


1 مخطوط العدلوني : 67. 


50 وبي البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع م 0 


مكانة اليوسي العلمية 


لما كان استعراض كل المصادر التي ترجمت لليوسي» ونوهت به وعکانته العلمية؛ 
كقطب من أقطاب الفكر المغربي في عصره أمرا متعذرا لكثرتهاء فإنني أكتفي بإيراد 
بعض الشهادات من رجال الفكر والتصوف على السواء تشيد .عکانته العلمية 
والسلوكية والاحالة عليها. 

قال فيه اليفراني : «وبالجملة فهو اخر العلماء بل خائمة الفحول من الرجال حتى 
كان بعض أشياخنا يقول : هو المجدد على رأس هذه المائة» لما اجتمع فيه من العلم 
والعمل؛ بحيث صار إمام وقته وعابد زمانه»". 

وقال فيه أحمد بن محمد اليمني (1113/1040 ه) من رجالات التصوف الکبار» 
كما حكى العدلوني عنه : «حدثني أخونا سيدي عبد القادر2» قال : كنت جالسا 
بزاويته» فسألني عن الشيخ سيدي الحسن اليوسي» فقلت له بخير» فقال لي : قليل 
من يعرف حق سيدي الحسن ويكررها مراراء وعد بها صوته» أو قال : حارت 
الرجال في معرفة سيدي الحسن» ”. 

وحكى القاضي أبو مروان عبد الملك التجموعتي أنه «قدم على الشيخ ‏ يعني 
الحسن اليوسي ‏ في بعض أسفاره فوجده بصنهاجة؟ الزيتون فنزل عنده» وجلس في 


1 الصفوة : 208. 

2 توفي العلامة عبد القادر بن عبد الرحمن العدلوني راه في العشرين من حجة ال حرام الذي هو يوم الجمعة 
من عام تسعة وخمسين ومائة وألف. 

3 تأليف العدلوني : 52» مخطوط خاص. 

4 قرية تبعد عن مدينة صفرو بعدة كيلومترات في الطريق الرابطة بينها وبين مدينة بولمان بجبال الاطلس 
المتوسط. 
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ناحية ونظر إلى الجبال والشعاب... ؟ بالوضع المذكور» والواردون على الشيخ من 
كل حدب ينسلون» رافعين أصواتهم بالذكر» فقد ملئوا السهل والجبل» ما نزلت 
طائفة إلا وأخرى بأثرها» حتى غشى الليل وهم منحدرون كالسيل» فلما رأى ذلك 
هاله ما رأی» فقال : لا إله إلا الله ثم أنشد : 


من يطع ره تطعه الياتي ونجشه السوری وهم خدام' 

وقال الولالي حكاية عن الشیخ علي بن عبد الرحمن الدرعي (1090/1018 ه) : 
«لما كنا بالزاوية البكرية» ذهبنا في بعض الاحیان لزیارته» فقال لي الشیخ العلامة آبو 
منه الدعاء فلما أبلغته قال لي بديهة : اقرأه السلام وقل له إنه لن عوت حتی ينتفع به 
بعض العباد في حال القلوب كما انتفع به بعضهم في العلم الظاهر . و کان الأمر كما 
خب ليمت الشیخ ابن مسعود حتی كانت الفقراء و جماهیر الناس یتبعونه للانتفا ع 
به كاتبا ع الغنم لقيمها)2. 

قال فيه العدلوني : «... وكان من أعيان هذه الطائفة السعيدة» وأعلام هذه 
الجماعة المفيدة» شيخ شيوخنا الامام» وقطب دائرة فلك مشايخ الإسلام» أشرقت 
شمسه على المشارق والمغارب» وأنضيت إليه الاسنمة والغوارب» حجة الله على 
عباده» وخاتمة المحققين في علومه واجتهاده» لم يلحقه أحد في زمانه ولا له مثيل 
في فخره وانفراده» إذا تكلم في طريق القوم أتى بالعجب العجاب» وأذهل بفصاحته 
عقول أولي الألباب» شهرته تغني عن إقامة البرهان» كالشمس لا تحتاج إلى بیان ذا 
الأحوال الباهرة» والكرامات الظاهرة. الكريم التوسي أبا علي سيدي الحسن بن 
مسعود اليوسي الله وقدس روحه)”. 
1 تأليف العدلوني : 13-12. 


2 مباحث الأنوار : 284. 
3 تأليف العدلوني في ترجمة ومناقب اليوسي. مخطوط خاص. 
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و جاء في سلوة الانفاس للکتاني ما نصه : («... وعد من المجددين على رأس 
القرن احادي عشر)!. 

وقال فيه العباس بن إبراهيم صاحب الاعلام رواية عن «إفادة التنبیه» فیمن ادعی 
الاجتهاد أو ادعی فیه» : «ومنهم عام الغرب ونادرة الدنیا في وقته» الحسن بن 
مسعود اليوسي وین سمعت من يقول من وعاة التاریخ من بلدنا : لو كان له 
مذهب لاتبع)”. 


1 السلوة /82:3. 
2 الاعلام /162:3. 
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أبناء الیو سي 


اتضح لنا من خلال ما ورد في تأليف العدلوني أن الإمام اليوسي خلف خمسة 
أولاد هم على التوالي : حمد» و محمد (فتحا)» وعبد للم وعبد الكري» والعربي» 
وثلاث بنات هن : أم كلثوم» وعائشة» وفاطمة البغدادية» ویحسن أن نتعرض لهوّلاء 
الأبناء استنادا إلى ما جاء فيه. 

1 محمد بن الحسن اليوسي! : هو أفضل إخوته علما وفضلا ونباهة» قال فيه العدلوني 
ما نصه : « فأما سيدي محمد بضم الميم» فكان أكبر أولاد الشيخ ولییع ورث 
عن والده مجمع العلوم؛ وحاز قصب السبق في ميدان الفهوم» جلس في موضع 
والده الرفيع» وتكلم بلسانه البديع» وتزيا بسمته» وتحلى بوصفه ونعته» فكان علامة 
زمانه» ووحيد عصره وأوانه. 

ظهرت عليه مخائل الصلاح» وركب نهج الفلاح والنجاح» كانت له يد الطولى 
ذلك من حسن الایضاح والتعبير» إلا أنه كانت في لسانه لكنة» تعقل اللسان عن 
استیفاء أداء جمیع ما حواه الجنان» لکن قلمه كان یترجم عن علمه ويعبر عن أبلغ 
فهمه» ففيه ظهرت مخابع صدره» وعنه برزت ربات خدره. فلم تطل مدة حیانه 
بعد والده» إلى أن مرض مرضه الذي توفي منه» عدينة فاس آدامها الله للاسلام 
في شهر ربیع الأول عام ستة ومائة وألف» ودفن بالقرب من ضریح سيدي علي بن 
حرزهم نفعنا الله ببركاته» ثم أخرجه شقيقه سيدي محمد العياشي ودفنه مع و الده 


1 راجع ترجمته مفصلة مع مؤلفاته في کتاب القانون بتحقیقنا : 3839. الطبعة الثانية : 2013. 


54 البدور اللوامع ‏ شرح جمع الجوامع م 5 


بتمزازيت» ثم لما نقل معه إلى الضريح الذي أحدثه بعين تمزازيت» ودفنه خلف ظهر 


2- محمد (فتحا) ابن الحسن اليوسي! : هو الابن الثاني لليوسي» وقد حل محل أبيه 
في تدبير شؤون الزاوية» والسهر على الأهل بعد ثماته» وكان من الفضلاء ذا علم 
ومروءة. قال العدلوني في ترجمته : « وأما سيدي محمد العياشي» فكانت له همة 
سامية» ونعوت عالية» وعطيات نامیت وعلوم هامية» وكرامات فاشیة» ومائر بعد 
موته باقية» وأذكار جارية» واداب سالية» ذا عفاف وصيانة» ومروءة وديانة» وعدالة 
وأمانة» جيد الفهم مصيب السهم له كرم وجود. شاع ذكره في الافاق» و تحدثت 
.عائره الرفاق» كان متولي القراءة بين يدي والده» وصحبه في مصادره وموارده. 
وذلك عام واحد ومائة وألف» ثم حج حجة ثانية عام تسعة وعشرين ومائة وألف» 

3 عبد الله بن الحسن اليوسي : ومما حلاه به العدلوني قوله فيه : «وأما سيدي عبد 
الله فهو الآن في قيد الحياة» له الأخلاق الحسنة» والأوصاف الستحسنة, ماهر في 
العلوم الفقهية وسابق في المسائل العلمية» له الباع المديد في التجوید» وله قصب 
السبق في التسوید ». 

4 عبد الکرم بن الحسن اليوسي : هو الابن الرابع لليوسي» ظفر بحظ من العلم 
وعاش إلى ما بعد سنة 1126 ه» حسبما وجد مکتوبا بخطه في أسفل کتاب «شفاء 
السائل» لابن خلدون, الذي قدم له المرحوم الاستاذ ابن تاویت «ثم صار إلى أحوج 
العباد إلى الله تعالى عبد الكريم بن الحسن اليوسي كان الله له آمين عام ستة وعشرین 
ومائة وألف)2. 


1- الشائع أن الذي صحب اليوسي في حجته سنة 1101 ه» هو ابنه الأكبر محمد اليوسي وما أورده العدلوني هو 
عين الصواب. راجع ترجمته مفصلة في القانون ص : 4539 الطبعة الثانية 
2 مخطوط الخزانة العامة الملكية. رقم : 3396.ص 1. 
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قال فيه العدلوني : «وأما سيدي عبد الكرج» فهو شقيق سيدي عبد الله المذكور, 
وهو الآن في قيد الحياة» وهو غائب بأرض الحجاز بقصد الحج» بلغه الله المأمول» 
ومنه أسنى السوول فقيه نجیب» وماجد لبيب» أخلاقه لطيفة» وهمته منيفة» أقرب 
الناس شبها بأبيه» وأمسهم به في خلقه وخلقه النبيه» فمن راه على بعد قال كأنه هو 
لولا أن أباه تقدم» ومن يشابه أباه فماظلم)! 

5 العربي بن الحسن اليوسي 2 : يعرف بأبي محمد العربي» أصغر إخوته جميعاء 
مات في حياة أبيه في سفرة إلى الصحراء قصد تعزية أهل الشيخ ابن ناصر المتوفى 
سنة 1085 هب ودفن «بزاوية الب رکة» للشريف سيدي الغازي السجلماسية بنواحي 
زاكورة. 

قال فيه العدلوني : «وأما سيدي العربي وأخته الشقيقة عائشة فأمهما السات 
زهراء الصميلية» وهی الآن في قيد الحياة» فكان نجيبا بارعا ونصيحا نافعا». 


وأقول كلمة أخيرة عن بنات اليوسى الثلاث : أم كلثوم» وعائشة» وفاطمة 
البغدادية. 


أما أم كلثوم فقد توفيت قبل سنة 1113 هب بينما عمرت عائشة طويلا إلى ما 
بعد سنة 1151 هي وهي زوجة الأستاذ الفقيه سيدي سعيد بن محمد الیوسی؛ بقيت 
االثالثة» أي فاطمة البغدادية» فهي زو جة العلامة أحمد بن يعقوب الولالي”. 


1 خطوط العدلونى : 35. 

2- انظر ترجمته مفصلة في كتاب القانون : 4746 الطبعة الثانية 2013. 

3 آبو القاسم بن محمد بن عمر بن أحمد السوسي الأرغيني» قبيلة معروفة بسوس (901 /962 ه)» من كناشة 
الغازي الحاج أحمد بن علي» نفيب الشرفاء الغازيين بسلا. 

4 وهو ولد أخي الإمام اليوسي الذي كفله بعد موت أبيه محمد بن مسعود. 

5 مباحث الأنوار : 291. المحقق. 
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يدت الان 
وفاة اليوسي 


قال العدلوني : «توفي الشيخ قدس الله روحه في الجنة» وسقى ضريحه شابيب 
النة» .عوضع سكناه بأرض «تمززيت»! قرب نهر سبو» وقرب ضريح الولي الشهير 
سيدي بو علي* نفعنا الله ببركاته آمين. وبين ضريحيهما الوادي العروف بوادي 
«أزكان)3 ليلة الاثنين الثالث والعشرين من الحجة الحرام عام اثنين ومائة وألف» 


ودفن بداره التي توفي فيهاء وبقي هنالك أعواماء ثم أخرجه ولده سيدي محمد 
العياشي» وحمله مع ولده سيدي محمد. إلى الروضة التي أنشأ بناءها بقرب عين 
رأس تامزازیت» بقرب داره» وبنی عليه مقاما رفیعا؛ آبد ع فيدي غاية الابداع) 
وأنفق فيه مالا جزيلاء وأطعم عليه طعاما کثیرا» ووفدت الوفود للتبرك به من کل 
جحهة» وحطرنا ذلك الشهد العظيم» وتبرکنا به وانتفعنا به» وقرآنا عليه ختمات 


1 - تمززيت هذه حيث ضریح اليوسي الیوم قرية قليمة» تبعد عن مدينة صفرو بحوالي 22 کلم وتعني تمززيت 
«مکان مدغرة» كما آفاد بذلك الستشرق الفرنسي جاك بيرك عن وثيقة للقاضي الصقلي .عدينة فاس» وقد 
زكى هذا الطر ح الاستاذ هاشم العلوي القاسمي أستاذ التاریخ بكلية الاداب بفاس» .عناسبة الندوة العلمية التي 
نظمها الجلس العلمي لمدينة فاس والجهة في حور شخصية العا م اليوسي بتاریخ 26 /4 /2002 م» وأكد لي أن 
اليوسي كان ینزل بأرض مدغرة ‏ التي هي قرية ومسقط رأس الاستاذ هاشم العلوي - كلما ساقته الاقدار إلى 
منطقة الصحر اء. 
Nom diversement orthographié : 1222222221 ; et restitué Tamzirnet : «lieu des Mdûgra» « par‏ 
Siquillî de fes« dans une notice inédite.‏ له le Cadi‏ 
AL YOUSI page :22. renvoi ۰‏ 
2 المقصود به سيدي أبو علي بن امَذكتو السجلماسي تلميذ ابن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة (386 ه). الديباج 
المذهب : 137. مزدغة وبعض أعلامها ص:72. 
3 يجاور جبل أزكان جبل صفرو غرباء وعتد جنوبا إلى الجبال التي تحادي نهر ملوية» وينتهي شمالا في 
سهول إقليم فاس. وصف افريقيا /1 :362 وممن نتسب إلى أزكان من الأعلام في القديم والحديث الولي الصالح 
صاحب الكرامات أبو عبد الله حمد بن موسى الأزكاني» من متصوفة القرن السادس للهجرة» توفي سنة 590 ه. 
التشوف بتحقيق ذ. أحمد التوفيق. ص: 365. 
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من كتاب الله» وأهدينا ثواب ذلك للشيخ» بلغنا الله وإياه المأمول» وجمعنا معه في 
جنات الفردوس» عنه وفضله وجوده وطوله» امين يا رب العا مين» وهو حسبنا ونعم 
الوکیل»1. كما قيد العدلوني عن سيدي محمد بن أحمد ولد أخي الامام الحسن 
اليوسي نة أن العارف سيدي محمد بن محسن من ايت خسن هو الذي غسل 
الإمام المذكورة. 

والمدفن المشار إليه في النص» حيث ووري جثمان اليوسي أول الأمرء قبل نقله 
من لدن ابنه المذكور يسمى اليوم «أجنان مشکة», حيث لا تزال آثاره شاخصة وان 
كان الزمان قد عفى عن غالبيتهاء ببلدة «تمززيت» التي تبعد عن مدينة «صفرو» 
بحوالي اثنين وعشرين كلم. 

آما ضريحه ومسجده. اللذان تم بناژهما سنة 1122 ه» من قبل ابنه محمد 
العياشي» فقد جدد بناژهما سنة 1344 ه على الطراز المعماري الأصيل» من قبل 
الباشا العموري» الذي امتدت مدة باشويته على مدينة صفرو وأحوازهاء من سنة 
2 م إلى سنة 1928 م» وهو في قبة رفيعة أنيقة» عليه «دربوز» یزار به الیوم» 
وما يطالعك مكتوبا على باب الضريح قوله تعال : 99 إِنَّ الذي وَالوأ رت اه شم 


م2 > و م Al‏ 04 و م رم o‏ م۵ کي < »و مک و و مر ونه 


کم ودوت 7 من اون فى الْحَيَةَ اليا وق اضر 4 [سورة نصلت» 
الآية : 3130] صدق الله العظیم. 


1 تاليف العدلوني : 36. 
2 الفتح المبين في شرح عدة الحصن الحصين لعبد السلام العدلوني» مخطوط الخزانة الملكية رقم 3595 ص 63. 
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اتالد 
التعريف بكتاب البدور اللوامع 


تعرض الإمام اليوسي في عدة مواضع من مؤلفاته إلى علم أصول الفقه من خلال 
مباحث خصبة» كما هو الحال فى المسألة السابعة! وفى فصل العلوم الإسلامية2 
والحكم التکلیفی* وسد e‏ امالكية وغيرها من الباحث» 
ويبقى مع ذلك كتاب البدور اللوامع أهم هذه المؤلفات وأغزرها مادة من حيث 
كونه اشتمل على كل ما كتبه في علم الأصولء وللوقوف بالملموس على مدعانا 
نقسم الكلام في التعريف بهذا الكتاب القيم إلى ثلاثة مباحث : 

البحث الأول : التعريف بالکتاب 


البحث الثاني : مقارنة البدور اللوامع بغيره من شرو ح جمع الجوامع. 
البحث الثالث : مزايا الكتاب والماخد عليه. 


1 الفهرسة : 202. 

2 القانون : ص 202 وما بعدها طبعة 2013. 
3 الحاضرات /1 :139. 

4 نفسه /2 :401 وما بعدها. 
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التعريف بالكتاب 


يعد اليوسي مثالا فذا للنبوغ المغربي في مختلف حقول العلم والمعرفة» كما شهد له 
بذلك مشايخ علماء عصره» ودلل على ذلك الملموس إنتاجه العلمي الغزير الموسوم 
بالتنوع والجدة والطرافة. ولعل كتاب «البدور اللوامع» يأتي في طليعة الكتب التي 
جعلت منه فحلا من فحول الفقه والأصول. 

أولا : اسم الكتاب ونسبته لوالفه 


إن أول ما يقابل الدارس والمحقق لكتب التراث هو العناوين» التي لا تخفى 
وفصوله التي تميزه من بين أصناف العلوم والمعارف المختلفة. والأسماء التي أطلقت 
على مخطوط اليوسي في الأصول ثلاثة أسماء بحسب استقراء كتب التاريخ والتراجم 
والمناقب التي ترجمت باليوسي وأتت على ذكر مولفاته. 

أول هذه العناوين وأكثرها ورودا «الكوكب الساطع في شرح جمع الجوامع») 
الوارد عند محمد بن الطيب القادري عند قوله : وله شرح سماه الكوكب الساطع 
ولم يكملء بلغ فيه إذا الفجائیة» كما تابعه على نفس الاسم المستشرق الفرنسي 
«حاك بيرك)2 في كتابه «اليوسي». وابن مخلوف"*» ويوسف سركيس؛» ناقلا عن 
اليواقيت الثمينة» وخير الدين الزركلي”, والدكتور محمد حجي؟» والدكتورة فاطمة 
1 النشر /43:3. 
2 کتابه اليوسي : مشاکل الثقافة الغربية في القرن السابع عشره الصادر سنة 1958. ص 139. 
3 شجرة النور الز كية : 329. 
4 معجم الطبوعات العربية والعربة. الجلد الثاني. ص ۰1961 


5 الاعلام : /387:2. 
6 الز اوية الدلائية» الطبعة الثانية : 110. 
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خليل القبلي!» والدكتور الجراري2: ومصطفى الراغي*. وكلهم ذهبوا إلى أنه لم 
يكمل. 

وثاني أسماء الكتاب هو ما ذكره الدكتور عمر الجيدي رَجِمَهَانَهَ» عند حديثه عن 
مصنفات الأصوليين المغاربة بقوله : «الكواكب السواطع في شرح جمع الجوامع)*. 

وقد جانب هؤلاء الكتاب الصواب جميعا ووقعوا في خلط إذ المعروف أن 
كتاب «الكوكب الساطع» هو نظم للجلال السيوطي المتوفى سنة 911 ه على متن 
جمع الجوامع لابن السبكي» وقد قام بشرحه أيضاة. 

واقتصر كل من العدلوني في كتابه السایق الذكر» والفاطمي الصقلي في تقديمه 
لكتاب القانون في طبعته الحجرية على تسميته ب «شرح على جمع الجوامع». 

والذي أصاب شاكلة الرمية هو الدكتور عبد الكبير العلوي الدغريگ الذي 
عمل مشكورا على تعميق البحث في تراث اليوسي» فاهتدى إلى نسخة فريدة 
كانت في حوزة العلامة الحسن الزهراوي المتوفى سنة 1979 م ردان فوقف على 
الاسم الصحيح للكتاب وهو «البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع» واقتطف منه 

بعض النصوص كنماذج» حيث صرح اليوسي في مقدمة كتابه بقوله : «وسمیته 

د اللوامع في شرح جمع الجوامع». 
انيا : سیب تأليف البدور اللوامع 


لا شك أن اليوسي وهو يضع شرحه هذا على جمع الجوامع» كان لديه ‏ على 
غرار صنيعه في باقي كتبه ‏ من الدوافع القوية والمبررات الوجيهة ما دفعه لذلك» 


1 رسائل اليوسي /57:1. 

2 عبقرية اليوسي : 113. 

3 الفتح المبين : 18. 

4 حاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الاسلامي : 80. 

5 حقق كرسالتين علميتين في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة. كشف الظنون /597:1. 
6 الفقيه اليوسي : 264.236. 
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وبخاصة وأن کتاب «جمع الجوامع» عرف اقبالا منقطع النظیر من لدن الأصوليين 
بين شارح ومحش وناظم'. 
وقد عبر اليوسي بلسان المقال عن أسباب تألیفه للکتاب فحصرها في 


1 الإفراط في الاکثار وحسن الاختصار : وفي هذا يقول اليوسي «غير أنه أي 
ابن السبكي من فرط الشغف بالإكثار مع حسن الاختصارء م يلم بالدلائل ولا بين 

وهو أمر تفطن إليه صاحب الكتاب نفسه -يعني ابن السبکي ‏ فقال : « ولو وسع 
وقتي لكتابة شرح واف بالغرض» منبه على ما رمزت إليه على وجه الاستقصای 
لدخل في أسفار كثيرة)2. 

2 الشروح التي وضعت من قبل السابقين على اليوسي هي على طرفي نقيض» 
يقول في ذلك : «فافتقر إلى شرح يوضح مشكلاته ويو جه مقفلاته» وقد انتهض إليه 
جماعة من الفضلاء وعصابة من الأجلاء فشرحوه بشروح منها البالغ في الایضاح 
والبيان والإفصاح وقد أغفل كثيرا من الدقائق» ومنها البالغ في الإيجاز إلى درجة 
الاعجاز فلا يكاد تتخلص منه الحقائق». 

3 حماية حقائق الذهب المالكي والانتصار له في غیاب شرح يعتد به في هذا 
الات وفي ذلك یقول : «ولم أر لاصحابنا المالكية من شرحه شرحا يعتد به في 
هذه المطالب» حاميا للحقائق إذا اختلفت المذاهب» فكان ذلك ما حرك عزمي إليه 

4 مسايرة العلماء الفحول بوضع هذا الشرح الموفي بقسمي التصوير والاستدلال 
والمتجافي عن الإخلال والإملال» 2 ذكر فوائد أخرى احتوى عليها الرطاب» 
والتنبيه على ما یقع في بعض الشرو ح.عا هو فصل الخطاب. 


2 منع الموانع : 145.رسالة ماجستير. 
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5 أن يكون هذا الكتاب سببا يتقرب به اليوسي إلى الله ويعم به نفع 
المسترشدين. 
الغا : موضوعات البدور اللوامع 

يتحدد موضوع كتاب «البدور اللوامع» من خلال اعتبارين اثنين : الأول :من 
حيث كونه تأليفا أصوليا طريفاء فيكون موضوعه بهذا الاعتبار هو أصول الفقه 
الاسلامي؛ العلم الذي نبغ فيه اليوسي إلى جانب علم أصول الدين» والذي كنب 
فيه بحونا جاءت متنائرة جل كتبه المخطوطة والمطبوعة ك «الحاشية على شرح 
کبری السنوسي» و«الحاضرات». «ومشرب العام والخاص من كلمة الاخلاص» 
و«نفائس الدرر في حواشي الختصر» و«القانون» في العلوم الاسلامية حيث عرفه 
فيه بقوله : «هو العلم الباحث في أدلة الفقه من حيث الاجمال» ‏ آما موضوعه فهو 
«الدلیل الشرعي الكلي کالکتاب والسنة مثلاء لأنه فيه یقع بحث الأصولي)2. 


آما الاعتبار الثاني فیحصر موضوع کتاب «البدور اللوامع» في مضمون متن 
«جمع الجوامع» الذي جاء فيه على حد تعبیر مصنفه ما نصه : «(وینحصر في مقدمات 
وسبعة كتب)3. 
بشروح منها البالغ في الایضاح والبیان والافصاح. وقد آغفل كثيرا من الدقائق» ومنها 
البالغ في الایجاز إلى درجة الاعجاز, فلا یکاد تتخلص منه الحقائق»» فان القدر ۸ 
عهله حتی يبلغ مراده, إذ سرعان ما باغته حمام الموت» فحال دون إتمامه» فوصل فيه 
إلى حروف العاني من الکتاب الأول» وعلی وجه التحدید «إذا الفجائية»» قي قوله : 
«إذا الفجائية لها آحکام وهي آنها لا تدخل إلا على الجملة الإسمية...)4. فیکون 
1 القانون : 202 وما بعدها. 
2 البدور اللوامع /144:1. 


3 مجموع مهمات التون : 124. 
4 البدور اللوامع المخطوط. 
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اليوسي لهذا السبب القاهر قد تولى بالشرح والتوجيه والتفريع والتنبيه القدمات 
وجزءا من الكتاب الأول يعني القرآن الكريم الدليل الأول من أدلة الأحكام. 
رابعا : منهج اليوسي في كتاب البدور اللوامع 

أفصح اليوسي عن تبيان منهجه القويم لما يجب أن يكون عليه كتابه «البدور 
اللوامع»» انسجاما مع فكره المنظم وعقله المرتب» وهي السمة التي طبعت كل 
كتاباته» فقال : 

رت و وس وتو وی ار وی 
تلویحا بنحو قيل» أو اعترض أو أجيب أو نحو ذلك. ورا یقع لي فيه بحث فأنسبه 
لنفسي» ثم آجده بعد ذلك لغيري» فلا زیل تلك النسبة» إذ لا يضرني كما قدمت 
ورا أجمل عدة أبحاث» بعضها لي وبعضها لغيري اتکالا على تعرف ذلك في 
اخار ج». 

ومن خلال کلامه القتبس من القدمق وکذا القراءة المتأنية للکتاب يمكن رسم 
ملامح منهج اليوسي فیما يلي : 

1 انتهج اليوسي في کتابه طريقة «العلماء في الشروح والحواشي على کلام من 
قبلهم من الأئمة ریش فانهم یتکلمون بحثا وفهما على مقتضی العبارة من غير 
أن ينسب في ذلك طعن ولا نقص للمتکلم بل هو .ععزل عن ذلك فالکلام إنما هو 
مع الکلام لا مع التکلم»1. 

2 نهج اليوسي الأمانة العلمية والنزاهة الفكرية یظهر ذلك بجلاء في نسبة الأقوال 
والاراء إلى أصحابهاء وفي ذلك یقول : «... وأن حقا علی كل مؤلف أن لايد ع قولا 
ولا بحثا ولا فائدة ماصدرت عن غيره؛ إلا نسب ذلك إلى مبتکره وأضافه إلى آبي 
عذره. فبذلك یتحری الصدق» وینصف من نفسه لغیره» ويعطي كل ذي حق حقه». 
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3 شرح اليوسي على «جمع الجوامع» من قبيل «الشرح الزدو ج» الذي تمترج 
فيه عبارة المتن والشرح» فهو يذكر فيه نص المتن ملتزم بشرح عبارة المصنف حرفياء 
متدارك لما فاته في التنبيه المعقود لاستكمال الكلام عن كل مسألة مسألة» یانتهاج 
مسلك الحوار الدائر بينه وبين خاطب جرده من نفسه بقوله : «فإن قيل» قلنا» «فإن 
قلت» قلت). 


4 منهج اليوسي أيضا منهج استنباطي» ذلك أنه لا يكتفي بجمع وحشد الاراء 
والنقول الختلفة والوقوف عندها لا يتجاوزهاء بل يأتي على تحليلها وتفكيك 
عناصرهاء ثم يركب ما تحصل لديه من ذلك ليخلص إلى نتائج واراء جديدة ومفيدة 
في أبحاثه. كما دلل على ذلك بقوله : « وها هنا بحث م أر من تعرض له بحال وهو 
عندي من المعو صات». 

5 منهج اليوسي یتسم بسمة الاستقلالية في الرأي والتفکیر» ذلك أنه يعرض ما 
حفل به كتابه من الاراء المختلفة والمتباينة في الموضوع الواحد» ويعمل فيها فكره 
وعقله تحقيقا وتدقيقاء ليختار منها ما يراه في نفسه أكثر صوابا أو أقرب إلى الصواب» 
كما جاء على حد قوله : 

«وإنماقررنا هذا المعنى لأنا شاهدنا كثيرا من عوام المتعاطين لهذا العلم من أصحابنا 
يتوهمون أن العقل لا يستحسن شيئا في هذا الباب ولا يستقبحه رأساء ويرون أن 
ذلك تنزه عن مذهب الاعتزال في زعمهم» وإنما هو جمود قبيح وجهل صریح» 
وهو ما تفيده أيضا عباراته مثل : «والأحسن». «والصواب»» «والتحقيق عندي» 
(وهذا أقرب إلى التحقيق»».. الخ. 

6 منهج اليوسي في الكتاب منهج استقرائي يكاد يقرب من الإحاطة و الشمولية 
الشيء الذي یفسر غزارة مادته» من حيث استيعابه لاراء وأقوال المتقدمين من العلماء 
والمتأخرين» فالكتاب طافح بالنقول عن الفخر الرازي» وسيف الدين الآمدي» وإمام 
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الحرمين الجويني» وحجة الاسلام الغزالي» وعضد الدين الإيجي» والشهاب القرافي 
وحلال الدين المحلي» والبدر الزركشي» وغيرهم كثير» والنقل عنهم يكون باللفظ 
أحياناء ويكون بالمعنى أحيانا أخرى. وهو في نفس الوقت أحرص ما يكون على 
مناقشة كلامهم والأخذ .ا ثبتت عنده صحته ورد ما لا يقوم على ساق منه» كما 
تفيد عباراته من قبيل قوله : «والرد على الاصبهانی وتوجيه كلامه»» و«الاعتراض 
على الجلال المحلي »؛ و«حاصل الاعتراض على المصنف». 

7 مع تقيد اليوسي بشرح كتاب جمع الجوامع » فإنه أحيانا تتشعب به السالك» 
فيستطرد في فتح افاق أخرى للبحث الطريف بقوله مثلا « وفي هذا القام بحث» و 
« التحقيق عندي» 

و«تقرير المسألة أن تعلم» إلى غير ذلك من العبارات المشابهة. 

8- منهج اليوسي یز .عستوی عال من الدقة» المتمثلة في العناية البالغة في إيضاح 
وتحديد الفروق الدقيقة بين المفاهيم والمصطلحات العلمية»وعنايته بهذا الجانب 
ليست وليدة الصدفة أو الاعتباط والعشوائية» وإنما هي نتيجة رغبة ملحة وحرص 
أكيد على تقريب أبحاث الكتاب وقضاياه بأيسر السبل» وأوضحها إلى طلاب 
المعرفة» في اعتداد ظاهر بشرحه كما نص عليه بقوله : «فتأمل هذا البيان فلعلك لا 
بجده في غير هذا الشر ح». 

9 تشقيق وتفريع وتوجيه الكلام من خلال التنبيهات الطويلة الذيل التي تميز بها 
الكتاب» والتي تتراوح ما بين ثلاث تنبيهات كحد أدنى وسبعة عشر تنبيها كحد 
أقصى» ضمن فقرات مرقمة أرقاما تسلسلية» ولا يخفى على ذي لب ما في هذا 
التحديد الرقمي للأفكار من البيان والایضاح. 

0 منهج اليوسي تميز على غرار كتاباته في الميادين الأخرى بأسلوب الأصولي 
المحنك والفقيه المتمرس» الخبير بأسرار ودقائق الشريعة» والاإ مام بناصية العلوم العقلية 
والنقلية» واستثمارها جميعا في تقرير ومقاربة السائل والقضايا الأصولية» وبخاصة 
علم المنطق الذي اعتمده اليوسي في تقرير كثير من المسائل. 
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1- تحلي اليوسي بتواضع العلماء والاعلام كما جاء على حد قوله : «علی أني لا 
أعد في العير ولا في النفير» وإنما آنا كالحادي ولیس له بعیر» رائم للأنباض بلا توتیر 
والافضال على تقتير» ولكن الرجو فضل الله تعالی الذي لا يتوقف على علة» ومراده 
الذي لا يكسبه كثرة الإنفاق قلق إنه ذو الإحسان القديم وذو الفضل العظيم...». 

2 أخذ اليوسي نفسه بحماية حقائق الذهب المالكي عند اختلاف المذاهب» 
وذلك برفع شغب النزاع حولها بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة» وربط القواعد 
بالتطبيقات الجزئية في الفرو ع» والتعبير في اعتداد نفس عن رأيه فيهاء من خلال 
وقوفه عند الشرح والتحليل لمسائل وقضايا جمع الجوامع» التي تضاربت بشأنها الآراء 
الفقهية المختلفة من شافعية وحنفية» ومن قبيل عباراته في ذلك قوله : «والذهب 
عندنا»» «قلت : وعندنا في الفقه مسألة تشبه هذا» «نحن نفرق في المذهب بين كذا 
وكذا» «والظاهر على مذهبنا» «وفيه نظر لأن مذهبنا». 

3 إفصاح اليوسي عن مذهبه الأشعري في العقيدة» بقوله : «وأصحابنا 
الأشاعرة» «واحتج أصحابنا» «وأجاب أصحابنا»» كما أنه سلك مسلکهم في 
التأويل في تقرير كثير من المسائل العقدية الواردة عرضا في كتابه بقوله : «القاعدة 
في كل ما استحال في جانب الله تعالى ما وصف به أن يراد لازمه»» «ولا بد أن يتأول 
هنا فی الاستحباب في حاتي الله تعال نحو ما تأولنا في الكراهة أن المراد لازمها 
وهو الزحر والنهي». 

4-التزا م اليوسي في شرحه.عتن ابن السيكي واعجابه به لم يمنعه من تو جيه کلامه 
والسد مسده فیما سكت عنه والاستدراك علیه» وفي نفس الوقت التماس الأعذار 
له بل والدفا ع عنه. ومن قبیل ذلك قوله : «والصنف كأنه اعتبر ما اعتبره الناس»» 
«والجواب أن المصنف»» «وقد سكت الصنف آیضا». « نم یتعرض الصنف لکذا» 
«وليس في کلام الصنف تعرض له»» « كان ينبغي للمصنف أن یتعرض لذلك»»› 
«نبه الصنف على کذا و لم یتعرض لکذا» «الصنف رح أححف بالمسألة». 
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وجملة القول» فان المنهج الذي سلكه الامام اليوسي في كتابه منهجا قوعا 
محكماء زاد من قيمة الكتاب بشهادة القدامى والمعاصرين من أمثال صاحب صفوة 
من انتشر بقوله : «لو كمل هذا الشرح لأغنى عن جميع الشرو ح» '» وقول الدکتور 
عبد الكبير العلوي المدغري : «لو أتمه» أو لو وصل إلينا كاملا لعظمت به الفائدة 
نظرا لاستيعابه وتوسعه في الشرح» وتناوله أقوال من سبقوه بالنقد القائم على إظهار 
الحاسن و العیوب» 2. 
خامسا : تاريخ تألیف البدور اللوامع 


رغم الامعان في قراءة جل تراث اليوسي على أمل الوقوف على إشارة تفید في 
معرفة تاريخ تأليف «البدور اللوامع في شرح جمع ابحوامع»» فإن اليوسي كان ضنينا 
مما من شأنه أن يجلو هذه النقطة بشكل صريح. 

والغالب على الظن أن مادة كتاب «البدور اللوامع» تحصلت للامام اليوسي خلال 
سنين طويلة من درسه وتدريسه لهذا المختصر. 

فقد وردت إشارة في الكتاب إلى نبوغ اليوسي المبكر في التعامل مع «جمع 
او اراس و E PEE‏ بيدا 
REAR‏ ا ا 
المخصوب بعد شغله»» وفي ذلك يقول اليوسي : «وذكرت مثل هذا المعنى فى درس 
شيخنا أبي بكر ابن الحسن التطافي رام وأنا! إذ ذاك في أول اشتغالي في أيام الصباء 


فاستغرب ذلك مني وجعل يشير إلى الحاضرين ويقول : سقط عليها أو اختطفها أو 
نحو هذا الكلام». 


1 الاعلام :/387:2. 
2 الفقيه اليوسي : 264 
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هذا عن نبوغ اليوسي المبكر في علم الأصولء أما عن تدريسه لمادة الأصول 
من خلال «جمع الجوامع» بجامع الزاوية البكرية حين إقامته بها لمدة خمسة عشر 
عاماء فقد وقفت على ما يشهد على إخلاصه في نشر هذا العلم الذي هو اختصاصه 
بامتياز. يقول تلميذه وصهره على ابنته أبو العباس أحمد الولالي : «... ومع ذلك 
فهو يشاركنا ‏ يعني صديقه علي العكاري - في أخذ العلوم الالية عن الشيخ ابن 
مسعود مثل : البيان والمنطق وأصول الفقه» 1. 

وعلى هذا السنن سار في مدينة فاس في حلقاته العلمية المكتظة كما هو واضح 
من كلام الشيخ علي بركة التطواني : «فأخذت عنه نة وكان له وبلغه من خير 
الدارين أمله في الفقه مختصر الشيخ خليل وفي الأصول «حمع الجوامع». 2. 

ورغم ما قيل فإن تأليف الإمام اليوسي لكتابه «البدور اللوامع» جاء في مرحلة 
متأخرة نسبيا عن كتبه الأخرى «كاخواشي على شرح الكبرى» التي ألفها سنة 
1 ه. و«زهر الأكم في الأمثال والحكم» الذي انتهى منه سنة 1085 ه و(مشرب 
العام والخاص من كلمة الاخلاص» الذي انتهى منه أيضا سنة 1091 ه وذلك راجع 
في نظري إلى عاملين : 

الأول : أن هذا الشرح ناقص توفي اليوسي مه قبل أن يتمه» والنسختان اللتان 
استطعنا الحصول على صور منهما تنتهيان عند حروف العاني وعلى وجه التحديد 
«إذا» الفجائية. 

الثاني : إحالاته المتكررة في «البدور اللوامع» على كتب له في العقائد والنطق» 
من ذلك قوله : «قلت : وفيه نظرء لأن جرد التصور لا يكون باعثا على الامتثال 


1 مباحث الأنوار : 152. 
2 التقاط الدرر : 277. 
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والتصديق لا يحصل إلا بعد النظ ولا حاصل على النظر» وقد قررنا هذا البحث 
في حواشي الكبرى)!. 

وقال في موضع آخر : «... وبقاء النوع لا إشكال فيه» وتكلمنا على هذا البحث 
فى العقائد .مما لا حاجة إلى الإطالة)2. 

وقال محيلا على كتب المنطق : «فإن أردت الشفاء في ذلك فعليك.عوضوعات 
المسمى بالقول الفصل في تمييز الخاصة عن الفصل)3. 

و قال محيلا على کتاب آخر له في النطق : ون وقد بسطنا له 2 حواشي 
المختصر)*. 

وكل هذا يريك رأي العين أن كتاب «البدور اللوامع» يأتي في مرحلة متأخرة 
من عطاء اليوسي الفكري الأمر الذي زكاه تلميذه الهشتوكي (أحوزي) في فهرسته 
«قری العجلان» بقوله : «وفي مدينة فاس ألف اليوسي كتاب «البدور اللوامع في 
شرح جمع الجوامع». ثم أكده صديقه الحميم عبد القادر التساوتي الصوفي الشهير 
في رسالة له يقول فيها : «وفي سنة ثمانية وثمانين وألف كتبت للشيخ الإمام أبي 
علي اليوسي... أيها الشيخ المتفئن الجامع المعتني بشرح جمع الجوامع». 
سادسا : موارد اليوسي في البدور اللوامع 


اعتمد اليوسي في كتابه «البدور اللوامع» على مجموعة من المصادر الأمهات في 
علوم الفقه وأصوله وأصول الدين واللغة» كما يتضح ذلك من النقول والاقتباسات 


1 البدور اللوامع نسخة خزانة الزاوية الناصرية : 13. والكتاب المحال عليه يعني به حواشيه على شرح كبرى 
السنوسي المخطوطة بعدة خزانات إلى الآن» كما مر معنا في تراثه. 

2 البدور اللوامع نسخة خزانة الزاوية الناصرية : 102. 

3 البدور اللوامع خطوطة خزانة الزاوية الناصرية : 151. 

4 نفسه : 160. والکتاب الحال عليه هو نفائس الدرر على حواشي الختصر الخطوط بعدة خزانات و طنية 
و أجنبية . كما سبق ونبهنا علیها في ترائه المخطوط. 
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التي طفح بها الکتاب» والتي عملنا من جهتنا على التدليل على أسمائها ومواضع 
نقله منها بحسب ما تيسر» ودونكم فيما يلي الكتب المستفاد منها غالبا : 


-1 


- 1 
- 11 
12 
- 13 
-14 
19 
-6 
17 


الابهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي» وولده تاج الدين السبکي. 
البرهان في أصول الفقه لامام الحرمين الجويني المتوفى سنة 478 ه. 
التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني المتوفى سنة 403 ه. 

شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي المتوفى سنة 684 ه. 
المحصول في علم الأصول للفخر الرازي المتوفى سنة 606 ه. 
المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي المتوفى سنة 505 ه. 

مختصر المنتهى لحمال الدين ابن الحاجب المتوفى سنة 646 ه. 

منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي المتوفى سنة 685 ه. 

شرح المحصول المسمى نفائس الأصول للقرافي المتوفى سنة 684 ه. 
شرح المحصول المسمى بالكاشف للاصفهاني المتوفى سنة 678 ه. 
المعالم في أصول الدين للإمام الفخر الرازي المتوفى سنة 606 ه. 
المطول على التلخيص لسعد الدين التفتازاني المتوفى سنة 793 ه. 

شرح المواقف للسيد الشريف الجر جاني المتوفى سنة 816 ه. 

المواقف في علم الكلام لعضد الدين الايجي المتوفى سنة 756 ه. 

شرح الشمسية لسعد الدين التفتازاني المتوفى سنة 793 ه. 

الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الامدي المتوفى سنة 631 ه. 
شرح المنهاج لعماد الدين الإسنوي المتوفى سنة 764 ه. 


شرح المعالم في أصول الدين لابن التلمساني المتوفى سنة 644 ه. 
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8- شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني التوفی سنة 793ه. 

9 تلخيص المحصل لنصير الدين الطوسي المتوفى سنة 672 ه. 

0- البدر الطالع في حل جمع الجوامع للجلال المحلي المتوفى سنة 864 ه. 
1- الغيث الهامع بشرح جمع الجوامع لولي الدين العراقي المتوفى سنة 826 ه. 
2 الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع لشهاب الدين الکوراني المتوفى سنة 893 ه. 
3 البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع لابراهیم اللقاني المتوفى سنة 1041 ه. 
4 تشنيف المسامع بجمع الجوامع للبدر الزركشي المتوفى سنة 794 ه. 

5- الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع لابن أبي شريف المتوفى سنة 903 ه. 
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مقارنه البدور اللوامع 
بغیره من شروح جمع الجوامع 


الشرح في اللغة مأخوذ من فعل شرح یشرح وهو الکشف «یقال : شرح فلان 
آمره أي آوضحه وشرح مسألة مشكلة بينها)!. 

أما في الاصطلاح فهو أحد المقاصد التي نص عليها المقري بقوله : «إن المقصود 
بالتأليف سبعة : شيء لم يسبق إليه فيؤلف» أو شيء ألف ناقصا فيكتمل أو خطأ 
فيصحح» أو مشكل فیشرح. أو مطول فيختصرء أو مفترق فیجمع» أو منثور 
فيرتب)2. 

وهكذا ‏ حسب قول حاجي خليفة - «یشترط في التأليف إتمام الغرض الذي 
وضع الكتاب لأجله» من غير زيادة ولا نقص وهجر اللفظ الغريب... واعلم أن كل 
من وضع كتابا إنما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح» وإنما احتيج إلى الشرح لأمور 
ثلاثة : الأمر الأول كمال مهارة الصنف. فإنه بحودة ذهنه وحسن عبارته يتكلم على 
معان دقيقة بكلام وجيز كافيا في الدلالة على المطلوب وغيره ليس في مرتبته» فرعا 
عسر عليه فهم بعضها أو تعذر» فيحتاج إلى زيادة بسط في العبارة لتظهر تلك المعاني 
الخفية» ومن هنا شرح بعض العلماء تصنيفه... وقد يقع في بعض التصانيف ما لا 
يخلو البشر عنه من السهو والغلط والحذف لبعض المهمات وتكرار الشيء بعينه بغير 
ضرورة إلى غير ذلك فيحتاج أن ينبه عليه. 

ثم إن أساليب الشرح على ثلاثة أقسام : 


1 لسان العرب المجلد 392:2 
2 أزهار الرياض 34:3. 
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الأول الشرح «بقال» « آقول» كشرح المقاصد وشرح الطوالع للأصفهاني وشرح 
العضد. وأما المتن فقد يكتب في بعض النسخ بتمامه وقد لا يكتب» لكونه مندرجا 

الثاني الشرح «بقوله»» كشرح البخاري لابن حجر والكرماني ونحوهماء وفي 
أمثاله لا يلتزم المتن وا المقصود ذكر المواضع الشروحة ومع ذلك قد يكتب بعض 
النساخ متنه تماما إما في الهامش وإما في المسطر فلا ينكر نفعه. 

الثالث الشرح مزجا » ويقال له شرح ممزوج.ء عزج فيه عبارة المتن والشرح» ثم 
تاز إما بالميم والشين وإما بخط يخط فوق المتن» وهو طريقة أكثر الشراح المتأخرين 
من المحققين وغيرهم» لكنه ليس .مأمون عن الخلط والغلط)!. 

وانطلاقا من هذا البسط لأساليب الشرو ح» يمكن تصنيف كتاب البدور اللوامع 
ضمن الطائفة الثالثة» أي الشرح مزجا بين عبارة الشارح وعبارة المتن» لكن من غير 
التقيد بالتمييز بينها وبينه بحرف الميم والشين» أو الصاد والشين. 
تيسرت أسباب الاطلاع عليها والاستفادة منها في غمرة إنجاز هذا العمل. 
أولا : الفرق بين البدور اللوامع والبدر الطالع للجلال المحلي المتوفى سنة 864 ه 

1 يتفق الشارحان في كونهما معا تعقبا عبارات متن جمع الجوامع حرفيا بالتقرير 
الشافي والبيان الكافي» وهذا الأسلوب في الشرح هو ما صادف قبول واستحسان 
الأصوليين باعتباره الأحسن والاجود. ما جعلهم يفردون كتاب البدر الطالع بطائفة 
من الحواشي كما أسلفنا. 

2 تميز شرح البدور اللوامع بالتوسع في النقول عن أمهات كتب الأصول السابقة 


1 كشف الظنون/1 : 37-35 
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التقرير بالتنبيهات لزيد التوسع والاستيعاب» بينما سلك الجلال المحلي الأسلوب 
الأول» وخلا شرحه من الثاني. 

4.عهد اليوسي للمسائل التي تحتاج إلى تفصيل.كقدمة يبين فيها الأسس والقواعد» 
ثم ينصرف بعد ذلك إلى المناقشة والتحليل بانيا اللاحق من الكلام على ما أسس 
ثانيا : الفرق بين البدور اللوامع وتشنیف المسامع لبدر الدين الزركشي المتوفى 

سنة 794 ه 

1 أكثر اليوسي من النقل عن البدر الزركشي في التشنيف مقارنة بغيره من شروح 
جمع الجوامع كما يتضح من النص المحقق. 

2 - خالف الزركشي أسلوب اليوسي في تقرير وشرح المتن» فلم يلتزم بالشرح 
الحرفي لكلام الصنف. بل عمل على نقل النص المتعلق بالمسألة الواحدة» وقد تخطى 
بعض الكلمات دون الوقوف عندها بالشرح. 

3 خالف الزركشي اليوسي في مسألة التمهيد المبني على تعليل اختياراته» بل 
يدخل في الشرح مباشرة ودون سابق تمهيد أو تهيئ القارئ. 

4- توسع اليوسي بشكل ملحوظ في تقرير المسائل تقريرا لغويا مقارنة مع الإمام 
الزر كشي. 

5 تميز شرح الزركشي عن شرح اليوسي بعزو النقول إلى أصحابها على طول 
الكتاب» بينما اقتصر اليوسي كثيرا على إيراد النصوص مكتفيا بالقول مثلا : «قال 
بعصهم». 
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ثالشا : الفرق بين البدور اللوامع والضياء اللامع للشيخ حلولو المتوفى سنة 898 ه 

1 خالف الشيخ حلولو طريقة اليوسي في شرح المتن» فهو يعمد إلى نقل النص 
بإثبات حرف «ش» للتمييز بينه وبين متن المصنف المستهل بحرف «ص». 

2- زاد الشارح حلولو على اليوسي في إيراد المسائل الفقهية في شرحه في 
ربطها بالقواعد» وكان دونه نفسا فيما يتعلق بالتوسع والتحليل و الاستقصاء لهذه 
الا 

3 آخل الشیخ حلولو في منهج النقل القاضی بنسبة الأقوال إلى أصحابهاء فهو 
ینسب القول لصاحبه دون ذکر الکتاب أو العکس. 

4 - تميز شرح اليوسي بغزارة الادة العلمية وتوظیف العلوم العقلية والنقلية» مع 
خاصية التركيب والاستنتاج بینما یلاحظ على شرح الشیخ حلولو اختصاره 
الجحف دلیل ذلك أنه في الوقت الذي تتراوح تنبيهات اليوسي في أعقاب تقریر 
كل مسألة ما بين ثلاثة وسبعة عشر تنبيها نحد تنبيهات الضياء اللامع تتراوح ما بين 
اثنين وأربعة فقط. 
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مزايا الکتاب والماخذ عليه 


كشأن أي عمل بشري اتسم كتاب «البدور اللوامع» .عجموعة من المزايا التي 
جعلت منه كتابا قیماء في جانب بعض الماخذ البسيطة التي تبدت من خلال قراءته» 
بمكن التمثيل لها.عا يلي : 
مزايا كتاب البدور اللوامع 

« يمثل البدور اللوامع نموذجا لشرح مستفيض لأحد أعلام المذهب المالكي على 
كتاب لأحد علماء الشافعية» وذلك في إطار روية تنشد الكمال والانفتاح على 
المذاهب الفقهية السنية تغني الفقه المقارن. 

ه يطغى على لغة اليوسي الطابع العلمي الصرف في حال الفقه والأصول والعقائد 
والمنطق» ومن ثم جاء قاموسه اللغوي طافحا بالمصطلحات العلمية الوثيقة الاتصال 
بهذه المجالات » والتي عمل على بسط القول فيها في تنبيهاته. 

٠‏ تميز الكتاب بجمالية التنظيم وحسن التنسيق من حيث إخضاع فقراته لترتيب 
فني رائق ومدروس وفق خطة محكمة تمثلت في : إيراد كلام المصنف ابن السبكي» 
تقرير اليوسي لكلامه حرفيا دون إسقاط أو تحاوز كلمة» ثم تذييل كل ذلك بعقد 
تنبيهات لمعاودة التوسع والاستقصاء والاستيعاب. 

٠‏ يعمد اليوسي عند التعرض للمسائل اللغوية إلى التحري في النقل الصحيح عن 
أئمة اللغة والبلاغة والنحو كالجوهري وابن جني وأبي علي القالي» وتعزيز رأيه بها 
ورد من شواهد في عيون الشعر العربي. 

» اطلع اليوسي على شروح من سبقوه واستفاد منها كثيراء وحاول اجتناب 
النقائص التي شابتهاء من أمثال شروح : الجلال الحلي» وولي الدين العراقي» والبدر 
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الزركشي الذي نقل عنه کثیرا وانتقده أيضا غير مسلم لکلامه على إطلاقه» مع نسبة 
کلامه تصریحا أو تلویحا کقوله : قال الشارح. 

ه في تناول اليوسي للمسائل والقضایا الهمة» لا یکتفی فیها بالشرح اليسير» بل 
يعالجها عا فيه الكفاية إما في حینه» أو بالوعد بالتوسم فیها للمناسبة القائمة بينها 
وبين شيبهاتها في موضع اخرء بقوله : «وفيه كلام سيأتي»» «وسنزيد هذا بحثا إن 
شاء اللّه». 
الاخذ على كتاب البدور اللوامع 

« مع ما سطرنا من حاسن کتاب البدور اللوامع» فانه لم یخل من بعض الهنات 
التي ترجع في غالبیتها إلى عمل النساخ ونذکرها إجمالا فيما يلي : 

ه عدم إفصاح اليوسي آحیانا عن الاعلام العترض على کلامهم أو العترضین 
على الصنف. ما يحول بين الباحث والوقوف على الاقوال في أصولها على وجه 
المقارنة» كما يتضح من قوله : «اعترض على الصنف» «وذکر بعضهم». 

ه في نقل اليوسي لكلام غيره بالتصرف أحيانا يختزل النص اختزالا إلى حد 
التشويش على المعنى. 

» على قيمة البدور اللوامع التي لا تنكر فإنه ناقص» وهو أمر خارج عن إرادة 
مولفه الذي توفاه الله إليه قبل إتمامه. 

ه التصحيف والتحريف والزيادة والنقصان التي شابت البدور اللوامع في نسخة 
الزاوية الناصرية. 

ه جهل النساخ بقواعد النحو والإملاء» وكتابة بعض الايات القرانية والأحاديث 
النبوية على غير وجهها الصحيح في نسخة الزاوية الناصرية. 
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امن راخ 
عملنا 2 التحفيق 


راودتتي فكرة حقیق کتاب «البدور اللوامع في شرح جمع اطوامع»» وأنا طالب 
برحاب دار الحديث الحسنية في غضون سنوات 1985-1983 فکان أن وجهت 
عنايتي للبحث عن النسخ الخطية للکتاب, فاختلفت إلى عدة خزانات وطنية 
وغیرها من الکتبات الخاصة. 


وکنت في كل مرة آعود خاوي الوفاض لخلو الخزانات الرتادة من خطوط 
«البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع»» فاتفق أن طرق مسمعي أن لاستاذنا - بدار 
الحديث الحسنية ‏ سيدي محمد بن حماد الصقلي نسخة من الکتاب المذكورء غير أنه 
بعد مراجعته أخبرني متأسفا على ضياعها منه في ظرف ماء وأفاد بأن الكتاب كان 
يدرس بجامعة القرويين خلال الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. 

وفي سنة 1985 م طبعت وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية فهرس مخطوطات 
خزانة دار الكتب الناصرية بإعداد العلامة سيدي محمد النونی رم فأورد نسخة 
كتاب البدور اللوامع. برقم : ۰2525 ما شجعني على زيارة مكتبة الزاوية الناصرية 
في غضون شهر يوليوز من عام 1987 م مكتفيا بخيبة الأمل ومن الغنيمة بالإياب» 
بدعوى ضرورة الترخيص من قبل وزارة الداخلية للاستفادة من مخطوطات الکتبة 
وهكذا انصرمت سنتان من الزمن بعد القيام بالاجراءات الإدارية الضرورية حسب 
ابحهات المعنية لأعود مجددا إلى المكتبة المذكورة وأظفر بنسخة البدور اللوامع وذلك 
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و م أقدم على الشروع في عملية تحقيق الکتاب. إلا بعد مراجعة الأعمال السابقة 
في محال تحقيق التراث» والاستئناس بالكتب الخاصة عنهجية التحقيق» أملا في 
إخراج كتاب «البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع» محققا تحقيقا علمياء أقرب 
ما يكون إلى النص الذي حررته يراعة الامام اليوسي ری وذلك كما يتضح من 
خلال المباحث الاتية : 

البحث الأول : النسخ العتمدة في تحقيق كتاب «البدور اللوامع». 

المبحث الثاني : الخطوات المنهجية المتبعة في التحقيق. 
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النسخ المعتمدة في تحقيق كتاب البدور اللوامع 


تتمثل النسخ النطیة! لكتاب البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع التي أسعف 
البحث بالوقوف عليها بالخزانات الوطنية في : 
ه نسخة مكتبة الأستاذ أحمد بن سودة بفاس رقم : 247. 
ه نسخة دار الكتب الناصرية بتمكروت رقم : 2525. 
وفيما يلي التعريف بالنسختين حسب الأهمية : 
نسخة مكتبة الأستاذ أحمد بن سودة : 
ه شرح لطيف يتعلق بقصيدة زهير بانت سعاد. 


ه البدور اللوامع في شرح + جمع الجوامع؛ ويبتدأ من الصفحة 121 التى استهلها 
الناسخ بقوله : «بسم الله الرمحمق ن الرحیم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسلیما. امد لله الذي أحكم أصول الشريعة بكتابه المبين» وشيد معالمها بسنة 
نبيه الأمين» وأيد قواعدها بإجماع المؤمنين...» وينتهي عند الصفحة ۰612 التي 
جاء في آخرها : كقولك عندي زيد مقيما والاستعمال في نحو مررت فإذا زيد قائم 
بخلاف ذلك انتهى. 


1 ما تحدر الاشارة إليه أنه بعد إخراج هذا الكتاب في طبعته الأولى» أسعف البحث في العثور على نسخة ثالثة 
n‏ ا ا ال 5 
ص 50 إعداد ليفي بروفنصال ومراجعة صالح التادلي وسعيد المرابطي طبعة ثانية 19981997 وقد نسباها خطأ 
إلى إبراهيم اللقاني المصري المتوفى سنة 1041 ه. عدد صفحاتها 362. أما كتاب اللقاني المذكور فهو بعنوان 
«البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع» وهو ناقص ۸ یتمه صاحبه تماما كما وقع للإمام اليوسي رحم الله 
الجميع. 
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هذا ما وجد من شرح جمع الجوامع للشيخ الإمام قدوة المحققين وخائمتهم 
العارف بالله أبي المعالي سيدي الحسن بن مسعود اليوسي سقى الله ثراه ونفع به 
المسلمين امين. 

واللّه أسأل أن ينفع بهذا الشرح جميع من سعى في تحصيله» وأن يمن على المسلمين 
من يسعى في تكميله». 

ه مبدأ حاشية يوسف بن مصطفى الصاوي على ألفاظ الحلي. 

ه مبدأ الطرنباطي على خطبة الألفية. 

ه مبدأ اختصار العبادي. 

ه حاشية مبتورة هي ؟ 

» بعض من حاشية الكمال. 

ه منظومة. 

بلغ عدد آوراق هذه النسخة 246 أي : 492 لوحة. عقدار 26 سطرا في كل 
لوحة من أول الکتاب إلى منتهاه» وعدد کلمات كل سطر یتراوح ما بين 14 و 17 
كلمة. کتبت روژوس السائل باللونین الا حمر والأزرق» صفحات الخطوطة متصلة 
بطريقة التعقيبة كما جرت بذلك عادة النساخ في أن یذیلوا آخر الصفحة الفرو غ 
من کتابتها بأول كلمة في الصفحة الوالية. 

خط النسخة مغربي متوسط مقروء؛ ویبدو أن النسخة کتبت من قبل أكثر من 
ناسخ لاختلاف خطوطها بين الغلیظ نسبیا والرقيق» ولا تحمل اسم الناسخ ولا 
تاريخ النسخ. 

وهي خالية من كتابة کل من حرف «ص» في مستهل جزء المتن الشرو ح» و حرف 
«ش» عند نهایته إيذانا بالشرو ع في إيراد شرح الشارح. والسبب في ذلك یعود إلى 
طبيعة شرح الإمام اليوسي كما سبق ورأينا في منهجه. 
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كما أن ناسخيها يتركون أحيانا بعض البياض للرجوع إليه بعدوملی الفراغ كما 
تبين لنا في عدة مواضعء وهم ليسوا فيما يبدو على نفس المستوى من التكوين 
والملكة العلمية واللغوية» والنسخة خالية من الطرر والحواشي إلا فيما ندر من 
الاستدراكات على الكلمات الساقطة. 

ولذلك اعتمدتها أصلا ورمزت لها بحر ف «أ». 


نسخة مكتبة الزاوية الناصرية ( تمكروت) : 


نسخة خزانة دار الكتب الناصرية عبارة عن مخطوط مستقل رقمه الترتيبى : 
1 أوراقه من الحج الكبير» يحمل رقم : 2525» مبتورة الأول.مقدار 17 صفحة 
أي .ما يقابل 34 صفحة من نسخة بنسودة. 

بداية الخطوطة من قول اليوسي : «تصورات الأحكام المذكورة لصدق العلم 
على التصور والتصديقء لأن الفقه إنما هو التصديقات لا التصورات»» أما نهايتها 
فعند قوله : « کقولك عندي زيد مقيما والاستعمال في نحو مررت فإذا زيد قائم 
مسعود اليوسي أسعدنا الله بلقائه يوم القيامة». 

بلغت من حيث عدد أوراقها 113 أي : 226 لوحت .معدل 33 سطرا في كل 
لوحة» يتراوح عدد كلمات كل سطر ما بين 17 و 22 كلمة. 

صفحات المخطوطة متصلة بطريقة التعقيبة كنظيرتها السابقة. وخطها مغربى 
متوسط لكن ناسخها فيما يبدو بضاعته في العربية مزجاة لكثرة ما شاب النسخة 
جمع الجوامع للشيخ العلامة سيدي الحسن بن مسعود اليوسي أسعدنا الله بلقائه 
يوم القيامة» وكتب عبيد ربه المذنب الخاطئ الضعيف محمد بن محمد المعين الشريف 
التلمساني لطف الله به .کنه وكرمه امين». 
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والنسخة خالية من كتابة كل من حرف «ص» في مستهل جزء المتن المشروح» 
وحرف «ش» عند نهايته إيذانا بالشرو ع في إيراد شرح الشارح. 

لا تحمل تمليكا وعليها طابع الخزانة تتخلل صفحاتها بعض الطرر المتعلقة بوضع 
عناوين أفكار وتقريرات اليوسي على متن جمع الجوامع» كما آنها خالية من تاريخ 
النسخ. 
79 

و بر هذا النقص الذي اعتری بداية الخطوطة وتوفیر أسباب عقد القارنة 
الصحيحة بینها وبين نسخة مکتبة بنسودة» فانی استعضت عن جزئها البتور 
بالنموذج الذي اقتبسه الدکتور عبد الکبیر العلوي الدغري من نسخة الحسن 
الزهراوي التي كانت في حوزته كما يفيد قوله : «... الا أن النسخة التي بين آیدینا 
مبتورة الآخر لا تزید في الشرح على قول الامام السبكي «والأصح أن الباح لیس 
بجنس للو اجب» وعدد لوحاتها 188. و الکتاب نادر لا نعرف له الا نسخة و احدة 
وجدناها في بعض الخزائن الخاصة)!. وقد رمزت لها بحرف «ج». 
نسخة المكتبة الوطنية بالرباط 

ميزة هذه النسخة التي تحمل رقم 153د آنها واضحة ومقروءة وخطها مغربي 
جميل» عدد أوراقها 181 ورقة ععدل 25 سطر في کل لوحة تبتدی ب : الحمد لله 
الذي أحكم أصول الشريعة إلخ ... وتنتهي عند قول اليوسي في شرحه : «و خالفهم 
أي من ذکر من الائمة ابن سریج وابن أبي هريرة... وبذلك تکون ناقصة إلى حد 
بعيد مقارنة بالنسختین العتمدتین في التحقيق» كما أن من عیوبها العدد الوافر من 
الصفحات غير القروءة بفعل تأثير آشعة الضوء عند التصوير في الأصل. ومع ذلك 
عتبرتها رافدا مهما في المقابلة والمقارنة على مستوى الأوراق الواضحة و السلیمة 
ورمزت لها بحرف «د». 
ET‏ 0 


وهو ما أكده لي الأستاذ مولاي مصطفى العلوي مدير دار الحديث الحسنية الأسبق .عناسبة اتصالي به بوزارة 
الأوقاف حين كان مستشارا بهاء في شأن البحث عن نسخ كتاب «البدور اللوامع». 


و4 سح الفصل الرابع ؛ عملتا 3 التحقيق که 85 


" الخطوات المنهجية المتبعة في التحقيق 

لانحاز مهمة تحقيق الكتاب سلكت الخطوات المنهجية التالية : 

1 رت أن حصل الاقتناع بأجود النسخ» يعني النسخة «أ» اعتمدتها أصلاء 
وعززتها بنسخة «ب» واعتبرتها في القابلة والمقارنة» في حين اعتمدت نسخة (« ج» 
ونسخة «د» رافدا في المقابلة والتصحیح في الجزء البتور من نسخة ««ب». وبقدر ما 
تسمح به لوحات آوراقها التوفرة والسليمة. 

ثم الساقط من الأصل يعني من نسخة «أ» آضفته من نسخة «ب» ونسخة «ج»» 
ونسخة «د» ووضعته بين معقوفتین هکذا [....]. والثابت في الأصل إن كان غير 
صحیح أو سقط من نسخة «ب»» أو نسخة «ج) أو نسخة «د» أشرت إلى التصویب 
فى الهامش آحیانا دون الساس بالتن» وجعلته بين حاصرتین هکذا < ی 
والعناوین التي أضفتها لزید فهرسة الادة الغنية للکتاب وبیانها من قير آن ترد فی 
المتن» و ضعتها بين کماشتین هکذا ( ی 

2 قمت بکتابة نسخة مکتبة الأستاذ بن سودة «» رقم : 247 وفق ما تمليه قواعد 
الكتابة» من بیان معا لم النص بیانا شافياء بالنقطة والفاصلة» وتقسیم الفقرات... 

3 حرصت قدر طاقتي على أن یکون النص خلوا من الأخطاء النحوية واللغويق 
بع صبطهبالشكل ار 

4 شرحت بعض الكلمات الغامضة في المتن شرحا لغويا. 

5 سمحت لنفسي بتصحيح بعض الألفاظ التي وردت في النص مخالفة لقواعد 
اللغة والرسم. 

6 نقل اليوسي كثيرا من النصوص عن الأئمة الأعلام في الأصلين والفقه وغيرها 
من العلوم» !ما بذكر موارد نقوله وإما مكتفيا بإيراد ذلك بالمعنى» أو بالنص. 
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اللوحة الأولى من نسخة «ب» 


2 ار ۱ ات ۳ > ۱ 
E ۳‏ 7 
:او مرل ميا EE‏ 7 
به غا[ ہا ها اف لی نناد مع وم رتنع : 

سك مر مر 1 زو شلک ععار 1 س 
انعر اد یی ما که را سوفن و باعل 
IS E‏ ريغا[ ا ملا هم عل E‏ | انفضا رالقيع بيخ 
ی ايه لاا يع لإرايغ رط بإلنا لامر E‏ 
مت 


ا اه ریصب و 0 
زرو لط ژلهی: 92 
۱ زر کا الما 


ا و دأ ان 


وان 
ب 3 ۳۳ 


ااا لن ابم رثا ا ری انها 

"اروا ف الا ق وکل نره مأ 21 ل 
بإلازم تعر 
ا خر رسک 


e 
e 2 
7 E 

۹ ا ۵ 


- 
5-7 ۱ 


رباج لعنباركطر؟ 


E 
e 
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اللوحة الأخيرة من نسخة «ب» 


ملا هچیرد ایهم وه سر e‏ مد پیت 


RE 7‏ رم و زر یال 
ی و وت 
0 ا ۳9 امس ویک نع ید 
عة ارعن و تفر رابآ ١‏ ذأررء امباجاء بعرب: 1 
کر اتر از سار ا 
مالم مارم ر ادا را A‏ ی e E‏ 
زاف با راد اخرراة 8 وم 0 
١‏ زمار کا "فر([ود)؛ رد" alg:‏ باجا:. زه E‏ تج رلك امكا ارام زب رامع 
انوا م رفن اموه مال عمش مرا ۹ اانا 0 
ی > لتوا ,2ب رگ La‏ ولوا یا معنو و 
اا دم را ا ,0 اوا لرا ار البرك منرم تکام ل 4 
مها اماب اناا خخ ازمل رز( جو ۷9۹ 
»مم هه ) . م۷ تن دیوش »ربا وبا وراه رادأ نتيا رب 
عمل مدز 4 14 7 مرحنا وا شم ا خران منم ۳ تغل ربا 
سل ۱ دوو 77 عیام شام بای 1 نم ا 0 
kp).‏ زط ا 2 ۳ تا ," لها اهار ره 0 بترا 
ile, ۳‏ :“كلا ات ۳ بوا و أن باس تله م بزم؟ در 7 
e le‏ 00 یادا روز ۳ تا EES‏ رعقهرر 
ن وڈ ا ' le ۰ ê‏ رم فا iat!‏ اما وبوز»! کت ی 9 1 بناوج تارا ار زاملي 
مهاه حتف عاام ۱ e AE‏ 
ا إاا: E‏ دخان 9 :اصن ترا سنا (شب مملام(ی ابعل 1 هرن لاط + 
روا ادج" 0 و باع ام 1 نم ؟ کر I! e‏ 
وت 


2 


TES TK اکرو بر ابا و ما‎ amr 
اشر راا پات دنات تم ون ان ام مولا‎ 


كلك 6 ہبہ ف[ جنم اتر ينيز طروت ااه انه رات هر الات مني ابعرماول رچ 
a Ku SE‏ "ولد منز i EE‏ :و 


ملق اشهوما ®> نغ ع جع بون عم مشهز اعلا بيع امسر جود ۳ دوم . 
مورا مر ومیل ES‏ نش مر 
3 سا ]سیم لھ الہ ہہ ہہ وهم 
این 


س 


و 
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أو مع التصرف فيهاء فجهدت نفسي في عزوها إلى أصحابها بذ کر الکتب الخطوطة 
أو المطبوعة و الصفحات النقول منها. 
7-قمت بتخریج الایات الق رآنية التي ورد ذکرها في المتن» مع العمل على تشکیل 
کلماتها وترقیمهاء والدلالة على سورها. كما عمدت إلى تخریج الا حادیث النبوية 
تخریجا وافیاء و ع ضبط کلماتها بالشکل, سواء في المتن أو في الهوامش. 
8 ترجمت للاعلام وعرفت بالفرق المذكورة في النص. 
9 نسبت الاشعار التي ساقها اليوسي على سبیل الاستشهاد إلى قائليهاء مع 
الارشاد إلى بعض الراجع الواردة فیها. 
0 و ضعت هذه العلامة (/) للدلالة على نهاية اللوحة وبداية آخری. 
1 ميزت بين شرح العلامة اليوسي وبين متن جمع الجوامع بخط مغایر وحصر 
كلمات المتن بهذه العلامة الفارقة : (« OER‏ 
2 ذيلت لكل ذلك بفهارس تمثلت فيما يلي : 
1 مسرد أوائل الآيات القرانية. 
2 مسرد أوائل الأحاديث النبوية وبعض المأثورات. 
3- فهرس الشواهد الشعرية 
4- فهرس القواعد الأصولية والفقهية والمنطقية. 
5 فهرس الفرق والملل والمذاهب. 
6- فهرس الأعلام. 
7 فهرس الكتب. 
8- فهرس المصادر والمراجع. 
9 فهرس تفصيلي لأبواب الكتاب ومحتوياته. 
هذاء والرجاء في الله كبير» وقد يسر بعونه أسباب إنحاز هذا العمل؛ أن يكون 
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التوفيق قد حالفني فيما جرى به القلم من إخراج كتاب «البدور اللوامع في شرح 
جمع الجوامع» في ثوب جدید. ليكون نافعا مفيدا وبالغا الغاية المرجوة والهدف 
المنشود» ولينضاف إلى أمثاله من أمهات كتب الأصول والفقه التي سطرها علماء 
السلف يَجَهُلَئَه» والتي تزخر بها الخزانة الإسلامية» وليبرز بحق أصالة الموروث 
الفكري لأمتنا. 

فإن وفى صنيعي هذا بالمراد وأدى الحق المفترض - فبما رحمة من الملك الوهاب 
- وإن زاغ القلم» ووقع ما هو محضور من الخطأ والوهم والنسيان» فهو جهد القل» 
والمظنون بأهل الفضل والعلم المقدرين لمكابدة المشقة والجهد البذول أن ينظروا إليه 
بعين الرضا والتجاوز والاستحسان. 

والله أسأل أن يقيل عثراتي ويوفقني لصالح القول والعمل» وأن يجعل عملي هذا 
في سبيل رضوانه مقبولا بين يدي يوم العرض الأکبر بوم لا ينقع مال ولا بون © 
امن آق مب سیر (29) 4 [سو رة الشعراى الآية : 8988]. 

والحمد لله الذي بإذنه تقوم السماوات» وبجزیل نعمته تتم الصالحات» و صلی الله 
على سيدنا محمد خاتم الأنبياء ومبلغ الأنباء » وعلى اله الطيبين» و صحابته المقربين. 

وكان الفراغ منه بالدار البيضاء 
يوم الجمعة 21 جمادی الثانية 1423 ه الموافق 30 غشت 2002 . 

وكتبه محقق الكتاب الفقير إلى الله تعالى : حميد بن عبد القادر بن حماني اليوسي 

غفر الله له ولوالدیه آمین. 
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AA AT 
2) ج یور‎ 
وَصَلَى الله علی میدن محمد وَآله وصخبه وَسَلْمَ تَسْلِيما‎ 


1 الحمْذ لله لله الذي أحكم أصولّ الشريعة بكتابه المبين» وید ید مَعالمَهَا بسنّة 
بيه الأمين» وا قَوَاعَدَمًَا باخماع المؤمنين» وَبَسَط أكنافَهًا بياس علماء الدين» 
وَاسْتتْبَاط الأئمّة مه ال اسخین؛ واتذلال ادا الاظرین ورجیج المهرَة المحققينَ؛ 
وَشَرَعٌ بفضله للمقلدین القاصرينَ استفتاء! الفحول الجتهدین» ژالصلاة وَالسلامُ 
على سيدنًا محمد الخصوص بجوايع الكلم» البعوث إلى سائرة الأم» وغلی آله 


وَأصحابهة الذينَ هُ مم الأنحم4 اقب احائزون؟ بصحبته وَمُتَابعته أُسنى المناقب. 


أا بعد فانه ما الق فيه اضطراب. ولا بطر ازتیاب أنَّ العلم أَعْلَّى الطالب» 
وستی التاقب وه متاح السعَادَةء وعُنْوَانُ الجادّق و أعلاَهَا بعد مَعرفة الله 
تعال علم ای ة الغراء و لفق في ا لحنيفية؟ البّیضای ول" الفقّه الک المتكمّل 
بفضل الله تال بالنجاة الأبدية و السّعَادَة السّرمديّة. 

ولا کات ت الأحكام لسرعية مُتعددة وَعَلَى مور الأزمان متجددة؛ نیطث فَضْلاً 

من الله تال بعلل یی بها الالضباط» ویشتنیرة بها الاشتنب اط و ی الله تال لها 
مر من مضلا الأئمة: وَعصايّة من أعلام الأمة فاشتشمروا من استقرائها قواعد 
بخامعة و کلیات تافعت مور ابول الف فَسَمَّروا له بالتحریر والتبیین» 


1-وردت في نسخة أ : استفتاح. والصواب ما ورد في باقي النسخ وهو المثبت في المتن. 
2 وردت في نسختین ج ود : اشرف. 

3 وردت في نسختي ب ود : وصحبه. 

4 وردت في نسختي ب ود : النجوم. 

5 وردت في نسخ ب. وج» ود : اائزین. 

6 وردت في نسخة ج : الحنفية. وكذا في نسخة د. 

7 وردت في نسخة د : ذاك. 

8-وردت في نسخة ج : ویتسنی. وكذا في نسخة د. 
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۳۹ .ب - لا ےر © 


e 
َذه وإ من أحسن الکنس الولف في علي الاصول» وأكارعا جشعوتحربر‎ 
للثقول» کتاب الاتام الحقي ماهر الدقي آبي ضرع الوعاب*( بن ال تقي‎ 


الدين [أبي]4 الحسّن سن الشبکي؟ ی اه هت ب «جنع الجوَاميع»» ند 
َال اد فيه غالا الإِجَادَة وأنتع <فيه > “ذوي لباب ال والرّيادة و حسن 
ما شاء تَنُمِيقاً وَتحبيرأ» وتحقيقاً وتحريراً. 
رق 2 من [فرط] 7 الشغف بالإكثارء مَعَ خشن الاختصار 1 یلم بالدلائل ولا 
بين و جوه ه السائل» َع ا کثرا مه صعب الدرك وَعْرَّ الشلك» تفر الى 2 
يو ضح مځ مُشکللاته ویو جه مُمَفْلاته. 


ود ایض إل له هماع ین شلاب ا ب لأجلاب دیشر ۱ 
2 2 في الإيجاز / إل در ال اي 


تاد HATE KS‏ ی ی و 


1 وردت في نسخة ج : أفضل. وكذلك في نسخة د. 

LS RE 

5 عند لكاي علي بن تام السیکي یوی کی  683(‏ - 756 ه) شيخ الاسلام في عصره» وأحد 
الحفاظ الفسرین الناظرین» وهو والد المصنف» من تصانيفه : «الدر النظيم في ل لم يكمل؛ «الابتهاج في 
شرح النهاج» و«مختصر طبقات الفقهاء»» وغيرها. الأعلام /116:5. 

6 سقطت من نسخة ج. 

8 تراجع قائمة شروحهم في ص 20 وما بعدها. 

9 وردت في نسخة ج : البالغ. و کذلك وردت في : سحه د. 
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فَحَدَانٍ اسوق ل مساير هم و استحلاء ء معاشرتهم» رحاء الالتخاق بِالعُلْمَاء 
الأبرارء والانخراط في سلك الخيار» إل وضع هَذًا ید 


7 


ا مُتجحَافِياً عن الا خللال <وّالاملال> وَافياً ان 
شّاء الله عل بِقَسْمَئْ التصوير” وَالاستدلال”) مَعَ ذكر فاد آخری قد ای علیها 
و عا ان ِ ی اي 
للحقائق ا O‏ مي * ليه وبحب ارام د 


يبا 
م 


عَلَى أئي لا أعَدٌ في العيرٍ ولا في اف إا نا كَالحَادي ویس له بعیره رائ 
للإنباض'! بلا توت ولا مضل" عَلَى تیه لک الزجو فَضْل الله تحال الذي لا 
توق عَلَى عل وَمَدده يكبي كر الإنفاق قل لَه ذو الإحسان لدم 


د لفضل العظیم وسمعه افاج «البُدور اللُوامعُ في شرح جَمم نع الجوامع». 


الله كان أسأل أن نْ یجعله سَبَباً يُقربنى إليْهء ويُزلفنى دیب وفع به الُشترشدين 


امين. 


1 سقطت من نسخة ج. 

2 من التصور وهو إدراك الاهية من غير أن يُحكم علیها بنفي أو [ثبات. التعریفات : 59. 
3 فعل الشتدل وهو طلب الشيء من جهة غیره. الفرق في اللغة : 61. 

4 - وردت في نسخة ج : الوطاب. والرطاب جمع رطبة : ما نضج من البسر قبل أن يصير ثمرا. 
5 وردت في نسخة - : عن. 

6 سقطت من نسخة أ. 

7-ساقط من نسخة والزيدة من فسني ونسخة د. 

8-وردت في نسخة ج : عزمي. و کذا نسخة د. 

9 وردت في نسخة ج : الترامي. وكذا في نسخة د. 

0 من أنبض القوس وعن القوس وفي القوس : جذب وترها لترن. 

1 وردت في نسخة ج : الإفضال. وفي نسخة د : الأفضل. 

2 وردت في نسخة أ : علمه. 

3 سقطت من نسخة أ. 
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فائدة : (مُعظمُ فوائد التأليف سيان 

اغْلَمْ أن مُعظعَ فوائد التأليف شَينَانء وَهُمَا تحریر مَا ثقل, وَالتَنبِيهُ عَلَى ما 
أعفل» ون حقا لی کل مولف أن لايد ع قَؤلاًولاًبتحشا ولا ان ما صَدَرَتْ عَنْ 
غیره» الا نب ب لك إلى متتکره وأضافة إلى أبي غذره فك يَحرّى الضذق» 
e‏ َيُعطي کل ذي حى حقه الله لا آن یکون ( )1 والظن 


منهج اليوسي في شرحه] 

o O PS u EO E 
e أو الاغتراض كذا‎ 

رایع لي <فيه> 2 بَحتٌ فَأنسبة لنفسي» نم أجدة بعد [دلك] 3 لغيري» فلا 
ازیل تلك النُسبة إذ لا يُضْرن كما قدمث. رما حمل عدة آبحاث تعضها لي 
ا 

قال ردان 

«[تحمَدك])5 ي شس عَليك» ااي قيل زهو المد خ]٩‏ ف ((هو الصف 
بالجميل»7 ویس مقُلوبا عَنهُ لکمال ارف فيهمًا. وقيل RE‏ 
عياض زر بت وت انط 
عم اد تا 
5 : تعریف. 
سقطت من نسخة أ. 


ساقط من نسخة أ. 
كلام منسوب للزمخشري في كتابه الفائق. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع /1 7 
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صف بالجميل الاختياري» وقيل أخص من هذا هر «الوصف بالجميلٍ 

و جه" التغظيم»” . فرج بقيد الجميل القصف بالقبيح» > کالجین 
ژالبخل فهو دم 

وبالاختياري الوصف با ميل عير الاختياري» گصف اللؤْلوة بلیاض 
الصافي» وا لجارية برشّاقة الق اا 

ور ج بالقيد [الأخير]؟ الووصف بدلك 1 وی از ی ون 
اشهکم؟ كما في قوله تعال : ذق زنلک آنت الْمَزِبرٌ لگ 0غ . هكذا 
یداو لُونَ8. 

وَفِيه نظ إِذْ لا تحص الصف بدلك في القسمينٍ : أعني الت یم لک بل 
گذ يکود غير لك کمجرد الا وکالتخصیص وتّقليل الاشتراك وتخو دلك. 

مثلا و قال قَائلٌ : 

لله تعال حَا م أو قَادرٌ تلقيناً للجاهل» واغلامً ما يجب أَنْ یمد لم یک واحداً 
نا ين 


2 - 


۹ 


1 - وردت في نسخة أ : جهة. 

2 وهذا حده في اللغة سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل» وهذا التعریف أكثر مناسبة في حق العباد» والتعریف 
الذي ذکره المؤلف أكثر ملاءمة في حق الباري جل وعلا. انظر شرح مختصر الطوفي /26:2 شرح الک و کب 
الثیر /23:1. 

آما حده في الاصطلاح : فهو فعل يشعر بتعظیم النعم يسبب کونه منعماء أعم من أن یکون فعل اللسان أو 
الأركان. انظر حاشية الباجوري على متن السلم : 4. اریت الذکور ساقهازرکشي في اتشتیف/ 90:1: 
وقال : «إنه أحسن الحدود». 

3 أي مدح لغوي أما المدح العرفي فهو فعل يدل على مزية في الشيء . كذا ورد في طرة مخطوطة الحسن 
الزهراوي. 

4-وردت في نسخة أ : بالغير. 

سقطت من نسخة أ. 

التهكم هو الإتيان بلفظ ظاهره الخير والكرامة» والمراد ضد هذه الأوصاف. 

الدخان : 49. 

- قارن.عا ورد في تشنيف المسامع /98:1. 


م TQ‏ < م0 0 


- وردت في نسخة أ : لما. 
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و کذا لو قال : أفُلاطون' منّ الأطباء لا من المنجمينَء وَأَبُو حَنيقَةَ من الفُمَهاء لا 
من التخويين”. 

اهر دك کله وَنَحوةُ لیس بحمد ‏ إِذْ م يتقصد فيه الاء. فوجبٍ 
يد التعظيم لإخحراج التهكم وغیره. 

جيل اقا للمَضَائلِ4 لذاتية کالعلم و القدرّة» والفو اضل اعد ية كالإعطاء 


د وارض : أن | لاخياري يناي ان ین کون لوصف بيه يس 
ا 


وأجیب :بان اانتياري عم من الحقيقي وَالحكمي الذاتي اختياري بحشب 
نمرته. كالقدرة تمرنها الاعطاء وَالإحيّاء مَل والعلم ثمرته ال یم والشّجَاعَة 


0 الإقدام والحفاظ؟» فال حمُد” عَليِهًا حَمْدٌ على هذه لمرة. 


و قرم التُجوز في التّْريفٍء مَع أن اذَعَ* وم فلاعظة هذه النّمرَاتِ 
من بطلاي شا لا سم اضلا ات رارقا" لوصف اهاري |1 


بحسن إا عل ام مُرَادفاً للشکر أو خص منه مطلقا» اهر ر هه من 


1 أعظم فیلسوف في العصور القديكة (427 ق.م- 347 ق.م)» صار تلمیذ | لسقراط» من مؤلفاته : «احمهوریة»» 
«السياسي»» «المحاورات»» «الوليمة»» و«الشرائع» وغیرها. الملل والشحل : 342. 

ی و و 

3 سقطت من نسخة ومن نسخة د. 

4 وردت في أ : الفضائل. 

5 وردت في نسخة أ : له. 

6 وردت في نسخة أ : احفظ. 

7-وردت في نسخة أ : المد 

8- في هامش نسخة الحسن الزهراوي : «ادعاء لزوم ملاحظة الثمرات هنا لا يسلم». 

9 في هامش نفس النسخة : «مراعاة الوصف الاختياري في تعريف الحمد إنما يحسن إن جعل مرادفا للشكرء 
والمشهور العموم و اخصوص من وجه بينهما». 

0- الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتهاء والحمد قد يكون شكرا للصنيعة. وقد يكون ابتداء للثناء على الرجل 
فحمد الله الثناء عليه» ويكون شكرا لنعمه التي شملت الكلء والحمد أعم من الشكر. لسان العرب /317:1 . 
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وجه» كما سَئبیئه لوقوعه عَلَى الكمالات كلها : فَضَائلهَا وَفُواضلهَاء فلا فرق 
حيئئذ بين الاختياري وغیره. 

رالات رازن اباد لكونه مدخ ول یبحم كما وفع في عبر تعضهم ٠‏ 
َالواجبُ نان بعبارةٍ أخرى هم الراك أن ال : هو الو ضف بامحمیل القَائم 
بالختار وَنّحو ذلك لاه معلومٌ أ نَّ المختار یوم به غَيْر الا ختياري. 


و عم ات 


وكوف ايا بد ْجَمِيلَ دا وُصِف بهء کان يُوصف ال جوا متا بكونه بحواداً 
على وجه امد فد ضار الحمود به هو التحموة عليه فكين یتحدان والمقعيوذة 


ا ا المغايرة الاغتبارية كافية. 

قُلْتُ : بمعتى أَنَّ الجود مثلاً من حَيْتٌ یه وفع الصف به فَهُو مود به وَمِنْ 
يميت إن ادها كان لأجله وفی مُقابلته فَهُو مود علیه. والاظهه ان الد لك 
ُشعر باه عل فلا کون لا كمال العم والجود مَثلا ومد علی كذا مُشعه 
بالشکر وا راء عليهء فلا كود لا (خسانًوعاماه الأول عم مان كما غلم 
بول ير د 

ان الصنت رَحمه الله تعالى أَنّى بالجملة الفعليةة لإِشْعارِهَا بالتجدد بخلاف 


1 جاء في طرة نسخة الحسن الزهراوي : قد قال غير واحد : المحمود به لا يشترط كونه اختيارياء والمحمود 

عليه يشترط فيه ذلك» وعليه اقتصر العلامة عبد السلام في شرح القادرية والمختصرء واقتصر عليه غير واحد 
من المحققين وعليه العلامة اليازغي قائلا : الحق مع الإمام أي الفخر الرازي أن المحمود عليه يشترط فيه كونه 

اختيارياء وأن الحمد والمدح متغايران» ولذا يقال : مدحت اللؤلؤة على صفاتها ولا يقال : حمدتها. . ومن زعم 

أن الحمد والمدح أخوان يلزمه أن يصح : حمدت اللولوة وهو خلاف الاستعمال. اه. 

قلت : قد يجاب بأن هذا الاستعمال عرفي حادث مولد كما قيل : والكلام و في أصل الوح ضع اللغوي» وقد صرح 

أئمة اللغة بالترادف فكيف يتعب الوضع الأصلي بالاستعمال. اه ا E‏ 

العرفي وفيه نظر. اه خط ابن الخياط . 

2 وردت في نسخة | : تعمم. 

3 وردت في نسختي ب ود : والفرض. 

4 وردت في نسخة ج : بكذا . وكذا وردت في نسخة د. 

5 ا وهو صنیع العام اي فى کته ا عم این حین اج رل : أحمد الله أولا... الخ والزمخشري 

في كتابه المفصل الذي استفتحه بالجملة الفعلية بقوله أيضا : الله أحمد... الخ./ 1 :2. 
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واغتبر! الصنف أَنَّ هَذَّا الکتاب نَعْمَةٌ جَدِيدَةٌ فَناسَبَهًا ذکر ما يُفِيدُ تحديد الحمد 
<من التکلم>* [وَهَذًَا عُذْرهُ في أن لم یات بتحو الجملة القرآنيّة لان کلام الله تغالی 


دم فَنَاسَبَهُ الاسْمُ الدّال عَلَى الّبوت» وَلكون الفعلية أصرح في الدَّلآلّة على صُدور 
الحمد من المتكلم] 3. ۰ 
ی بالُضَارٍع لا فيه من الا علَى التجَدده مَعَ الاشتمرارٍ كقوله : 
أوَ کلما وَرَدتْ شکاظ قبيلة بَعَنُواإِلَيّ عَرِيفَهُمِيَتَوسَمُ 
یس الاد منهُ الإِخْبَارُ بل نشاب وَإِنْ <كَانَ>* اللفظ إخبارياً» وَهَذَا مَعتّى 


قول الحلی؟ : «ِیجَاد E‏ 


ی 
ی 


والاغتراض عليه ب «أَنالایجاة فعل الله [تقالی» ساقط إِذْ لا مانع من أن يُضَافَ 
إلى العبد كسباً كما يُضَاف الفعل الیّه]*. 

وقَوْلَهُ : «لا الاخبار باه سَيُوجَدُ)”, رعاية لكون الغالب في المضارع الاستقبال 
عندّة أَوْ لکون الاشتقبال أوْفقٌ بالاخبار اد لا یی الانْشَاءُ إلا فى احال. 


1 وردت في نسخة ج : اعترض. 

2 جاء في طرة نسخة الزهراوي : قال في الفتح : الذي یقتضیه جانب البلاغة رعاية الحمود علیه فان كان 
صفة ابتة كصفة الروية في الفاتحة جيء باحملة الاسمية وإن كان آمرا متجددا حادئا جيء بها فعلية» كما في 
قول الصنف : «نحمدك اللهم» الخ اه... وآورد عليه قوله تعالى : # ألحَمّدٌ ثم الى وهب لي علالکر 4 
ونحوه. وأجیب بأنه قصد في ذلك تعلیق الحمد بالذات. فانه تعال یستحق الحمد لذاته ونعمه. فان قیل الحمد 
لله الرزاق مثلا یغلب جانب الأول فالناسب الاسمية. وتارة الثاني فالناسب الفعلية. اه من خط ابن الخياط. 
3 ساقط من نسخة أ. والزيادة من ب» ج» د. 

4 انظر منع الوانم لابن السبكي : 147. 

6 حمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الحلي الشافعي (791 ه/ 864 ه) أصولي ومفسر. من تاليفه : «تفسیر 
ابحلالین»» «وکنز الراغبین» في شرح المنهاج» و«البدر الطالع في حل جمع الجوامع» و «شرح الورقات» لامام 
الحرمين. وغیرها طبقات الفسرین /84:2. الاعلام /230:6. 

7 انظر شرح الحلي على جمع الجوامع /7:1. 

9 راجع شرح الحلي على جمع الجوامع /7:1. 
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والاغتراض عَليه با إن قُلنا : ان المضارع حقيقة في الخال یار في الاشتقبال فلا 
إشكالء اذل يَذْهَبْ أحدٌ إلى العکس, او هو مُشْتَرَكُ » فلا يَشك اَحذ [في] أن العَاقِلَ 
دا ال في مام اخمد : تحمدك برد الآ لا أشتغلٌ2 بحمدك ولكن سَأفعل ُندفخ. 

ال لان ُعوی ان م مب أحدّ إل العکس بَاطل إِذْ ذَمَبَ له اي 
طاهرت وَهُو لازم قَوْل الرّجاج؟ أَنَهُ ایکون لا مُسمَفْبلاً بالطریق الأحرى. 

ما تّانياء فلا ی الاشتقبال وم یف الاشتغال في الالء عَلَى أنه لا يُسلم 
أن الاشتقبال بان لا وهم أو لا یراد کیت وذلك قَ ی صَريحاً [في کلام الرب 
کت وال یک ۱ 

مشک أن رَدَدْتَ عَلَىّ ريشي وَأَنْبَتٌ القزادم؟ في اناح]" 


4 وَأَنَى بالثون إِمّا إِرَادَهَ لون التَغظيمة»/ لاظهار مَلرومها من تمظیم الله 
تعالى له بتأهيله للعلم لاه نغمة يُتحدث بهاء كما قال تعالى : ۵ وَأْمَاينِعَمَةَ ريك 
فرت( 4 عَلى ما وَقَعَ عند المحلي9!. 

1 سقطت من نسخة أ. 

2 وردت في نسخة أ : الاشتغال. 

3- أبو بكر بن محمد بن أحمد بن طاهر الاشبيلي الأنصاري (512 ه/ 580 ه) لغوي ونحوي أندلسي. شيخ ابن 
خروف الذائع الصیت. درس ابن طاهر .عدينة فاس كتاب سيبويه» وله حاشية عليه» وتعليق على كتاب الایضاح 
لأبي علي الفارسي. لسان الميزان /517:6. معجم الولفین /217:8. 

4- إبراهيم بن سهل أبو إسحاق الزجاج (241 ه/311 ه) عالم بالنحو واللغة» كان في فتوته يخرط الزجاج» 
ومال إلى النحو والعربية فعلمه المبرد. من كتبه : «معاني القرآن» و«الاشتقاق» و«الأمالي في الأدب واللغة» 
وغيرها. طبقات المفسرين /9:1. الأعلام /33:1. 

5 جرير بن الحرقاء ويقال الخرقاء بن طارق بن سفيح بن عليم» والحرقاء أمه» شاعر فحلء وهو ثالث المتلف 
الأموي : جرير والفرزدق والأخطل. انظر ديوان جرير بشرح مهدي محمد ناصر الدين. 

6 القوادم : الريش في مقدمة الجناح أي : إذا ما أزلت فقري» فإنني حقيق بشكرك وامتداحك. والبيت من 
ا ST‏ 

7 ساقط من نسخة أ. وقد وردت كلمة الجناح في ديوان جریر منسوبة هكذا : جناحي. 

8- وردت في نسختي ب ود : العظمة. 

9 الضحى : 11. 

0 راجع شرح المحلي على جمع الجوامع /8:1. 
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ومَغناه أن لعظمة لزع من رازم الظيم وَنَاِعٌ من توابعه يقل من[ ليه]' على 
طريي الكتاية» كما ِل ن طول اتجاد إلى ول لام مَة» فلا ره عليه أن اللازم لا 
يَقَتَضي الملزوم بل العکس. 

نع لو قال : «لاظهار لازمها» کات یی إذ اللازم ما لم يكن مَلرُوما لا ينتقل 
اليّه. 


¢ 


ويد أيضاً علی هَذَا أنَّ لعظمة لا تصلخ في هَذَا لامک بل اذل وَالْخْضُوعٌ 
الا بحال العبد 5 يدي سیّده ومولاه لد اجو ال العبد ا باختلاف 
الوّاردات عليه وَالمقامات التي یمام فيها. 


فد بشاهده الله اال حال نّفسه الصعيفة العَاجزة أو السّيئة المذنبَة» فیذل وَيَخْضْعٌ 


وقد یشاهده حال اتتسابه إلى الشلطان العَظيم؛ وَسُبوغ فضله ال لغمیم فینتعش 
وَيَتَقوّى وَيفخرٌ ویطرب. 


5 وَإِمَا إِرَادَةَ شون المشاركة» / كأنّه ری لعظمّة لا الله تغال وَكثرة نعمه أنه 
لا يَقُوى على حمده وخده. حتّی يدخل في جملة ة الحامدينَ مِنّ الإنس وَالملدئكة 
واج وکل من یی منه الحم 9 وین ين سىء إلا صح رو 24 


ال ل ون نی 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 وردت في نسخة د ولا يرد 

3- قال الزركشي في نفس المعنى : « وحينئذ فكان حقه التعبير بالصيغة التعينة للإفراد» وهي : «أحمدك» لا 
«نحمدك»» لأن النون لا تصلح هنا للجماعة؛ فان تصنيف الكتاب خاص به» وهي إنما تكون للمتكلم و حده 
اذا كان معظما نفسه وهو غير لائق هنا ». تشنيف المسامع /1 0 

4 وردت في نسخة أ : يخشى. 

5 الاسراء : 44. 
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ويُْتملٌ أَنْ یِکون صد بحر الاستحتّاق لیشعر بهء بمعنى أن حَمْدَ الله تعال 
لاه عليه من شانه آن يتواطا عَليه عبادةٌ ولا یتخللف منهم <عنة>! أَحَدٌء لد هو 

وَيُحْحمَلُ أنْ يُرِيدَ التُغریض تهییجاًللسامعین وَنعياً عَلَى العَافِلِينَ وََنَى یکاف 
الخطاب نذا منَاجحاةِ الله تعال» وَلِعَاءَ إلى أن امد وَاقع من عَلَى الوَّجه الأكمَلء 
وَهُوَ الإإحسان كما في الحديث (أَنْ ند الله 0 تراة)2. ۰ 
E ۳‏ لاء على الله تخل فَاسْتَشْعَرَ تَهْعَرَ الم العظيمة العَمِيمَةٌ العَاجِلَة 
والآجلةء الحسية وَالمعنوية» ورَأى تفس ارفا في بار ال افلاني لفط 3 
يمالك أن آقبل بسره * وتوجه بکلیته لقن هذه الةم وغد اال بحمیل ضيه 

ال مُخاطبا له : « تَخمَذ اللهم) اي : یا الله. 

واختلّت النّحويونَ فیه فقیل المي المشددةٌ عوض عَنْ حرف الّداء فلا یبحم 
تينهما الا شذوذاه كما في فول الرّابحز : 

إني اذا ما خسدث ألما 


و 


قول الله الما" 


e 
سے‎ ١ 


واف اش 
ودب الکوفیون إلى أن اليم بقية 2 بقية جملة ااي رم بخير» ما ۳ اقصدتاء 
فخذفت الفا وَبهذَا يُجِوّرُونَ مه بینهما وبين خرف النداء في الاختيار. 


1 سقطت من نسخة ج 

2 أخرجه البخاري في کتاب الايمان» باب : سوال جبریل النبي مر عن الإيمان. وأخرجه مسلم في 
کتاب الايمان» باب : بیان الایعان. 

3 وردت في نسخة ا : لکي. 

4 وردت في نسخة ج : بیسره. 

5 المقصود بهم سیبویه ونحاة البصرة. انظر الکتاب لسیبویه / 196:2. 

6 وردت في نسخة ج : یاللهم. و کذا وردت في نسخة د. 

7 وردت في نسخة أ : ياللهم. وكذا وردت في نسخة د. دون نقص. 

8 انظر الكتاب لسيبويه /196:2. 

9 ورد في نسختي ج ود هكذا : فحذفت الفاء وأنه لا يجوز الجمع بینها... 
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ورد ها أنه لوانت مالك جملة لو حظث. فيفع لعف علیها ویْشتفتی بها 
عن بخواب الشَّرْط متلا وکل ذلك <غَيْرَ مو جود>1. اللّهمٌ الا آن يُقَال : 


كا دك في الاصل وَتُنوسِي2. وهدًا الاشم الشریف هو الاسم الأعظم. ولهذًا 
اغتيرة ُون غبره كما ار في جملة المد لله. 

قل ذهب بَعضههة إل 3 «الميم» للصفات و«الله» للذات» فَمَنْ ذکره فقَد 
کر الذَّاتَ وجمیع الصَّفَات. ا عن الحسن البصري“ أَنّهُ قال دال محم 
الدّعاء». وَعَنِ النَضْرِ بن شمیل" أنَهُ قال : «من قال الهم مد دعا اله بججميع أشمائه» 
وعَلَى هذا يَحسِنٌ ذكره في الاتداء غير أَنَّ هَذَّا الكلآمَ ضَعيفٌ. 


وقال آخرون : اليم للمُبالعَة كما في « زرقم» لسديد الرُرْقَة» وهَذًا أقربُ وان 


كاتا لا تشتويان” وَلكنّ المبالغة في الاسم الاعظم تَرجِعُ إلى مَعنی التُعظيم فَافْهمْ. 
6 / و الا شم الأعظمُ جَامعٌ للذات والصفات. من غير اعتبار الیم. 


«عَلَى نعم» جَمُع نعمة. «واشکیر باکت وَالتُعظيم)* كما في وله تال : 98 وإن 
کرو فد بت رل من تک 24 أَيْ کنرون مظماء. 


1 ساقط من نسخة ج ونسخة د. 

2 - انظر الفصل للزمخشري مع شرحه لابن يعيش /17:16:2. 

3 المقصود ابن ظفر محمد بن عبد الله أبو محمد الصقلي (.../565 ه). الأعلام /6 :230. وقد ورد كلامه المنقول 
في أول شرح المقامات. 

4 أبو سعيد بن أبي الحسن يسار البصري ( ولد قبل خلافة عمر بسنتين» وتوفي سنة 110 ه) من سادات التابعين 
وكبرائهم. وفيات الأعيان / 69:2. 

5 النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي أبو الحسن (122 ه/ 203 ه) أحد الاعلام.ععرفة أيام العرب 
ورواية الحديث وفقه اللغة. من كتبه : «المعاني» و «الصفات». الأعلام / 357:8. 

6 وردت في نسخة ج : كهي. 

7 وردت في نسخة ج : يتساويان. وكذا وردت في نسخة د. 

8 قارن.عا ورد عند المحلي على شرح جمع الجوامع / 10:1. 

9 فاطر : 4. 
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امه ما آن يُرادَ بها <الشَّيءُ >" انعم يه» کالعلم والدينٍ ولوفیق وَنحوَ ذلك» 
وَمنهُ تألیف الکتاب وَالإلهامٌ یه والإقدارٌ علیه وَإِزالة العوائق عْف فیکون المد 

وما آن یراد بها الإنْعَامُ ومو الصّمَّةُ الفعليةٌ» فَإِنَّ الإنْعَامَ رَاحغ إل <تعلتی>2 
شدرة الأرلية بإيجاد ات توصیلها لا نجیزیاء فيكونٌ امد لها خمدا 
على الصّفة من حَيْتٌُ مُتعلقهاه ال و افرك ال للفظ وأَنْسَبُ لوقع الشكر. 
وان هُو الأضل وأنسبٌ عوقم الحمد. 

ون لأمرین رم وتَضَايفٌ كما قَرنَاء فَإِنَ جمیع الصّفَاتِ الفعلية» هي نب 
ین الذات العَليّة وین القّدْرة الأزلية: وین انار الكونية» کما تقر في تحله لا 
اشکال إِذ في كلا ا لجانبين يلاحظ الاخر. 


وَاعْلْم <أنَّ امد نا رن ¿ [هُتا]“ باللغمة صار شکرا الک هو فغل 
نبي عن تعظيم انعم لكونه منعمأء سَواء کانالفعل ناه اسان أو تحب وتفظیماً 
بالجنان» أ عملا من خذمة و تحوها بسائر الأركان» که اع من امد من 
ويه لا متعلق الشکر حاص هو النعَمَةء وَمَوْرِدَةُ عام وَمُواللشان وَغَثْره: 

فد بالعکس» تعلق عام رهز ال ا میور اف مان 
إِذ لا يُطلقٌ لتنا إلا به وَهَذا [إمًا] بحسب الصّراحة وَلسَان المقال» وإِمّا بحسب 
لسان اقا فَالأَعضاء كلها تبي کما ال تعال 3# وان تن ٤‏ کی سیم یو 4 
کل شَاكر7 حامدٌ. 


سقطت من نسخة ج. وكذلك من نسخة د. 
سقطت من نسخة ج. 
اتات بای 
سقطت من نسخة أ. 
سقطت من نسخة أ. ومن نسخه د. 
الاسراء : 44. 
وردت في نسخة أ : شکر. 


سم زرح o‏ لير ثرا FA‏ << 
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وقیل : مد اعم مَطلفاا؛ نظراً إلى المتعلق, وقيل مُتَرَادفَان2) وهو تَفْسِيرْ كثير من 
هُل للع 
فان قيل : أا اد في جعانب الله اجب أن كود أبدأ کر أن انعم 
مه تغال واصِلَةٌسَابِغة لا مك عَبِدٌ من عبیده عنهاه وحسبك منهًا نعمًا الایجاد 


ژالامتاده وَهَذَا سَواء جعلتا متعلق الشکر رهي النّعمّة الوّاصلة إِلى الشاكر نفسه أ 


ا 


لا : هي وإ کانث عامة مَوحودةه [لا] يجب أنْ تلحظ بدا ند انا فان 
میتی فترقون ورا مهن تن یَحمدة لحان لاجل ما آشدی یو من 
التعم» وفي ذلك شرفه وعلیه تحبتة» كما قال صل دوس : (أحيُوا الله لاغذ وکم 
به من التعم)» . وملهغ من يحمدة تعالى» لأجل ما هو علیه من عظيم الال وم 


۳ لديا و 


الصف به من غوت الکمال» وغذا آزنغ فَإِنّ حم َذا لأ يتبدل وتحبتة لتق 
بانتقاص الالاء» وهو مرح قوله یو : (الحمد لله عَلَى کل حال)7. 


م ی o‏ 


فَإِنْ قلت : وکیت يکود عَذا آزتغ وذ قاو : ان الحمد فى مُقابلة التعمة اجب 
وقالوا : مد الق بل 


7 فك : في هذًا / اختلاف. ولاءإشكال على كل وجه فا طلبنا شَرعاً أن 
تقابل : عَم الله تعال بالشکر عبودية وامتغّالاًء نم قَدْ قف العَبدُ هَاهْنَاء وقذ يَرّقي إل 


1 انظر التعليق رقم : 5 من ص 101. 
2 وهذا مذهب من يرى أنه لا فرق بينهماء والقائل به هو أبو جعفر الطبري وأبو العباس المبرد» ونقله ابن منظور 
في لسان العرب عن نص اللحياني/ 713:1. 
e -3‏ : هو. وكذا وردت في نسخة د. 
4 _ سقطت من نسخة 
5 وردت في نسخة أ : عليه. 

6 آخرجه الترمذي في کتاب الناقب. باب : مناقب أهل بيت النبي ولفظه : (أحیوا له يلوك من نغمه 
وَأَحَبُونٍ بحب الله وأحيُوا أهل بتي بخبي) 
7 آخرجه أبو داود في كتاب الادب؛ باب : ما جاء في تشميت العاطس. وأخرجه ابن ماجة في كتاب الدعاء؛ 
باب : دعاء رسول الله ایور كما أخرجه غیرهما. 
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الاشتغال با نعم عن اللغمة» والشَرِيعة لا تُدفغ! ا لحقيقَةء وَالحقِيقَة لا بطل الشريعة 
وما كان راجاق باب الشّريعة» فَهُو أبلغ ما كان تدبا بحسب التُواب وهذا نظ 
وذَّاك2 نظر . 1 

«یْرذنْ»» ۳ عله «الحمد» عَلِيهًا «بازديادها», أي : ازدیاد تلك العم المذكورة. 
و صفة لنعمء و«الازدیاد» ,کعنی الژیادی وأبلغ منها يقال : زاد زياد و ازداد 
ازدياداء و ادا الأول مَقلوبّة عن التاء“. 

وَهَذَا هَذَا الکلام محتمل لعنیین :ادها ان ركرن کید تور بازدیاد التعم» 

0 سترداف لا الشکر يتتضمنٌ الزید قال تعال : ۵ لين سَكرَثُرٌ 
0 5 ان أن 1 امد را بازدیّادها؛ ۳ بكؤنها قد از دادت» 
ا ا 

قال تغال : 9 ون سدوا نعمت أله لا حص نوماه وقال النبي لوسر : 
١لا‏ ال 2 عَلتِك)7 وقال الشاعر؟ : 

إذَا كان شكري نغمة الله نفهة . علي له في مِثْلهَا يَجبُ الشّكرٌ 

فکیف بُلوعٌ الشکر لا بفشده . ون طالّت الأيّامُ وانّسَمَ العْمْرْ 

إذا مَس بالشراء عَم شروزها . وان مس بالصّرَاءِ غقبها؟ الأجر 
1 وردت في نسخة ج : ترفع. 
2 وردت في نسخة ج : ذلك. 
3 يقال : آذنتك بالشيء : آعلمتکه. وفسره الراغب بالعلم الذي یتوصل إليه بالسماع» لا مطلق العلم. انظر 


الفردات في غريب القران : 14. و لم یسلمه اليوسي كما سئراه في التنبیه الموالي. 

4 على اعتبار أن أصله : ازتیاد. 

5 براهیم : 7. 

6 إبراهيم : 34. 

7 أخرجه مسلم في کتاب الصلاة باب : ما يقال في الركوع و السجود. و أخرجه مالك في کتاب النداء 
للصلاة؛ باب : ما جاء في الدعاء. كما آخرجه غیرهما. 

8 قيل هو حمود الوراق كما في شرح ميارة على لامية الزقاق. وفي غیرها من الظان تروی هذه الابیات 
کحدیث مقطو ع. 

9 وردت في نسختي ج ود : عاقبها. 
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وعلی الأول » فافتضاء نفد لزید شرعي» وعلی الاي عقلي؛ آذ محضول نعمة 
انية هي الحمدٌ ازْدِيادٌ للتغمة قطعا. وعَلَى كلا الّقریزین الألف واللاأم في المد 
ئا للعَهدِ أي حمدنا السّايق يُوْذْنُ بازديادها عَليتا. وَإِمّا للجنس > أي عَلَى نعم من 
شأنها ن الحمد عَلَيْها يُوَدْنُ بازديادهًا عَلَى ال جامد 5 كانَء فَافْهَمْ. 


بيه : (الرّد علی الأصمَهاني و توجیه كلامه في الایذان) 


يقال أذنَ بالشّيْء بكسر الذالء دنا دنا دنق ادا غلع به قال تعالى : دنو 
یحربی و ۳ فاغلموا. وادنّه , به <أَيْ>2 آغلمثه. 


ورَعَمَ تعض اللو أن الإيذانَ رثا ُو ف في العم الذي یتوصل إليه بالشمَاع 
لآ مُطلقٌ العلمة. 

8 لك : وکا اعتبره من ال ععنی / ا جرحت نه يقال : أذ لَهُ وان یه 
<إذا>4 اسْتمَعٌ 26 71 في الخبر 5 :ما أذنّ اله لشي: ۽ كإذنه یت نی بالق آن)ی نم 
اغتیژوا في وله أذن یه <اَر: اسْتَغْمل ا فجائرٌ آن 06 مَعَنّى آذّنته الق 
لك في دنه فسْمَص با يَسمَع. 

إن کان <هد>* مرا يقال له : من خر آن يكون ذلك أصلة نم توس فيه 
نی زم ين أن ربو عل يا روف نافلد 
والله أعلمُ. 

1 -البقرة : 279 
2 سه سقطت من نسخة ج. 
3 انظر الفردات للراغب الأصفهاني» ص 14 دار العرفة بیروت. 
4 سقطت من نسخة 
5 كال اوعد قوس : ما استمع الله لشيء کاستماعه لنبي یتغنی بالقران » أي یتلوه يجهر به . لسان العرب 
/40:1. 
ال SS SC‏ ت ف الق ان 
2 
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EE‏ و وي 
يارب أن تصلي عَليْه قَتَتَوَى ذلك. وفي الصحيح : عَنْ کغب بن عَجرَة! نة 
قلنا : يا زشول الله» قَدْ عَلِمْنَا كيف تسم عَلِيكء فکیت تُصَلِي عَلَيِك ؟ فَقَال : 
(فولوا الُم صل علی تمد وعَلَى آل تحمد کما صَلَيتَ علی آل إبْراهيم نك حَمِيدٌ 
یذ الهم بارك على محمد وعلی آل محمد کما باکت علی آل |راهيم نك حَمِيدٌ 
بحیذ)2 الْتَهَى 

وَمَعنّى صَلاء الله تال على تبیه تعظیمه واکرامه» ومَعتی الصَّلاةٌ منّا طلب دلك. 
ار ب «نُصَلّي» هُو كالتّعبير ب «تخمدٌ» <عَلَى ما >3 

و«اشي» لسن وجي له ما مشق من التبا وهو البرك فخففت الهمزف 3 
خير عن الله تال أو ی بخبرة الله تعای» فَهُو فاعل أو مفْعُول» أؤ من البوة وهي 
الازتفاع, أنه رَفِيعٌ رد علي الکائه أو من الب ععنی الطريق» أنه طريقٌ إلى الله 
۹ 


52 


عدا EN‏ تففخ و 


وت ی 0 او بل الله تال واد لك 3 
8 


حي 


1 كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي حليف الأنصار(... / 52 ه) صحابي يكنى آبا حمد» شهد المشاهد 
كلهاء وفيه نزلت الاية : هَيِذَيَةٌ مَنْصِيَامٍ أَوْصَدَكَةٍ وش 4 البقرة : 196 . الأعلام /6 :83. 

2 أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الدعوات» باب الصلاة على على النبي عیرس وأخرجه أيضا بهذا 
اللفظ مسلم في كتاب الصلاة» باب : الصلاة على النبي صََانَمعَلَهوَسَرَ بعد التشهد. 

3 ساقط من نسخة 

ان ی اللي قروو الو عيبو إل ا بن الحسن (338 /403 ه)» من أنبه المتكلمين 
فيما وراء النهر. من مصنفاته : المنهاج في شعب الايمان. وفيات الأعيان / 137:2. 

5 سقطت من نسخة ج. 

6- ساقط من نسخة ج. 
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۲ عبر «بالئّبَ» دُونَ الرّسول» لان نی ۳ شتالا أو لان الال رم 
من الاسم العلم أو من الصف بَعذةٌ) کون قد وُصف تا تلا حظة 
أفضلية البوة عَلى الرسالةت على ما هو رَأَيُ الشَّيْخْ عز الدين“» والراحخ خلافة. 

نَعَمء لَفْظ الُبُوءَةِ يُشعرٌ بالرّفعة أو حصول العلم من الله تال دون لفظ الدسالة. 
ود آخل ال لصنف بذ کر ال لتشليم مق | لصَّلاة وق كرة إفرادهًا نف ولو قال : ونُصَلَىي 

وَ«ححْمّد» ام عَم عليه َو ذكرَهُ ليذهبَ اللبس» وَهُو منقول من اسم 
مَفُعول المضعّفء الدّال عَلَى المعنى بطریق البالغة وهُو أَبْلغُ من مود فالمحمدة 
9 ا مد كيرا وفی | لصحاح / آیْضاً : «ا افو انی كارك عمال 
المحمودة. قال الشاعه E‏ لاجد القَدْم الجواد المحمّد)؟. 


ولا شك أنه موسر قد صح فيه الاعتباران" معاء فان حمودٌ كثيراً و خصاله 
المحمودة كثيرة. وقذ ژوي أن جده عَبْد الطلب. لا سَمَاهُ بهذا الاشم قیل له : 1 


سمت انك محمد ويس من آشماءآبانك ؟ ال : رجَوْتُ أن يُحمدَ في الشما 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 یراجم تفصیل الکلام في الوضوع في کتاب مشرب العام والخاص لليوسي بتحقیقنا / 328:2. وكذا کتاب 
التوسط في أصول الدین لابن العربي مخطوط الخزانة العامة رقم : 22963 صفحة : 88 وما بعدهاء وحاشية 
لباحوري على متن السنوسية. 36» و کتاب تحقيق المقام في كفاية العوام للباجوري : 70. 

3 راجع کتاب قواعد الأحکام في مصالح الأنام /236:2. 

4 عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم عز الدین أبو محمد السلمي الشافعي ( ... /660 ه) الملقب بسلطان 
العلماء وشیخ الااسلام . من مولفانه : ((تقسیر القران» و («رقو اعد الااسلام )) و «ختصر مسلم» > و «بداية السول في 
تفضیل الرسول» وغیرها . طبقات المفسرين /315:1. 

5 وردت في نسخة ج : فاحمد. 

6 نص منقول من کتاب الصحاح في اللغة» والبیت فيه منسوب إلى الشاعر الاعشی /400:1. 

7 وردت في نسخة ج : الاعتبارات. 
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وَالأرض! . وقد حَمَّقَ الله رَجَاءَهُ فان مود عَلَى ألسئة ندنک وموّمن الانس 
والجنٌ» ومحموذ بلسَان ن الم الجميع وَمِنْ جميع الوا وقد حمدةٌ الله تال 
ايشا :قال ال : وک لعل خن عظیر 4 وقال تعال : میرک روف 
ر 4 إلى عير ذلك. 

«هادي الأمّة» أَيْ : لها «لر شادها» أي : ۳ فيه رشادها من الدين القويم, 
والصّرّاط المشتقيم. ۱ 

وَاعْلَهْ أن الهُدَى يُرادُ4 به معنیان : أحدهمًا : الدّلالة والارشاد کما قررتاه ويَتَعَدَّى 
بنفسه وَبحرف اب تقول هَديتهُ الطریق <وهديتة إلى الطريق وَهديتهُ للطريق>5 
أيْ آرشدته. 

لاني لفق بخلق الهُدَى في القلب» وهَذًا لا کون الا لله : تعَالى» فيضلل من 
اء وی من یک 54 وام الأول بیوصت بعد وس »قال 7 ال : و 
تدع إل مر تیم ۱ 


و«لام» قذ یراد بها ی الاجابة لاما وذ يراد أمة الدّعوة وم جَمِيعٌ 
الّاس» وَيَصحان معا هناء له 2 ور دال الجميع علی على الطریق فأقبل لوف 
َامْتدّىء وَأَدِبَرَالَخذُولَ فضل. ولا باس أن يلاحظ في الوصف معنی الفُوة والفعل. 
و «أل» في الأمة للعهد الڏهنية أو از و ثائبَة مناب الضمير. 


1 لزید التفصیل راجع کتاب مشرب العام والخاص من كلمة الاخلاص لليوسي بتحقیقنا /326:2 وما بعدها 
وسبل الهدی و الرشاد /506:1. 

2 القلم : 4. 

3 التوبة : 128. 

4 وردت في نسخة أ : مراد. 

5 ساقط من نسخة ج. 

6 - تضمين الاية 7 من سورة فاطر : 9 آفمن زین لمم سوء عَمَِهء فرءاه حسما فان آله يِضِلٌ من باه 1 6ل 
لدب تفسای عم حسمت إن ن أله عم ییون 4. 

7 الشوری : 52. 

8 العهد الذهني : هو الذي لم يذ کر قبله شي». التعریفات : 159. 
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إِمّا معناف ولا مانم ينث وا و أيه ین مکارت و و ويجخوز 


ا يُرَاعَى شاد کل قَوْم بحسبهن, عَلّى الختلاف طَبِقَاتِهِمْ من عَوامٌ المسلمينَ ِل 
الى 

وان صَی و هو الک بازشاو الكل وترقيتهم ' طَاهرأوََاطً کل إِلَ مَا 
شم له وق فعل »فلع وضع وآزشد ونصضح. فالوصف اب له صعییومتی 
وَلذَاو َع عتا للمعرفة قَبِلهُ. 


«وعلیآله»» أ ي : آل نك صلا لدو من والشهوز أنهم من آمنّ من بني هَاشمء 
وَالاختلآف في ذلك مغلوٌ 2 وأصلهُ أهلء لا هل الوجُل عَشيرئة» قلبت الهاء 
همه نم قلبت الهُمزةٌ ألفاً. 

قیل : أضْلهُ أَوّل» ثُمّ <قلبت> الواژ ألفاً من آل ينول ععتی جع لأنه: 
10 رجعون ال وَفِي (ضافته للضْمیر اختلافت ولا يضاف / لا لذي شرف من 
َهْلٍ لعلم ول نيو کال فرعؤنء وما سوی هذا تاد 

و«(صحبه» أي : صَحب نك مین وهو ع واه 
وأصحاب النّبي صاع توك کل من ابَمَع به مُومناه عَلَى ما سأي تحقيقه في أثناء 


1 وردت في نسخة ج وترقيهم. 

2 قال شمس الدین البعلي : الال مطلق بالاشتراك اللفظي على ثلاث معان : آحدها : الجند والأتباع کقوله 

1 : $ ءال ورون البقرة : 50 أي أجناده وأتباعه. الثاني : النفس» کقوله تعال : 8 ٤ال‏ موتون وَبَالُ 
هرون 4 البقرة : 48 بمعنى نفسهما. الثالث : أهل البيت خاصة» وآله : أتباعه على دينه» وقيل : بنو هاشم 

رت ورن : اله أهله. الطلع على آبواب القنع : 3 وانظر لزید التفصیل 

و بان تفسير القر طبي الجامع لأحكام القرآن /325:1. 

N 4‏ لل رد : «الال : خاصة الرجل الذين يئول آمرهم إليه» ثم قد يئول أمرهم 

إليه للقرابة تارة وللصحبة آخری» کال فرعون؛ وللموافقة في الدین؛ کال النبي عَامَلوامَلم». انظر مفاتيح 

الغیب/339:20. 

5 ومن منع إضافته إلى الضمير الكسائي والنحاس و الزبيدي» «قال ابن مالك : وقد ثبتت (ضافته إلى مضمر». 

انظر الاقتضاب شرح الکتاب لابن السید : 76. 
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لکتاب" وَيَيْنَّ الصخب والال غموغ وضو من وجهت لا یکتف بواحد 
منهما عن الاخر. 
وَفي نشححة ة الشارح اشاب وهو حَمْعٌ ی “. ويال الصحابي ز نشبة 
امو جا عم مار نم تطلق علی ذوي” الصخبة 
ا تيت لي على المعنيين. و«م» <هىّ >6 ظرفية مصدرية7 
-_ الطرُو س» بحَمْع طزس بكسر الطاء م فال داشا لام ل 
الطرس «السْحيمة آو التي ف م كتبت ) ۵ وَالجُمع أَطراسٌ وطروس. 


و«السُطور» نت سطر بفتح السّينء وَهُو في الأَصْلٍ مصدرء وَيُطلَقُ عَلَى ا مسطور» 
قال ال اججر 10 : إن وأشطار سْطِوْنَ سَطرأً)11. وَالْجَمعٌ أُسْطادٌ وَسُطورٌ و مغ الجمع 
أساطيرٌ. 


11111111110 
عَلَى تحل» نظراً إل التمُوش بأنفْسهًا. 

«لغعيون الألفاظ» أيْ : للألمَاظ التي هی كَالْعُيُون» وفي کونها یهتدی بها. 

«هَقَامٌ بيّاضها» ۳ : بیاض العيُونء و «سوادها» 5 : سواد الغيون. وَالمعَنّى أنه 
جَعَلَ الط کالفیون الباصرة. وَكما ان العِيُونَ مُشتملة عَلّى سواد تحفوف ببياض» 


1 يقصد حيث ذكره ابن السبكي في «مسألة قول الصحابي». انظر بجمو ع مهمات المتون : 164. 

2 وردت في نسخة ج : وصحابته. وفي نسخة د : الصحابة. 

3 قال الزركشي في التشنیف/ 1 : 113- 4 «لأن التابعي الذي هو من بني هاشم وبني المطلب من الال وليس 
من الصحاب وسلمان _ مغل" - بالعكس» وعلي _ مغل" - صحابي وال». 

4 انظر كلام الزركشي في تشنيف المسامع/ 113:1. 

5 وردت في نسخة ب ونسخة ج : دي. 

6- سقطت من نسخة ج. 

7 ورد في شرح المحلي على جمع الجوامع /17:1 مصدرية ظرفية. أي مدة إقامة الطروس. 

8- سقطت من نسخة ج. 

و انظر الصحاح للجوهري /747:1) مادة طرس. 

10 هو رؤبة في كتاب الصحاح /1 :666. 

1 تمامه : لقائل یا نَضْرُ ضرا نصرا. الصحاح : /666:1. 
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كذلك الألفاظ باعتتار وُجودها في تُقوش الكتابّة» الموجُودَة في الصحائف» وهي 
الأَوْرَاقٌ الکتوبة مُشتملة عَلَى سود تحموف ببّیاضء وا العُيُونُ الباصرة 
بدوام بِياضهًا وسوادها» کذلك تَدومُ الألفاظ ر بیاض الصحائف وسوادهاء 
وکیا هی بالانية إلى المرئيات وات نھ کا ر ال إلى العاني ما 
دامت بَاقية» هَذًا أشهل التُريراتء وَالتَّشْبِيهُ' فيه واضش كما قال الشاعر 0 
وَنَاأَنَ ناث عنکم ديار رَحالَالبعدُبيْنَكُمُوَبَيْسي 
بت لك سوادا في بياض ‏ لأنصرَكم بشيء مغل عَيْني 
وَوَجَْهُ الشبهمُتعدف بَعضهٌ حسّي [وَهُوَ] ‏ الوا وبَعْضه مَعنوي وَهُو الا...* 
[وَيصحٌ ]4 اَن 0 الما اشتعارة بالكنايّة عَنْ ذُوِي العُيون» وَوحه تشبیه 
الألفَاظ بهاه أَنّهَا ذوَاتٌ أَجْرَاء بَعضهًا شرف من بَعض كَالأَلْقَاظء وَإِنْبَاتُ الغیون 
تَخَيلٌ له من خواص الُشبه به وک البيّاض والشواد رشي وذْكُرُ الطررؤوس 
السطور بحَريدٌة. 
1 وَيَصح أن يكونَ سَبَهَ معاني الألفاظ بالعيون» إِمّا في الاْتداء بها إلى ما / 
ورائها؟ من الشسب والأخكام و في الشرفء فَاسْتعَارَ العيون» وذکر الألفاظ 


ی 


بحريدٌ وذکر التياض والشواد تزشیخ. 


1-وردت في نسخة ج : التنبيه. 
ls‏ 

3 كذا ورد في جميع النسخ المخطوطة مع التنبيه إلى أنه كذا في الأصل. 

4 سقطت من نسخة أ. 

5 التجريد في البلاغة : هو أن ينتزع من أمر موصوف بصفة آمر آخر مثله في تلك الصفة للمبالغة في كمال تلك 
الصفة في ذلك الأمر النتز ع عنه» نحو قولهم : لي من فلان صديق حميم» فإنه انتزع فيه من أمر موصوف بصفة 
وهو فلان الموصوف بالصداقة أمراخرء وهو الصديق الذي هو مثل فلان في تلك الصفة للمبالغة في كمال الصداقة 
في فلان» والصديق الحميم هو القريب المشفق؛ ومن في قولهم : من فلان تسمى تحريدية. التعريفات : 52. 
6 وردت في نسخة ج : وراءها. وكذا وردت في نسخة د. 
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ويَصِحٌ حُ أن يريد" بعیون قاط خیارها. وعَيْن الشيء ء غه يُطلقُ على خياره. 
اراد بخیارها ما ی يُنتقَّى2 منهًا فَصاحةٌ وجحزالةٌ وسَلاسَةٌ لیف وَالنُخرير. . وضمیر 
بیاضشها وسوادها للعیون بالمعتى الآخَرء ومُو البَاصرة عَلى طریق الاشتخدام. 

وصح أن ریت بعيون الألفاظ نوش الکتابت زف اا وراد للثلفاظ 
بحسب بلك الثقوش, ويُعترُ قيا المحل يقيام ا حال وفيه تُعشف مَاء وبل الضمیرین 
اطروس وَالسُطور أشدٌ تعشفاه (وفي الطروس والشطور جناس القلب»*. 

کل تَفْدِيرء فَامْاد ايا مت والقذ: یقاء الصحائف» والْرادُ بقاء الكتب» 
وهای ال لولم نیم . والحافظينَ لها اما وا حم لله إلى 
قيام الساعةء لقؤل الصَادق الضدوق مرا وس : (ا تال اي ظاهرین 
علی احق ا * الم قال لبخاري : (وَهُم اهل العم ک ينی لأَنَّ وَل 
الحديث : (مَنْ يرد الله به باه في لین قَدل الشیاق على هل الفقه والعلم. 
<قیل : والتقبيد بمثل هذه الأمور الْخَادنّة کقولهم «مَا عد لمُمُري" وما لالات 
العف ر 68 وكما فعل المصنّف يُفِيدٌ الدَّوامَ عُرفاً>. 


۷ 


لا 


1-وردت في نسخة ج : يراد. 
2 - وردت في نسخة ج : : يبتعى . 

3 راجع تشنیف السامع / 114:1. بت ی : أن تأتي كلمتان متفقتان في وجود أحرف معينة» 
وتختلفان في ترتیب تلك الأحرف» وهو على أ نواع : منها : قلب البعض» ومثاله : ما ذكره الصنف وهو 
السطور والطروس. ۱ 
و O‏ کک مد و و ی اد رد رايط را 
۳ ما جاء في الشام. 

5 أخرجه البخاري في کتاب الاعتصام» باب قوله : صلی الله عليه الصلاة والسلام لا ترال طائفة من أمتي 
ظاهرین على الحق. 

6 أخرجه البخاري في كتاب العلی باب : العلم قبل القول والعمل. وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب : 
النهي عن المسألة. 

7 القمري طائر مشهور حسن الصوت. قال ابن سيده : القمري طائر صغير من الحمام والأنثى قمرية» وجمعها 
قمارى وقمر. حياة الحيوان / 84:2. 

8 العفر بالكسر والضم كما قاله ابن الأثير في النهاية» هو الجحش والأنثى عفرة وهو ولد الأروية وهي غنم 
الجبل. حياة الحيوان /468:25:1. 


9 ساقط من نسخة ج.وکذا من نسخة د. 
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لك : وفي التَمييد بذلك عند المصنّف فَائدَة آخری» وهي الإشارة إلى يراع 
الاستهلال وهي الاشعاژ عقصوده من , الاشتغال بعلم الاصول» وقذ وقغث في 


الا مم 


کلامه لاه تحال شیر لها بطرف خفین. 

أحدمًا : قوله الا «یوْذن امد بازدیادها» فان انعم م من أعظمهًا الاشتغال بهذا 
العلم وال ل وهذه اتغمة هي لقرية ان راک لا الحاضرة» EST‏ 
الازدیاد مُناسبٌ لهذا العلم خصوصاء اد ۳ الاختهاد و الاشتنباط وبذلك راد 
لكام وتتولد على الوم ولا مك نها نعم مُتواليةٌ» فَالتعبِرُ بالازدياد في : نعم العلم 
یشعر بعلم الابختهاد خصوصا وو عل دول تایه 

وَالثَانٍ : قوله «هادي الأمة لرشادها» ان الهداية الدّلالة کما مر وهي في هذا 
العلم وفي عم صول لین وتا بجموعَانٍ معا في هذا الکتاب. 

الثالث ؛ ما ذکر ه هتا من ابید بالکتب المشعر بالعلمای وهم القائمون بالدين 
المشتنبطود له ذلك یُشعرٌ بهذا للم لا که الاستثباط. 

12 [و«تضرع»)]4 أيْ : : نُخضعٌ و تقال ضرع به بفتح الرَّاء وقد يضم م أو / 
کر رعا ریب وطواعة بقع وق رم الف وفي المدلٍ : «الحمّى 
أضرعتني )5 الیل وتَضصَرّع ال الله اتتهل. 

«ليك» يا الله «في م نع الوانع» أي : تخضع لك وََذلُ في سوالنا لك يا راء أن 
f‏ مْنَعَ عنّا کل ما تنا © «عَنْ إكمّال» هَذا الكتاب «جفع الجوامع» تَأليفا 00 

1 وردت في نسخة أ : أن. 
2 راجع فصل علم أصول الفقه كعلم مقصود لذاته في قانون اليوسي بتحقيقنا. ص: 202 وما بعدها. طبعة : 2013. 


3 راجع لزید التفصيل الفصل الممتع العقود لهذا العلم في كتاب القانون بتحقيقنا. ص: 168 وما بعدها نفس الطبعة. 
4 سقطت من نسخة أ. 

5 ساق اليوسي هذا المثل في كتابه زهر الأكم في الأمثال والحكم /140:2 وبسطه قائلا : «الحمى مرض معروف. 
يقال حم الرجل - بضم الأول الي ا اال ل يقال : ضرع إليه - بالفتح - - يضرع 
ضراعة : ذل و < خضع, وأضرعه الغير. ويضرب عند الذل للحاجة... 

6 وردت في نسخة ج : کنع. . وكذا في نسخة د. 
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و جملة (نفرع» عطف علی جملة «نخمد ونصلي» الكل | انشاء على على الراجح؛ 
ويَجُورُ بط الاد باكشدید. وأصله تضرع فادخمت الا كن اشسکه الأول 

هي التي بخط لصف عَلَى ما قال الَحليء وعَداهُ ب «في» » لا العنی أنَّ الضر اعة 
وق في ها الأمر از في أنه. 

و«أل» في «الوانع» للجنس و لهد الذْهنی! أن العوائق ق عن“ الاشتغال ولا 
سیما ما هُو خر کتألیف مدّا الکتاب كثيرة ة في الوحود ظاهرة لا تخفی. 

لت : لس إا وج پوجود سره وفرطه فلا توقع امن حٌى تتحققه 
لعب وَالشّرْط» فَهَلاً ال المصنّف بطلب الأسباب م منَ التََؤْفِيق والإقدار» ويسر 
الآلآتء والرّمان وَغير ذلك وبعد هَذَا يَشتعيذ من الموانع 

فالجوابٌ من وه ا اه و ييا 
تحضل لا توجه إلى الكتاب [أوَّلا]5 ولا انسحه فَلَمْ يبق إلا اْحرژ عَن العوائتي. 

الثاني أن <یری أنْ>» الاشتغال باستدفاع الوا 7 أكثر إذْ : ر 
اکثر من راء وأموانٌ الشر أكثر من أعوان ان 

القالت» آن يرَى أن ذلك كُلهُ حاصل بهذا الشوال» فان إن الموانع إذا ضرفت علی 
لشموم. لزم من لك محصول الأسباب والشرانط إِذْ عدمها من جفلة وان مهن 

وَامُوانع داخل فيها الحسّي وَامّعنوي» فان وُجد فيهًا ذکر عَاقل» فَالجَمْع على 
رال ع وحسب الب حت زا لخژور تمده متلق و لجيه وا عدا 


4 ۳ 


ب «في»” لأنةُ ضمنه مَعنى عَاق أو أذ 


العهد الذهني : هو الذي لم يذكر قبله شيء. التعريفات : 159. 
- وردت في نسخة ج : علی. وفي نسخة د : على الأشغال. 
- وردت في نسخة ج : يتوقع. . وكذلك وردت في نسخة د. 


سقطت من نسخة 
سقطت من نسخة ج. وكذلك في نسخة د. 


1 
2 
3- 
e -4‏ : أنه كان . وکذا وردت في نسخة د. 
5 
6 

7 وردت في نسخة د : عداه بعن. 
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و«اجوامع» جنع جامع» وَهُوَ وَضْف للکتاب فابحفع قِياسٌ؛ وما و في بَعضٍ 
الشّروح غلط. 

ا اليف إلى تسمية كتابه هذا ب «جَمْع الجوامع»» لاه قد جمَعَ الكثب 
لجَامعَة في هذا ال واقوى على ما فِيهَا <من مقَاصِد ال ولو هل تتو 
عَلَى کل ما فیها > لان ل عرض لكثير من الاشتذلالات وتسمبة آزباب الأقُوالِ؛ 
لا میم من ذلك دکرف, لأمر افتضاه كما سَينبّه علیه. 

13 و«الإكمال» الذي طَلبَهُ اامصنفُ» إِمّا بحسب ملیف لثلاً ينبتر» / وم بحسب 
اقحرير للا تقع فيه خط َو حشوء وا م من الله تال ول وإقبال الخلق عليه 
الاتفا ع به علما وأحرا ور دلا والظاهر 98 <الاکمال>2 مضاف ال الصنف 
في المغنى» بدلیل اخترازه عن الموانع» إِذْ لا تُعتبرُ في بحانب الله تال . 

فان قلت : ول يَصحٌ أنْ يُضَاف إل الله تعال ویکون لَه وجه؟. 
قلث : لول بُشاعة اطلاق لفظ الممنوعية في جانب الله تعالی لكان صَحِيحاً مِنْ 
ثلاثة اوه : 

ار أن یراد أن لانع ین [کمال تعال «لهُ)4) هو سایق مشیئته» فیرجم | 

ل ۳ إرادة الإكمال» ولا فص فيه أُضْلةٌ الف يَسْتَعيدٌ من ل ذلك كما 
تعد من عة تعال وط 

فان فلت : وکیت يُطلب مَنْع هذًا الانع» وهو حال فان المشيعَة لا رد ؟ 

لك : ذلك ب بحسب الباطن ۳ dl‏ و ما ؛ بحسب الظاهر والشريعة قالدعاء 
مشرو ع. 


2 سقطت من نسخة ج. 
3 وردت في نسخة ‏ : من. 
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الا تّرَى نّا تطلب السَعادة, وتَسْتَعِيذُ من الشَّقَاوَة وذلك كله مفرو غ منهُ. 

فان فلت : هَذَا ظاهی وَلكنّ تسلط انم عَلَى المشيئة تحال فَإِنَّ لدم لا یار 

لك ۰ ذلك بحسب الاثار والتَّلَقات التنجيزية» ل بحسب الصفات. 

الثاني 3 لمانع هُو المانع السابق بعینه» حسیٌا آو مَعْنوياًء لاه من الله تعالی إذا! 
در في الآ یکون وبحود مُقتضياً لِعدّم فعل الله ذلك فَهُو صحیخ یځ لا ذلك 
RT TT TT‏ 

ال ادن امان هُو ما يقُومُ <بالطالب>2 من مُوجبات الحرمّان أو الب 
وی و ی و ی 

عَنْهُ باب لفضل. و ۰ بطم ع عَنْهِ الدّد. 

تم وت کتابه بالوصف الحاصل له أو المرجو أن يَحصّل فَمَال : : «الاتي» أي 

نی «من 35 الأصول» بإفراد فن اراد للجنس الشامل لنوعين ص الأ صنل وني 
بعض الخ بتثنيته تُصريحاً باراد أي [من]4 فَنّ أصول الففهء وف ول الذّین. 


الف لغة : الحال وَالضَرْبُ من الشَّيءِء جمعة نود ونال وَجمغ ا لمع أفانين 
قال امرو القَيْسر؟ : 

على هیْکل يُغطيك قبل سؤاله أفانينَ جزي عير كز ولاً وان 

آي سروب من ابجزي» فطل القن على کل قشم من أفسام الغلوم» له رب 
منها يقال للفقه قن ولخو فن لول فنْ. 


1 وردت في نسختي ب و ج : إذ. 

2 سقطت من نسخة ج. 

3- ی وت : فني وهو الثبت في مجموع مهمات التون ص 124. 

4 سقطت من نسخة ونسخه د. 

5 كما أن أفنان جمع فن ثم أفانين وهي الاغصان قال الراجز يصف رحى : لَهَا مام من آفانین الشّجر. 
انار پو :1592« العرب/2 :1137. 

ال ل OT‏ 
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14 ای E, E‏ با 
شون في انو وک را اهما مشتطردان على ما سيأ يانه ا 
نُسحَحة قن بالافراد إرادّة للأول فَقَطء و کل منهاة شان تعریفه و تحقيقة. 


و«منْ» وَمدخولها بیان لقوله «بالقواعد القواطع» أي الان بالقواعد <القواطع>3 
مِنْ فن الأصول. 

(مَعْنَى القَاعدّة لغة وَاصطلاحاً وكيفية اشتفادة أحكام الجزئيات منْهًا) 

و«القواعد» بَحمعٌ قاعدة» وهي في ا بت عليه الي فقواعد البیت 
أساسة وقواعد الهودج حَشبَات زیم تحتهُ ركب عَليهًا. 


المَاعدة 4 في اضطلاح ار » کليةتنطبق عَلَى جزئيات» تعرف آحکامها منهاه 
وت بذلك على التّشِْيه لها صَارتٌ لجزئياتهًا كالأساس. 


وَكيفيةٌ اشتفادة أحكامة الجزئيات من الماعدة؟ أَنْ يُنظمَ قياس على کل جُرئية 
و ا ا ۳ e‏ و بیس ای 
الجرئية» هذا إذا ۳ فير انيت فان اتخ اسان تخ من شرطية مُتصلة 


1 وردت في نسخة ج : الاخران. 

2۔ وردت في نسختي ب و ج : منهما. 

3 سقطت من نسخة ج. 

4 والفرق بينها وبين الضابط : أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى» والضابط يجمع فروعا من باب واحد. 
الاشباه والنظائر لابن جيم : 166. 

5 وردت في نسخة أ : الأحكام. 

6 وردت في نسخة ج : القواعد. 

7 القياس الاقتراني : نفيض الاستثنائي» وهو ما لا يكون عين النيجة ولا نقیضها مذكورا فيه بالفعل؛ قرلا : 
الجسم مؤلف» وكل مؤلف محدث ينتج الجسم محدث» فليس هو ولا نقيضه مذكورا. في القياس بالفعل. 
التعريفات : 182 

8 القياس الاستثناني : هو ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل» كقولنا : إن كان هذا جسما 
فهو متحیزء لكنه جسم ي يننج أنه متحيز» وهو بعينه مذکور في القياس أو لکنه لیس عتحیز ينتج أنه لیس بجسم» 


123 شرح اليوسي لافتتاحية ابن السبكي م‎ : E 


موصُوع الكلية تفسها في مُقدّمهاء وهو الوضو غ! في الامتثنائية وتحمُولهَا في 
تالیهُا فينتج الطلوب. 

(مثال للقواعد في أصولٍ لفه) 

ومثاله في هذا الَنْ أن نقُولَ : الأمرٌ للوجوب حقیقةه أي کل أمر للؤجوب» 
هذه قاعدة» فَإذا حاولتا إثبات اكم في بجزئية» كن نقُولَ ملا : الله مر في قوله 
تعال : ملأَقِيِمُوا سوه هَل هُو للْوجوب» کون اسلا واجبة أمْ لا ؟ 

فتقول : علی الأول : أقِيمُوا الصَّلاةً آمه بالصلاة لخ والأَمْرٌ للؤحوبء فينح 
أقيمُوا الصلاة للوجوب ومو الَطلوبُء وعلی الاي إِنْ كانَ أقِيمُوا الصّلاةٌ أثراً هو 
للوجوب. لکنه مه * في في أنه للجوب. وتيا الصّغْرَى في الذلیلین : اللغة وشْهادة 
أل العربية بان صيكة العل أن وتياك ری نما ؛ قور في هَذَا امن ا 
للژجوب نان إا وضع لبان هَذْه الاعدة وتحوها قَافِهم. 

(متال للقواعد فيأصول الدينِ) 

وَمِثَالُ لك في أَصُولٍ الذی»أن نقُولَ ملا : إنَّ صفات الله تا لا تون إلا 
َدعة أغني القائمة بذاته تعال وجل, لاسْتحالة اتصافه تَعالٌ بالحوادث» فكل صفة 
من صفانه قديمّة» فهده قَاعدّة فدّا خاولتا بات هذا الحكم في ريت کقدرته 
تعالی وعلمه» فان تقول : القُدرَةُ صفة من صفاه تحل» ول صفة من صفانهقدعته 
القدره دة وَهْوَ اطلوبٌ أو نقول : إن كانت القُدرة صفهٌ له تحال فهي قَددمَة: 
لكنها صفة فهي قدعة. 


ونقيضه قولنا eS‏ 
1 - وردت في نسخة ج : الوضع 
2 البقرة E‏ : 77) يونس : 278 النور : 56 الروم :31» المزمل : 20 
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فائدتان : e‏ مُسلّمة ولا كون إلا كلية) 
15 الأول : الق لمَاعدة دار 


ذلك ذلا سعدلا ليس حُسَلّم. 


9 


o ه3‎ 
o 


تخد / مُسَلّمة في الدّليل» لكؤنها ذ بيت" قبل 


ان : لقَاعدَة قد تو صف بالكلية يقال اعد کل ار یراد به تجرد الصف 
لکایف إلا كود القَعدةإلاًكأيةء زره لوضف الُْخصّصء إن القاعدة 
ذ کون م و بو ع وا هي 
أنِضاقُواعِدَ باغتبار ما ها كما ره ی ات لاف 
وف بالكلية لزید الول فيهًا فَاْهَم 

ويف ی «القواعد بالقواطع»» وهو جممٌ قَاطعَة. ما بمعنّى فاعل عَلى 
لفظها لانها تقطعٌ الخضم. أو الخصّام أو الشك. وم ععتی مفعول ک ية 
رَاضیو 44 ععنی مَرضیة لانها مقطوع بها <إِمّا>5 بالثظر إلى الّن كايات 
الكتاب والسّنّة المتواترة» والإبجماعٌ المنقول تُواراه أو لدلالة كالنصو ص؟ از بها 
معا ولا اشکال أو بحسب الدلیل أو بحسب العَمّلء لو اعد لها فط بشيء 
من هذه الأؤْجه» ون كان في بَعضهًا تجو ولا تغْليب. 

نی E‏ اد في الكتاب ما لیس بقاعدة» وهَذا على مَا مر 
من بَعْلٍ «من» للْبِيَانِ وام ان + خعلت للابتداء ء أو للنبعييض» فلا حاجَة ة إلى هذا كما 
لا يَحْفَى. 


1-وردت في نسخي ب ود : بتت. 

2 سقطت من نسخة ج. 

3 ساقط من نسخة ج. 

4 تضمین للاية : 21 من سورة الحاقة والاية 7 من سورة القارعة : هون عبکر رَآضِيَةَ 4. 
5 سقطت من نسخة ج. و کذلك في نسخة د. 

6 وردت في نسخة ج : كالمنصوص. 

7-وردت في نسختي ب و ج : أو الیهما. 
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«البالغ من الاعاطة بالأصلين» أي : بو ل الفقه وأصُول الدينء و ی الأصو لین 
للاختضار, وهَذًَا وَصْفٌّ للکتاب يُريدُ أنه له َم من الافتمال عَلَى هَدَئْن العلمينء 
على وجه الا"حاطة وهي أبلغ «مبلغ» أي بلوغ «ذوي ابحذ» بکشر الجيم ای : 
الاختهاد. وذوي «الْشمیر» أي : الخفة في العمل واحزص إعَليه] يُقال : شم 
تیاه إذ ذا رفَعَهَا وم في الأمر اد فيه. 

7 وقول : «من الإحاطة» بیان ل «مَبلغ»» قُدّمَ عَلِيه ۳ : لوغم من الإحاطة ول 
لوغهغ من 

«الوارد من زهاء» أي : قَذرّ «مائة مُصئف») أي : کتاب وت 

«منهلاً» وهو مَفعُول «وارد»» والمنهل مَوْضْع الشرب» وال الشُرْبُ الأول 
وَبِعْدهُ العلل يقال : تهلت الایل بکشر الا نهلا وَمُنهلاء والمنهل مَؤْردمًا. ويُقال : 
ور لَه و ال رب بأ أطرف علي كك فك فشْیّه الصف کتابه بالشخص أو 
لتعمالوارده وشَبة الکتب اي استمدٌ منها في ان نارود 

- وجو أن جل الشغبية في ذلك له وَإِنْ أضافَهُ إل الکتاب كما قال عقيل 

بن علفة3 : 

6 فَأَسْندَ قضَاءً الوَطر إلى الرُواحل» / وكذلك العرب تفعل في مثل هَذا. 

ودژهاء» با له [مقَلبة] عن واوه لاله من مت وَهُو بيان لمنهلء أَيْ مَْهلاً 
من «زهاء مائة ة مُصَئْف» أَيْ هُو دّلك. 


2 وردت في نسخة ج : جد. 


3 يراجع زهر الأكم / 237:3 
4 سقطت من نسخة أ. وكذا من نسخة د. 
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ويجوز آن تكونَ للابتداء ويُرِيدُ التنُجريد أَيْ : منهلاً حاصلا! من ذلك. ویَجُور 
ان یکون الجروز د : ُتعلقاً ب «الوارد»» كما ول ورد من الاء 500 أي 
رويب من أو تُضلّعت او جِدْتُ : حون «منهلا» عَلَى هذا ! اما حالاً «من زُهَاء مائة 
مصنف» ‏ أي : حالة كن ذلك لوژود <دبئه»>” ناگ وان د صَمير الوّارد أي : 
حَالةَ کون الوارد منهلا منقلا 

نم وف النهل بقوله «یزوي» بضم الياء وکسم الاو أي : کل عطشان وهو من 
فوّلك رُوِي من الاء بکسر الواوه ويُروي وآژویته آنا. 

و«یر» بفتح اليّاء وضَمّها أيْ : کل جَوعَان» ور من قَوْلكَ مَارَ أَهْله وأَمَارهُم 
دنام بالطعام» وحذف الفعولین لَضد اللّغميم کقولهم : فلان يُخطي وتٌنم. 

على ای الأول كود الَصنّف فُذ وضت كتابة اه ور هل الذي من ورد؛ 
ژوي وَشبع» رم من ذلك أن يکود تابه قذ روي وشبع وَذَلك كنايّةٌ عن امتلائه 
[بالعلمت واحاطته بالأضليْن كما قال أَوَلاً ۱ 

وعلی نی الاني يكونٌ قَذَ وَصَفَهُ نهذ ورد من نحو مائة مُصئفء فصَار 
منهلا ُزوي ویشیع؛ ودلك كنايّة عن کر نه م من الاإحاطة و التخریر» وصدد أن يفي 
<به>۹ الْشتغل به. وفي وف انهل يا ذکر مُبالغة ولطاقة إِذ المناهل إا يعرف 
بالأول قط ومُواليزواء. 000 

۳0 : الاثتفاع بالعلّم شي؛ واحدٌّء فلع آثبت شیئین فقال : «يُروي ویر ؟ 

قلت : ذلك كنايّة عن الاکتفاء ء تام وانتفاء الحاجة على الخموم .فان إن الجائع وان 

رو من الماء تاج إل الطعام » والعطشان ون شيع تختاخ إلى ال ء. فَمَنْ شبع وزوي 
فَقَد اکتفی. 
ورن ا عا 
2۔ سقطت من نسخة ج. 


3 سره سقطت من نسخة أ. 
4 سقطت من نسخة ج. 


۱۳۷ مويق شرح اليوسي لافتتاحية ابن السبكي مع 127 


نفلت : الطعامُ في العادة هو الشاب تالا نم ال بعدف فُهلا قَدّمَ «تمير» على 
«يزوي» ؟ 


لت لس مَم الواو تَّوْتيبٌ» فَالمرادُ الجمْع بَيْنَ الوصفین وا قدمٌ «يُزوي» في 
للّمْظ لاه آنسب بالنهل فکانهُ قال : يَفْعَل ما تفعلهُ المناهل وَيَزِيد. 

ان قلت الامتيارٌ انا مو لب الطعام» ولا يَشتلزم الاشبا ع المقصُود للمُصئف. 

قُلْتُ : لامك أَنَّ لار" في العادة قائم باهله» فَهُو في مَظْنّة أن يَكفيَهُم وذلك 
المراد. 

«المحيط بزْبدّة» أي : ا «ما في شُرْحَيٌ » بفتح الحاء وتشدید اليَاء على التثنیق أي 
«ما في شَرْحِي على المختصَرٍ)” لان الحاجبة) وشزحي على «المنهاج“» للتّيضاوي”, 
7 «مع مزید» عَليهما «كثير» » أي : مع قَوَائد مَزيدة كثيرة» أو مَعْ زِيادّة كثيرة. 


3 4 2 نے ع وان ص 
وذکر «الزندة» لأنة© لم يأت بكل ما في الشرْحينء من التوجيهات والتفريعات 
ونولك 


وما ذکر من کون الشَّرْحَينِ له هو عَلى الَغلیب وال فَصَدْر شَرْح الهاج لوالده 
على ما قيل» وكمِّلهُ المصئّف. 


1 هو جالب الميرة : أي الطعام الذي يدخره الإنسان. 

2 معلوم أن التاج السبكي وضع شرحا على مختصر ابن الحاجب في الأصول» وسماه : «رفع الحاجب عن مختصر 
ابن الحاجب»» وقد حقق في جامعة الأزهر بالقاهرة. 

3 عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبو عمرو جمال الدين ابن امحاجب. الفقيه المالكي (570 ه/ 646 ه) 
من كبار العلماء. من تصانيفه : «الكافية» في النحوء و«الشافية» في الصرف و«مختصر الفقه» و«منتهى السوّل 
والأمل في علمي الأصول والجدل» في أصول الفقه» و«مختصره»» و«جامع الأمهات» في فقه المالكية وغيرها. 
الأعلام / 374:4. شجرة النور الزكية : 188. 

4 ذلك أن تاج الدين السبكي قد أكمل شرح كتاب «منهاج الوصول إلى علم الأصول»؛ وهو «الابهاج في 
شرح المنهاج»؛ فوالده تقي الدين وصل فيه إلى مقدمة الواجحب ثم توفي فأكمله ولده. 

5 عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو سعيد البيضاوي (... / 685 ه) قاض مفسر علامة 
من تصانيفه : «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» و«منهاج الوصول إلى علم الاصول»» و«رسالة في موضوعات 
العلوم وتعاریفها»» وغيرها. طبقات الفسرین / 248:1. الأعلام / 110:4. 

6 وردت في نسختي ج ود : كأنه. 
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م مَا کر من «ندة» ما في الشَرْحِينء | اما أن يريد ور ل 
مَضمون «زهاء مائة مُصنّف». وامّا آن یرید نها هو ذلك بعینه. فكأنه ر سم ذلك 
شرا حيه . نم نل ذلك إل هذا الکتاب. 

الع و 0 ۳ از ب إلى الصحة» 
ا ا ا OE‏ 2 لم يات ما في 
المانّة» بل یط فوائد وفرائد أو يُرِيدُ مثل ذلك في السرحین. 

على الاغتبار الثاني ففائدة ذكر هَذَا الوَصْف . التَّْبِيهُ علی مَظَان الراحعد. 

د ا س الذي ذکر هُو «ما» من مانّة مُصنّف >1 ويحتمل ما 
باه به غير كلك کله أو من عندياته. 

ارو ا و ا طلقا » إذ صَاحب هَذا الفن 

ا 

«وينْحصر» أي : الكتاب» وه «جمْع الجوامع»» و ما فيه من العلم استقراء «في 
مُقدّمات» بكشر الدّال» ويور فنّْحها وسنفسرها. 

«وسَبعة كتب» لان اذ كور فيه إمّا مَقُصود بالذات لتفسه» أؤْ لا بل مَقَصود لغيره» 
اما لاَيُْقصَد أَضْلاً لا ُذگر له عبته 

فان كانَ الثاني فهو افده وارلا كان لَضّد فيه إلى اشتثباط ل الا خکام» 
الحث ماع نفس الاشتنباط وَهُو الاشتهاده وما يَتْبَعْهُ من الاشتفّاء وَالتقليد. 


e E 2‏ : لانه یختنب. 
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ما عن ما تَشتثبط من ودلك ما بحسب أخذ الحكم منه» وهو الکتب الخمسة : 
آغني الکتاب والسْنة والاجماع والقياس والاشتدلال. 
وَِمّا بحسب التَعْديل فيه عند التَعارُض وهو الكتابٌ السّادس. 


ونا ْنا : إن الحصر اشتقرا لا الحصر القطعي فا مو ما يدور بَيْن اي 
والإبات» ولس هَذامله. ومعنى نى الاشتقراء ها هُناء أنه بع ما في الکتاب أو العلم؛ 
وج لا يتَعدَى ما ذکر. 


(وَجْهُ الحصار الكتاب فیما ذكرٌَ من المقدُّمة وَسَبْعة کب) 

واغلم أن الحصار الشّيء في الشّيء يا یسم إلى سين له ما في آثر داخل فيه 
يوجه» أ في أمْر خارج. لاني كمون :ا نحضر زد في السجن » وانحصر مر الأمير 

ام : لأَيَعدُوه إلى غَيْره. 

8 والاوّل ی يمسم إلى قشمين» لاه ما في آخزائه أو في / جزئياته» الأول : 
کانحضار وی ی تدای والسمّار مه الت في الجدار OE‏ 


ت 


س 


والثاني ي : کانحصار الكلمة في الاشم والفغل والحدف. 


ارق تينما ن الول ل تصلق اه إل علی المجفوع. تال ا الثاني 
يَصدّق علی کل واحد» ویقال كُلَى قالاول اسم للجملت والقاني او راا 
وج في كل فرد من تلك الاقسام» كما سيّأتي بيانه. 

را غلمت <عَذّا> فاغلم أن انحضار الکثّاب فیما د ت 2 37 
بء هو من انحضار الكل فيآجرانه ذ ُو اوق بلجشوع؛ ولا نی کتاب 
منهاء وحده» شم الجوامع لالم الأصولء بَلْ ءا من ذلك. 


1 سقطت من نسخة ج. 
2-وردت في نسخة ج : منهما. 
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م الانحضار فیما ذُكرَ إِنْ <كَانَّ>! الصَّمِيدُ للکتاب ظاهرآ لأَنَّ ما ذکر من 
صول الذین» وححائمة التصَوف. داخلة في ضِمْن” الکتاب السّابع. لا ی أنه ۱ 
یرد لها كتاباً ولا فصلا. فقد صدّق له یس في الکتاب لا مُقدّمة وسَبعة کشب. 


أ 


وان كان الصمير لا في الكتاب من حیِث هو مق فَكدَلك أنضاً 

صُول الفقه خصوصاه وَهَذا نما يتَنَى علّى إِفْراد فن 

ایو لأن امذكوز من أصول الدّين وححائمة ة التص وف ما ذکر تدییل 
وذلك أنه نا ذكر التقليد فيالفه م مَعَ الاجتهاد اشتطرد اليد فيالاغتقاد فذ کر 

نت ار يي مس رن اور ۳ 


ا یط تک 
اشکال. 


و 


وان كانَ لا فيه مِنْ حيْتُ له 


3 الکلام في لمات لو اضطلاحاً) 

«الكلآم في القدّمات» جع مق مُقَدّمة بكر الدّال المشددخ 3 » .ععتی متقدمة من قَدَّم 
میقم قال الله ال : YF‏ ما بن بدي أل وََسُولِو- 2*4 ومن ذلك 

مُقدّمة امیش لطائفة َه تدم أمائهء وتجوژ أن يکود من دم اي ععئاهء يقال : 
قدم القؤْم يقد م یووم یش ازمتی قا نم للطالب 
مورا تاج لها قبل اممقصودء أ و أنّها تُقَدّمه بتحصيل ما فيهاء أو وم بَعدّها عَلَى 
أقرانه أَوْ تخو هذا. 
ا 


: صم. 
3 یا ای ای وتف ۰ 208. 
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ويّصحٌ فثح الدّال كمُقدمة الرحل. وژوي أَيِضاً في مُقد مُقدمة ابش ععنی أنّها 
قُدّمَت ټين يدي! المقصود. 

(تغريف المقدّمة في اضطلاح الحكماء والتکلمین) 

وخقيقتها في اضطلاح الحكماءء «القّضية الجعُولة جرا منّ الدّليل2 یا کانث». 


ع 


دم أ دم تن ديأ 
و للانتفا ع بها فیه»» وُمُو اراد مُناه مُکذا یعون و کات الساألة الواحدة ل٩‏ 


ما في اضطلاح غیرهم 3 ف «هي الطانفة من الکلام 


تکو مُقَدمة ولاً يعت ذلك 

Ee‏ : شّيء من الکلام يُقدّم. . الخ أَوْمَا یعدم بين يدي المقصود 
أو نخو هذا من العبارات. 

19 ولا / فلا للإتتفاع؛ ليكو التُغريف شاملاً لقشمئ لدم فَإنَهُم E‏ 
إلى قسمین : 


و و 


الأول الصَّرُوري» وهو ما یتوقت عَليه الشرُوع عَقَلاً. ودّلك شیئان : أَحَدُمُمَا 
صر العلم المَشّرُوع فيه بو جه مَاء لاني الَصديق بفائدَة مَا. 

نی غر الضَّرُورِي وهُو ما سوی دينك من كل ما ينتف به في المقصود» 
مود ازتباطبه ولا تخصر في حد مَعلُوم. 


1 وردت في نسخة ج : أمام. وكذا وردت في نسخة د. 

2 مثالها : كما لو قلنا : العا م ثمكن» وكل ممكن له سبب. فينتج : أن العا م له سبب. فكل واحدة من هذه تسمى 
مقدمة. فالمقدمة الصغرى هي : «العالم مکن» والكبرى هي : «كل مکن له سبب»» فكل واحدة منهما تسمى 
جزء دليل. انظر تحرير القواعد المنطقية للرازي : 4. التعريفات للجرجاني : 201. وحاشية الباجوري على متن 
۱ : 46. 

و ل رب a‏ 
الغيث الهامع /2:1 التعریفات : 225. 

4 وردت في نسخة ج : أمام 
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وا یل في الأول یوقت الشروع عليه عقلاه لأ <الشيء>1 ! إذا م يُتصَرّر 
بو جه أصلاً كانَ تحهولاً علی الاطلاق» ولا يكن طلبه لاستحالة 7 وجه تفس إلى ما 
لا شعور به أصلاء وغذا ظاهرٌ. 


ولس الراد من هذا : اور بِالحَدٌ 2 أو ال شم عَلَى المخصوصء حثی يلرم أن 
كوا ی ی ال عليه من هذا القبیل» هذا باطل, إِذْ لا تتوقفٌ الشعور 
المشوغ للتَّو به على ذلك. 


0 


و اما التصديق بفائدة ةما فلا یُسلم كوه م من ذلك. إِذْ لا یتوقف عَلَيْهِ التو جه. 
نع التّوجحه بلا اغتقاد <قائدة>* أضلاً لا احمالية ولا عينية عتت» ولا تنم 
قوعه. 
(التفریق ی مُقمة العلم ومُقَدّمة الکتاب) 
وقذ وقح في كلام الب ع سَغد الذین؟ التُريق يان مُقدمة الوم مق مُقدّمة الکتابگ 
بان مقدمة العلم هي ما يتقف اشرو ځ عليه في مسائله و مُقَدمة لکتاب طانقة 
مِنْ کلامه قُدّمت بَينَ يدي المقصود, لارتباط له با واتفاع بها فیه فیکون بَينّهُما 
موم و صوص من وجه ند القضود في الككتاب ما تفت اشرو 
في ذلك العم عله قیکون ذلك ؛ مُقَدّمة للکتاب وللعلم وقد يقد دم ما لیس کذلك 


1 سقطت من نسخة ج. 
2 الحد قول دال على ماهية الشي» وهو في اللغة النع» وفي الا صطلاح : قول يشتمل على ما به الاشتراك وعلی 
ما به الامتیاز . التعریفات : 83. 

3 الرسم رسمان : تام : وهو ما یترکب من الجنس القریب وخاصة, کتعریف الانسان بالحيوان الضاحك. 
وناقص : وهو ما يكون بالخاصة وحدها أو بها أو بالجنس البعيد» کتعریف الانسان بالضاحك أو بالجسم 
الضاحك.. التعريفات : 111. 
4 . سقطت من نسخة ج. 
5 مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد الدین(712 ه/793ه)» من أئمة العربية والبيان والمنطق. من كتبه : 
«حاشية على شرح العضد على مختصر ابن احاجب في الأصول» و «المقاصد وشرحه» و«شرح العقائد النسفیة» 
وغيرها كثير. طبقات الفسرین /2 :2. الأعلام /8 : 114-113. 

6 انظر حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر المنتهى/ 6:1. 
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من یف به» یکونْ مُقدّمة للکتاب ل للعلم و بح ما يتوف الشرو ع في العلّم 
علیّ او ليكب أصلاء فَهُو مُقَدّمة للعلم دون الکتاب. 


وقذ مل السَعْدُ في مُطوله على التَلْخِيصٍ للقشم الاوّل» بمغرفة خذ العلم وغایته 


و 
مو 


ان أرادَ اوقت فاد وان لا كن اجه ال العلّم ولا انتحصاله الا ععرفة 
هذه الثَّلانّة <مئلا>" فلا یسلم أصلاًء لبطلانه بالْشّاهدة. 


2 


وقد اغترف هو أيضا بذلك في کتبه» کشرح الشمسيّة وقال : إن کثیرا من 
الطالبينَ يُحصّل كثيرا من العُلوم الالیّت كالتخو وغيره» مع الذهول عن زشومهّا 
وغاياتها». 


1 3 


وإ أراد اوقت اشتحساناًء ععتی أَنَّ ذلك ينغي لکونه يُعِينُ فصحیخ. 


وقد نب عَليْه السّيدُة في شرح المواقف» عي تال العضدد3 : «المر صد الأول فیما 
يجب تَفْدِهُ في كلّ علْم»“ يُريد ما ذكرنًا من التّْريفٍ والموضوع وتحوهماه فَقَال 
الشید : « بر بوجوب التقدع أنه لا بد منه عفاد بل أريد الؤ جوب المرفی» الذي 
مرحعه اعتبارٌ الأولىة والأحنٌ» في [طه ق] عت انتهی. ا 


1 سقطت من نسخة ج. 

2 علي بن محمد العروف بالسيد الشريف (740/ 816 ه) متكلم أشعري» له عدة شرو ح على أهم الكتب في 
أصول الفقه والفلسفة. منها : «شرح المواقف» لعضد الدين الإيجي. الأعلام /288:2. 

3-عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الايجي (680 / 756 ه) قاضي القضاة عضد الدين» كان إماما في العلوم 
المعقولات» صاحب معرفة ومشاركة. له كتاب «المواقف» في علم الکلام» « وشرح مختصر ابن الحاجب» في 
الاصول و«القواعد الغيائية» في المعاني والبيان. طبقات الشافعية /108:6. 

4 انظر الوقف في علم الکلام : 7. 

5-وردت في نسخة ج : الاول. 

6 وردت في جمیع النسخ : والأخلق» والتصحیح من أصل الکتاب. 

7 سقطت من جميع النسخ والزيادة من أصل الکتاب. 

8 نص منقول من کتاب شرح الواقف /1 :3938 
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0 وحينئذ یرد على السَّعْد فيما کر من الفرق بَينَ مُقَدّمة / العلم ومقَدمة 
الكتّاب» آن الأول إذا أريد بها محر د الانتفاع ایضاء مَحَ الازتباط فمقدمة الكتاب 
کذلك فلا فرق. 

وَيُجابُ بان الاعظ في الأول > كد مسَائل العم في تسه مُرتّبطة بهاء ُوقفة 
علیها نَوْعا من اتود وا فدمت علنها أذ احرف اذ کب ا 

وَالْلاحظ في القّاِية» کون الکتاب مُرْتبطاً بهاء متوقفاً علَيهًا' تُوعاً م من الوقْف 
سواء كان دلك بحسب ما فيه مِنَ العلم؛ ؛ أو بحسب صنعة التألييفء و ذكر دَليل 
علیّه» او ضل رز لیب فیه داز کو تکون بين يَدّي الكتاب 
فظهّرَ الفرق (...)2 العموم و خصوص وَإِنْ> 3 ۸ نقل * بالتّوقف العقلي في شي: 
القستین. نم اشصوّر بوجو ما لیذ مثه کما مز. 

(مَا جرت العَادّة بذكره في المقدّمات من مبادی العلوم) 

واعلم ن الذي جرت العادة بذ کره في لمَدّمات والبادی للعلوم" عشرة 
<أشيّاء>6. وَهيّ : اسم العلم ورسمه وموضوعه اضعه وغايّه وَمَسائله 
ونسبته وفضيلتة؛ و خکمه ومَوَادُه. 

ی ساي لغرض التغبير عنه» ودلك مه 7 شهل, و الحصیل 


1 وردت في نسخة ج : علیه. 
2 فراغ بقدر كلمة» نبه عليه النساخ في جمیع النسخ بکذا. 
3 ساقط من نسخة ج. 

4 وردت في نسخة ج : يقل. 
وو سس سوت : ومبادئ العلوم. 
6 
7 


وردت في نسخة ج : هو. 
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وکذا مَعرِفّة الواض ضع نما هي" لزيد تبص أو اشتفادة شرف ماه أو ونّاقة مَا بسببه 
أو تخو دك وکم من علم <قذ>* حَصَلٌ حصل و یعرف وَاضْعُه الأول أو یمق 
كما في الوضوعات ال 


ود کر ۵ شمف الدين ابن خلكان 9 الامام الشافعي” و را لَك ل من تکلم في 
یو و ال تس 


۳ 
6 


حص يو كلك الاو في تفه تن 


وكذًا حكمة ون کان مُتأكداء إِذْ «لاً يحل لامرئ مُشلم أن يُقَدمَ عَلَى أمْرٍ حتّى 
یعلم حكم الله فيه)4. 
رن في الجملة مَعلُومٌ إذ العُلومُ الإسلامية كلها مَسْرُوعة» أو مطلوبة ون 


- 
و 


کالم في الحصول ل : «أَنَّ تحصیل هَذَا العلم فَوْض كمَّايّة)7 ومُو ظاهد. 


1 وردت في نسخة ج : هو 

e 2 

3 محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الهاشمي القرشي أبو عبد الله (150/ 204 ه) أحد الأئمة الأربعة عند 
أهل السنة. قال فيه الامام أحمد «ما آحد من بيده محبرة أو ورق الا والشافعي في رقبته منه». من تصانیفه : 
«الام» و«الرسالة». طبقات الشافعية /100:1 الاعلام /6 : 250249. 

4 تضمين لحديث طويل أخرجه مسلم في کتاب الجهاد والسیر باب : تأمیر الامام الأمراء على البعوث ووصيته 
إياهم باداب الغزو وغیرها. 

55 وردت في نسخة ب ونسخة ج أ 

6 الامام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عم التيمي البكري الرازي (606544 ه) إمام المتكلمين وقدوة 
المفسرين و کبیر الفقهاء الشافعیین له : «المحصول في علم الأصول»» «البرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان»؛ 
وغيرها كثير. سير أعلام النبلاء / 500:21. وفيات الأعيان / 248:4. 


7 كلام منقول بالمعنى من خائمة الفصل العاشر الموسوم بضبط أبواب أصول الفقه» راجع المحصول 
/1 : 229.227. 
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و کذا فضیلته فَإِنّهَا تابعة َة لغايّته» فان شَرّف العلم ب بشرّف غَایّته القصودَة منه. 


و و ون له بحسب الوضوع أيضاً رف مَاء فالْتکد حيئطٍ معرفة رَسْم العم 
وم وضوعه وغایته. ومسائله وَمّواده» وأؤكدها الّلاث الأوّل. 


وإ اختيج إلى رم شم العلم أي : خده» وَإِلْ موضوعه وغایته. لا العلم هُوَ 
عبارّة عن مسا مسائل كثيرة» تجمعُها جهة وَاحدَة باغتبارها تعد علماً واحدأه وَجهّة 
1 الوخدة اي تكون لها هي اتراك ججميعها في گونها بَاحنة عنْ أحوال / شَّيء 
وَاحد. 


جه چم 


وقذ نترك في أمور آخری تابعة لاء ككؤن غَايتهًا كذّاء أ از كَوْنهًا آله لكذًا أو 
نخوه. 

اتاج الطالبٍ أن يَتَصٌَ زر ذلك العلم من هذا الوخه الشترك : ین مسائله لیکون 
فیه علی بصبرة بخصوله ا ا ا مسألة تکون میْ ذلك العلم إذا 
وردت عَليْه» وذّلك فائدة التُعريف. 

ا من الجهة الأول يُسمّى نا بان يقال امَلا ]5 هُو العلّم التاحتٌ 
عن کا ر را من ابشهات الأخوى ی وشماء ان تقال كتاذ :هرعن وکل 
به إلى كذاء أو يُتوقف عَليْه کذا أَوْ تخو ذلك. 

تاج أن يُعرّف ذلك الشَّيْم الذي تُشترك الُسائل فيه في الببخث عن أحواله؛ 
ومُو المعبّر عَنهُ بالوضوع. إِذْ به یتمیّز العلم» فان الغلوع لا تتمایژ إلا بحشب 
مَُسُوعَاتها» اد لا ععنی لکون هذ اغلا ول علدا و ر وا 


أ 


1 وردت في نسخة أ : أسم. 

2 وردت في نسخة ج : ما يعد. وفي نسخة د : باعتبارها تعدده علما واحداً. 
3 سقطت من نسخة ج. 

4 وردت في نسخة ج : أن. 

5 سقطت من نسخة أ. 
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عَنْ آخوال شي» وذلك تبحث فيه عن آخوال شیء آخر سَواءٌ كانّ الا حقيقياً 
کموضو ع الحسّاب! وَهُوَ العَدَده وموضوع الهندسَة* وهو المقدّار وموضوع 
الت وهو ينان الانشان أو اغتمارياً كموصوع علم التفُسير وعِلّم ال" وهو 
القرآن وک الأول من ES‏ والنَّانن من حيْتٌ اللفْظ. 

وَاحْمَاجَ إلى أن یعرف غايته أي : العَرَضُ القضودٌ من لعلا يَكونَ سَعِيهُ عبن 
5-8 وكعرفا تینوی سس 


لأر ع رقي سکول وق ع ی ابيع حا ف هذا للم 
نا مرشوع البلم هر از ده يُبْحث فيه عن أخواله وعَوَارضه 


ولايد أَنْ تکون ذَاتية» وَيَعْئُون بالذاتية ة کلحه أَشْيَاء رهي : : ما یلحق الشيء لذاته» 
کادر اك الأموز الغريبة للانسان لكؤنه اسان او لامر مساو <له>6 کاعَجب 
اللأحق للاسان بواسطة در اکه للأمُور ریت 5 ۳ <عم>: 5اخل فیه كاد ركه 
اسان بواسطة كؤنه خیوانا. 


براك 


وَسْمّيت هذه ذاتية لأنَّ منشأهًا الذَّاتء ما بتفسها 0 بجزئهًا 5 مُسَاوِيهَاء 
وَاختر روا بالذَائَات عن رها مق العرضیات وهی ضا لاه ال عر اش 
الغريبة و : ما یلحق الشَّيء لامر خارج عله أعمء كالحركة للاطق بواسطة 
و ا نت للخیوان يو اسطة الانسَانيق 7 مباین کا خر ارة للمَاء 


1 راجع لزید التفصيل علم الحساب في قانون اليوسي في العلوم الإسلامية بتحقيقنا ص : 1 وما بعدها. 
2 راجع لزید تفصيله نفس الكتاب : 145 وما بعدها. 

3 نفسه : 215 وما بعدها. 

4 - نفسه : 191 وما بعدها. 

5 نفسيه : 255. 

6 سقطت من نسخة ج. 

7 سقطت من نسخة ج. 
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(مَؤْضوعٌ علم أصول الففه) 

2 إِذَا عَلِمْت هَذاء فاغلم أ وضو هذا العلم هُو الدّلیل الشَّرْعي لکلي/ 
کالکتاب والشنة مَكَلاَ» له فيه يمع تحت الأُضُول . 

فإ لت : ان لکتاب مَوضُوع لعلم التُفُسير وَغَيره من الغلوم» فُكيْف يكو 
الامْتیاز ؟ 

قت :ا مر من الاغتبارء فهو للم اسر من حبك نم معانيه قط وللأصُولٍ 
من حيْتٌ الّظر في اشتنباط الأحكام. 

فإ فلت : وحينعذ يختلط بعلم لفه. 

لك : نظر الفقه اشتباط الأحكام يالفعل وعَلَى وجه الفصیل. ونظر الأصول 
تعرفة كيفية الاشتنباط وعلی وجه الإبحمالٍ هو لاصول من كيف الکلیت ولا 
كان قُواعذ. وَللفقّه من حيْتٌ الجزئية قَافترقًا. 

(غایة عم أصول الففه) 

ما غَاية هَذَّا العلّم فالعلم بأحكام الله تعال» وئاهيك برف ذلك وتُسَمّى 
الغاية فانذة من حَنِث إنها خاصلة عن الشيب وشت ی أيضاً عرضاً من حيْتُ نها 
مطلوبة من فهُمَا شیء وَاحِدٌ وتَعَدّد الاشماء بالاغتبار. 

(مسانل علم أصولٍ الففه) 

وأمّا مسائل [هَذا]' العلم فهي القَضَایااْظرية التي ندکر فیه وهي زاجعة ال 
أحوّال* ار ضوع المد کور. 


1 سقطت من نسخة أ. 
2 وردت في ن نسخة ج : حوار. 
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َإِهَاقُلنَا: الَطرية» لأ الشالة ما يُسأل عَنة عم فَلبِيهي لا يكو من ان 
ولذَا ال ا : «هي المَضَايًا من علنها في ذلك العلم». وقد يُذكر البديهي 
لبیان بدیهته فهو نظري من تلك الحيّئية» هَذَا هو الوَاقع لَهُم. 


قلك : وهَدًا ما ستقيم دا اغثبرت موضوعات السائل 2 ميينة في عل ماخر جزماه 
لكونها جزئيات الوضوع المي في عم خر وتحمولاتهاة کذلك بات في عم 
اراي 

وما ذا جوز أن تب بين في دك العلم تفه ومو الجاري ام فَالصّناعَة 
وه روت وهي بن تا تحص لال اقطان اه 
إلا أن يقال : تُذكر تؤْطئة 4 لّضدیق للَقصود وذلكَ <تعشف EE‏ 

إذَا علفت ذلك فمسائل عذا العلْم» هی كذَلك الأمور اب فيه كَمَرلنا : «الأمر 
من حَيْثْ هو للؤحوب»» و«(التهي للتحرع» وال الصحابي لیس بحجة)» ونحو 
ذلك. 


(اسشتمدادّاتٌ علم أصو ل الفقّه) 

ا العلم ويُّقال لها المبادئ وَالاسْتمدّاداتٌ» <فَهِيَ>7 أمورٌ يجب أن ُعرف 

<أولاً>8 لتوقف مسائله علیها وهي : ما صو رات وم دقاف ما ی 
فسها وَتسَمّى القَضَايًا المتعارقة: شا سم فيه ية في عم آخر. 


وردت في نسخة د : كميته. 
وردت في نسخة ج : جزء ما. 
وردت في نسخة ج : مجموعاتها. 
وردت في نسخة ج : توطيدا. 
سقطت من نسخة ج. 


f 4‏ 02 اه 
سم رح يرا لير ها ی ل 66 0 


- وردت في نسخة ج : حسية. 
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ولا بُدّ آن يُعرف ذلك لیرجم إِليْه عند إِرَادَةَ تحقيقهًا. 

إذاعلمت هَذاء فهذا العلع يُشتمد من العربية وم الكلام وم الأحكام. 

قال سيف الدّينٍ الامَدي! في ول کتابه ؛ الاخکام : «قَد رف أن اشتمداة عله 
23 أصول الفقه» ما هو مِنَ الکلام و العر بية وکام الشرعية» / فَمَبَادوه غير 
خارجة عَنْ هذه ذه الأقسَام لثْلانّه»2 الْتَهى. وعلیّه <نَسي>< این الحاجب4. 

ا انتمداژه من الکلام فَلأنَ 5 اراد من ذکر الأدلّة الشّرعية و ی 
على <صذق>؟ اي الوقوف علی دلألّة العجزة الُوقُوفة على مَعرفّة و ود الباري 
تعالى» با له من الفات الصححهة للفعل» وا بين هذا كله في علم الکلام. 


لبخت في هذا امقام 
ا ۳ 


و إقَادتها وت به کثیر ا فَاشْتمدادة من ال 


لا ترزی أَنَّ كود الامر ملا مُفيداً لو وب يُعْرَف من اللَعَة على الاصخ سَواء 
ثبت الشرع م۶ ل. فاي مدل" للکلام ماهتا ؟ 


1 علي بن محمد بن سال التغلبي أبو الحسن (551/ 631 ه) أصولي باحث» انتقل من بغداد والشام إلى القاهرة» 
فتعصب عليه فقهاها ورموه بفساد العقيدة. له نحوا من عشرين مصنفاء منها : «الاحکام في أصول الأحكام» 
و«ختصره»» و«أبكار الأفكار» في علم الكلام. الأعلام / 153:5.. 

2 نع منقول بمانة مرح کناب إل سكام فى آصول سكام 2:1 

سقطت من نسخة ج. 

_ انظر الختصر وشرحه حیث قال : «وأما استمداده : فمن الکلام والعربية والأحكام» / 32:1. 

- وردت في نسخة ج : فإن. 


0 وردت في ' نسخة ج : فائده. 
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نعم الققیه تاج عند انتباط الأخكام بالفغل إل ثبوت الیل بوت ازع 
ولظاهر أ الاشتمتاد الَذَكُورء نا هو في كؤن الدليل الکلي حجة لا غير أن هذه 
القَضيّة نها الأصوليء مه یذ الفَقيه جزئیانها. 

ما من العربية فَلأَنَّ الکتاب والسّنة عربیان فلا يُذَّ من مَعرفة مّا فیهما من 
الالفاظ اللغوية» كالأمر والنّهْي والعَامٌ والخاصٌء ونم يُعرف ذلك من فنون العربية. 

وأا من الأحكام الشَّرعية» کالجوب والئذب مك مان اراد م من الفنّ |نبانها 
كَقولناء الم للؤجوب أؤ للّذب» وا حرم أو الكرّاهة» فلا بد من تصوّرها 
رل لان احکم بالشیء فر ع تصوّره. 

قد بان لك من هذَاء أن مَسَائِل لل العم ما هي أجرّاء البادی أَوْ جزتياتهاء تحمل 
علی أجرّاء الوضوع أَوْ جُزئياته كَمَؤْلنا هنا : «الأمو للؤجوب»» فإنَّ الؤجوبَ من 
البادی التي هي الأخكام, والأمدُ من الُوضوع الذي هو الكتاب وَالسنةء فلهذا 
اختيخ إلى معرفه الوضوع والبادی »لد النّسبّة لقع بعد حصول الطرفينٍ 
وما حرج عن هذا المنحى' من المسائل فَهُو دخيل ف في العلم. 

(حد علم أصُول الفقه) 

ما حدٌ هذا العلمى غلم 5 ار الفقه مُركبٌ من مُفردین : أ تا هی 
«الأصول» والآخر «الفقَهُ» نم نقل إل الحَلميةء فلا بُد من مغرفة مُفرداته ول 4 
مَعرفة ال رکب. نم مُعرفة العلم وعلّى مَاذًا وضع 

نا الفردات هي «الأصول والففة» كما ذَكرْئاء اجه ال ضوري» به حصل 
الرکیب. اما الفقه فَسَيَا: تي في کلام المؤلّف. 


1 وردت في نسخة ج : العنی. 
2-وردت في نسخة ج : داخل. 
3-وردت في نسخة ج : فعلی. 


142 وه البدور اللوامع #7 شرح جمع الجوامع که :۱ 
(تغريف الأصول باغتباره مُرَكباً إضَافِيا) 


وَأَنَا الأصولٌ مُجمعٌ أصلء والاصل في الم أسفّل الشَّيءِء کاصل الجدّار مغلا 


ع 


4 وللنّاس فيه عبازاث ذَكرهًا الإسنوي' / في شرح المنهاج» فقيل : «الأصل ما 
ينبني علیّه غیرة»2» وقيل : «المحتّاح اّه»3» وهی عبارَة الإمّام في الحصول. وقيل : 


و 


(امَا یشتند تحقق الي الیّه ٩)‏ وهو لفظ الامدي. وقيل : «(مَا منه الشّيء)5 وَهُوَّ لفظ 
الأرموي» وقیل «مَنْشاً الشّيء)7) وقال بَعْضْهم : «الأضل ما یتفر ع عنه غیره)۹. 
وعَلَى هذه العبارات مناقشات لا حاجة إلى التطويل بها مع ضوح المقصد. 

(الأضل في اضطلاح الأصولين) 

وَأمًا في الاضطلاً ح فَقَالُوا : يُطلقُ على : 

ه الوّاجح : تقول الأضل الحقيقّة؟. 

» و للمستصحب تقول : تغارض الأصل وَالظاهر9!. 

ه وَللقّاعدة الكليةء یال : لهذه المسألة أل أي مَاعدة کذ11۱. 


1 محمد بن الحسن بن علي بن عمر الاسنوي أو الإسنائي عماد الدين (695 / 764 ه)» فاضل من الشافعية. 
تفقه بإسناو وبالقاهرة والشام من كتبه الكثيرة : «شرح المنهاج للبيضاوي» لم یتمه و «العتبر في علم النظر ». 
الأعلام /319:6. 

2 راجع المعتمد /5:1. شرح العضد على ابن الحاجب / 25:1. إرشاد الفحول : 3. 

3-راجع الفصل الأول المعقود لتفسير أصول الفقه في المحصول / 91:1. التحصيل / 167:1. 

4 انظر الاحکام / 7:1 حيث وردت كلمة تحقيق بدل تحقق. المصباح المنير /21:1. 

5 انظر الحاصل / 20:1» شرح نتقيح الفصول : 15. 

6 حمود بن أبي بكر بن أحمدء أبو الثناء سراج الدين الأرموي (594 / 682 ه)» عالم بالمنطق والأصول» شافعي 
الذهب. له تصانيف منها : «مطالع الأنوار» في المنطق شرحه كثيرون» و«التحصيل من المحصول» في الاصول؛ 
و«شرح الوجيز» للغزاي و«لطائف الحكمة». الأعلام / 41:8. 

7 نهاية السؤل / 14:1 البحر المحيط /15:1. 

8 وهو للإمام السبكي في الابهاج /20:1. 

و والأحسن أن يقال : الأصل في الكلام الحقيقة أي : الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز. 

0 ورد في شرح العضد على المختصر /25:1 : الطارئ بدل الظاهر. يقال لمن كان متيقنا من الطهارة وداخله 
شك في الحدث : الأصل الطهارة حتى يثبت نقیضها. 

1 كقاعدة لا ضرر ولا ضرار أصل من أصول الشريعة. 
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ه وَللدّليل يقال : أضل هذه الممشألة الکتاب وَالسنة" مَلا. 

« وَللصُورَة امقيس عَليها كما سَيَأنِي2) مع مَا فيه من الخلاف. 

ان أرَادُوا ذکر مَا يَقَعُ من الإطلآق في ال كائناة ما كان فظاهزه. وَإِنْ رادُوا 
أنه مُشترك بَيْن تلك ا معاني اضطلاحاً فلا یسلم ولا دلیل علیه» لصحَة أن یراد مَعنَاه 


اللْعَوِي فیها حقيقة أو بجازا 


نم اراد من إذا أ ضیف إل الفه شو الیل وأمّا ا الصوري فهو الاضافة أي 
نسبة الأصول إلى الفقّه الُميدة للا ختصاص. 


َال الإمامُ في المحصّول : «وأمًا أصول الفقّهء فاغلم أن إِضَافَةَ اشم لمعتى تفید 
اختصاص الصاف إليه في المعتى» الذي عَيّنث له لفظة الضاف. تقول هَذَا مکتوبٌ 
رَيْد» وَالمفهُوم ما ذکزنا»؟ انتهی. 

آي : فالأصول بسبّب هذه الاضافة مختصّة بكونها للفقه لا بغیره كالنَخو 
ولخوه. 

(جغْل الأصول علما عَلى لقن 

نم نقل عَنْ هذا الاغتبار فجعا علما على هذا الفن وَهُو مُسْعرٌ بالنظر إلى مُلاحظة 
أضله باثبناءالفقه عَلَيْه. ونّاهيك بهّذه الخضلة الموجبة لِعَايّة المَضيلّة والذ ح. 


وَالمَرْق بين الاغتبارین ظاهرّء فَإِنَّهُ في الاوّل مُركبء لأنّهُ یل بجزوه على جزء 
ممعناه ببخلاف ان انه مُفرّد. 


1 مثاله قول الفقهاء : الأصل في وجوب الصلاة قوله تعال  :‏ أَقِيمُوا السَلوءٌ 4 أي ادلة الفقه» وهو الذي 
اختاره کثیر من أهل الاصول : كإمام الحرمين في البرهان /58:1؛ والامدي في الاحکام /7:1» وأبي إسحاق 
الشيرازي في شرح اللمع /163:1 والغزالي في الستصفی /5:1» وغیرهم. 

2 مثل قولهم : الخمر اصل للنبيذ» فالنبیذ فرع في مقابلة أصله وهو الخمر. 

3۔ وردت في نسخة ج : کاننا. 

4 وردت في نسخة ج : نضاهي. 

5 نص منقول من المحصول /94:1. 
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تَعْريفُ ول الففه عتا اللي عند الصف 
و ات ارف عَلَى ؛ تغريفه بالاعتبار الغا أذ ماري فقّال : 

۳ اصول الفقه» من ن دل هو : «دلائل الفقه الإجمالية» بالوّفع د نعت ك لدلائل 
وَالقياس أدلّة . وإنما 11 يمل دلاتلی ان لفقه في الأول خلافه في نی فان الأوّل ! ما 
هو جُزءٌ منّ العلم» الثاني هُو العلم المعروفٌ. 

ل ب «الإجمالية» غر لفقل كَقَوْلنَا : : «الأئه للو حوب»» اه کلی یتناول 
الگثر بالصلاة ول بالركاة وهَكدًا. و ولا : «النَهيْ للتخر عم » ان یتتاو ل ام 
عن السَّرقة والنّهْيّ عن نا ومکذا. وکذا قَوْلَنا : «الإجمّاع حُجّة» و«القیاس 
حُجّة)» ورالاشتصحاب حخجّة», وتخو ذلك فانها اجمّالية. 

ف «الدلائل» جنس في التعريف» الاضافة إل «الفقه» يخر جح ج دلائل غیره» من 
التَحو والكلام a,‏ 

و «الاجمالیة» خر ج للدلائل التفصيلية للفقه» نخو ملأْفِيمُوا الصَلره24 اه 
25 بالصلاة على وج التّفصيل؛ | ولا مقرو ال 4 فَِنَهُ ّي عَن الرّنا علی وَجه 
التّعيِين» وغیر هدًا م الأدلة التفصيلية للأخكام. ۰ 

وة الأصولي وَوَطيقة الفقيه) 


ژاغلم ا هذه له ین فیها الأصولي ۳ إلا نه من حيثية أُخْرَى» وهي 
الإبجمال دور مثلاً لَقيمُوأ الكو ظر فيه“ سول من حَيِث ث ان مر 
يدل عَلَى الؤجوبء ویلظر فيه القَقِيُ من حَيْت له نز ر بالصّلاَة ودل ی ژجوبهاه 
2 البقرة : 43 النساء : 77 النور : 256 الروم : 31» المزمل : 20. 


3 الإسراء : 32. 
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فان قلت حيتئذ : یج أن يقول المصئّف : «دلائل الفقّه من حَيْث الاجمّال» اد 
یس تم لیلان بل دليل لهُ حَيّيتان. 

قلت : إن شفنا اعمّبرنا' <دلك>2, ون شتا اغتبر نا دَليلين» قن الأصولي یر في 
الأمر مئّلا من حَيْث هو غیر مُمَيّد بالصّلاة ولآغَيْرهاء وَهُو مَعتی المّاعدة. 

َعَم القاعدة إِنما اشتثبتث له من الجزئيّات التي يشتقرئها كما مَر. غَيْر أنه يَأَحَذ 
معانیها الكلية. وَالفقيه يَلودْ بصورهَاة الجرئية. ويَجُورُ أن يُعْتبِرَ الدّلیل دليلين 
بالاعتبارین“ لأنه مصلا غَيْره حملا قافهم. 

«وقیل»* أصول الفقه «معْرفتها», أي مَعرفة «دّلائل الفقه الاجمالية»» العرفة جنس 
والاضافة إلى الدّلائل مخرج لعرفة غیرها » کمعرفة؟ الأحكام الفقهية بتفسها ولخو 

وَتَضدير الصتّف بالاوّل كأنّه لكؤنه وف" عندف من حَيْث إن تَصديرٌ امحد 
بالدّلائل؟ مُناسبٌ للمعتی المذكور قبل» من أنَّ الأضل هو الدلیل» كما مرف الفقة 
ب «العلّم بالأخكام», لكؤن الفقّه لعّة المَهُم والعلی فناسبه. 


1-وردت في نسخة ج : اعتبرناه. 

2- سقطت من نسخة ج. 

3-وردت في نسخة ج : بصوره. 

4 وردت في نسخة ج : باعتبارين. 

5 المقصود به الإمام البيضاوي في كتابه منهاج الوصول : 4» حيث قال ما نصه : «معرفة دلائل الفقه إجمالاء 
وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد». 

6-وردت في نسخة ج : لمعرفة. 

7 وردت في نسخة ج : أولى. وكذا في نسخة د. 

8-وردت في نسخة - : بالأول. وكذا في نسخة د. 

9- قال الإمام الزركشي : «أعني أن الأصول نفس الأدلة لا معرفتهاء لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها 
أصولاء وهو الذي ذكره الحذاق : كالقاضي أبي بكرء وإمام الحرمين» والرازي والآمدي وغيرهم» واختاره 
الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد». تشنيف المسامع / 1 : 122-121. 
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(تحقيق اليُوسي في التفریفین المصطلح علیهما في علم الأصول) 

یقن التَعرِيقَين ناشئان عَن اغتبارین وَهُما : اطلاق العلم عَلَى القَوَاعد 
رامال أذ على الل 

وان أَردْت تحصیل ذلك فاستمع لما أقُول وَهُو : أنّا <إذَّا>! قلنا مثلاً : علّم گذاه 
کعلم الحو فا طلمه عَلَى الأصول الَْوّرة وَالقواعد المحوّرة. 

مد الانْسانَ إا اشْتَغلَ بتلك القواعد والأصولء وَتَتبّع بحزئياتها تَعلّما 
وَتفهّماء حى أحاط عُعظمهاء وعَلم منها المتشّارك والتقارق واطلع عَلَى ما لها 

من ا مخصوص والغموم ور دلك. اه تتكشف له تلك المواعد وتحضل <لهُ>2 
من ول ماه مأك في نفس ینقدر بها علَى انتحضارها عند الالتفاتٍ اه 
وإدراك ما عرض له منهاء ومُعرفة ما يعرف يما عرف. 

وئسمی هذه الملكة علْماً ایض حتّی انا إذا فلا : فلانْ تحوي أو عام بالتحوه 
فنا رید أَنَّ جمیع مسائله حاضرة عندَه بل رید أنَّ له هذه الّلكة في النّحو 

م إذا أطلَقتا علم شحو صح أن رید به تفس القواعد المقَوَرة» فنقول : هُوَ عم 
6 / باح عَنْ كذاء <أَؤْ یعرف > به کذا. 

وصح أن رید به الملكة فنقو ل : هُوَ الم يكدًا. ولاغتی لأحد هَذيْن المعتيين عن 
الآخر في اشتخراج الطالب؛ الذي هُو قائده العلی ٠‏ فان ولا القواعد ما حصَلت 
الفوائد وَل ادكه ل سل اوعد بالاتهاض إل ذلك وهذا كما تفهّم في 
الستفن القاطع» والید التي , تضرب <به>” فافهم. 
1 سقطت من نسخة ج. 
2 سقطت من نسخة ج. 


4 وردت في نسخة ج : المد. 
5 سقطت من نسخة ج. 
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نع السَيْف مَیّف سَواءٌ صرب <به»>! او لآ لک فاده التي ه هي القَطع لا 
حضل الا بالصَّرْب . وكذا <لعلم>* هُوَ علم سوا لظر فيه أو لش ولکن القائدة 


11 نصح عند التظر . 
َع ین ول : لو لو ول ار بها نک 
ما وک 


لین شَرْف الأول بالذّاتء فَقَد شَرْف الثاني <بالفغل. وَإِنْ شرف الأول بمناسبته 
للْغة من یت اه دَلآئل فد شرف الثَّاني>3 مُناسَبته للمعرقة من خیث إِنَّهه علّم. 

(َبْحاثْ أَوْرّدها الأصوليونَ عَلَى مغل مدا الّعریف) 

وماهتا أنْحاتٌ أَوْرِدَهَا الأْضولیون عَلَى مثل هَذا التُغريف : 

منهاء أنهُ یف يَصِحٌ أن يكو أصول الفقه» هُو مَعرفة ما ذکر وهُو شَيْء ثابت 
في نّفسه سَّواءٌ وجد العَارف به أمْ لا ؟ 

وجحوابهُ : ما مر آنفأ» وَهُو من المصَادّراتء لأَنَّ الخضم لا یسم أنَّ ذلك الحاصل 
في نفسه هو العم بل المعرفة. 

وَمنْهاء أن العلم بأضول الفقه تابث لله تعالل, إِذْ هُو تال عَالم بكل شَيْء ومنه 
هذا العلم الخاص فُوجب إدخاله في الحذٌء لكنّه حار ج عنه حيتٌ صُدَّر بالعرفة لد 
لا طلق في خقه تال كان الحدٌ فاسد العکس. 

و خوابه : بعذ تُسليم امتناع العرفة في خقه تال أله حدید للعلم بحشب 
لعف وُو العلم الموجب للعارف به أن يقال له صولي ولس ذلك في حقٌ الله 


4-وردت في نسخة ج : إنهما. 


148 وه البدور اللوامع # شرح جمع الجوامع 4 فا 


0 ولذلك أخرّجوةٌ في حدٌّ الفقه فَمَيَدُوه! ب «المكتسب»» لیخرج علّم الله تَعاالُ 

ایض الا ارف لک لا تفن الإذراك» والملكةٌ كيفية رَاسِحَةٌ في النَفْسء ولا 
مار و او » فمنشا هذًا الشوال أيضاً 

ا 7 الحدّ فاسد ۳ لڏخول e‏ را فان 5 وَالعلم یَشمّل 
التتصضديق والتصوّر. 

3 ۳ ميد 0 بالاجمال, را 2 9 وهي ال ۳ 
بوم 

7 ومنهاء أَنَ قله : «أصول الففهدَلائُِ الففه» مین نیون تریغ للوضاني | 
لا لب فان لقبي فص فيه إلى جغل" الأفظ علّماً على العم من حَيْتُ هو ول 
تُقُصّد فيه الأدلّة» فكيف یال هو الأدلّةه. 

و جو ابه : أنه قل إل عم و أده كذاء لك الأدلّة نفسها هي العم ول له 
و قصّد تا کارا من الاضافة ولا لتّركيب» كما عرف في سار التضایفات 
و تا 58 صارث أعلاما بالو ضع م أ 5 بالغلبَّة. 


َعَم ها هُنا خث رده شرا الهاج دعو أن الأدلة الكلية هي مَوصُوع مَذا 
العلم» فکیف یعرف بها ؟ فان مَوضو ع العلم ځار ځ عَنه وهو سوال قوي. 


1 وردت في نسخة ج : فقيده. 
2 وردت في نسخة ج : نفيد. 

3 وردت في نسخة ج 

4 راجع تشنيف المسامع /1 : 123. 
5 وردت في نسخة ج : و 
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وک آن یجاب عنه بان الأدلّة لها اغتبّاران + میا تا ذکر من الاضافت وهی 
انها أدلة الفقه. والتّاني اجریدٌ عَنهَاء وَإِنْ کانث بالذات مُضافة وبالاغتبار ان 
کانت موضوعا. 

وان آن الأصولٌ مُو العم لاحت عَنٍ الأدلةء أو مَعرفة لك وما التبحتٌ بان 
لؤ كاد العلم و العرفة آرم إذا * قيل ان علم الأصول رهم المعرقة؛ ول 
مَعنَى له ُغلط قاحش, لان لعلع كما مه يُطلق علی الملكة وعلی المسائل. 

اذاقیل : يَعلّم الأصول آو الحو أو الفقّه قاراد ان <لاً>* الأَوّل5 ولا إشكال. 

بخ طریف : امزئیات لا تخد ولا برهن علها) 

وَهامُنا بح ار مَنْ تعرّض له بحال» وهو عندي م من الْوصات غير أنه ٩‏ 
بختص بهذا الکتاب ولا بهذا العلم» وهو أنه با قزر فيالیکمت أن الجزئيات لا 


حد ولا رن عَليهاء وَمَعلو أن الأصول ويره م من القُبون بحزئیات. لأنّها لدم 
على فنون بعَيْنهاء فکیّت اسْتقّامَ تحدیدذمَا ؟ 


فَِنْ قیل : نو آنوا خ عن7 مُطلّق العلم» » کالانسان ورس مِنْ الحيوان وقد 


حدت. 


نا : الإنسان ونحوه اشم جنس ضوع لفهوم كلية» فَهُو صادق على 
الأشخاص الدَّاخَلَة فيه صدق الكلّى على جزئیاته» کان الفن كذلك؟ لصدق 


1-وردت في نسخة ج : لأنه. 

2-وردت في نسخة ج : إذ. 

دل ليا 

4 سقطت من نسخة ج. 

5-وردت في نسخة ج : كالأول. 

6-وردت في نسخة ج : الحكم. 

7-وردت في نسخة ج : من. وكذافي نسخة د. 

8 الكلي : هو اللفظ الذي لا يمنع صدقه على أكثر من واحد لأنه يشترك في معناه أفرادا كثراء لوجوده صفة 
مشتركة أو أكثر في هوّلاء الافراد» بحيث يصح حمله على كل فرد منهم. 

9وردت في نسخة ج : كذا. 
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PORR‏ من الأصول متلا أ يا أصيول الف 


على أعضاه. والبدن مثلا يُحدٌ. 


لت : عم لَوْ کان اسم جئس» لکنه عَم والعلم ایح لأ لتعریف بوذ فيه 


7 


أعم كالجنُس3 وأخص كالمَضل4) وذلك | اغا 00 5 المفَهُو مات الكلية وَالأعلاّم 


سد صن مر 


ا وقعت علی ضور شخصية» خارجا أو ذهتاء لصو یا من خیث هي عمو 
ا یی تعريفُهاء اذل غرفت لكان مضمو؟ التُغريف غبرقاءلذ الحزئي» خلآف 
الکليء واخارجي خلاف الذْهني. والشی؛ لا یعرف ما یباینه. 

28 فان فلت : إِنَّ الجرئي / قَدْ عرف برشم تُذْكرُ فيه خواضّه» کما دا قیل : 
جبریل هُوَ ملّك ینزل بالوحي. وخام جل جوادٌ من طَيّء. 

قلك : <داك>؟ لو لم يَقُونُوا إن تعریف العلم یکون حداً حقیقیا رد <لوْ>8 
أخِذّت فيه أحوال الُوضوعء عَلَى أن ریت الخُزئي لا مَعتى له مُطلقاً ولو كان 
زشماء ولکن قذ يُسمَع لفظ الجرئي فلا دی تدلوله أصلاًء ومو بهذا الاغتبار 
یس بحزئياً عند الشامع ولا كلياء قیال نة طلبا لو ' لفط کم ذا شمع لظ 
جبريل وَل يُدْر ما مُو يقال : هُو ملك أي السَمّی بهذا لفط هُو من هذا ا لجنس 


1 ساقط من نسخة ج. وكذامن نسخة د. 

2 وردت في نسخة ج : مثلها. 

3 انس ا 000 
بقوله : «هو الحمول على كثيرين مختلفين بالنو ع من طریق ما هو». التعریفات : 78. 

4 الفصل : كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره. کالناطق والحساس. التعریفات : 167. 
5.وردت في نسخة ج : مصنو ع. 

6 الجزئي : هو الذي يشير إلى شيء واحد معين غير قابل للانقسام. 

7 سقطت من نسخة ج. ووردت في نسخة د : ذلك. 

8 سقطت من نسخة ج. 

و.وردت في نسخة أ : الفهوم. 
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ومَذّا کلام في الكلي» لو غرف کوثه شخصا كان مَا یُذکر من قبیل الأوصّاف لا 


وَقَدْ عُلمَ أا لد فنا الإنسَانَ هُوَ احیوان الط فیس الثاني وَصفاً للأوّل إذا ان 
تعریفا. 


ان قلت :رم کون ال( ج: جنساً وك کوئه محزئيأء وَسَند انع أَنّهُ َو كان بجر یی 
رد به شيم پعینه لا ضدق عَلَى ما سى أن نود مَِ الَسائل عَلَى الدوام» إذ 
E‏ 
لك : هذه2 شبهة تتخيّل لك وجوابها ان اسم العلم" موضوغ لمسائل وقواعد 
فلت أَولا غیت توضع الاش بإزائهاء وما تمد غر خارج عنها فلا یقح 
في التعیون» ؛ كما ینجدّد؟ علی دّات الطفل السَمّی ريد من شعر وظفرٍ وکلام وحم 
وعظم وغیر ذلك. 
ود بعل ولا الُصنّف أصول الففه اشم جنس لآ لما غير أنه عل ذلك بأل 
لو كان علماً لا دَخَلَت عَلئِهِ «أل»» وس پشي, »لا «أل» کون مُعَرفةٌ وراد 
في الأعلام؛ ولز سَلَممَا ها غثر زاندة في هذا لا ۴ لعلم هو آصول الفقه 
بالاضافت وم دحل عَليْهِ [أل]7. 


(تغریف ااضول) 
«والأصُولي» أي N‏ النشوب ل الأصول» 5 : لصف بذلك «الغارف 
بها» آي : بدلائل الفقه الاجمَالیق «وبطرق استفادتها» ي : الطهق التي تستَفاد بها 


الدّلائل الذکورق أي : : تعرف معرفةٌ یی بسببها آخذ الأحكام منها. 
1 وردت في نسخة أ : العين. 


2 وردت في نسخة أ : هذا. 

3-وردت في نسخة ج : العلوم. 

4 وردت في نسخة أ : بجرد. 

5-وردت في نسخة أ : یتجر د. 

6 انظر الابهاج في شرح النهاج /20:1. 


152 : البدور اللوامع 7 شرح جمع الجوامع په ۱5 


<طوق>! التّعْدِيل وَالتَرّجِيح بين الأدلة عند تَعارُضهاء المذكورّة في الکتاب 


وبطرق «مشتفیدها» آي : مستفید تلك الأدلة الذي هو المجتهد. وَطرقه هي 
صفاتٌ المجتّهد للذ كو رة في الکتاب الشابع. 

وحاصله 3 الأصولي هو العَارِفُ بأدلة الفقه» مَعَ المعرقة بتغديلهاء وترجيح مَا 
ربح منهاء وَإِسْقَاط ما سقط عند تعاژضهاء ومَغرفة صفات الْمجتهد الذي يستفيد 


وء 


ویجوز أن 9 ۳ «مشتفید» ماف على «طرٌق» ( أي العارف .عستفیدها. 
فَالمصنّف جعل أصول الفقه هو : الأدلة الخمسّة المذكورة في الأبواب الخمسته. 


29 وجعل ما يُذكر في الكتاب السّادِس من / اذل والراجیح. وما يُذْكرُ في 
کاب ای بل مد اج یی من سول وان يُذكر ذلك في 


وجتل رنه مو ار بالاصول مع ما يتوف عليه الأصول يما ذگر 
في الکتاین الأخبرنن وفال : « لا مطرة في أن راد في تعریف الاأضول» ید 
زائد عَلَى ما هو الأصول كما رَادُوهُ في الفقيهة, فان إن الفقه هُو العلم بالأحكام 


1 سقطت من نسخة ج. 

2 وردت في نسخة ج : التي نذكر. وكذا وردت في نسخة د. 
3 وردت في نسخة د : علما. 

4- يعني الکتاب والسنة والاجما ع والقیاس والاستدلال. 

5 وردت في نسخة ب : الفقه. 
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و 7 


5 م قَالوا : یه و الْمُجتهده وهو دُو له لسطی له وعَرببة وأصولاً» <إلّ 
آخره>! ول يَقُولُوا : الَقيةُ هُو العام بالأخكام» بل اعْمَدرُوا له الاجتهاد” وشرائطه 
إذ ل مکن پذونها العم بالأحكام الذي هُوَ اه فد اترطوا في الفقيه ما یس 
کار 3 في الففه» فكذًا تشترط في الأصولي ما ليس مُعتبراًفي الأضول». 

واغرض على المصَنّف» بأ ما وفع في الاين الأخبرئن» من مدق الاسْتفادّة) 
وطرق الستفید. لم يتوقف علیه الأصُولء فان معرفة الأدلة الاجمالية لا يتوف على 
ذلك <أصلاٌ>»؟ وا یتوقف عَلئِهِ اََادة الأحكام منهّاء من حیث إِنّها مَُصلة» 
وذلك راجِعٌ م إلى الفقه. 

علی أن صفات الجتّهد لا توقّفت في الاشتفادة عَلَى الاْضاف يها لا على 
و 0 لصف هو و ل فقط»› وبين الحصول 

ربا ما قصل <> عن ن ول فرط في لقب ماي ناژ 
لاهم ea‏ قالوا : «الفقة هو العلم بالأحكام اا من ن أدلّتها التفصيليّة)) 
ذلك صَريح في اغتبار الاجتهاد في الفقّهء لاد العلم المكتسب ل يَكونٌ إلا 
بالامتتجاط» ول افق وله : 

1 ساقط من نسخة ج. 

2 من شروط المجتهد المطلق : الفقه والعلم بالأدلة السمعية على وجه التفصیل, والعلم بالناسخ والمنسوخ» 
والعلم بصحة الحديث ر ضعفه» و العلم بالنحو و اللغ والعلم بالجمع عليه من الأحكام» والعلم باسپاب 
النزول» والعلم .معرفة اله تعالى. راجع شروط المجتهد في رسالة الإمام الشافعي :221. والمستصفى للغزالي 
/350:2. والمحصول للامام الرازي /496:2. والابهاج لابن السبكي | 272:3. 

3 وردت في نسخة ج : معتبرا. 

ا و نت جمع الجوامع /39:1) والزركشي في تشنيف المسامع /128:1. 


ا 


7 يعني المصنف ابن السبکي. 
8 سقطت من نسخة ج. وكذا من نسخة د. 


4 سوق ا ري فم ۱ 


«القَقِيهُ مُو الْمجتهد, <فا م شترطوا فيالفقیه ما یس َرطاً في الففه) + على أَنَّ 
لرا بمؤلهم الفقيه هو المجتهد>2 إتما هُو يَيانُ ااصدق, أيْ : أن ما يَصدّق علیه 
هَذَاء هو ما یْصدّق عليه هَذاء لا بيان المفهُوم بآن هَذا هُو هَذَا)3. 


وین ما ذکر من انهم : «ما قَالُوا الفقيه : و العام بالأحكام بمئوع» فد قال 
اليح بو إشحاق الشّيرَازي4 في کتابه شود وَالحَقَائق : «القَقِيهُ من لَه الق فكل 

من له فقة هقی ومن لا فقه له فلم بفقيه. وقيل : الفقية هو : العام يأحكام 
أفُعال المكلّفين التي يسو غ م فيها الاختهاد)5 انتَهَى. 

قُلْتُ : وحاصل الاغتر اض على المصئّف شَّيئَانَ : <أحدهما>ی إشقاط ما ذكر 
من طرق الاشتفادة وَالْمستفيد من تُعريف الأصّول. والثَّانيء زيَادة ذلك فى تُعريف 
الأصولي. 

ما الأوّل فمبني على ما اشْتَهِرَ من إِدحَالٍ الأمرين في تعریف الأصول. 


قال الامامْ في « المحصول» ا الفقه [عبارة عن حمر طرق الفقه 
30 على سبیل الاجمّال» و كيفية الاشتدلال بها / و كيفية وك كيفية حال ال بها»؟ 


انتهى. 


1-قارن.عا ورد في تشنيف المسامع / 1 : 129:128. 

2 ساقط من نسخة ج. 

3 قارنعا ورد في شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع /41:1. 

4 إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي الشيرازي أبو إسحاق (476393 ه). العلامة الناظر كان مرجع 
الطلاب ومفتي الأمة في زمنه. من تصانيفه الكثيرة : «اللمع وشرحه»» و «التنبیه» و«التبصرة» في أصول الفقه» 
و«المهذب» في الفقه. شذرات الذهب /349:3. طبقات الشافعية /88:3. 

5 هذا النص الاعتراضي بطوله» نقله اليوسي عن الزركشي المعترض المشار إليه في المتن» مع التصرف فيه تقدعا 
وتأخيرا وصياغة. انظر تشنيف المسامع /1 : 129-128. 

6 سقطت من نسخة ج. 

7 ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين الخطيتين والزيادة من أصل كتاب المحصول المحقق. 

8 نص منقول بتمامه من كتاب المحصول / 94:1. 
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وال في الهاج ير الفقه مر فة دلائل الفقه (حمال و كيفية الاستفادة 
منهّاه وحال المستفيد» انتهی. وهو ريف القَاضي الأرموي!. 

وه <گزن>* هَذِه ام أصولاً» أن أصول الفقه إا هُو ما نی عليه الفقَهُ 
وهُو اشتخراج الأخكام الشّرْعِيَة. ولا شك أنه يلبني على الأدلة تفسهاه ولا ُکن 
لاشتخراج بها إلاًبتعديلهاء تدم ام منهاء لیکو ذلكَإلأَلِلمئُصفٍ بصفات 
الاجتهاد. قاختیج في الأصول إلى ذكر الأدلة» وذكر مَا یَعتریها من لتعادل» وذکر 
أَوْصَاف الْجتهد» وأوصًاف المفتي» وهذا هُوَ تحموع مَا وقع في الأبواب السّبعّة. 

ودْهب جماعة من ن أَهْلٍ الأضر ل إلى أ او ل 9 هو «الأدلة ی 
الاشتدلال بها»» و صفاتٌ الستدله بها فليشت من مسا حتّى قال بُعض 
العلمّاء ء : (إِنهُ لو افْنْصِرَ على ما ذکر ما سوی صفات الستّدل وَجُعلت هي من باب 
لثرابع والتعمات كان آخسن. لک خرت العَادَهُ بذ کرها <فيه>” وضع فأدخلت 
فيه حذ۹»1. لك : هذا فرب إلى التُحقيق. 


[اختلاف الأصوا لين في مَاهيّة هيّة الأدلّة) 


ود وا في الأدلة أيضاً ما هي ؟ فَالمَْهُورٌ أنه : الكتاب والشنةء وَالإِجمَاع 
و لیا والا الاشتدلال. و وقلع مر مين7 والعّزالي* أهُماقالاً : هي ماه الأول 


2 وه 
3 المقصود , هم العم ابو امان ارارق انس : 4» وابن برهان في كتابه الوصول إلى الأصول /51:1. 
وغيرهما. 


4-ورت في نسخة ج : المجتهد. وکذا وردت في نسخة د. 

5 سقطت من نسخة ج. ووردت في نسخة د : فيها. 

6 - كلام منسوب للشيخ تقي الدين كما ورد في تشنيف المسامع /1 :129. 

7 عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين (478419 ه) أعلم 
التأخرین من أصحاب الشافعي. له تصانيف عديدة منها : «البرهان»» و«الورقات» في أصول الفقه» و«نهاية 
الطلب في دراية الذهب» في فقه الشافعية. طبقات الشافعية /249:3. 

8 محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد (505.450 ه) حجة الاسلام, فیلسوف متصوف. من کتبه 
العديدة : «المستصفى من علم الاصول»؛ «إحياء علوم الدین»» «الاقتصاد في الاعتقاد», «النقذ من الضلال»؛ 
«فضائح الباطنية». وفیات الاعیان /216:4. الاعلام /7 : 248.47. 
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<فقط> ا عبرأ الإما با على أن اللي ماهو القطمی فخرج لبم بر أنه ار 
عَنْ ادخاله فيه» لقيّام القاطع على وُ + جوب العمل بالظنّ2) فهو قطعي بهذا الاغتبار. 
والغزالي ناه عَلَى ان الدَلِيلَ انا هُو المقتضي للحکم. والقيّاس انا هُو طریق ال 
ااال 
َم الثاني فمبني علی ن الأول عند الق ها که مِنْ «دلائل الفقه»» 
تکیف مکش أَنْ يکون الأول هو القارف el‏ 


ولا شك أن هذا بحسب العقل لا نهذ یش بوص مشق من معنی حى 
ذل علیه» ولا هو نسبة والشَّيءُ یسب إلى | شىء بأذنى مُلابَسة» ولكنّ الغرف 
بعری في نحو هذا بخلف ما راد الْصنّف. 


اه إا قيل : تخوي أو فلسفي أو لْعَويء فالرا أنه احرف بالتخو أو بالقلسَفة 
بالل باذ يا 


3 


وكذا الأصولي يَجبُ أن یکون و احب الأصول بلا زيّادةء وهذه مُوَاخَْدَة 


لصف عَلَى رآ وإل لو كان الأصول ُو بجموع ما ذكرَ ال حبّى تون 
الأدلة جر 7 مق الأصول, لص أن تقول : الأصولي هُو العارف بالدّلائل الاجمّاليق 
ll E‏ 


ِن ھا هُو مَعنَى قول : الأصولي و العارف بالأصولء وان كنا نَستَغنِي عَنْ 
تعریف الأصولي بتعريفٍ الأصول» كما <أنا>5 إذا عرّفنا التحو استغتينا <به>؟ 


31 عَنْ تَعريضٍ التّخوي. کل ؟ صد الولف / بتعريفه التّبيه عَلَى التكنة» اى عم 


1 سقطت من نسخة ج. 

2 انظر البرهان في أصول الفقه /1 : 79-78. 
3 انظر الستصفی للغزالي /1: 18. 

4 وردت في نسخة ج : رأي. 

5 سقطت من نسخة ج. 

6 سقطت من نسخة ج. 
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أنه للم يسبقه! أحدٌ إليها من مُحَالمَة الأصوليينَة وله ہی من ياء إل صمل 

و عدف الأضول ف «دلائل الفقه الا جمالیة» ۰ اشتمل هذا التَعريف على لفظ ال 
«دلائل»» وهو جَمْعٌ دلیل وقد م لا بیائه وَسيّلم به لصتف بَعدَ هَذَا. 

وعلی لفظ «الفقّه»» ولايد من بيّانه اد مَعرفة المخدود مَوقوفة على مُعرقة الح 
نه الصف بقوله : 

(في تغریف الفقه لغة وَاضْطلاحاً) 

«والففة» يكسر لاء ومو له للم باليء والفهم له. ل فَقهه بکسر لاف 
أي هم وف فلا فتحها أي عَلَبهُ في المَهم؛ بي 

1 الامدي : «القهم مغایه للعلم » فان إن الفهم بخو دة الڏهن» وه إذ إذ الفَهُمُ 
الذي هُو ردیف العلم هو الفَهُمُ بالفغل ۳ : الإدرّاك اة دة ل هي الفهم له 
ولس راد 

و في الاضطلاح هو «العلم بالأحكام» ی : السب التَّامة «الشرْعيّة» أَيْ : ال 
إلى لزع البعوث به التي موم 

«العملية» أي : له بكيفية عمل, ما بدني كا شاد ز قلبي كالئية في الوْضوء 
ۇنځوه. 

«المكتسَبُ» 0 نعتا للع أي : اسب ذلك العلي ((من أدلتها» أيْ : 

الأحكام الشرء عية المذكور رَة. «التفصيلية» بالجر وصف للأدلة. 
م : «وجعل المعرفة بطرق استفادتها جزء من مدلول الأصولي دون الأصول أمر ۸ يسبقني 
2 ل ل زک ل 
3 البقرة : 213» النور : 


4 وردت في نسخة ج : فقه 
5 ا ۱7۲۲ 
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ف «العلمٌ» جنْسٌ. وقید «الأخكام» خر ج العلم بغيرها منّ الذوات» كالعلم بالجوهر 
والعرضء والصّفَات عير اسب کتصوّر البياض والسواد مثّلا. 

و قید «الشر عية» خر ج العلم بغيّرها من الأحكام العقلية و العادية. 

ويد «العَمَلية» پخر ج الاعتقادية المحصّة» کالعلم بوجود الله تعال وفذرته!. 


وید «المكقسب» بُخر ج علم الله تعالی, وما يَقذقُه في لوب ملانکته وأنبيائه من 


لا حکام الشرعية. 
وقوله : « من آدلنها» يُخرج علم جبريل وعلم النبي الله والس بذلك احاصل 
بالسّماع بلا اجتهاد. 


وقيل «التفصيلية» يُخرج علم املد , بذلك لکتسب من دليل إجمالي ؛ 2 أَنْ 
يقول : هذا ما أََن به لفتي» ول ما اني به ايء فهو شک الله في حَقّي 

(أَبْحاتٌ رها البُوسي عَلّى التُعريف الا ضطلاحي للفقّه) 

ويرد عَلى التّعْرِيفٍ أبحاتٌ : أحذهاء ن تصدیره ب «العلم» يقتضي أن اول 
الفقه هُوَ : دلة العلم بالأحكام, والفُوْض أنه ادل الأحكام. 

وَيُجَابٌ بما مر مِنْ اطلاق العلم عَلَى الملكة وَعَلَى المسائل» فحیث فلن : دلة الفّه 
رد ا باغتبار الأوّلء عَلَى أَنَّ الملكة أيضاً مبنية عَلَى الأدلّة, 

أيهء أ نة ر از بل <کیت ال فيه و لعلم ؟ والعلم ُو ازم 
الطابق عن ضرورة أو بُرهان>» وَهذًا سُوَالٌ مَشهورٌ أورَده في الحصول؟. 
1-وردت في نسخة ج : وبقدرته. 
2 راجع المحصول /10:1. الابهاج في شرح المنهاج /38:1. 
3 وردت في نسخة ج : أنها. 


4 ساقط من نسخة ج. 


5 راجع المحصول /92:1. 
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32 وأجاب بان «الْجتهد / إذا [غلب عَلَى ظنّه مُشَاركة صُورَة لصورّة في مناط 
کم » فطع بوجوب العمل با ای یه نه کم مَعلومٌ قَطعاً والظن واقمٌ 
في طريقه)” . وتبعَهُ التيضاوي في منهاجه؟ و غیره. 


ارد يا ل a‏ 
تفاض الوضوء بالنّوم مَظنونٌ» وکل مظنون یب العمل به یج : العمل بالظن 

ا آو الغقل الال عَلى اتباع الرَّاجح» فين أذ اک يه بهذا 
الاغتبار» والظن انا كان في الیل لا في التييجة» وش هو أيضاً في امن من 
عو ی ی وهی وجو ان قطعیة, وکذا في الا 
وهي حوب العمل بالظئون - قَطعيّة 5 نما وقَعَ الظن في الأطرافٍ ااا 
الووسطء وَذّلك لا ید خ4 في قطبية التنيجة وُو او 


ار أن ذلك إا قمع فص وبائه لیس کل قطع علماء ا 
اطع هُنا إا هُوة في العمل. والطلوب [ إا هُو ال م بالحكم» ولا يلرم من 
القَطع بالعمل بالحكم ال مُ بالحكمء الذي هو العلم به الواقعٌ في التعريف. 


ES‏ بأن الظن القَوِي الب من العلم كالعلم7, فعیر عَنّْه. ورد عليْه 
نه حار ل رين عَليه. 


وَقَدْ يُجابُ عن الشوٌال» بأنَّ اراد هُو العلم اللعّوي» الذي هو وُصُولُ النّفْس إلى 
الشیء مُطلقاً <الشامل>" لليّقين وَغَيْره فهو شامل. 


1 ما بين معقوفتين ساقط من النسخ الخطية الثلاث. ما أخل بالعنی» فعملنا على نقل الزيادة من أصل کتاب 
المحصول المحقق /92:1. 

2-راجع المحصول / 92:1. 

3 انظر الابهاج في شرح المنهاج /38:1 وما بعدها. 

4 وردت في نسخة ج : يقدم. 

5 - وردت في نسخة - : من. 

6 سقطت من نسخة أ. 

7 يراجع الکتاب السابع في الاجتهاد في المتن وشروحه. وقارن.ما ورد عند المحلي في شرحه / 45:1. 

8 سقطت من نسخة ج. 
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ورد عله نا لا نسم كود العم في المع كدذّلِكَ. إن الله عا يَقُولُ : ا لم 
يه ین عل إلا مان 1# . والاشتتتاء مَنقَطعٌ سَلَّمنَا ذلك» ولَكنّ التعريفَ اغا 
جوز آن یون ما ُو الْصطلغ عليه <إذْ>2 2 هُوَ الفهومٌ وال ان 00 
بالتسبة إلى أهل الاضطلاح. 

(تحقیق المسألة من وجهَة نظر اليُوسي) 

هذاء و الحقیق عندي» أن هذا السوال <من>۱ أصله 1 ورد عن الذهول عن 
اتُحقيق» فنا رن بل أن العم َالَف م إا رده واعدُه وان لو هالک 
الحاصلة للشخص في ذلك تي هي ند الادر اكات لجز تیه و لیس لعلم تفس الادر اك. 

فن تقرَرَ هَذاء فالفقه هو : إا أصولٌ وَقواعِدٌ مره وقَعَ فيها لمحت عن فِغْلٍ 
المكلّف من حيتٌ تن الخطاب” <به>6. ولا «ملكة حاصلة للَفُس تکون هيدا 
لإدراكات7 تلك الأصول وَالمَواعد», وهذه الملكة هي كيفية اسخة في النّفْسِء 
ليت هي نفس العلم بالشّيء بالفغل» حى يُعتير فيها یقن أو طَن, ولا هی* بدا 
للإدراكات التي یعثبر فيها ذلك. 

وهّذه الملكة هي المغني بقولنا : العلم بالأحكام, إِذْ لا يُسَمَى [فيها] فقيهاً إلا 

خضلت هه ا اا لت مان وا 
33 اترتا للك / يكن عندّنا علم ولا »وا هُو ُوه کون معا إدراك لشي 
عند اتوج إليه» آعم من أن یکون بيقين أو ظنْ فلیتأمل. 


النساء : 157. 


1 
2 
3 
4 وردت في نسخة ج : و. 

5 راجع تعریف اليوسي الأصيل للفقه في کتاب القانون بتحقیقنا : 180 وما بعدها. 
6 سقطت من نسخة ج. 

7 وردت في نسخة أ : إدراك. 

8 وردت في نسحة ج : هو. 

9 سقطت من نسخة . 
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فان فلت : عَلَى هذا کون فيد «المكتسب» ومابَعدَهُ ستد رکاء إذ يكفي | أن یال : 
العلمُ بالأحكام الشَّرعِيّة» أي : اللکة بهًا. 

قلنا : لبد من ذكره» لا للکة في الأحكام الشَّرعية ية غلی هذا الوّجهء وَهُو 
أن تدرك ! بالاشتدلال لا أنْ درك إلهاماء أو ضَرُورةٌ أو تقليداء 0 إلا أن 
فظ اتعریف کال مبني على إطلاق العم على الإدراك اد هو العتتر كونة ممكتسباً 

من ال التفصيلية لا اللكة» وفي ذلك ما لا یخی علی الأبيب المتأمّل. e‏ 
لوصف بدلك تُوحظ فیه ما يسا من E E‏ 

لها أن «الباغ» الوَاقعة فيه لاله عَلَى الأحكاء” مُشْترك بلا قَرِيئّة وَجَمِيعٌ 
معانیه لا نُصلّح هنا لد مها الشبيية» و ریت لكَانَ الى العم يسبب الأحكام 
یلم أنْ يَختصّ اد بشيء قلیل من الفقه وَهُو الأسباب. 

ا ای من ی E‏ 


فاحش از کانث ی يكن اَم هو العم يسبب الحا بمعتى أن یو 
لشب معلوماً ل الم أن تون الأحكام سبي لم ١‏ كةو | يعرف کون 
الكلامُ لا عى له 


رَابِعَهَاء 9 «الأحكام» ! ان رید جميعها“ ٠م‏ یسم من فا شَيِةٌ منها فقیهاه وهو 
باطل» ثبوت «لاً آذري» عَمّن هُو ققیه" بالإيجماع؛ ون رید بعضها لم أن يكونَ 
کل مَنْ عرف شَيئاً منها ققيهاً وهو باطل, إذ اکثر ر الوا م يلوا عَنْ ذلك. 


1-وردت في نسخة أ : ندرك. 

2 انظر تفصیل القول فیها في الابهاج في شرح النهاج /31:1. 

3 سقطت من نسخة ج. 

4 - وردت في نسخة ج : جمعها. 

5-ينسب القول إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس رتیه الذي قال في ست وثئلاثين مسألة من أصل أربعين 
حين سئل عنها : لا أدري. 

6-وردت في نسخة ج : لم يخل. 
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وَأَحِيب : باراد الكل» ولا يَقدّح لا أدريء لا المرادَ هی وهُو حاصل!. 

اغترض نی بان اهبو البَعيدَ حاصلٌ لكل أ حد وَالقَرِيبَ لا ضابط لَهُ. والببغض 
ذلك إا أن يرا په عض معلوم؛ الصف ملا ولا یبط وأا ما يَضد يَضْدق عله 
البَبعض) فَمَن عرف شَّيئاً <ما>* فُهُو قُقِيةٌ ودّلك باطل. 

اجيب با تختاژ الكل» والُراد التهِيوُ لقریب. 

زنکم : لا تتضبط. 5 : منوت إذ الا به الملكة كما مت واطلاق العلم عَلَى 
الملكة شائغ مشهون أو نختاژ ابعض من غیر تعیون. 

ولکم : من عرف شَّيئاً مها فَهُو ققیه. فا : نَعَمء إذا كَانَتْ لَه تلك الملكة وال 

4 خاسهاء أَنَّ اد فَاسِدُ الطرد» لدُحُول العلم بأحكام الشّرائع الخّاضية | 
الممسوححة بشّرعناء فَإِنّها أحكامٌ شَرعِيةٌ عند أربابها. 

وجحوابُه : : تّرم ذلك وقول : هي فقة أيضاً عند آرنابهاه وإِنْ لم ترذ ذلك 
فلا : الالف واللام للعهد احضوري أي عذه الأحكامٌ الشّرعِية في شَرِيعَتنا. 

سادشها : أن موود اي و ري الاني امعد ف : ب «خطاب 
الله ال بفغل الکلف» فيكونٌ قَيدُ العملية مُستغتی 

> جوا : أن نَع لك وقول خی نی الوه بة إلى الشرع 

كما قكونا أولاً من آنا الب اقام 

سابغها : أن «العملية» إن آن یراد بها مل ابحوارح فتخرج ال أو ما هُو عم 
تخل الاغتقادا کلها. 
2 وردت في نسخة ج: الشيء. 


4 وردت في نسخة ج : ندرك. 
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ب : بان اراد ما رجغ إلى كيفية عمل فتخرج الاغتقادات الْحضة ! كما 
مر في الق ول الثيات لا منوطة الم 

وهذا يَصِحٌ إن كَانَ الاختراژ عن أصول الدّين” . وان ان الاختراژ عن العلم» 
بکون لماع آو لقیاس حجة وتخو ذلك تًا ُذگر في الأصول» فانها أحكامٌ 
شرعية لئست فقهاء وبه قرّر الإمامُ في المحصّولة . 

رذآ که مره العمل فهو ترجع إل العمل بوجو من وه 
خدج کما آشار اله تفي ال 

قکان التّعبير ب «الفرعية» أولى؟ کتعبیر؟ الامدي" وظامر کلام الاسنوي في شرج 
النهاج. أن لمم بكون الإحماع شحشة تلع من الففهء کلم ن الا بوب 
38 وهو صعیف إِذ الوحمالي خلاف التفصيلي. 


1 


بق ابن بن دقیق العيدة د 1 اك 


۳ 


<وأمًا الاغتراض 8 أن اض ل الدّين لا مَعتی لاخراجها من قید «العَمَلية»» لأنَّ 
منها ما یت بالعقل | لحض, کو جود البّاري تعالى ونخوه>* فهو خارخ من قيد 
ات اد ذ الشزعی ما یتوقف علی الشزع. 


َو و ۳ 


رد باه مع کزنه قاصرا علی ۷ البغض من أَصُولٍ ادبن لاله حارج من 
قد «الشرعية»» اشا الشرعي ما توقف على الشّرع» ؛ ر بل السْرعي ما لقي 


1 - انظر الابهاج في شرح المنهاج /36:1. 

2 كما ذهب إلى ذلك الامام القرافي في شرح تنقيح الفصول : 17. 

3 انظر المحصول /92:1. 

4 محمد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح تقي الدين القشيري» المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد (526/ 
3 وقيل 706 ه) قاض من أكابر علماء الأصول» اشتغل .عذهب مالك ثم .عذهب الشافعي. من تاليفه : 
«إحكام الأحكام في الحديث» و«كتاب أصول الدين». الأعلام /173:7. 

5-وردت في نسخة أ : أولا. 

6 - وردت في نسخة أ : كعبارة. 

7 عبر الامدي ب «الفروعية» في کتابه الاحکام /1 :6. 

8 العترض هو الشیخ الامام السبکي؛ انظر کلامه في الابهاج في شرح النهاج /36:1. 

9 ساقط من نسخة د. 


0 - وردت في : نسختي ج ود : عن 
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ری لالم مه ألا عم من غَيره أيضاً کالعقل» والعقاند كلها 
معلومة مق السرع» ون عُلمَ بَعضّها من العَقلٍ أيضاً. 

أو ول : الشرعي في باب الأحكام مَا نُصِبٌ دين يدان به» إذ الشّرحٌ هو ذلك. 
ولا شك أ َصول این کلها شرعية بُ يدان بها الله عا كما يدان بالفُروع. 


و 


نهآ ی «القملية» تفشد* به عکس اعریف بحرو ج شین : آحذهما : 
التروك إذ هي سیم يم الأعمال» يقال لور الثاني : ماهو فل كلهء فان الفعل 
خلاف العمل. 

اذ العمل ما فيه شرف وَتَعظِيمٌ. بر سیف : يما عملت عملت آیریت 4# وقال : 
9 جز يما كا ملو 24 ولعم أجر الْعلمينَ 4. 

5 الفغل ما فيه عقَابٌ م0 
نب4 ا رکد با4 و يقل بل لأ عقا 

فعلّی هذا يُخْرّج فَيَخْوْجٍ بحميع الأحكام المتعلّقة بالحدود والتّعزيرات» ومّا فيه 
دم وعتابٌ ودلك كثيرٌ. 

و جوابه : ون رک فعل مر الکف عَلَى ما مَیجیءعند المصئّفء وَنَانياك 


سو سم مگ م 


الا سم الاير رك 0 تال : وما تعلو تَفْعَلُواً من ن حير بعلمه کته و9 
وقال تعالى : ون همم روج یلوج 114 . 


وردت في نسخة أ : العلمية. 
وردت في نسخة ج : یقصد. 
سقطت من نسخة أ. 

ديس : 71. 

الواقعة : 26. 

العنكبوت : 58. 

الفيل : 1. 

الفجر : 6. 

- وردت في نسخة ج : وثانيها. 
0 البقرة : 197. 

1 -المؤمنون : 4. 


بم لم ين حير ل ¶ ل من 0 
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وقال الشَاعه : من بعل الحسنات الله یشکزها* . ولز شم ذلك في له فلا 
یسم في العف أصلاًء وهُو مناط اعریف. 

تاستها : أن التحریف فاسد الك افا بدخول تصوّرات الأحكام 
المدكُورَة لصذق العلم على امْصور وَالنُصديق. لأنَّ3 الفقة إا مُو اصدیقّات لا 
التصورّات. 

3 بان العلم في اضطلاح ولي <هُوَ> 4 الاعتقا الحا المطابق وجب 
او سین وأقول هذا كله سَاقط مَع تقریرالعلم باللكة كما مه؟ 


۳ ان الاكتساب علی ما رل التعرريفء آرذئابه مُطلّق حصولٍ العلم 
بسبب ما و ضَرُوريا؛ ومن ن اراد به الاکتساب لني بالاشتدلال 
هآ «فاه>7 يخر ج به علم جبریل لت وعلم التبي صا يوس ولکن 
ما کات من رحاب وانا ما كان منه ابختهادیً إن حور لاه في حقّه علتلارآشانه 
يختمل أن دحل في الفقه كما نبّه علیّه الاسنوي. وعَلّى هذا ف «الأَدلّة التفصيلية» 

ید واس يروج يه عل امد کما م. 


وق اغرض بان ما حصل للفقلد لا یسمّی علماً وهو مَبنِي علی ما مر من 7 
العلم في الاضطلااح ما يكونُ لوجب هُو البرقان» ولذا یل : «انه یخرج ب به علم 


1 الشاعر هو عبد الرحمن حسان بن ثابت نع وقیل کعب بن مالك. 

2 وتمام البيت : والشر بالشر عند الله مثلان. «شرح شواهد الغني للسيوطي 178/1. 

3.وردت في نسخة ج : لکن. وكذا في نسخة د. 

4 سقطت من نسخة ج. 

5-ورد في نسخة : ب : على ما مر. 

6 سقطت من نسخة أ. 

7 سقطت من نسخة ب. 

8 العترض هو الأصفهاني كما ورد في الکاشف على الحصول : 146» حيث ورد ما نصه : «القلد لا علم له 
ا قلد فيه فان اعتقاده احاصل من التقلید لا یسمی علما». 
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الخلاف', لا صاحب الخلاف قَدْ يَقُول مَثِلاً : قذ تبت المقتضي فَيثئٍت ا لحك أو 
جد المانعُ فينتفي2 احکم. وهَذًا ديل إجمَالي لاَّتفصيلي)3. 


واغترض أنه (<ما>4 1 يتين المقتضي رالنافي <لا يفيك > فإذا ين أو ارب 


4 


<به>؟ مُقّض أو ناف معهود خرج عن الإجمال و ضار تفصیلیا فان کان اهاد 


عم 


للاسْتفادّة منه فهو فقیف ولذلك قيل : إنَّ قَيدَ «التفصيلية» لیس لاخراج شيء ولنما هُو 
بیان . رد لآ یکون الاکتسابٍ الا <منهًا>”)3. 


وفيه نَظرْء إذ لا معتی لزيادة ما لا حابخة ة لّه في لیف فَإِنَّ الحشو فیها 


تحذوة. 
۳ اه لاخراج علم الأصول وما فيه من الأَدلّة الکلية فَإِنَّ العلم بالأحكام 
سُرعية یحصل منهاء وَلکن بحسب الإجمّال لا الفصيل. 
6 / وَزاد في الحصول قيداً اخرّ في الّحریف» یا تكرت معلومة 


: من الذین رورت ا لك اهال -: عن تحو العلم وو 
الصلاة والصّوم مثلا فإنّه ليس فقهاًء لد مَعلومٌ بالصَّرُورَة كؤنه م من دين محمد 
هدوس )10. 


1 عرف ابن بدران علم الخلاف فقال : «أما فن الخلاف فهو : علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعيق 
ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية» بإيراد البراهين القطعية» وهو الجدل» الذي هو قسم من أقسام المنطق, إلا 
أنه خص بالمقاصد الدينية». انظر الدخل إلى مذهب الإمام أحمد : 231. 

2 - وردت في نسخة ب : في 

3 اردع روقاف لس الا :4 وحاشية التفتازاني على العضد /23:1. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 ساقط من نسخة ج. وكذا من نسخة ب. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 سقطت من نسخة ج. 

8- نص منقول بتصرف من تشنيف المسامع /135:1. 

9 وردت في نسخة جم : به 

0 - نص منقول من المحصول بتصرف /93:1. 
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واغترض بان کر علم الصّحاة ره ما حصل بالشماع من اي له لوسر 


- 


فیکون رور یاه <وعلیه >۱ فلا يُسمّى فقهاء قيبجب YT‏ ها مهم ام 


وَهُو2 باطل. فانظر إلى هذًا NE‏ لعلم بالفغلء وه 
ما ذُكزنا من الملكة لم يبق إشكال. 


ید یل"( عى الفقه مُطلقاً وتَطوّره الرمني) : 


و هنم مطلقا* كما مر واختض بعلم الذي وإنْ كان کل علم كذَّلِكَ 
ا ويَظهرٌ من کلام القاموس نه علم عليه بالعّلبة5. 
وَيُحتمل أنه سَّمّي به لأَنَّ هم الشّريعَة <هُو>؟ الذي ينبغي أن يُسمّى فَهماًء كما 
قیل پذلك في عم الكلام, أنه مي به لاه هو الذي بفي أن سى کلام 
ژاغلم أن [اشم] الفقه کان أَوَلاً <اشماً>* واقعاً عَلَى الشَّريعَة من خیث هي 
والفقهاء ء هم این قَامُوا بالشّريعة» وَفَهِمُوا عن الله آمره وَنَهِيّه. وذکر الشیخ سعد 
لین في أوّل شرج لتقاصد « أن الأحكام سوه إلى السرع» منها ما یتعلق بالعقل 
نی ترجا وقمیهوینها ما سای بلاشفاده راسي E i‏ 


العَهْد منة وسهولة الرابحعة قد اشتختوا عَن دوين الأحكام وَتَبُويبِهَا فلمّا ظهرت 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة ب : وهذا. وكذا في نسخة د. 

3 سقطت من نسخة أ : وكذا من نسخة ب. 

4 - وهو اختیار الباجي في احدود : 36 والامدي في الاحکام /6:1» والاسنوي في نهاية السول /8:1) 
والشوکاني في الارشاد : 3» وغیرهم. 

5 انظر القاموس المحيط /289:4. 

7 سقطت من نسخة أ. 

8 سقطت من نسخة ب. 


8 لوو البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع ذم ۱:۸ 


الوك وک 5 بل أخد ار باب النظر و والاشتدلال في اشتنباط الأحكام, و تحقیق 


عقائد الإسلام» وأقبأوا على تدوینها وتَهِيد أصولهاء وسَئوا العلم بها فقهاء وَحَصُوا 
الاعتقادیات باسم الفقه الك 


- قال والاکترون حَصُوا العَمَليات باشم الفقّه, والاغتقادیات بعلم التّوحید 
وَالضّمَات. ثم لقل عن <بعض>* الغلماء أنه قال : الفقهُ مَعرفة الفْس ما لها وَمَا 
علیّها ون ما تعلق منها بالاغتقاديّات هو الفقّه الاک )3 انتهی. 

(الکلامفي المبادئ الفقهية للأصولٍ وهي الأحكام) 

و كر الصف عد لصو لخد في مبَادئهء فب لاد الفقهية وهی الا حکام 
وجعلها في - خمتة تباحث : ڂث الحکم» وتخث الخَاكم؛ وٹ الْحکوم له 
و بحث د به و بحث الك وَرَتبها على هذا الترتيب» ون کان في 


37 ۳ 1 ابن الحاجبُ با لجاک » كما فعل الامدي / في کتاب الاحکام لاله 
منه استمداد ال حکام 2 حودها. 


وا بالحكم كما فعل الامامْ في اللحصول» لاه الأصل بحسب 
الاشتقاق اللفظى. 


(تَعْريفٌ الحكمُ الشَّرْعي) 


فقال : و«اطکم» العوف ي هذا الف > وهو الشّرعي «خطاب الله تعالی» أ 
كلامه «المتعلق) بالرفع وصف خطاب ۳ : الخطاب «المتعلق بفغل يه 


1 تس سوه : الشيعة. 

رت وه 

3 النص منقول بتصرف من شرح القاصد /1 : 165-164 

4 انظر شرح الختصر /199:1. 

5 ل ا لأنه لا حاکم سوی الله تعالى. 
6 راجع المحصول /107:1 وما بعدها. 
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2 
£ 


ای ي : البالغ العاقل ذگرً ی تُعلقاً معنرياء قبل جوده» وتنجيزيا نفد جود 
<و و جخود>/ البعثة وَالخطاب کما سیأتی کل ذلك «من حیث ال مُكلف» أي : رم 
عفن کید 


خد الخطاب وییان حترژانه) 
فالخطاب جنس» وهو «مّا وجه من الكلام + نخو الغئر لإفادّته)ة) هكذا عرّفه 


تعشهمی ویظهر من التوجیه آْ خطاب لا کون في حقّ اضس ی كلك بل 
و أَوْلَ بّلك. وَيصحٌ أن بُراة باو جيه مُطلّق الإلقاء"! فیم. 

وقَالَ الآمدي : «واخَقٌ أَنَهُ ‏ أي الخطاب ‏ اللفظ المتواضمٌ علیّه لصو به 
إِفَهَامَ من هو مُتهيّ نم لفهمه»11. ره وا - باللفظ عن لخو الإِشَارَة المفهمة, 
و و موه وبالقصدة! عن کلام انم ونحوه. وبالتهیی 

0 بأن <مذا>۱3 رت اراد خطاب الله وهُو کلامه, 
لیس بلفظ ولو عبر بالكلآم ود به <الإفيام>*! الخ لكان أَؤلى15» إذ المْقصُود 
ا لحد الشامل للخحكم کله سواءٌ دل عليه بلفظ أو لا. 


7 سقطت من نسخة ب 

8 انظر الاحکام للامدي / حاشية الجرجاني على شرح العضد /۰22:1 والابهاج في شرح المنهاج 
/44:1. 

9 المقصود به الامام الزركشي في تشنيف المسامع /1 :6.. كما عرفه إضافة إلى من ذكر السيد الجرجاني في 
حاشيته على شرح العضد /22:1. والزركشي في البحر المحيط /126:1. 

0 وردت في نسخة ج : الالغاء. 

1- نص منقول بتمامه من الاحکام /1 :5 . وما بين العارضتين هو من كلام اليوسي. 

2 ورد في الإحكام /1 :5 ما نصه : «والمقصود به الافهام : احتراز عما ورد على الحد الأول». 

3 سقطت من نسخة ج. 

4 سقطت من نسخة ج. وكذا نسخة ب. 

5 انظر الابهاج في شرح المنهاج /43:1) لأن المصنف تابع في هذا للإمام الرازي في المحصول /107:1) ونفس 
الصنيع أتاه الإمام البيضاوي في المنهاج» وكذا القرافي في التنقيح وشرحه : 67. 


170 موق البدور اللوامع 2 شرح جمع الجوامع که N‏ 


وقال الإسنوي : : «يقال خاطبه ِذَا و > ته اللفظ امد إليه» وهو بحيْٹ يَسمّعه) 
فالخطابٌ هو التّوحیف و الله 7 ُوحیه ما فاد إلى الستمم أو 
حكمه. لكنّ مُرادهُم هنا بخطاب لل تعال هُو كا آفات وهُو الكلامُ فان 
کم الشّرعِي لا تُوجيه ما فا لان التو جية یس پخکم» اا 
خوطب به على سَبِيلٍ المجاز» من باب إطلاق المضدر عَلى اشم الَفعُول» انْتَهَى. 

وَهُو مُوافقٌ مر لا من أنه ما وبخه الخ. 

وبالإضاقة إلى «الله تَعَالى» يحرج خطاب غَيْره. 

و ب «الَعلّق بفغل الکلّف» يخر ج أذْبعَة أشيّاء : ما تعلق : بذاته E‏ خو لآ ا - 
که الا هوا ' وبفغله تځو : لق ڪل کی و246 » وبذوات الجمادّات» تخو : 
بل 4 ونوا لت تخر : «ولقة تسم موه 

وَبقيد «الحييئية )5 یخرج ما تعلق بفغل «الکلف» ٩‏ من حيث التّکلیف» نخو 
وما تشمو 4 في نحو قوله تعال : واه حکروما موم 4 فَإِنّه إخبار بان 
تا لوق له تال نی کیت وا شکم شرب 


(با تن بتعریف اكم لسْرعي) 


أحدهاء أنه م قید الحكم الخدود بکونه شرعیا لآ عقلیاً ولا غَيْره ولا ُد من 
ذلك. 


م 


البقرة : 255» آل عمران : 2» النساء : 87» التوبة : 129» طه : 8» النمل : 26» القصص : 70 التغابن : 13. 
الانعام : 102» الرعد : 16» الزمر : 59 غافر : 62. 

الکهف : 47. 

الاعراف : 11. 

يعني قول الصنف : «من حیث إنه مکلف». 

الصافات : 96. 

. راجع شرح العضد على ختصر ابن احاجب /222:1. 


سم نح ابن لحر شا كه < 
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38 ات الشارح | ۱ : «بأن الاشارة وفعت إلى الحكم الوّاقع في : تعريف الفقه» 
الالف ژاللام للعهد فاستَختی بذلك عن القید» و هذا <ما>2 م مر <«م > أ 
المرادَ بالأحكام الشرعية مغ ا کم الشرعي. 

وعَلى هذا ادير : الصف وفع < > لفظ له في تُعريضٍ الأصول عَره؛ 
ولا قع لفظ الحكم في 2 عریف الفقّه <عَرّفه هنا>". نم ذكرَ احاکم؟ به وهَكدًا. 
ET E E‏ 

وأا الأحكام الشّرعية في حد لفق فَالظاهر كما مر أنه آاة بها جع الحكم 
الذي مو بات أمْرٍ أو تفي على الاطلاق . وَلذلك و E‏ 
مر وبهذا لد یراد بها ما ثبت باخطاب من جوب وحزمة وَنحوهمًاء لا فس 
الخطاب العف به کم آخرأ وفي هذًا الأخبر مزيد بَخثء سنقزرة قرياً إن شا 
الله تَعالى . 

تانیهاء أن الطلوب هو ر لمکم التقارف وف لیس تفس الطاب 
مدلوله. ألا ری أَنَّ تخو آقر آلصَكَةَ 4 لیس هو وجوب الصّلاة بل لیله 
ولذا تقول : مر دال علّى ال جوب وّالدال خلاف الَدلُول. 

وأجیب عَنهُ جوب : أحد حدهاء أن اراد بالحكم» ما شکم به وگذا لا بالمخطاب 
ما خوطب به. الثاني أن احکم مُو الخطاب» واطلاق ذلك عَلى الوُحوب مغلا 
تسامخ. الثالث» أن لمکم پیجات وترم ماک والؤجوب واطره ره کم 
لزي هُو الخطاب دست ال الکلام سمي إيجاباًء واذا تسب إل فغل الکلف 
سمي وجوبا مغلا فالإيجابٌ عر مُتحدان بالذات متغايران بالاعتبار. 


Cw 


1 راجع تشنيف المسامع /136:1. 

2 سقطت من نسخة ج. 

3-سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب . و كذا من نسخة د. 

5 ساقط من نسخة ب. 

6-وردت في نسخة ب : الحكم. 

7-هود : 114 الاسراء : 78 طه : 14 العنکبوت : 45 لقمان : 18. 
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الور 

لها أَنَّ احکم خطابٌ الله تال وَخطابه کلامه القَّديمُ فیزم أَنْ يَكونَ کم 
قدعا ضرورة» وذلك باطل. 

لأا نقول : الؤجوبٌ وَالحرمةٌ والحليةُ وتخو َلك صفاث من صفات فغل العبده 
وفعل العبد حادت» فصفثه حادثةٌ 

نشول خلت فونه انا [كانث]2حدمت» وهَذَاسَأنُ الحادث. لو حلت 
بالعَقد ۳9۹ حادث فما 9 عليه حادت» ا في س 


ليجات م , وهو ادخ وال خوب حخادٹ هو عير الحكم. و 
قف الجلية متا على اعفد فلا يُوجب 5 حدوثء لان لعقد وَنَحوّه مُعرّف لا مور 

كما OEY‏ 
39 ااا 
منّ الصفات الحقيقية» بل [هوّ]؟ من ى الاضافیات» ا کم عبارة عَنٍ ع 

کلام لدم قبطل قَولهم : «الحكم خطابٌ الله تعالل»» ا 

سقطت من : ح :ب و ج. 

e 


راجع المحصول /108:1. 

سقطت من نسخة ج. 

وردت في نسخة ب : . يجما. 

سقطت من نسخة أ. وكذامن نسخة د. 

وردت في نسخة ج : فأشعر. 

الأصفهاني وليس الأصبهاني كما ورد في النسختين الخطيتين. اه رس 
و اال E‏ ل والدين والجدل. الاعلام /308:7. 


۱ 
سم يح ين حر ل 662 لد من 
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وود الارسنوي <و هه >۱ وَهُو قوي» و الانفصال2 عنه عله يَجعَل المعاني تسیا لا 
سَبيل إليْه اه مد كماد والصفات عندنا معان ذواكه نسو لا تست 


وقد وفع نخو ذلك في كلام المَخْر في المعا و » فأنْكرٌ عليه ابن ن التلمساني“ غایة" 
الانکا وَهُو خقیق بالانکاره فلا حلص عَنْ هذا السوال» لا بجَغل الحكم هُو 
ا و ی و وی یی ری یسب 
لامتحا نخو ذلك» مها کار 

ا یا تخري مُعرّفات لا تلات لاني أن اراد 
خطاب الله ماه سره بو اة فان خطاب الت ص َو هُو خطابُ الله ل 


4 
5 ذلا 


وهذا ابين. 


سادشها أن لتُعريف فيه لور لا الکلف هُو مَنْ تعلق به به محكم الشّعء 
کم الشرع و الخطابُ التعلق يفغل المكلّفء لا ُعرف أحدهمًا الا بعد مَعرفة 
الا خر . توا اس مین 


لک هت ول دشک 


1 سقطت من نسخ : ب وج ود. 

2 جاء في طرة نسخة أ : کلام هذا الفاضل يقضي بأن إطلاق الحكم.معنى الکلام لیس.عتعارف عند الاصولیین؛ 
وهو خلاف ما صرح به الصنف فیما تقدم والدسوقي عند قول القزويني آما الحكم أو کونه عالما به. 

3 انظر المعا م في أصول الدین : 58. 

4 لس ل العروف بابن التلمساني (ت 658 ه). كان أصوليا 
متکلما دینا خيراء أخذ عن تقي الدین القتر ح. من تصانیفه : «إرشاد السالك إلى أبين السالك». «شرح المعالم) 
طبقات الشافعية /60:5. 

5 إلى حد هنا مت القابلة مع ما ورد في نسخة الاستاذ حسن الزهراوي رجا التي اعتمدها الدکتور عبد الکبیر 
العلوي الدغري في التعریف بکتاب البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع في کتابه الفقیه الحسن اليوسي. 

6 الدور هو توقف الشيء ء على ما یتوقف علیه. والدور الفاسد عند المناطقة هو الخطأ الناشی عن تعریف الشيء 
أو البرهنة عليه بشيء آخر لا عکن تعریفه. التعريفات : 105. 

7 - وردت في نسخة ب : الالتز ام . 
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فك : ویْجاب بان اراد بالکلّف من شأنه آن يُكلّفء أي : من قامَث به الضّفات 
المصتححة للتكليف مِنّ البلوغ والعقل» ولا يكو عناء ية" إذَا غلم عرفا وَشرعاء ولا 
نقض يمن لم تبلحُه الدَعوَة» لان شأنه أن يُكلّف. 

نم لطاب لا تعلق يكل بالغ عاقلٍ كما يَأنِي» من امتا ع تکلیف الغَافلٍ رجا 
والكره وَلايَضردلك في التُعريفء إذ تخر تغراق المكلّف يتعلق به عرض في لیف 
إذ ماهیه الحكم مرف بغئر دلك» مع أَنَّ ذلك راجغ في لعتی إلى کون البالغ 
العاقل لا کلف <“ في عض الأخوال» بالأفرادة عَامَّة مّة ولا يجب عُمومُ الأحوّال. 

سابعها إن التَمْييدَ ب «الکلف» يُفُسد عکس امد بخروج الأخكام المتعلقة 
بلصّبیان کضلاة السبي وَصَوْمه متا فَإِنهُ عبَادة صَجيحة یت رب الاب عَليهَاء ولا 
ی حکم الشرعي الا ذلك. 

e‏ م تعلق بهي وا تعلق بأوليائهم فَهُم للأموژون وَهُمُ 
ابر 

40 یش میت إن قُلّنا ان الأ بالأمر / بالشیء هرا 
به» وإ لاه آفر على ما سيأتي فیه قالاقرب أ بیان مُكلّقُون عثل هذا الأثر 
من جهة لزع وا كان الب أي في حَقَ البالغ تکلیفاً مع أنه لا ستجق تاره 
: قوبة في لد الا خرف فأمُره الصّبيّان بالصَلاة قرب ال أن يَكونٌ تكليفاء إِذ 
حقو ن عليه الغ ب به في الدنياء هذا فين بل منهم عَشْر سِنِينَ» م2 من نها 
الأمر في عقه كا ندوب في بل ؛ وهو تکلیق علی أحد ما قیل فيه الما 
آن بُو جد (جماغ على أنَّ لوغ قرط التُكليف» انْتهى. 


بدلها وردت في نسخة د : غاية. 

وردت في نسخة د : تعریف. 

وردت في نسختي ب و د : نعم. 

من هنا وقع سقط عقدار ثلاث لوحات من نسخة ب. 

وردت في نسخة د : الأفراد. 

- قارن.ما ورد في نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (/8:1 ب). 
سقطت من نسخة د. 


مر نزخ ين حير را @A‏ ل 
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و لى هذا الاشتظهار یمسر التُكليف : بقَفسیر آخرء الا فَسدَ التُعريف. 

تامنهاه اه یَخرج آیضا ما جعله لشرع میا لمان من آفقال الصّبيان» کاتلاف 
الي االو جره و کذا الَجانين اد یت من آفعال الکلفین» فلو قال : فعل 
الد ندل فغل الكلف لسك 

وأحيت عن أيضا : بان تلك الما ل جعلها اسر شيا لان بحب على الول 
اخراج ذلك من مالا لصَّبى والجئون وال مُكلّفء وها البَحث يَرجع ال التبحث 


و م1 
تاسفها أُورة على II‏ «من خیث اه مکلّف به»2 و 


اب باه لز زادف ای أنَّ الکلف لا ُخاطب إلا هُوَ مكلف به ولس 
كذلك» فان ابي سور خوطب ما كُلْقَت به لح على تبليغهم » وکذا 
غيم الكلنين ر کلف به لشفلا لكر علی ا 
واغترضه الشَّارِح با «لا نسم افتناع کون المكلّف لا يُخاطب الا ما کلف به 
إن جمیع التكاليف كذلك» ولا ترد یه تکلیف الي اهلو وسا بالتبليغ دون 


العمل فَنّه لم ُكلّف إلا ای لا يَضْرٌ يضر د تعلق التكليف بغیره من جهة خی 
فصدق فلا :ال هُ لم يُخاطب لا ها کلف به. 


۳ اا و ان سور ما رمیات و 
لكلف 9 غات ڈیا کف په یس کل شوب کرو وكا 
سم : مع آنهاغتر کا ااا ا ا ا 


كارع وم ام 


3 راجم منع الموانع لا بن السبكي : 100 
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في إل إا بالواجب اخ فو جب عون (به)) لِيتَناوَّل جميع الأخكام 
الخاطب بها مُكلّفاً به وغثر مُکلّف به»1 هی 
1 فلت : وما ابرض به عَلَى الصف لا ظاهت ما ما انْفصَل به آخراً / فَهُو 
جوابٌ بخ أخرّ وَهُو : 
عاشزها أن يال : إِنَّ قَيدَ التُكليف وَهُو الترام ما فيه كلفة» يُخر ج الإباحة وَكذًا 
ابول ىة إذ الإلزام فيها مع أنّها أحكامٌ شرعية علی الأصح الآني في الإباحة. 
َالْجَوابُ : ما مر في کلام الشارح وقَرره حلي باه «لَوْلا اكليف م نُوجَد 
قال o‏ 0 
: وف تطزه لا تطیق يم رنه تا بن یه کت رل : بکرم 
العام من حَيِتْ حَيْث له ال أي لأجل علمه. ولا " تسم أن تعلق التذب به 
والارباحة الشخص كَانَ تأجل آن ي [أَوْ حرم عليه شَيْء]4 حبّى 
يَصدُق أنه تعلقت به لجل أنه مُكلف» فكيْف تتناولها الحيثية التُكليفية بَعْد تسلیم 
نها غَيْرُكليفية» ورد الارن في الؤجود لا يقتضي دلك. 
وَالاإِمامُ الغزالي 1 فت ا لحك ب بان « خطابُ الله المتعلّق بأفعال المكلفِينَ)5 ور 
له ذخول خو اتلد باب من ناضل له كالعطد في زح ترپ 
إن احیثیات 5 في الحدود)» فان اا اغتتم هذا ابحواب فصرّح 
حيثية لتغني عنٍ الزيادق والافضل هو زياد «بالاقتضاء أو التّخيير» كما فعل النّاسُ 
َه أنين وأَؤْضّح. وذكر «أَوْ» التنُويعيّة فيه لا یر 


سیف 


7 


- نص منقول من تشنيف المسامع /1 : 139-138. 
- كلام منقول بتصرف من شرح المحلي على جمع الجوامع /1 : 5049. 
- وردت في نسخة د : كان الفعل أوجب... 
. ساقط من نسخة أ. 
- نص منقول من كتاب المستصفى /1 : 177. 
راجع شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /1 : 222. 


م نح نیا لير ل ل 
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َعَم قذ يقال : الحيثية صَادقة بالتُكليف اما بو تا أو ای والاشياء الممذكورة ان 
تقل برع اكم نها باتکین. تقد َع اک ها بفي التكليف في ای 
حٌى إن الإياحة متلا راجعة إلى ععتی گزن الشي؛ یس مطلوب الفغل لیس مطلوب 
الك از م دبای سس دنت ی 
وس مومت اتب کال هی تنل ۷۲ وان 
ان قرب منه » وقضعیف مدهب الأستاذ فیما يأتي لا ره هُناء إذ القضد هُنا كؤن 
المباح هنا مَثلاً تعلّق به التُكليف بو جه ما لا کون مُکلفا به بالذات عَلَى ما هُنالك 
ا 

حادي عَشرهَاء أنه يَخْرْجٍ من اد ما تعلق بعمل الکلّف لا بفغله» كما مر في 
تَعْريف الفقه. 

والجُوابُ : ما مر فيه وما لك فداخل لاه فعل كما مه وکذّا لول له ففل 
اللسانة وکذّا الثية لان على الطاب رها را جعٌ إلى منويهاة وَهُو فعل. 

42 وأا ادخال الاغتقادات نا قیخالف ما | مر في تعریف الففه ون كان 
لذلك و به باغتبارها أفعالاً بيه ل كيفيات تفسانية مع أله هُو الحق» وفي ها من 
الببحث ما يُخْرِجِنًا عن العرض» وتحلهُ عم الكلام. 

ا * السيكة 0 
EEE 90‏ را خوت الشّهر على ان 
1 عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي العا م المشهور (.../319 ه)» من كبار المتكلمين. تنسب إليه 
طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبية. وفيات الأعيان/3 : 45. الشذرات /2 : 281. 

2 يعني الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني (.../ 418 ه) أحد أئمة الدين كلاما وأصولا وفروعا. من تصانيفه : 


«مسائل الدور وتعليقه في أصول الفقه». طبقات الشافعية /3 : 111. وفيات الأعيان / 1 : 28. 
3 وردت في نسخة د : مقويها. 
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عنده» ولا مقعتی لصحة الع متلا إلا إباحة ة الاتقا ع بالبیع» ولهذا یال : «بالاقتضاء 
أو اخییر | و الوّضع». 

الثاني نها خارجة عن المحدُود فلآ ترادا في احد ان ا لخطابٌ خطابان» خطابٌ 
تکلیف وَهُو اراد مناء و خطاب هلومع و مین 

ورد السّعْدُ في الحواشي علی الوَجْه الأوّل أن «من الأساب وَالشّروط ما لس 
فغل المكلّف» کزوال الشّمس وَطهارّة الّبيع وَنَحُو ذلك فکیف يشتقيم اد طردا 
وعکسا ؟ ۱ 

ا کا : بان الا باشّعلق الوضعي عم من أن تعد فقل امكل شيا و 
قرط للشیء أصلاً» َو بعل شی؛ شرطاً أو سبباً لَهُ)2 انتهی. 

واغترض (بِأنَّ وال مئلاً سَببٌ للوّجوب المتعلق بفغل المكلّف, أَيْ مُعرّف له لا 


سَببٌ لفغل المكلف». 
أجیب (بأنّهُ وان لم تعلق بالفغل تفسه قد تعلق بالوْبوب المُتعلّق به» فَهُو مُتعلق 
به في الجملة). 


وَاعْتُرض بأنّهِ «بتقدير 3 تسلیم ذلك في الزّوالِء لا یه یتعشی في فغل غر المكلف» 
اي و ی 

قلت : ټل یتمشی فيه كما فترئا أولاً من آن ی و 
وجوب الوخراح الذي و فقل الکلف. قلا فق ین لاف تلاو ین الرّوال. 

واعلم 9 اا عدل عن عبار ة الغزالي «أفعال ا مكلفينَ» ال «فعل الکلف» 
بالافراد ليتتاول الکلف الوَاحد كالتبي ا في خصائصه ی من 
الراحد» وهذا داخل في ار الأول آیضاء لت اراد انس أو الاسْتغرٌ 
ل 


3. وردت في نسخة د : بتغاير. 
4 سقطت من نسخة د. 
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نع عبارة الْصنّف آخص والافراد ليق بالّعریف. 

وَقَوله : : «ین خیث مكلف» هُو کشر «إن)؛ وفتحها نما يجوز لی اغتبار اضافة 
وه خی إلى المْفرَدا . كما في قول الرّاجز : 

یی و i‏ تحماً يُضيءُ کالشهاب لامعا 

وَهذًا تمنو عند البضریی الا في الضَّرُورة» وَالكسائي” يُجِيرُةٌ قیاسا. 

a a 
«ومن ثم», ني من أجل ما تدم من د کم خطاب اش 7 واد أي‎ 
الله تعال هو الحاكم؛ » فالحكم الشَّرعي کله لله تال ولا حکم لخیرم خلافاً للمُعتّرلة‎ 
لن کما سيأتي.‎ 

«وثمٌ» بقح الا اد اشم للإشارّة إلى المكان البعيدء قال تعال تارتم 
ایت ی“ هي ظزف. ومن ثم أخطأ من أعرَبهًا في هذه الآ تفعولاً به نم إن 
الصف اشتعمّلها للمكانٍ الٌجازي وهو انم من تعريف اكم ول عليه 
«منْ» إِمّا تعليليّة كما ة رن رل وما ادا ية» بمعتى أن معرفتتا يكون الحكم مقصوراً 
عَلَى الله تال تابتة يسبب أن ا حكم ُو خطابُ الله أؤ اشقة عن ذلك. وَظَاهِرُ عبارة 
المصنّف أَنَّ کژن الحكم مُقصوراً عَلَى الله تعال هو الابت أو لاش عن ما نقّم. 


1۔ وهذا على مذهب الكسائً ئي كما نص على ذلك البدر الزركشي في تشنيف المسامع /1 : 139. 
3 انين مرها الجن (119 ه1891 ) عرف ل الع لكر بعل ی ال علق اا 
أحمد الفراهيدي» عهد إليه الرشید بتأدیب ولدیه الأمين والمأمون. وفیات الأعيان /2 : 248244. 

3 راجع العتمد للبصري /335:1. 
4 الانسان : 20. 
5 المقصود به الراغب الاصفهانی. انظر مفردات غريب القران : 82. قال الزركشي : «وقوله إنها في الاية 
مفعول» مردود لانه ظرف لا ینصرف». التشنیف /1 : 140. 
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والضوابٍ : أن لثابت هو القَوْل به رل أو المعرفة عن مَعرفة ما نقذم لأنّ 
احاصل هُو الاستدلال. 

وَاعْلّم أن في اسْتنتّاج الصف هدا الحكم من الحكم الأول نظرا من وجهین : 

آحذهما أَنْ يُقَالَ : ان العترلة ل جعلوا کم لغتر الله عا علی مَعتى أن 
يُسندوا التكاليف وَالشرِيعَة يعة إلى العمل اد لو ادعوا ذلك لخرجوا عن الملة رب 
وَصَارُوا كفاراً قَْلاً وَاحداً إِذْ ذلك ُو إنكاز الثبوءة وَالشريعة له ولاً خلاف 
في كُفْر من يعتقد هَذاء فَامُحتِلة يَتقدُون أَنَ الله حاکم وَشارٍع» ون هو الذي یبد 
لسوت ويد ون ا و دوي يد : 

قَبَحهُ العَفْل کذلك ویقولون : إن العقْل طریق إلى معر فة الأحكام والشرع 
ود ال یز عتّقدونَ أن الحكم خطابٌُ الله على ما تَعَدّم؛ 
ومع ذلك يُثبتون الحشن وَالقُبْح العَقُليين. 

نی أَنْ یال : إنّهُم إن ادّعوا أن العَقلَ حاکن لا يخسن الرّد عَلئِهم بالّریف 
لشابق فَإن التُعريفات تابعة لمْصورّات فكل یرف بحسب ما اغتقد. 

ويجاب عن الأول : أن عتی قول المصنّف «ل کم إلا لله له لا يدرك کم 
شرعي الا من الله تال » وال فلا نرا ع يننا وَبَينهُم أن الکلف نا وَالآمر وَالنَّاهِي ُو الله 
تَعالٌ لا غره ومو لبود بل وَعرّ وإذا كان الاد أنه لا يدرك حكم شرعي ولا يُعلّم 
لا من الله تعال العتز لة يُخَالفُون في هَذاء لاهم یعون الأحكام مد زک بالعقل. 

فان قیل : حينئذ يُقال : إذا كا التبحتٌ ما هُوَ في الإدرّاك» فَأَيّ مانع من أن 
44 يكون الحكم بالعتی / السّابق يد رکه العَقْل ومن أي شيء بعلم أنه ! إذا كان 
کم هو ما تدم أنه لا یِکون إلا لله ولا ُدرك إلا من الشرع ؟ 

نا : ذا كَانَ الحم هُو خطاب الله تعالّ» وخطابه کلامه» قلا يَصل إلا إلا 
بالتُؤقيف عغلی آیدي الاشل, وهذه عَادة الله الجارية» فَعْلِمِ أن الحكم ل ی 
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إلا من الشرع» ولا يه یت بلا بعثّف وا العَفْل لا يَقوم بذلك وهذا م الطلوب. 
َأيضأء لته يَرعمُون أن لعقل مُستبدٌ بإدراك لك و لیرد الشرع صل ولذا 
جعلوه مُوکدا>1. 

السو اليا وه ان ات 

ونم سک تما إل هه مش قذ عكع نهد فى 
إلا له» تعای أراد أن يُحررَ تحل اترا ع لِينّضح تحط الحضر الُذكور. 

(ما فرعه الأئمة عَنْ مَسأَلَة «لا حكم إلألله») 

وقذ ف ع الأئمة عَلَى ما مر مِنْ أنه «لآحكم إلا »تال : أن العَقْل لآ يُحسّن ولا 
رق بیع وان شکر انعم لا جب لا بازع واه لا حكم قبل رود الشَّرْعء كما وم 
و کل مد اتیب" و وضر پذگر 
ال لح مُفتتحا لما هُوَ لفق عَلیه بيتنا و ن المعتزلة. 

(تعریف اسن وَالفبحُ وَمعَانيهما في اغتبار النظار) 

فقال : اشن وَالقيح» ما في اللغة لحني مُمَضادُينِ معروين» تقول حشن 
الي الم حسنه هو حشن وحاین سین وختان ی : خمیل. و 1 بح بالضم 

وتاي ار الثظار4 u‏ نان لعلاثة معان : 


۴ 


1- إلى هنا ساقط من نسخة : ب. 

2 انظر الاحکام /1 : 79. 

3 لزید التفصیل في معنی الحسن والقبح انظر تقريرات العلماء له في الارشاد للجويني : 258» الاحکام في 
أصول الأحكام /113:1» شرح العضد على ابن الحاجب /۰200:1 الوصول إلى الاصول لابن برهان /56:1) 
الابهاج في شرح المنهاج /62:1» حاشية البناني على شرح جمع الجوامع /33:1, نهاية السول للإسنوي /115:1) 
وإرشاد الفحول : 7. 

4- كماهو الشأن عند الفهري في شرح المعالم : ۰73 وغيره. 
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ع 
£ 


ادها أن بکرن ععتی «مُلاَءَمَة الطبع»» أي 9 ا کخشن الشيء 
الحو <مثل>2 العَسَلء ومَعنّى «منافر فرته» أي في الق > كقبْح | ىء ال مغل 
الحنظل. 

«والملاءمة» لو اف وهي مفاعلة من الأم یقال : لام اله بالهمز یلدمه یا 
<منعه>3 إذا أضلحه. وَيُقَالُ : لأَعَمهُ يُلائمُه مُلاءمة إذا وَاقَقَه. رتم الأمران اتفهًا. 


«وَالطبع» بفتحالطاء کون الا والطبيعة ما جبل عَليْه مق الأؤصاف التي لآ 
تفارقه» کالاختیاج إلى الأكل والشرب ونخو ذلك. 

«واُناقرة» مأخودَة اهنا من قَولك : ترت عن السّيء تُفوراً نفارا إذا بحافیت 

موي E‏ ا i O E AEE‏ 
عند العرب في المحاكمة والُغالبة في خر ثلا واب العبارة أَنْ َقُول5 : بحسب 
45 ما وع یا / من اللّغة بمعتى مُلاءمة الطَبع؛ لار از تو اك رلك 
لصتن عر ا 


إن قُلْت : الَصدّر آعني اثلاعة <مثلاً>6: مُضافٌ ماهتا إلى القاعل أو 
المفعول ؟ 

لك : كلامُما صَحيحٌ» فا التفاعُل إذا کات بين” اثنين» كانت المفاعلَةٌ مَنسوبَةٌ 
ِل کل منهماء کاشحَاضم بَيْن رَيْد زغشروه فکلافما امي و عاص عير | 
نسبتها هنا <إلى>* الأشياء ول نك ول : هذه الشهوة وافنقت طبعي» ولا 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4- وردت في نسخة ب : نفرته من الشيء. 
5 وردت في نسخة ب : يقال. 

7 وردت من نسخة ب : من. 

8 سقطت من نسخة ب. 


u 
۳ 
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۳ لتيل ون کاق له وجة کلف وعلی ا في لا 
و ای تا ای ان دی 
ناه أن يکونا بمعنّى . : «صفَة الکمال» أي : في الحشن کخشن العلّم» وععتی 

صمّة «التفص» أي : في القبح کقبح الجهلٍ مثلاً. 
«والکمال» في اللّغة التّمامُ تَقَولُ : کمل الشَّىءٌ مُثلّث الميم كمالاً وَكمولاً فَهُو 

كام 
«والثفص» بقفح التون ضدّه لقص بمَمْح لاف لازم وَمُتعدٌ أيضأء ویقال الق 

أيضاً للقَذر السّاقط من السّىء“ النقوص» و اراد هّنا الأوّل. 
کل من اشن ایح يكل من امین الشابقين «عفلي» أي : يُدركه العقل 


وَيَحكم به تفاقاک كما E‏ بالتضاد بن البّیاض وّالشواد» واشَاقض ؛ بين البیاض 
وَاللآتياض؛ وَالتَمائل , تس البیاضین» و لك هن المعاني وَالحقائق ق التي جخعل في 


فطرّة العقل الإحاطة بهاء سَواءٌ ورد الشَّْحٌ أو ل برد 
فان فلت : هذا القشم داخل في الأؤل» ان العلم مثلا يُلائم الم بع هل 
بر 


قلْتُّ : الأمورٌ اغتبارية قالعلم معلا ِن لوحظ من عیث مُلاءمُه للطبع كان من 
الأول ا انیب بو شاه 00 


سقطت من نسخة ب. 

- وردت في نسخة أ : ثانيهما. 

«رردت اي لبف لكوتم 

- وردت في نسخة ب : 

. إذ العقل ستقل بادراك ذلك انظر الحصول /1 : 159» شرح تنقيح الفصول : 89. نهاية السول /1 : 115» 


وفواتح الرحموت /1 : 25. 


۰ 
سم ينح نن لير يل 
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وَالقبحُ «ععتی : ترد نب الذم» للفاعل «عاجلا ۴ رَالعقاب» له «(آجلاً». كقح الکفران 
وساثر العاصي فهو «شَزعي» ُي : تحکم به لزع ولا یلق إل من ولا تحال 
للعَقْل في الحكم بهء «خلافً للمغترلة» في أ له عملي کالاولین 1 ۰ ععتّی أَنَّ ال يُد رکه 
وَيستَبدٌ بالحكم به ول ل يرد الشرخ. 

(تحَلٌ التراع ین الحزلة هل السنة في الشحسین وال العقلیین) 

ها القسم الال هو تحط الترّاع بيتنا وین الُعترلةء فَذهبوا إلى أذ الأفعال يدرك 
46 لعفل خستها عند الله تال وثبخهاء وحم بأد لاعل؛ يَسبَحقٌ المدح / من الله 
تا وتاب وَيَسبَّحقٌ الذم و العقاب . 

وَقَالُوا : إنَّ للفغل <في >2 نَفْسه نفسه مَع فطع النّظر > عَنِ لسع جهة تقعضي خشته أؤ 

عبر أن ذلك <قَدْ>3 یِکون ضرورياً عند العَفْلء کخشن الصذق النافع وف 
الكذب الصّار. 

قارط که سدق الصا وبح الکذب نی آز بالشفع فيه 
خفي عَلى العقل <كالعبادات مثل : حشن صوم يَوْم عرفة وَقُبْح صَوْم يَوْم العید 
رخ نجي؛ مزكدا سا هد الل به وش زيما في غله>* ُشهرا بن 
سنا أو قُبحاً حاصلين. وَإِنْ كانا خفیین؟. 

4 ا 2 القدمَاء منهُم إلى <أنَّ>6 الحشن لحشن وَالمَبْح في الفغل لذاته لا 
تدا : 58 الاحکام /1141» شرح تنقيح الفصول : 89» شرح العضد على ابن 
احاجب/۰198:1 الابها ج /63:1) وإرشاد الفحول : 7. 

2 سقطت من نسخة ب. 
3 سقطت من نسخة ب. 
4 تائط ماه تخاب اا د 


- وردت في نسخة أ : خافيين. 
- سقطت من نسخة ب. 


ص حل 
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وَذْهَب بعض مَنْ بَعدَهُم إلى آنهُما إنما یکونان لصفة حقيقية تو جبهما. 

وذَهبَ أيُو الحسين! من التأخرین <منهم> إلى أن البح لصفة دون لشن 
قال : «فالحشن يكفي في خصوله اتفاء <مُوحب> القئح) 4. 

وَذهب ال جبائية منهم إلى أن ذلك لس لصفة حقيقية لا في الحسن ولا في انح 
بل لوجوه 6 واغتبازات ععتی أن الفغل يخسن باغتبار ويقبح باغتباره گضُرب 
الیتیم تأديبا وَظلما”. 

وشجر بينهم اختلاف في ذلك وَنزاعٌ» وَمَذَاهِبِهُمِ في ذلك كلها بَاطلةٌ لا مُعولَ 

ما بُطلانُ غَيْر <مَذهُب> اببائية فیکفی فيه یل امبائیق مس 9 الفعل قَلْ 
تکون فيه مَصلحة باغتبار» وَمفسدة باعتبار كما مُثلناء وَفي معتاه قال بُو الط 9% 
«مُصائبٌ قوم عند قوم فوائد». 

ف جم كؤن 0 او احد ر ۱ جار ویقبح أخرّى» فبطل کون خشنه لذاته أو 
لصفة لازمة ۹ و( لما فارقه ولا اختلف وكذا <قبخه>10, 


1 محمد بن علي بن الطیب البصري (.../ 436 ه) شيخ المعتزلة كان بارعا في العلوم. من تصانیفه : «العتمد في 
اصول الفقه». و «شرح الأصول الخمسة». وفیات الاعیان /401:3. الشذرات /259:3. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 قارن بالعتمد /337:1. 

5 فرقة من العتزلة أتباع آبي علي الجبائي شیخهم (.../ 303 ه) من أهل البصرة, انتقلوا بعده إلى مذهب ابنه 
آبي هاشم. الفرق بين الفرق : 49. 

6 وردت بدلها في نسخة ب : لوجه. 

7 قارن .ما ورد في شرح الختصر /202:1. 

8 سقطت من نسخة ب. 

9 ابو الطيب التنبي (303/ 354 ه) من كبار شعراء العرب. كان شجاعا طموحا. أفضل شعره في الحكمة 
وفلسفة الحياة و الفخر. وفیات الاعیان /36:1. الاعلام / 115:1. 

0 سقطت من نسخة ب. 
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وَلأئمتنًا ویر أدلّة كثيرة ذ في لد عليهم» مبسوطة في المطوّللات » من آشهرها 
<أنْ>2 تقول : فعل القند یس باتياري» وک كا امسن باختياري فلا يُوصَف 
بحسن ولا قبح. 

اال ى فة لاهم وَافّونا عَلَى أن الافعال الاختيارية هي التي تسن 


مم ضيه ور و 


وَتَقَبْحْ دون غیرها. 

ما الشكوق فبیائها أن تقول فعل العبد رما اضطراري ۲ اتفاقي» ولا شَّىْء 
منهما اختياري وَالانية وَاضحة. 

N‏ : لد پا آن نی مثه الك با فل اؤ لاء فن کان الثاني فهو 
مُضطر بحبو وان كَانَ الأول بان نی نه الفعل وار اد أنْ یکون ترجیخه 
الفعل عن اترك رجح 2 لا فان کان الثاني فُهُو اتفاقي» وَإِنْ کان الأول فُذلك 
ربج ام من غره» إن كاد نه تقلا لکلا إل إيجاده ذلك ال »فا 
47 رجح أو لا ولم اسلسل» وان كَانَ مِنْغَْره/ فا موجت للفعل اؤ لاء ِن 
رل فهو ا ر ES‏ ۱ 
ويفتقر إل مُرجح اخ رم التسلشل» وان <> يَف يُفتقر كان اتفاقیا انح 
أن الفعل لا يلو أنْ يکو اضطراریا أو اثفاقيا وَهُو ون ولا شیء منهما 
اختياري» فُفعل ابد لآ كود الختيارياً فلا يُوصفٌ بحسن وَل قبح عَقلا وهو 
المطلوب. 

واغترض له بازجه :لول أن لد حس من آفسه القّدرّة وال نار في أفعاله 
ضَرُورةٌ فالاستدلال على , تفي ذلك إِقَامَة یل في مُقابلة الصّرُورة وَهُو باطل. 


1 المطولات من كتب علم الكلام كما نبه عليه الامدي في الإحكام /81:1. 
2۔ سقطت من نسخة ب. 

3-وردت في نسخة ب/ آرجح. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5وردت في نسخة ب : يخلو. 
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لشاني هلو م صح هذا الیل لا طرة في فغل لباري تَعال» فلا يَكونُ تختارأء تعای 
قدا فلو حيرا 

ال نه لو صح ما ذّكرتم من انتفاء الاختيار» بطل" التُكليف شرعاه الك 
ون جوزتم التَكليف ,ما لا يُطاق فَلَمْ يَمَع 

ریغ اا ااا مُفتقر إلى مُرجح للفغل وَهُو الاختيارٌ» فلا يكو فعله 
اضطرارياً سَواءٌ وجب الفعل به أو لاً. 

وَأْحِيبٌ عَن الأول : : ین الصَرُوري ما هو وحود قدرة العَئدء لآ كؤن الفغل 
صادرا عنها. رالكلام في الثاني لا 

تكن الماني : باذ فعل الباري اك لا یبوقف علی شربشح ینجلده لاله 
قدعة. 

وَعَن الثالث : بأل رد الاختيار في الظاهر» كاف عنذنا في صحّحة الکلیف» 
وحشن الفغل وَقُبحه شرعاه ون يكن العَبدُ و 1 را بخلاف مَذهبکم فَإِنَّ <العَيد 
> لم يكن مُستقلا يبح التُكليف عندگم. 

وعن الرَابع :بان الاختيار الذي یرشح به فغل العئد من غَْرِ يكو الب 
تحبُورء ولا كذلك اختیار البَاري في ال اه لیس من غنره فظهَر الفرق وهو 
ا ٍ 

وَالدَّلِيل الا <على>3 الجميع» » هو <أَنّه>؛ لو كان الحشن ول غقلیین, ؛ لزم 
ل وَمُرتَكب ارام سواء ورد د السرع و 5 رالتاي تاطل 
ادم مثله 


1 وردت في نسخة ب : بطل. 
3 سة سقطت من : نسخة ب. وكذا من : نسخة د. 
4 سقطت من نسخة ب 
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بيان الْلازمّة : الاتفاق على أن مُرتکب ذلك یَستَحق العذاب» واصلهم أنه لا 
يجوز العفو عَنهُ عَنة إذا مات على ذلك غير تانب بیان بُطلان التالي قو له تحالی : وما 
کا معدیین حی عت رَسْولا 1#. 

تنبيهاتة (مزید تفرير اطلاقات الحشن والقبح) : 

الأول : مادکره الصف من التّسِيم هُناء هو الذي في الحصولة وني الشقيج؛ 
8 / وغیرهماه الذي في الْختضر أنه ُطلق لأمور تلا إضافية لو افقة الغرض 
و نخالفته. ون مر بالشناء ع عَليْه والذم ولا لا حرج فيه وَمُقابله)؟5 انتهی» و سیشیر 
المصئّف إلى شىء منه بَعدَ هذاه وَهُنالك نحوّرة إِنْ شَاءَ الله تعالى. 


الثاني : فصر لصف على ذكر الم وَالعقاب» لاسْتلرّامهما مُقابلَيهِما من الّدح 
وَالنُوابِء للتَقارُن الذي بیتهما في الخيال» كال خير وَالشرٌ في قوله : 


ا أدري إا ممت شرا أريدٌُ الخير أيَهِمَا يَليني؟ 


فتضر علی ما ذکن لان أن نسب بأصول لته لا یُجوزون العف" كي 
4 إلى الد عغلیهم کما فَرّرتا في الدّليل أولاً. 


الثالك : اراد د «الترتب» ارب الشرعي لا العملي» قلا یُنافي و جود العفو بعد 
ذلك عندنا. 


1 الاسراء : 15. 

2 من هنا يشرع اليوسي في تقرير التنبیهات الطويلة الذیل. 

3-راجع الحصول /159:1. حيث ورد : «التقسیم الثاني : الفعل ما أن یکون حسنا أو قبیحا». 

4 راجع شرح تنقیح الفصول : الفصل السابع عشر : في الحسن والقبح. 

5 فارن ما ورد في شرح الختصر /198:1. 

6 ينسب البیت للشاعر المثقب العبدي (3671 قبل الهجرة) الشاعر ابحاهلي من أهل البحرین اتصل باللك 
عمرو ابن هند وله فيه مدائح. وثمامه :2 الخير الذي آنا آبتفیه أم الشر الذي هو يبتغيني. 

7-قارن.عا ورد في التشنیف /1 : 144-143 
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الَابع : قذ مر لا یه على أن المعتزلة لا كرود أن لله تَعالى هو الحاكم الشاررع 
للأحكام» وود إن العقل طَرِيقٌ إلى معرقة الحكم! .معتی أنه یتید بإذراك أن 
اله تعال قَضَى بذّلكء وَإِنْ ل يَشمعه من الوّخيء ژالفرق نیا هم أنْهُم يَقُولونَ : 
الشر غ مقر مُقرّر للحكم الثابت في الفغلء التابع للمصلّحة أو المسّدة الحاصلة فيه. 


ون تقول : الشرغ مُنشئٌ للخکم» ذلك هو مَعنَى شرع. وَهُم ولون أيضاً : 
شن الشي؛ قطلبه لسع وبح فنهی عنه. نحل تقول : طلبه السرع فحشن» 
وَنَهَى عنه فب. 

ا : ا يبي أن عم في هذا المقام» آن حون آشیاء تحن ال طلب 
الأب تبارك تال ين بيده فعلها أ الانّضّاف بهاء كالانقياد لأمره وَالامَان به» 
وَتَعظيمه .ما یلیق بجلالهت و آشیاء بش شتحین اي نها كأضداد ما دک آثر رکه 
الول وشهد به افطرث ول بغي إعاقل أن ازع فيه و ما جده العلل في 
نفسه مَع فطع النظر عَنٍ الشزع» 

لا تقول : <إِنّا>4 بغد أن تدرك حشن دك تقول : إذاة ورد الشَّرِحُ كان له 
نم با نستخین, وکا لان الف فى ما نشتحینه اثر بره ول 
ججر عليه في لك إِذْ هو القَاعلَ الْختاژ. 


فان إن أرا5 أهل الاغترال القدر الاو فلا وجه للإنكار عليه كيف <وَذَلكَ>7 
9 مُو الوّاقع» وقد قال النبي مور (يُعنْتُ بعت نم مكارم الأخلاق). وال / 


1 وفي هذا المعنى قال ابن برهان في كتاب الوصول إلى الأصول /58:1 : «ولأن العقل عندهم يكشف عن 
حسن الحسن وقبح القبيح» لا أنه يوجب ذلك». 
2 وردت في نسخة ب : : به. 
3 وردت في نسخة ب : البصر. 
4- سقطت من نسخة ب. 
5 وردت في نسخة ب : أنا. 
6 ورد في نسخة ب : إذ لا. 
7 سقطت من نسخة ب. 
8 أخرجه مالك في كتاب الجامع» باب : ما جاء في حسن الخلق. وأحمد في باقي مسند المكثرين. 


0 وني البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع يم ۱۰ 


هرقل لأبي سفیّان : یأم رکه ؟ فقال : يَأمرنا بالصّدق والعفاف» إلى آخر ما 
قالع فکان ذلك اية للنبوءة عنده. 

وقال الْآحَدْ : «إنّهِ ما دلني علی هذا النَبِيء أنه م يكن يَأمْر مهود فيه وَلاً ينهي 
عن مر غو فیه»» إلى غير ذلك من أقوال العْرّب وغیرهم. 

۴ إن اراد أهل الاغتز ال الأمر الثاني وَهُو الایجاب مَنعْناهّم بالبراهين الدّالة على 
ی ولا 

م لیس في ترکه تَعالى شَرْع ما تشتحسنه لَوْ و فع بطلان حکمته تعال, لان 

حكمة تال زح قين کمن رم وف شقن ده خض 


ألوهيته؛ كما نفهم ذلك في الأخكام الَعبُدية. 
ا اا ع أصحابناء 
رون لعقل لأ بستحن شین في هذا اباب وَلايَستَقحه ا از 


ذلك ره عَنْ مذهب الاغترّال في زَعمهم, وا ُو جُمود قَبِيحٌ وجهل ضریخ. 
قد تقل عَنْ بجماعة من أئمّة ا حنفية وَغَد هم ار لع مت 
بالعقل والعقاب علیها مُتوقف على الشَّرْع». 
هذا مَذْهبٌ صَحيځ“ وَهُو یرجع إلى معتی ما فرزنا ولا لان تَوقف العقاب 
على الشرع» وَكذا الثواب إا مُو لكؤن الشّارع ختار اه ان شاء حکم به وان شاء 
حکم مُخالفه أو یحکم بشیء اسا 


1-انظر صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب : من أمر بإنجاز الوعد. 

2- ورد في نسخة ب : لأن أشاهده. 

3 انظر شرح العضد على ابن الحاجب /201:1) فواخ الرحموت /25:1. 

4 هذا الذهب توسط القولین الشهورین اللذین اقتصر علیهما ابن السبكي في جمع ابحوامع» وقد شهد له 
العلماء بالقوة والسلامة من الوهن» وممن ذکره سعد بن علي الزنجاني الشافعي (ت 471 ه)» آبو الخطاب 
البغدادي الحنبلي (ت 510 ه)» والامام آبو حنيفة كما حکاه عنه البزدوي في کشف الاسرار» وهو ما اختاره 
الامام ابن تيمية في الفتاوی /676:11 وما بعدها ونسبه إلى السلف. 
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(تقریز مسألة شکر النعم ) 

ا ل من الحشن والح متسألتین عَلَى 
التتزل. سار الضف إلى أ ولآهمَا وهي الثّانية من مُسائله الثّلات, فقال : 

«وشکر الْعم)5 وَهُو الله تال أيْ : الّناء عَليْه بالأسان وَالجنان» و خدمته بسائر 
ال کان. 

«واجب بالشزع لا بالعقل» فمن 1 ا دَعوةٌ نبي أصلاٌ 1 یامه شک 6 الله ال 
ل «خلافاً للْمُعترلة» في أنه يَجب بالعفل ونم برد 
الشّرع؛ و ج حجُتهم الَحسين العقلي کساثر ما تقدّم. 

إن هذه له هي بن مله ما وقع فيه اقا اه رث غاي 
رادها الک وَيَقولُونَ اا و ا 
ا بطل يه اشحبین و اكت 20 

نم نا لو لا مه مَعهم إلى أضل التحسین والتقبیح ' بأنْ سَلمتاه هذه القَاعدَة 
اقسات شا متفر اي را زب 
وب صلا و اغتبرنا حکم العقل. 

50 0 له آز وجب | وجب لفائدة أو لآ الثاني اطل لأنّه عبت في 
أصلهم هو بخ لا َصځ الحكم به م من الله تال أصلا 

وعلی الأول لا أن تکون تلك القَائدة تر جم إلى الله 15 إلى العبد الشاکر أو 
لعفل و ا القشمة اه وال بَاطلٌ. 
5 مسألة شكر المنعم متفرعة عن مسألة الحسن والقبح» لزید التفصيل بشأنها انظر : البرهان /84:1) المستصفى 
1 المحصول /40:1؛ الاحکام /1 :4 شرح العضد على ابن الحاجب /216:1» شرح جمع الجوامع مع 
حاشية البناني /34:1 والابهاج في شرح النهاج /139:1. 
6-وردت في نسخة ب 
7 وردت في نسخة ب : في. 


8 وردت في نسخة ب : فان علمنا. 
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8 رُجوعَها إلى الله تال قباطل, لتغالیه عن الأغراض واشتغنانهعن الفع. 


ما رُجوعها إلى العَبّد الساكرء لا یخلو إا أ أن كود في العَاجلٍ أو ف في الاجل» 
وی العاجل الا التَعَب. 


قال سَیّف الدين الامدي : «قَإِنّ شکر الله تعال عند الخصوم لیس هو معرفة 
الله تال : أن کر قرغ العرقة» وا ُو عبارة عَنْ إتكاب الس والزام المشقّة 
<لها>2 بتكليفهًا عدن الات العَقليةء وفغل اقسات العقلية» وَمُو فرع 
لتّحسين وَالتفُبيح العقلی» وَقَدْ أطلناةء فَلمْ يبق سوى الّعب وَالعَناء الّخخضء الذي 
ل حظ للتفس فیه»3 انتقی. 

وَتاطل الثاني أيضاًء لان ُوائد الآجل أي : ال خرة لا حال لعفل فيهاء لد لیس المراد 
بالآخرة ند لت المشاهد» بل ما وراه لك من <التغث>“ وال حشر وَالنُواب» 
والعقاب» والجنّة» ولا لیس لِلعَقلٍ تحال في <إثبَات>5 هذه الأموں بل غایثه 
2 فز وها إن خطرت. ری بالتطر 7 یل العادات الکاژهاء ولذا كاز کو 
بعد بحيء الشَّرْع بهاء فکیف قَبْلهُ ؟ 


ما النَّلتُء وَهُو أَنْ نعود إلى عَبْد آخر فباطل أيضاً ما تلم مَع أن السّعيَ في 
ا ا وُجويّه ضْرُورة. 
نيت هش و تون ایح القلی, عو وي 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 نص منقول بتمامه من الإحكام في أصول الا حکام /1 : 8887. 
4 سقطت من نسخة ب. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 وردت في نسخة ب : إذاء وكذا في نسخة د. 

7 وردت في نسخة ب : في النظر. 


8-وردت في نسخة ب : عند. 
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الثانيء نا تختار أنه لفائدة تر جع إلى العَبْد الشاک ودّلك الأمْن م من امخوف. إِذْ على 

تقدیر كؤن الشکر وَاجباً في نَفْس ایکون تاره مُتعرّضاً للعقاب» وإذا شکر 
حرج عَنْ هذا الخطر فیجب اختیاطا. 

وَالجوابُ عَن الأول : آنا <إئما>! اشتدللنا بالقُبْح عَلى أصلكم» ولذا سَمّيناهَا 
مسأَلة 2 النرل» ولو جَريْنا عَلى أَضْلنا م تحتج إلى هذا که 

عن الثاني : أن الخوف لر 5 يَقتضي الو جوب» ععارضته بخوف اخر 
يفضي حرمة الک وذلك من جهن : أحدُهماء أنَّ الشّاكر مُو ملوك لله تَعالٌ» 
51 وَجوارحةُ كلها تماليك, كيف سر سه وَجوارحه في هذا الأمرء بغير / إذن 
من المالك ؟ فلت ذلك يو حب العمّاب. الثاني د ES‏ الذي وَصَل إليه 
من العم قد كود اشتهرّاء بالملك العظیم مُوجباً للعقاب. 

ومثاله في ذلك : مثال ققیر أتى ملكا عظیماً بلك شرق وَغرباء اول لقمة 
وَاجدة من مائدته» فرح يشر ذلك في المحافل وقول إن الك تفصل عَليّ بلقمة 
من طعامه فَهذًا اشتهزا وَکل ما صل إلى العبد أل من تلك اللّقمَة بالنّسبّة إلى مُلك 
الله تعال. 

فان لت : يُعارَضة هذا بأد اللّقَمَة مغلا يتستحقرها أَُل العف عادت وَلئِس 
كذلك ما آئعم الله به عَلى العبّد إذا شکر عَليّه. 

فلت : قَدْ يُوجد مَنْ <ل9>* یستحقر اللّقَمّة لاغتیاده الاملاق والجهد وا يَكونٌ 
ذکرها اشتهزاء» بالبة إلى مَنْ له دخل في العاش» فکذلك ما یدخل يَدَ العَئد 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في ن نسخة ب : منزلة. وكذا في نسخة د. 
3.وردت في نسخة ب : فارض. 

4 سقطت من نسخة ب. 


194 و البدور اللوامع 2 شرح جمع الجوامع م ۱۹ 


من انا لا يَستحقره أَهْل العفلةء وَلكنْ یستحقره أَهْل التصائر العارفون" بالد 
وآنها لا نْسَاوِي برمُتها جناح بَعُوضة فکیّف بالقذر الوّاصل إلى إنسان وَاحد منهاء 
فیکون ذکر ذلك اشتهزّاء بالنُسبَة إلى هوّلاء فافهم. 

زاد الإمامُ و في المحصول 3 لب إذا حاول ارا المؤلى على ! انعامه عَليْه» استَحقَ 
التأدیب. یل باكر افبغال باأجازت»* > وقد ذکر وُجوهاً لآ حاجة بَة بنا إلى 

تبیقات : (مَزید تقرير مَسْألة شکر المنعم وَمُتعلقاتها) 

الأ ۰ 

| ۳ ال یی مسد 
الاغضاء ال نامه ۳ 7 ضرف اللسان ال شا al‏ ولا 
المعرفة تفسهاء وَتَّقَدَّم ذلك في کلام الآمدي. 


الثاني : نما عيدو بالمنع* لاله الا للشکر ک أَيْ : شكر المنعم لأجل إنعامه. 


لثالث : تقل الشّارخ > عَنِ الشّبخ أبي إسححاق» أنه «أؤرد عَلى له مُناقضّة في 

ی ی ی و وی دم 
5 یب المطيعين» اجب عله ذلك فلا ععتی للشكرء إِذْ من قَضَى یل سح 
۷ قفي الجمع بين الدَعِوَييْن تناقض»7. 


وردت في نسخة ب : العارفین. 

نص منقول بأمانة من اللحصول /197:1. 

ساقط من نسخة ب. 

وردت في نسخة ب : المانع. والصواب بالْعم. 

- وردت في نسخة ب : لا الشکر . 

انظر ترجمته في ص154 . والکلام النقول ورد في کتابه «الحدود». 
نص منقول بتصرف من کتاب تشنیف السامع /145:1. 


سم زح ن لير شا 00 < 
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(مَسْألَهُ 9 حکم قبل رود الشزع 

7 ار إلى المسألة الثانية'» فمّال: «وَّلاً خکم» علينا «قبْلٌ» ورود «الشزع» أي : 
قبل البعنّة «بل الأر» أي : الشّأن في تُعلقه پا «مَؤقُوف إلى ژوده» أيْ : الشرع» 
2 / نا غترناه ای لأنه ُو الي قبل البعئة» لا ا حكم بنفسه على ما يَظهر 
مر عبارة اْصلّف» إل الحكم قد لا اتقاء ل SKA‏ 
أن يَتَعلّق بفغل الكل وغذا الخطابٌُ أزلي وَتَعلّقه حادث لا يکود عندنا لا غد 
تحيء الشر ع به. 

«وحکمّت المخرلة اقفر أي : بععلوه حاكماة في الأفعال» على مَا مر لهم من 
التحسين لنَخْسينٍ والتقبيح العَقلي. 

من قى ف فيالفغل پشيء ابروا قضاته» وفشموه قسمین : الآوّلء أَنْ يكونّ 
صَرُورياً ل؟ ید غنه کاس في الوا » فهذا مُباح ء علی القطع. الثاني أن یکو 
اختيارياًء تفع بحسب الأحكام امه ظر إلى ا 0 أو 
نتفای ودّلك أنه ما أن یکون ركه مُشتملاً عَلَى مَفسدة فهو وَاجبٌ کالعذل أو 
فعله ُشتملاً على مفسدة فَهُو رام كالبغي» أَوْ فعله مُشتملاً غلی مَصلحة فَهُو 
ندوب كالإحسان وّالعفی رکه مُشتملاً غلی مصلحة» كبعض له هو كرو 


1 - وهي المسألة الثانية التفرعة عن الحسن والقبح على سبیل التنزل لناقشتها مع المعتزلة» انظر تقریرات العلماء 
بشأنها في : العتمد /868:2» الاحکام لابن حزم 47:1 البرهان لامام الحرمين /86:1) الستصفی /56:1) 
الحصول /47:1 الاحکام /130:1) شرح العضد على ابن احاجب 71 الابهاج /۰142:1 نهاية السول 
/1 :5 وفواح الرحموت /1 :51. 

2-وردت في نسخة ب : اعتبر. وكذا وردت في نسخة د. 

3 ورد في نسخة ب : خطأ واضح. 

4 وردت في نسخة ب : عند. 

5-وردت في نسخة ب : حكما. وكذا وردت في نسخة د. 

6 وردت في نسخة ب : الأموال. 
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أؤ لم یشتّمل علی مَصلحة ولا مَفسدة قباخ کالاشتناد! إلى جدار العَيْر أخياناً. 
«فان یقّض» ۳ : العمل في فعل من ى الأفعال بخصوصه بشئء * م تقدم.فان 1 
E‏ عن فيه فيه کم من الأحكام السَايقة فَلهُم في ذلك اختلاف: 
نظرا إلى الأدلة العامة على اة أقوال» اقا إليها ب بقوّله « فقالغها» أَيْ : الأقوال 
العهو دَة ة «لْهُمُ الوقف عن» القَول ب «الحظر»» وعن .3 عن لول : ب «الإباحة)؛ وهما القولان 
الَطويان“ ذكدهما بالاشارة فحاصلها تلانة وال : 
الأول : الحظر ۳ انع > .ععنی آن الفعل لا تجوز الإقدام عليه من وجه اه 
تصرف في ملك العَيْر بغر دنه وما كان كذلك فلس عُباح. 
أمَا الأول : فان كلما فى العَالم ملك لله تعالى أعيانه وّمنافعه» لا مرك له وَل 
إذن مثه إذ القَرّْض أنَّ العَقل لم يَقض بشيء ولا شرع يَتعين6. وَأمّا الثّانية فلا 
الله عا دا أ الد 1 یج فا حل بن ان نع 
أو خَلقُها عَبئاً حَالِياً عن الحكمة والثالي باطل قالَْدّم مثله. ودليل الوّقف تعاض 
الدلیلین. 
وَالاغتراض على الأول عنم الکثری» وَهُو أن التَصرّف في ملك العَير إ ما عة 
3 کون حظوراً بالسّمع؛ والقض أن لا / سَمْع. سَلمنا أنه عَقْلي لکن لك فیمن 
وردت في نسخة ب : کاستناد. 
وردت في نسخة ب : اختلافا. 
وردت في نسخة ب : . 
وردت في النسختين : المطلوبان» والتصحيح من المحلي في شرحه على جمع الجوامع : المطويان. 
. وردت في نسخة ب : المنعم. 
وردت في نسخة ب : ليستعين. وكذا وردت في نسخة د. 


- وردت في نسخة ب : يصلح 


۱ 1 ۱ 
مس فا ييا حر ل Q١‏ لح من 
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ل مان ولا لک ولذلك لا تنم الاشتظلال بجدار الغَيْر أؤ شجره مات 
ا لمعم رار ده ولز شلم فمعازض با فيترك اتصرّف بن اقزر 
الاجر و الهلاك بترك التَصرّف. فیقدم - حفظ الّفس علی الحظر المتوقع و 
نظت لت لبحث فيما راد عَلى الضروريات. 

وَالاغتراض على الثاني أن قال له ان رت بالوباحة أنَّ ل حرج في الفغل 
لك لعدم کم هذا مُسلّم وَهُو مذهبتا مغشر أل الشنة. 

ون آرذت تفي احرج بالشرع فالقزض أن لا شرع وان آرذت بالعقل تناقضء 
لك سمت أن لا حكم للعقل في هذا القشمء کیت استدللت به؟ وهَذا الأخیر لا 
یختّص بالبیم» بل یرد على الحرم یضاً 

وَلهُم أن يُجيبوا بأنًا اقا جود الیل الخاص, واشتدلالتا في هَذا القشم لا 
مُو بأدلة عامة. 

وَالجوابُ : أن لا فرق ین العام لاص في صحة كوه مُستندً للعقلي» كما 
تقول لح في الراسل» » فمتی وجد الیل العَامُ َم يصح أن يقال : إنّهِ لم یفْض العقل 
پشي:. 

ای این و ای این فجوابه ب: 0 بشيئئين» أحدهماه طریق 
العارَضة باه مك الغيئر» قذلك يَف يقتضي الامتناع كما مر نان طریق ال وم 
أا م لام ليزم عنم الإباحة لت إلا و الحضرت القائدة فا وُو 
مشوخ» لحواز أن يَخلّقها لیشتهیها یکت تفسه عَنْهاء یی علی ذلك كما وَقَم 

في المحرّمات شرعا. 

وَالاغتراض عَلى الثالث : أن الوقق إِنْ كان لِعدّم الحكم لتوقفه على السَمعء َو 


مذهتا؛ ون كان لتغارض الادلة و فقد أَبُطلناهَاء فلا مَعنّى للوقف. 


1 -وردت في نسخة د : فیشبها 
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ع 


ول ثم حكما في نّفسه. فالبعض مباخ وَالبَعضُ تحظورٌ» ولا أدر 


ما هُو في الفغل المعين. 
با ای بو وی وت ی حتّی یشکل. 
والاغتراض عَليهم في القسكين معأ أعني ما َقضي فيه العقل ما لا يتقضيء ما 


دعق أنه از كان 1 تم کم لبت مُوجبه <بن>* العقاب والّواب» لاشتحالة جود 
بدون سیگ العقاب 1 # هُنالك باطل لقَؤْلهِ تعال : 

PP Oi 
الشرع)‎ 

54 الأول : قَدُ ظهَرَ من حكايّة ENT‏ الخلاف عَنٍ المعتزلة / في الق الثاني. 
أغني ما ل يتقضي العَقْل فيه دود الأول <أَنْ لآ>ة خلاف بَينهُم : RE‏ 
ذكور في المختصرة» وتزرهالعضد ويره على ما كرتا لا في التّقسِيم وَمثْل 
لك في الإحكام للامدي» إلا أنه بعبّاره آخری» وهو آن «ما خشنه العقل» إن 
اشتوی فعلة ور که في التفع رر شوه مباحأء ون رجح فعلة على رکه 
لق الذّم بترکه سَمُوه واجباء وسواء كان مقصودً لفسه كالإيمانء أَْ لخيره کالٌظر 
الْفضي إلى معرقة الله تعال وان لم يَلحَق الم رکه سَمُوه مندوباً» وَما قح العَقل 
إن لحق الذم بفغله سَمُوهُ حراماًء وَل کرو" انتهی. 


وَحكى غیر هَوَلاء الخلاف مُطلقاء وهُو الذي في المحصول وَنصّه : «انتفاع 


1-وردت في نسخة ب : به. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 ساقط من نسخة ب. 

4 راجع شرح المختصر /1 :218. 

5 نص منقول عن الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام /1 : 92:19. 
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المكلّف ما ی ينتفع به» ما أن يكو اضطرارياً : كامس في الهَواء وَعَيْه وَذلِك 
لآبد من القَطع باه غير مَنُوع عنه إلا إذا ا يكلف كار طاق ما آن لآ 
كرد اضطراره : كأكل القاكهّة وراه فَعنْد المعترلة البضریةا وَطائفة مِنَ اقا 
الشّافعية وَالحنفية : آنها على الإباحة حة» وعند المعتزّلة التغدادية2» وطائفة من الاماميق 
وا أي ریت من فقهاء الشّافعية :آنها على الحظرء وعند بي الحسن الأشعري؛ 
وأ بکرالشبرني* نا : آنها على الوفْف. 


نم هذا الوقث تاره يمسر بن : لآ حكمء وهذا لآ کون وَقفاء یل حکماً بعدم 
الحكم. و ار نالا تذري هل هُنالكَ کم أَمْ ۷ ؟ وان كانَ» فلا ندري أنه إباحة أ 
خظر »5 اتهی الغرض مه 
الثاني : ول الصتّف : «حکمت المغتزلة القفل». 


وهم أَنّههم أَسنّدوا إلبه لك عَلى مَعتى أنه الشىئ للأخكام وَالشَّارِعٌ اه ولس 
مراد فَإِنّهم لا يَغنون الا أنه طریق إِليْها كما من و كأنهم أقامُوا العقل قبل البعنّة» مَقام 
ال سول بل عن الل تقال حكمه. 

لالت : قَذ یال : إنَّ في كلام لصف شه التُكرّار أو التَطويل7 لاه فعر ألا أنه 
«لآ كم لا تعاق» .ون غذرك اواب والعقاب مَزعي لا علي خلافا إلُعترل 
هذا يُغني عَنْ ذكر تحكيمهم العَفْل ها هتاء إِذْ ُو ذاك بعینه. 


1-منهم : أبو علي الجبائي وابنه أبو هاش وقد وافقهم آبو الحسن الكرخي كما في العتمد /315:2. 

2 رئيس معتزلة البغدادية هو بشر بن المعتمر أبو سهل الهلالي. الفرق بين الفرق : 114. 

3 الحسن بن ٠‏ الحسين (.../ 345 ه) الامام الجليل القاضي أبو علي بن أبي هريرة» أحد عظماء الاصحاب. كان 
احد شيو الشاقمین. تفقه على ابن سريج والمروزي. طبقات الشافعية /206:2. 

4 آبو الحسن علي بن إسماعيل الاشعري (260/ 324 ه) إمام أهل السنة» كان من الائمة المتكلمين الجتهدین» 
ولد بالبصرة وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيه» نم رجع وجهر بخلافه. من تصانيفه : «الرد على الجسمة» 
و«مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين». الأعلام / 69:2. 

5 محمد بن عبد الله الصيرفي أبو بكر (264/ 330 ه)» فقيه شافعي يقال : إنه أعلم خلق الله تعالى بالأصول بعد 
الشافعي. من تصانيفه : «شرح الرسالة» و «كتاب الإجماع». طبقات الشافعية /169:2. 

6 راجع المحصول /1 : 211209. حيث ورد النص مع بعض التغيير البسيط في بعض الكلمات. 

7 وردت في نسخة ب : التهويل. 
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العذر له أنه نا ذکر السألتین عَلَى الثترل افعداء باس وان دَخلتا في موم 
ما قبلهماءولذاة بو جد في تعض نشخ الْختضر مسألتان على ار <أي ار >۹ 
بالأشيّاخ یت ث ذکروهما» وكانت الثانية منهُما <هي>* أن لآ حکم قبل اسر 5 
أي عندناء أرادَ أن یذکر مُذهب الخالف فيهًا علی اصیص لیذکر ما فيه من 
اّفصیل» لو اشتوفاه فيما مره لَدَشئَّت الکلا. | 


5 الرّابع : قول المصنّف : «لهُم». هُو کعبارة الختصر إلا أله ميقع فیه" ذکر 
العترلة له كما [هُو]؟ عند المصئّف قاختاج إل الف اناف نیزا على 
أنَّ هَذا بط هَكدًا نما هُو عندهم. 


أا ما يُحكى عن بعض آهل السّنة» من لول <بالحَظرٍ>7 و الإتاحة في الأفعال 


قارع انا هو لغفلتهم عَنْ نشب ذلك عَنْ آصول لمترله, للعلم نهم ما 
وا عفاصدهم. وما ژوي من الوَقُف عن الشيخ آبي ا لحسن الأشعَري» آراد به تفي 
الک كما مر کذا قيل. 

فك : وقد مر في کلام المَخُر الخلآف منشوباً لطوائف من الشّافعية وا نفية. 


1 وردت في نسخة ب : التنزيل. 

2 وردت في نسخة ب : وكذا. 

3 ساقط من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5.وردت في نسخة ب : فيها. وكذا وردت في نسخة د. 

6 سقطت من نسخة أ. 

7 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

8- قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب : 101 وما بعدها : «واختلف أصحابنا وغيرهم في حكم الأشياء قبل 
ورود الشرع على نلانة مذاهب : 

أحدها : إنها على الاباحة حتى يرد الشرع بحظرهاء وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي العباس بن سريج وأكثر 
الحنفية والبصريين من المعتزلة والظاهرية. 

الثاني : إنها على الحظر حتى يرد الشرع بإباحتهاء وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» وبعض الحنفية والبغداديين 
من العتز لة. 

الثالث : إنها على الوقف» وهو قول آکتر أصحابناء منهم القاضي آبو الطیب الطبري» وهو قوا شیخنا آبي 
الحسن الاشعر ي». 

9 انظر الابهاج في شرح النهاج /144:1. 


۲۰۹ مويق الكلام في مبحث الحاكم که 201 


وَالصّواب أن يقال : إن أَهْلَ السّنة لیشوا في هذا مع امعتزلة في وزد ولا صَدرِء 
لاغیلاض الوه ژالسشند. 
تعاض الأدلة في تحريم الأشياء وتحليلها بعد ورود الشرع] 


ع 
أ 


فان مُستند العتزلة التّحسين العقلي كما مس وَأمّا أضحابنًا قَمُستندهُم ما ضيه 

الأدلّة السّمعية بَعْد ورودهاء نَحُو قَوْلهِ تعال : اياون مادا ی َا فان 
مومه أن الق قل ال هو احرعم فسكون الا على الحظر. وقوله تعال : 
هو ای ڪا کم مان الَْرَضِ جِيعًا 4 ونخوه فَإِنَه يقتضي الاذن وَلهذا 
اختلف أصحاينا بَعْد ورود الشَّرْ O Oy‏ 


ریت في تعض الطررة ينا ميد عَنِ الشبكي وا اله في هَذا المعتى سَُالاً» وهو 
«ما شم ین مدا وین ما یقغ في كان الم من قُولهم: عذا حراْ بالعقل» 
وهذا جحائرٌ بالعقل وما شّابه ذلك ؟». 

جات : «یأن را ما القياس» وإ“ أن القَاعدَة الكلية ل یس من الشرع» 
وزیا القرع ابلزني من بجملة أفسايهاء أذرك العقل دُخوله" فيالَاعدة فقبل 
بت بالعقل, کما ؛ ون اد ی و سیک ی 
فهو شنت فالوثر له بالعقل» 2 مَعنَى أن لعقل أذرك اشیجة لآ أنه جعل الوتر مه 

تم تکلم علی أنه وع في کلام ان شریب» وَغْيْره من 2 يُوافق قواعد 
العترلة. 

1 -المائدة : 4 
2 البقرة : 29. 


3-وردت في نسخة ب : الصور. 

4-وردت في نسخة ب : الا. 

5وردت في نسخة ب : دخولها. 

6 أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس (239/ 302 ه) فقيه الشافعية في عصره لقب بالباز الأشهب. له 
مساجلات ومناظرات مع محمد بن داود الظاهري. طبقات الشافعية /87:2. وفیات الاعیان /66:1 
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م جاب عنه بن ذه الطائفة لم يكن همق زاسخ في اصول الذي طا 
على الكبرٍ کب ال وَرأُوا فيها شکر العم وما جَرَى حرام فاشتحسئوه 
اختازوه و يَعلمُوا مَاذًا یترتّب غَلیّه من مَفاسد العتزلة. 

م اشتشکل هذا بالقفال الشاشي فقّال : «إِلّه أغلم الأصحاب بأصول الدين 
ما وراء اهر ». 

م جاب عن ذلك : بان الحافظ با الاسم بن قساکرت ذكرٌ في «بیدن کذب 
56 الُمتري بها نسب / إلى الإمام أ بي الحسّن لاشعري»» «أنَّ القّفال كان الا ماه 
عن <الاغتدال» ًائلا>3 بالاغتزال نم ربحع وناب فما صح عَئه من لك اذاهب 


تحمول علّى ما قالّه في حال اغتزاله)4 هی ما وَجَدْت بنضّه والله أغلم. 


وَنَسب القرافي5 في التنقيح؟» «القول بالحظر إلى الأُهري7 من أضحان المالكية: 
والقؤل <بالإباحة>ة إلى أبي الفرّج المالكي”», وقال في شر ]زا 1 يَستّندا 
إلى مدرك العترلت 1 إلى مدرك سَمعي )9 انتهی. 


1 - محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي (.../ 365 ه) إمام واسع في العلوم. كان معتزليا ثم رجع إلى 
المذهب الأشعري. له : «كتاب في أصول الفقه» و «شرح الرسالة» . طبقات الشافعية /176:2. 

2 علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم (499/ 571 ه)؛ مرخ وحافظ ورحالة. كان محدثا بالديار الشافعية؛ 
وهو رفيق السمعاني في رحلانه. له تصانيف عديدة أشهرها : «تاريخ دمشق الكبير». و«تبيين كذب المفتري 

فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري». الأعلام /82:5. 

3 ساقط من نسخة ب. 

4-قارن.عا ورد في كتاب «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام الاشعري»» 183-182. 

5 شهاب الدين أبو العباس بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري (.../ 684 ه) الإمام العلامة الحافظ» عمدة 
أهل التحقيق. من مصنفاته الشاهدة على براعته وفضله : «التنقيح في أصول الفقه»» «العقد النظوم في الخصوص 
والعموم». «الفروق»» «القواعد». و«شرح التهذيب». الدیباج /236:1. 

6 انظر التنقيح وشرحه : 88. وكذا كتابه تفائس الأصول /1 :5 وقبله الباحي في الاشارة : 43. 

7 آبو بكر بن علوية الأبهري» أخذ عنه أبو سعيد القزويني وتفقه به» ونقل من كلامه كثيرا في كتبه. له «کتاب 
مسائل الخلاف» وكان من الفقهاء والنظار المحققين وجلة أئمة المالكيين. الديباج /317:1. 

8 سقطت من نسخة ب. 

9هو عمرو بن محمد بن عبد الله الليثي البغدادي (.../330 ه) كان من فقهاء المالكية عارفا باللغة » من كتبه : 
اللمع في أصول الفقه؛ والحاوي في مذهب مالك. الديباج 215. شجرة النور : 79. 

0 قارن.عا ورد في شرح تنقيح الفصول : 9392. 
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(الکلام في الخکوم عليه 

وَل رخ من لبحث ان د في لته ومو مبحث الحکوم عَليه. فقّال : 
«والصّوابُ افتناغ تکلیف الافل والْلْجا». 

(تعریف الَافل وَشْروط تکلیفه) 

۳۷ الأول وهو «الغافل)!) اراد به : ((من ٩‏ هم الخطاب» کالتائم وَالسَاهِي 
حال النّْم وَالسَّهُو وكذا السّكرّان خالة شکوه». ووه امتتاع تکلیف من ذکر 
الم شرط التُكليفء وانتفاء الشّرط يو جب التفاء امشروط. 

ال الآمدي : «انّمْقَ العُقلآء على أن شَئْط الکلف. ان يَكونَ عَاقلاً فَاهماً 
للتُكليف, أن اكليف خطابٌء وَخطابٌ من لا عقل له ولا فهم حال كالجماد 
وَالبَهِيمَة. ومن جد من أضل هم لأضل الخطاب دون تفاصيله من كونه مر 
2 أو مُقتضياً راب ژالعقاب ومن کون الآمر به و الله تَعالى» واه و اجب 
لطاعت وگزن موز به علّى صفة كذا وكذاء كَالَجنُونٍ والصّبِي الذي لام و 
بالنظر ر ل فَهُم التفاصيل كالجماد و البهیمق بالنظر إلى ف بو وی وی ویتغذر 
تكليفُه أيضاء إلا على رَأي مَنْ يُجوّز لقکلیت الا ُطاق لا الَقصود من 
كما يَتومّف عَلى فَهْم أضل الخطاب» فَهُو متوقف على قَهُم تفاصيله. 

ال : ما الضبي الم وان گان هم ما لا همه غر مره قلیس يكامل 
فقس ما ترج ال تقصود اتکلیف ور افاصیل» ونشبته ل رالا نس 

ير لمیر ول هی ویر ی سای سب یات 
كان فب وما ظز على ريج جلت علد هي هط اكليف 


1 لزید التفصيل في المسألة يراجع : البرهان /۰91:1 المستصفى /84:1, المعتمد /165:1) الاحکام في أصول 
الأحكام /۰215:1 كشف الأسرار عن أصول البزدوي /۰276:4 وغيرها. 
2- -وردت في نسخة ب : فهمه. 
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عَمّا دونه لاثتفاء المظنّة. ودلیله وله صََیر : «رُفع للم عَنْ ثلاثة» عن 
الصَّبِي حتّی يبل وغن النانم ختی يَستَيْقظ» وعن الجنون حتی یفیق». 


ع 
۶ه 


ورد أنَّ الصّبِي وَالمجئُون» یب عَليهما الرّكاةٌ والإنفاق والصمان ویومه 
7 / الُميّرَ بالضلاة » فُكئف لا يَكوئان مُكلَمَنَ ؟ 

وأحاب عا مره من أن المأموة لول نم قال : «وعلی هذا فالافل عَما كلف به 
والشکرالْ الط لا مك خطابه وَتَكليفُه في حالة عُفاته وشکره أيضأء إِذْ هُو في 
یه ایا و ار بو 
لطبي لحتو وت لای کرادم لك یاب الوضع 
لا التُكليف» ان جُعل تلفظه بالطلآق علامه له زوا علی اهر و گذا 
وب ال علیه نم أؤرد قله تال : لا مروا لطلوة وانتم سکری 546 فانه 
خطاب تکلیف بتهی؟ السّکران <أَيْ >7 والشكران لا فَهُم لَهُ. 

وَأْحَابٌ بجّوابين : وَهُما المخكيان في الختصرت آخدهما أن ا مراد من الآيّة النَهْي 
عن الشکی وَالتّقدِيرُ إذا آردتم الصَّلاةٌ فلا نَسَكرُواء کما يُقال ن أراد النَّهجُْد لا 
تتهجّد و آنت شبعان أي : لا نَشْبِعْ إذا أرذت التهجد. 

ولا يُعترَض” بأنَّ مَفَهُومَ الآيّة عدم النّهي عَن الشکر في غَيْر وقت الصّلاق لاه 


1 أخر جه البخاري في کتاب الحدود» باب لا یرجم الجنون. وابن ماحة في کتاب الطلاق» باب : طلاق العتوه 
والصغیر والنائم. 

وردت في نسخة ب : بأن. 

. وردت في نسخة ب : نفاد. 

مسد 

السا 

مر ین : فنهی . . وكذاوردت في نسخة د. 

سقطت من نسخة ب. 

انظر الختصر وشرح العضد عليه /1 : 15-14. 

- وردت في نسخة ب : یفترض. 


نم ير لطر يل ی لب 05 ۱۵ 
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لا مانع من ذلك إِنْ كات رول الآية بل تيم السرب» وإِنْ كان ارول بعد 
النّحرِيٍ» وفي حالّة اشكر وجب خفل لفظ الشکران على الملء الَذِي نبت عَفْلهُ 
وسكي سكراناء لا يول یه وهي أن ذلك بمتعه من ات كما بقل ضبان 
554 حَبَّى تَعلَّمَ ما تقول» أيْ : علماً كاملاً»' انتهی مُلخصاًء وَهَذا هُو الجوابُ 
الثاني. 

(الكلامُ في حكم تکلیف القافل) 

واغلم أنّ في 7 تکلیف «الغافل» قوَلین : وَذِلِكَ أن کل من نع اكليف بما لا يُطاقٌ 
الأحرى أن تع تکیت الا والُجوزود لَه هم في هذا ولا : آحدهما أنه 
یجوز. . الثاني <أنّه>2 تن إِذ فائدة اكليف بالحال من الاثتلاء» لیذ في 
ات کما سأي مَفقودَة في الغافلٍ. 


ومیل نی شین :ال هو ی اس 
في لیف حال EY‏ و سر 


بیان بُطلان التالي أنه لو انتدعی الفعل لوجب تّصوّره أي : نَصُوٌرُه تابتاً وَاقعاً» 
58 لا طلب ما یش مشعورً به | حال» لکن تصوره حال <لأنَ>* وُقوع الفعلٍ 
من لاف على وجه الاتلي حال وصور وُقوع الحال حال 5 محال لابق 
فلز تصوّر وَاقِعاً لكان قَدْ صور علّی خلاف ما هُو به وَهُو جهل لاصو وا فيّد 
بیان ُطلان التالي بالامتثالي» لأنّ زد الفغل من غثر قصد الامتفال» لا بنع دور 


كان ولکن لا َع ا لخضم أن يعلى به ذلا ُحدي ذلك في مُقتّی اكليف 
1 انظر الإحكام في أصول الأحكام /1 : 152-150. 


ب اردور نون يدقع عب و م .۲ 


واغلم أن الیل مبني عَلى أنَّ المحال لا يَُصوّرء لكؤنه لأ صورة <لَه>! تمع 
في هن وفیهنظر سيه إن شا الله عند الكلام على اكليف بالمحال» وعند لك 


يتين أن هذا الیل لا نض عَلى امُجوّزين للتُكليف بالحال أصلاً. 


الثاني : ز صح تکلیف الغَافِلِ صح تكليفٌ البهیمة. بیان الملازمة أَنهُما سَواء 
في عدم له ء وتا و ین بای ار في 
دون ن التهيمة؛ وان كان بأمر جديد لجريّان السبب» تاره في الاشتثنائية» ا اا امه 

في الجهيمة على وجه الاشتحالة العقلية لالم مان اله قاعل از 

فَإِنْ قيل : وجه الاشتحالةء بُطلانْ الحقيقة الخطابيّة فى غَيْر العَاقل. 

e 

وین أجل ما ذكزنا د من القولين عبر المصنّفُ ب «الصواب» إشارّة ل الخلاف 
أن القابل باعل وذ غلمت ما في الدليلين ؛ في النّصويب نظل إِنْ آراد الامتناع 
اله واد الك ار * تكلس بالْحال» وغلیه ی هو n‏ 


فان E‏ ن القائدة» التي هي الابّتلاء في الأخذ ل في لمات والتَضرّع 
في طلب الغفران ما نيه ما 

نا : هذا یس عَلى أ صولناء فا لا تطلب الفوائد قلا فالله تعالى تُختارٌ إلا 
عار ع سح رر 
ستل سل عم قعل 74 فن تفضل بإظهار شيء منها منها أنمَنَاهُ ولا وجب التَّسِلِيمُ. 
0[ 
2 قال الزركشي : «والخلاف ينبني على التکلیف بالحال. فمن أحاله منع تکلیف الغافل» ومن جوزه اتلف 
قوله فيه» فمنهم من جوزه طردا لحقيقة البناء» ومنهم من منعه وهو الختار الا فائدة فيه» خلاف التکلیف 
بالحال». سلاسل الذهب : 140. 
3 الانبیاء : 23. 
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(الكلامُ في غر يف الملجأ وتكليفه) 

وأما الثاني وَهُو «اللْجا» فَاْرادُ به : «الکره ه على فعل» لا مندو حَة لَه عَنْ ت رکه 
EET‏ أصلاً»» ای من شاه فلا بصخ تكليفه ذلك الفعل 
59 ولا بنقيضه. ما الأول فَلأَنهِ واجت. / اما الثاني مه مُتنعٌ» وکل م من الوَاجب 
والمشنع لا صح به التُكليفٌء اد َزط التُكلِيفٍ القُدرَة» ولا کون إلا َيب یکون 
ل أن یفعل وَأَنْ لأَيَفعَلَ» واللجاً في هذه اه ما هُوآلّة » كالسّكين في يد القَاطع» 

(الكلامٌ في تعریف الکره و" تکلیفه ) 

«وكذا الکره» : و«هُو من له مندوحة» ار 
قیل له : افتل یداً الا فك م أو قطعث ید َو رجلك أو تخو ذلك تنم أيضاً 
«على الصّحيح» تکلیفه لا بالکره علیّه وَلاً بنقيضه. 

«ولؤ» كَانَ الإكراة «علی القغل» أي : قل رَيْد مثلا أنْ یل له : إن لم تقتله 
و موا بساحي اب فأحری غَْر ذلك كما ز َال 

: إن 1 تكرت احير أو إن لم تكذب لك أو ربك أو تخو ذلك قفي کل 
سم 

ما بالکره علیه فان مُقتَضَى اكليف الانیان بالشَّيِءِ امْتفَالاً» ومن انى بالشیء 
مُكرهاً فلا نية <لَهُ>2 ولا امتكّال. 

وَأَمّا بنقيضهة. فَلأَنّه لا بشتطیغ أن ياي به لا بتحمل الأَدّىء وَالشَّرحٌ لا مه 
ذلك لاله حرخ. 
1 انظر كلام الاسنوي في هذا المعنى في نهاية السوّل /138:1. 


2 سقطت من نسخة ب. 
3 وردت في : نسخة ب : نقیضه. 
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نا كان الإكراةُ في صُورة الق لا يُسقط الإنّم؛ قن مَنْ أكرة على قتل شخص 
ای د ِنْ كان مَعصومٌ الم وذلك يُنقض ما تدم من حیث إِنْه 
لو ازتفع التَكليف لارْتفعَ الإثم. 

اب المصنّف علی ذلك بقوله : «وَإثمُ القاتل»! ليس لکونه م مكلفاً بترك المع 
بل «لإیگاره» أي : تفضیله «نفسه» بالبقای وکا حَقَةُ آن لا يُوثْر نَفسهٌ بالحياة» حَيتُ 
قيل له اقتل هَذا الا قتلتك فقتله ليسلم هُوَ 

فهاهنا جهتان : إحداهما ۹ الإكراه ولا ثم فيهاء اد لا تکلیف. والأخرّى 
جهة الایثا وَهُو اختیار الحيّاة لنفسه وال لصاحبه, وهذه <لآ>2 إكراة فيهّاء اد 
يرك في الى كل لشحص بل إا أن يَقتله وان وت هو فهو نی في 
المعنّى» فإذا اختار الحياةً لنفسه والموتة لصاحبه» لزم الإنْم في هذا الاختیار, ۹ 
إكراة عليه فيه. 


م ی بير 


فان قلت : وین تمه هذا الاکراه إِذّن ؟ 


لك : من مرانه أنه لا يَلرَمه إل ثم في تفسه دا صر حثی یل ولا قال : قد 
عرّض آفسه للقتل» فيكونٌ کمن فتلهه فُحقّه أن لا یتغاطی بيده قل صاحبه ولا 
فتل تسه بل يسك فَإِنْ نحا ول صَاحبه أو فل هو فلا نم علیه[من تأخيره]؟ فلا 
0 بوخد من تمه بتار تسه بالحياة» أنه غطلوب / بتعاطي کل تفسه» ولا 


تاه وا 


1 قال الامام الزركشي : «وأما قوله : «وأثم القاتل» فهو جواب عن سوال تقدیره : إذا كان الکره غير مکلف» 
فما بال الکره على القتل يأثم ؟». التشنیف /154:1. 

2 سقطت من نسخة ب. ووردت في نسخة د هکذا : وهذا لا اکراه فيه. 

3 وردت في نسخة ب : والقتل. 

4 وردت في نسخة ب : یلزم. 

5 وردت في نسخة ب : فلا. 

6 ساقط من نسخة أ. 
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تببهاث : (تَْريرٌ اخلاف في تکلیف القافل والْلججأ الکره) 
۳ 4 د الإمامُ في المحصول ! على ولك تکلیف الغافل» وحوب ب العرفق 


ونقریرة <من>* جهن : آحدشما : : نامر بالعرفت أَيْ : مُعرفْة الله تعایل و ار 
إا أَنْ يكونَ وُروده بعد تحصیلهات یرم حصیل الحاصلی أَوْ بجمع المثلين ودّلك 
تاطل وما قبل قالخاطب غافل, لها که أن عرف الانرقبل أن یعرف الأثر 
الثاني : هلا يعرف وُجوبهًا إلا عد حصولها فیستحیل قَصدُ الامتئال إلى تحصيلهاء 


و ع 


إذ الفَرَضُّ أنه لا عرف الؤجوبء قکیف بل فد خوطب وُو غَافلٌ. 
ال الامام : «وَهذه اجه مما يُويّد لول بجواز تکلیف ما لا يُطاق)4. 
ودٌکرها صاحبٍ المنهاج تبعا له فأحاب بأنّها مُستثتاة. وأحاب آخرون أن الامر 


با معرفة التّفصيلية يرد بعد الاحماليق فلا يلرم شَيء ‏ من المحظورين 5. 


وه 


لك : فيه نظو لان بحب في الاجمالي وقال السّعدُ في احواشي : «المرادُ 
من درط الُكليض إا ُو في هم الخطاب» لا الُصديق بأل مكلف ول رم لور 
وعدم تکلیف الكفار» ‏ قال - : فغلی هذا لا حاحة إلى اشتثناء لتکلیف او قَضد 
ین 


قلت : وفيه نظرٌ لأ محرد لمْصور لآيكونٌ باعثأعَلى الافتّال, والتَصديقُ لا یْحصل 
بع الط ولا حال على قوذ ورنا هذ اش في حواجي ری 


1 انظر المحصول /330:1 وما بعدها. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة أ : حصولها. 

4 كلام منقول بتصرف من كتاب المحصول /332:1. 

5 وردت في نسخة أ : المحذورين. وكذا وردات في نسخة د. 

6 وردت في نسخة ب : لأنه. 

7 نص منقول بتصرف من حاشية العلامة السعد التفتازاني على شرح العضد على المختصر /14:2. 

8 انظر بحث اليوسي المسهب في المسألة في حواشيه على شرح كبرى السنوسي بحقيقنا في الجزء الأول. 
ص : 130 وما بعدها. 
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نعم بعد معرفة الله تما وَالتُصدِيق بالشّرعء قاراد بالافل من لم يفهم التُكليف, 
لا من لم يُصدّق به» وَمثل اْصدیق العناد مّعَ امعرفة» فلا رد الكافر لأنّه مُعاندٌ قَصحٌ 
: تکلیفه. 


© 
- 


لاني : الکره عندهُم قسمان < كما ةَ قَدَرنًا>1 : لن الإكراة إِمّا أ ن یلع إلى حد 
الإلجاء لا وقال الاشنوي عن ابن التلمسانيء رزلا خلاف في الق الأول» 
والخلاف في الثاني». 

وَحَكى اون الخلافٌ بحملا على نّلاثة أقوال : 

لول : أن الکره مُکلّت. لأنَّ شَرط التكليف العقل والفهی وسماع ما کلف 
به فَيكونٌ مُكلفاً قياساعَلى الْمختار» ول هذا حا الإمامُ ف في الّحصولء وَأَنَّ الإكراة 
لا عنم لتكليف2. 

الثانيء أن الکره عبر مکلف لا باط التُكلي الا تیار لحدديث (وَمَا اسْتُكرِهُوا 
عَليِ)3 وهّذا منقول عن الخَنفية» وعن امُعتزلّة وَغَيرهم4. 

1 ال التفصيل يَيْن الجأ وَغَيْرِه. / وال الشبكي : «القَولٌ بجواز تکلیف 
الکره في صُورة الإلجاء» مبني علی جوز تکلیف ما لاَيُطاق )5 . وحكى في الّحصولٍ 
Î‏ هو التفصيل» م اختار هُو التُكليف مُطلقاً كما ذّكرنًا. 


وعَلى هَذاء ققد مَشى الصف في القشم الأول علی [غیر]؟ مَا اختارَةُ الامام 
وفي الثاني على عبر الّشهور» كيف يَجعل الأول صَوابا الثاني صَحيحاً ؟ 


1 ساقط من نسخة ب. 

2 راجع المحصول /1 : 333. 

3 أخر جه ابن ماجة في كتاب الطلرق» باب : طلاق المكره والناسي» والحديث بتمامه عن أبي ذر الغفاري : 
(قال رَسُول الله یوار : إن الله جاور عن أُمّتِي الخطأ والنسيّانَ وما اششکرهوا غلیه). 

4 قارن ما ورد في تشنيف المسامع /1 :154. 

5 انظر الابهاج في شرح النهاج /162:1. 

6 سقطت من نسخة أ. 
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وإ أيدَ لك بنظره هو ضعیق. في جلب جوا التَكليضٍ با ل طاق كما 
قررنا في مبحث الغافلٍ. 

ود اغترضه الشارخ أيضاًء بان ما الحتارةُ من امتناع تکلیف الْکره» خلاف ما 
عليه الأصحاب ا ونا هُو مَذّهبُ المعتزلّة وحكى أن الصّت زجع عثه آخراً إلى 
القول الاخرت وعو اهت الأساعرةة «. .. وان ما ذکر في ال مُصادمٌ بظاهره 
للإجماع؛ ون الکزه ١‏ على القتل» منهي أَنْ يَْل)24 ولا ععتی للكليف إلا ذلك. 

ال مَا قَوّرنا ولا هُو بحسب صكة التَكليفٍ وعَدمه» ول قوع ذلك وَهُو 
مناط الأخكام الشّرعية» فَمُختلفٌ بحسب الأنظار. 

(مذهب اليُوسي في الإكراه] 

وَالمذهبُ عندّنا أنَّ الإكراة إِنْ كان علی قُول» كالإقرار» والاغتاق والتُطليق» 
واليّمينء وتخو ذَّلكء فَهُو مُعتّس ولا يلرم فيه کم عَلى المكره. 


ون کا على فعل في البرک بن تعلق به حَقٌّ» کقتل مسل أو فطع مضو من 00 
موه ی ینت فلا خلاف أن ا الإكراة لا عبر به ون 


ا 9 ۰ 1 2 ۶ ر 2 اه سم رصم ر 2 7 
وَإِنْ كان کالکفر أو التلفظ بكلمته» وَسَب التبي متیر باللسان» وَقذف 


مُسلم ونحو لك فَالإكراهُ أيضاً ساقط الا ن یِکون بالقتل فیجوژ وما بَقي من 
التفصيل والخلاف مَذكورٌ في الفرو ع. 


1 - قال الإمام الزركشي في شأن المسألة والخلاف الوارد فيها : «والخلاف يلتفت على أن من اشتراط التكليف 
عندهم الإثابة» والاتي بالفعل المكره عليه لم يأت به على قصد الشرع» بل بداعي الطبع؛ فلا تکلیف؛ وهي 
تلتفت على أصلين آخرین : آحدهما ‏ النظر في تكليف ما لا يطاق» فمن جوزه وقال : إنه واقع لذاته جوز 
تکلیف الکره بطریق الأولى» ومن ثم منع وهم العتزلة منع ها هنا. والثاني» التحسین والتقبیح من جهة العقل». 
سلاسل الذهب : 148. 

2 يعني القول بجواز تکلیف الکره. 

3 الاشعرية أو الاشاعرة هم أتبا ع الذهب العقدي للإمام آبي الحسن الاشعري. 

4 نص منقول بتصرف من تشنیف السامع /155:1. 

5 وردت في نسخة ب : غیره. 
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الرّابع : قال الاماء الفخر : «الَأمورٌ يَجبُ أن يتقصد إيقاع لآمور به على یل 
الطاعةء والعتمّد فيه قول سمل : «غا الأعمال بالئیات» ا قالوا : ی 
منة شيئان : أحدهماء الوَاجبٌ الأول وهو الُظرة اعرف لِلوؤجوبء فل لا نكن 
َضْد یاعه اه مع أن عله لا عرف و حوبه عليه لا بعد إتيانه به. الثاني إرادة 
الطاعة فانها ۳ افتقرت إلى إراده أخرّى» رم التُسلشل»3 انتهّى. 

(مسألة الأجير علی احج 

ْب : وَعندنًا في الفقه مسالة نشبه هَذاء وهو أن الأجير على ال حکمُوا بان 
ا لح یم له تفلا و إا للعحجوج عَنهُ تواب ما أَنفق وما أعانَ عَلى ما في التيابّة من 
62 اخلاف / فقد حصل له اج بلا نة وفى ذلك كله تحال للبحت. 

ژالکلام في تکلیف العدوم) 

«ر ريتعلق الافر ) و النهی وغيرهمًا من أقتام لکلام <«بالعدو > ا عدمه 
واف ۳ : صَلاحي على معتی له می وَجدَ مرائط التكليف» کان مُكلفاً 
بذلك الخطاب» الذي کانَ ول من غَيْر نتحدید طلب آځر ت لا علا تنجيزياً على 
<مَعنَى >6 نه مطلوبٌ بالفعلٍ حالة لدم «(خلافا للمعتزلة» في إنكارهم ك مُطلقا 
بالعدو 1 لانکار هم الکلام التفسي الا لي. 

تهات : (الخلاف في تکلیف المغدو م( 

الأول : العدوم داخل في جملة المحكوم عَليه» فهو من تَتَمّة بحثه7. 

1 أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب : بدء الوحي. ومسلم في كتاب الامارق باب : قوله صََّلنعَبووَسَلَ 
(غا الأعمال بالنية. 

2 وردت في نسخة ب : القصد. 

ی بر و ات تن 


yT 5‏ ارهن :70 العتمد /۰177:1 الستصفی /85:1) الاحکام /153:1 الابهاج /149:1) 


00 :60» وحاشية العطار على شرح المحلي /108:1. 


7 راجع المسألة لزید التفصيل في المحصول /334:1 البرهان /۰191:1 والمستصفى /58:1. 


e 1۳‏ الكلام في مبحث المحكوم عليه همل 213 


لاني : لا تخت هذا الخلاف بالأمرء بل يجري في هي وفي الجر كما فررنه 
ابحث هو في «تکلیف المحدوم)ة كما في عبارة الامدي في الإحكام» و تعبیر 
امُصنّف ب «الأمر» فرض متّال» وهو عبارة ة الحصول آورد ‏ أَنَّ هي مر بالضّد 
فالجميعٌ مر 9 

وقال في النهاج : «المعدومُ يجوز اک عَليه)4 ال الاسنوي : «هذه 
العبارة خسن ضفن ون الإمام : «المعدومُ تعرز أن يكون امور |5 لن الجحكم 


أعمٌ» انْتَهّى. 
لك : اخلاف المذكورٌ لا يَختصٌ بالمعتزلة» فَإِنَّ الطوائف كلهم أنكرُوا هذا 
اشعلق, كما في الحصول؟ والإحكام وَغيرهمًا. 


والسألة مبنية علی مَسألة الكلام؛ فُمنْ ل أنكرٌ وجودّه في الأزل» وم المعتزلة 
زغبرهم» آنکر تعلق الأمر بالعدوم. ومن أَنبنَهُ وهم الأشاعرة التلهُوا في أنه هَل 


ع 


جد الم واه في ار فود اقآ فلا وسنقرز هذا بعد إن اء ال 


مغ أصحابنا بأنّه : لو م یکن العدوم مأموراً <وَمنهياً>”, لا کنا مَأمورينَ 
یوم بأمر الي ميوت إذ أمرةُ لم يود الا وحن معدومون؟. 


و 
ء 2 ع 


وَأجيبَ من قبل لصوم » بان أوامر التبي ور لیست إنشاءً للأحكام؛ 
ما هو تُخير عن الله تعالی» hh‏ 


تا سوت . یجج. 

راجع الاحکام في أصول الاحکام /153:1. 
وردت في نسخة ب ۰ رای). 

انظر الابهاج في شرح النهاج /153:1. 
راجم الحصول /429:2. 

نفسه /429:2. 

سقطت من نسخة ب. و کذا من نسخة د. 


٩ ۱ (0‏ 0( ۱ 
سم يح نا طم يل 02 1 00 


وردت في نسخة ب : معدومين. 
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وَأَجَابٌ أصحاينا بأنَّ أوامر الله تعالى كذلكء مَعناه الإخبارٌ زول العقاب على 
8 

و اس ّ بأ آمر الله تعال لو كان خبراً تطرق إليه النّصديقٌ وَالتُكذِيبُ وهو 
باطل» وبأئه لو أخيرٌ في الأزل فإ آن يُخبر تفس وَهُو سفةه وَإمَا آن يُخرَ غْيرةُ وَهُو 
حال. لأنّهِ مَعدومٌ» وَبأنهلَوْ كان برألا جار العفق لاشتحالّة الخلف. 

63 ال في الحصول : «وَلصعُوبة عَذا امأأخذء / صَارَ عَبدُ الله بن سعیده إلى أَنَّ 
الکلاع في الأزل لیس أمراً ولا نهیم صار بعد ذلك آمرا وهی" هی 


4 
َم 


قُلْتُ : ولك أَنْ تجیب عنها : ما ول فَلأَنّه إنْ كَانَ العتی» أنه لز كان حبرا 
5 دق القّصديقٌ إليه وَالتُكذيبُء أي فلا يُونَقُ به. 


فجو اه 90 هذا بحست الذات ولا يضرع و صدقه وَاحبٌ بحسب ب الخارج» 


لاستحالة11 الکذب على الله تعالل فلاً (شکال. 
ان كان العتی أنه لو كان خبراء لکانث له نسبة خارجية, وذلك مَناط الصدیق 
والتكذيب. 


فجوابه : أنَّ هذا مُصَادرة2! ذ لامعتّی لدعوی الخبرية الا دغوی أنه قبل التصديق 


9 عبد الله بن كلاب القطان»ء وكلاب كخطاف لفظا ومعنى (.../ بعد 240 ه)» أحد أئمة المتكلمين له من 
الكتب : «الصفات» «خلق الافعال». «والرد على المعتزلة». طبقات الشافعية /51:2) لسان الميزان /290:3) 
الفهرست لابن النديم : 255 

0 كلام منقول مع بعض التصرف اليسير من المحصول /433:2. 

1- وردت في نسخة أ : واستحالة. 

2 الصادرة : عند أهل النظر يطلق على قسم من الخطأ في البرهان. خطأ مادته من جهة المعنى. وهي جعل 
النتيجة مقدمة من مقدمتي البرهان بتغییر ها وإنما اعتبر التغيير بوجه ما ليقع الالتباس. كقولنا هذه نقلت وكل 
نقلة حر كة فهذه حر كة فالصغری ها هنا عين النتيجة» ومنهم من یجعل الصادرة من قبیل الخطأ من جهة الصورة 
قائلا بان الخطأ في الصورة !ما بحسب نسبة بعض القدمات إلى بعض وهو أن لا یکون على هيئة شکل منتج» 
وإما بحسب نسبة القدمات إلى النتيجة بان لا یکون اللازم قولا غير القدمات وهو الصادرة على الطلوب. 
کشاف اصطلاحات الفنون» مادة صدر الجزء الر ایع. 
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فا وو ا هذًا لزع في کلامه تَعالى ا ري له فیلزم أن 
نتفي وهو حال وباطلا وهو أن الاْتدلال بالشفه نی یج عَقلي ولا سلمه» وَوْحودُ 
الحقيقّة الخبرية لا يتوقف على وحود سَامع. 

مالك فلانْ ار جوز تقییده فيالعتی أي :یوج العقابُ إِنْ لم يكن عفق 
وهو تحمل الوعيد الو جود ف في القرآن. 

عل لهال بعك تفس بالاشبار رول العقّاب أَوْ وُقوعه؛ بل باستحَاقه 
ولا يقتَضي الوّقوع صرب لازب اَن یکون المعدومُ تقر كلف كنا فسّر به 
البيضاويد. 

هذل ی الأمر إلى لخبر في اية الضعف؛ لا لما ذکر منّ الاشکالات» 
ولكنْ لحقيقته وم 2 َفهُومه درك به ا ور مع أن لام شه ولا حابحة بَة إلى ذلك 
التّمحلء قارع ان كان بيتتاة وَين المعتزلة وآمتالهم من المنكرينَ للکلام التفسي 
الأزلي» فَالرّد عَليهم ليس في هذا الّحلء بل في مبث الكلام. 

ان کان بَيْننا وین اليتون للکلام ‏ من أصحابنا الأشاعرّة الاين لش الأزلي» 
الیل علبهم مَا ذکر في المُختَصرِء > من أنه «لّو لم يكن التعلقُ اليا ا كان الم 
أزلياً)4. 

وَبَيانُ الملارّمة : : أن اعلق لازم للصفة المتعلقة» وود اللزوم مع تفا اللآزم 
تحال» وَالاششنائية ظاهرةٌ للاتفاق عَلى وُجود الأمْر الأرَلي» وَالاغتراضٌ عليه من 
کون التُعلق لآزماً. 
1 وردت في نسخة ب : وبالحل. وكذا وردت في نسخة د. 
2 قارن بالایضاح /152:1. 
3 وردت في نسخة ب : بينك. 


4-قارن.عا ورد في شرح العضد على الختصر /15:2. 
5 وردت في نسخة ب : إبقاء. 
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وَاجوابٌ : أن اراد الق العقلى الذکور لا النجيزي» ولا شك أنه لا يفك 
فا الصفة المتعلمّة لا تعقّل بدون أضل المتعلق» وهّذا تاهض علی من یُسلم وحود 
الأمر الأزلي من أصححايناء دون من ينفيه) کعبد الله یبن سعیدل وَسياتي تام هذا 
الیخت إن شٌاء له تعال. 

(إشكال أوردهُ الآمدي عَلى تعلق الأمر بالعدوم) 

راب : قال سیف الدّين الآمدي رَحمه الله «مَذهبٌ أصحابئًا جوا تکلیف 
العدوم» وَرُتَا أشكل فَهُم ذلك مع إحالتنا لتكليفٍ الصّبِي وَالُجئُون وَالعَافل 


64 الشکران, E‏ ا ا أ حَالاً من هَوْلاء / في هذا 
المعتّى» لوجود أضل الهم في نهم وعنمهباتکلین في ی العدوم ی أذكر 
ذلك جميعٌ الطوائف. 


کشف الغطاء عَنْ ذلك نا لا نول بكون للعدوم مكلفاً بالإتيان بالفعل حالة 
لدم بل ,كمحنى قيام الطلب ب القدم ب بذات الب ا للفغل” من ن العدوم» بتقدیر 
ژجوده وي لحز اطخطاب َإذا وج نها لکلین صَار مُكلفاً بذلك الطلب 
وَالاقتضاء القديم. وین ذلك نم قال - : ول هذا التُكليف ثَابتٌ بالنّسبّة إلى الصَّبِي 
حون بتقدير قهمه أيضاًء بل آول من حَيتٌ ان الشترط في حقه [هُو]4 الهم لا 
غير وفي حَق العدوم الفهم وَالوجود»3 انتهی. 

وَبهذا اندفع الإشكال الذي 1 يقعٌ في هذا الا أن الس وَغْيرةُ حكمُوا 
اتنا ع تكليف اف َالُكره؛ م موا کلف ادوم و و وا الما 


1-انظر ترجمته وكلامه في ص 211. 

2 وردت في نسخة ب : حقه. وكذا وردت في نسخة د. 

3.وردت في نسخة ب : بالفعل. 

4 سقطت من نسخة أ. 

5 کلام منقول مع التصرف من الإحكام في أصول الأحكام /153:1. 
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وابحوابٌ : أن الصف تكلم ها هنا في اکلیف العنوي العقلي فقط, وَلَوْ تکلم 

فيالشجيزي لقال مثل ما قال في العَافِل» بل سد. 

ون شنت فلت : تكلم مُنا پلتکلیف بحسب ما یرجغ إلى لا وکلم 'مُنالك 

في التَكليفٍ في الخال وكذا غیرة ‏ امود 

وَبالاغتبار الثاني یندفغ إشكال 7 اخر وهو أنه إِنْ إن أريدٌ من افتناع تُكليف لاف 
ES STS‏ 

|۱۲ ESI 
من المعدوم بالتُكليفٍ.‎ 

ولواب : أنه وَقَعَ بح هنالك بحسب الحال» وهنا بحسب الال كما 
ذكرنا. 

ان قلت : وما وجه افرادة كل منْهمَا بمسألة ادن وَأَمْرَهُما وَاحَدّ ؟ وَحَيثٌ فصلا 
OR‏ 
دن ق ب خر شال درا کي یش وي خر دزیر 


۳۹ E 
تنبه الشيخ محمد بخيت المطيعي إلى الجواب» فقال : «إن المصنف أفرد مسألة المعدوم عن مسألة الغافل لأمور‎ 2 
: منها‎ 


اع و ايو ا اي أزلاء من الأمر والنهي وغيرهما. 

2 أن الكلام هنا في تعلق الامر أزلا بالعدوم تعلقا معنويا في الأزل» بناء على القول بالكلام النفسي» وفي 
مسألة الغافل ذ ی تلو قيما ارال تعلقاتجیزا والعدوم وان لحل ل لاف ميل عبان و میمعت 
e‏ ولذا كان الخالفون هنا هم العتزلة ومن وافقهم. من ینکرون الکلام النفسي, والقائلون 
بتعلق الأمر أزلا بالعدوم تعلقا معنويا هم القائلون بالكلام النفسي» وهم الأشاعرة والاتریدیة». البدر الساطع 
/338:1. 
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وما انیا قلعل وجه ما فَعَلُوا دون عکسه أن امنا ع التُكليف الجيزي في 
65 العدوم وَاضحٌ فلم تتعرّض له ونا بي / ار في العنوي فَذكرُوه» وَالغَافل 
بالكس» وعذا كُلهُ یحمال, وعند التمصِيلٍ والتّحريرِ» بعلم نلیتا <وَاحد>! من 
کل وجه لا المعدوم لاب ن يكونَ له تکلیق في الالء ولا یب ذلك في لاف 

ونه أن اراد من عدوم لیس هو كل معدوم؛ بل معدوماً علم الله تَعالى أنه 
يُو بد ویو بشرائط اكليف ویْکلف» في عدا الذي یکلف به حال وُجوده 
ژاشتعداده» کان مُكلفاً به حالةَ عدمه تكليفاً مَعنوياً أ لا ؟ ولا حالة يكو مُكلفا 
حال جوده في هَذا الفَرْضء لاشتحالة ابدل في علم الله تعالی. 

ول من الغافل هو : «من لا يهم لمانع من نوم أو سهو اؤ جنون أَوْ شکر و 
تخو لت» فهل يُحاطْبُ في هذه ال بفعل ي عَلى وجه اشکیف أَمْ ل ولا 
یج اَن یکو لَه ال تكليف لجواز2 اشتمرار عُفلته» فَإِنْ زالث عُفلثّه کلف عا 
خوطب ب3 به قبل ذلك» كمسالة العدوم سَوَاءء وَيَدادُ ال بقضاء عض ما جرّی 
في زمان غُفلته» وا قضي ال وجود ما جری في زمان عدمه» ول الق نیما عند 
انع تکلیب الال أن الغفلّة مانغ عارض ؟ وَيُشكل مَنْ بل حون اه يَقضي ما 
ائه من الصوم عَلى المشهورٍ عندنًا. 

فان قلف القضَاء بأمر جدید. ل : فهلاً كَانَ في ره ار دید أيضا؟ 

۳۳ : يدل في تعییر الْمصنّف م أصلاً وهو 
مورد التحث الشابق في جوب النظره ود خل فيه أيضاً الصبِي رام ولا علم 
خلافاً في عدم تکلیفه فَامُصئُف كانه آم رد ولذلك أطلق الخلاف. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة ب : بجواز. 

3 وردت في نسخة ب : .ما تعلق به. وكذا وردت في نسخة د. 
4 وردت في نسخة ب : لامر. 
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نفلت : يلرم من هدا اَن يکود امير من الصبيان مُکلفاً أنه عير غافل. 

لك : لایر لا عم من افتناع تکلیف الافل شوم تکلیف غَيرِه؛ والمصئف 
لم صد لشروط التّکلیف» ما اكتفاء! بذک «المكلّف) في تيف الحكې» r‏ 
بالغ الال كما مر وق فء کر قوقع الخلاف عند الأصوليين وما سؤى ذلك 
مشهون از لیس من وظیفتهغ. 

الشادس : تکلیث الکفار برو ع الشّريعة هُوَ من هدّا البحث» وجرت عادئهم 
بذکره عند ذکر الشّرط الرعي, فَأَخَره الصتّف لذلك. وکذّا الحائض والریض 
والسافر بالسبة إلى الوم وگذا من لم تجد ماء ولا رابا إلى عبر ذلك» ولو جع 
6 مل هذا لكر اكليف / جائرٌ: في الجميع» وا النظر في الوؤقوعء وَهو من 
وظيفة رو ع» والله علم. 

(الأَخكامُ التُكليفية) 


و کر الحکوع عله ارا أن يَخوضٌ في البحث الرَابِع وهو مبحث اللّحكوم 
به أعني : الؤجوب ولد تلا وهذا الو ع مو الحكم تفه على أحد الاغتبارينٍ 
ل ل تب ابره حك لكي رمه 
الجاكم» و بحب المحكوم فيه» وبحث السك ل كما وَقمّ في الإحكام* وني 
ناک وفي تم وغيرها. 

وجعلناه لحن خمسة بالاغتبار الاح وَهُو أَنَ لو جوبِ مئّلاً صفةٌ فغل الکلف» 
وهو نز الإيجاب الذي هو کم فَهُو تحكومٌ به» ولا مُشاحة في الاغتبار. وَالمُصنفٌ 
1 وردت غي نسخة ب : للا کتفاء. 

2 وردت في نسخة أ : نحو. 
3 وردت في نسخة ب : بنفسه. و کذا وردت في نسخة د 
4 انظر الاحکام في أصول الاحکام /79:1 وما بعدها. 


6 انظر الختصر وشرحه /198:1 وما بعدها. 
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كأنّه اغتبر مَا اغتبره ناس م فر يتما و اعجد ها تفس الحكم» ان تفسیمه يَستلزمُ 
سیم التعلق1. 

(الایجاب. الب التخريم, الكراهَة حلاف ای الاباحة) 

فقّال : «فان اقَتضّى» أَيْ : طلتُ «الخطاب» ال کون هو کلام الله ال لأزلي 


<«الفغل»>2 من EAR‏ («اقتضاء» أَيْ : طلباً «جَازِما)» أَيْ : يروما به» بحيثٌ ١‏ 
یبقی <فيه>3 اختيّاد الترك للمکلف فذلك الخطاب «إيجاب» أي : ۱ يسمّى بذلك. 


«أو» اقتضّى ذلك الخطاب الفعل اقتضاء «غیر جازم»» ین نم نم ت رکف فذلك 
ا نطاب «تذب). 


«أو» اقتضّی النطاب «الثّرك»» لشیء ما افتضاء «جازما» بان 1 یجعل للمکلف 
سیب إلى فعله فهو «حرج». 
«أؤ» افتضی ال ك اقتضاء «غْيْرَ ˆ جازم )) ین منغ م فعلف ما ان یکوة الاقتضاء 


«بتهي تخصوص» في ذلك الحكم؛ ٠‏ هي في قَوْلِهِ ڪر وس : (صَلُوا في مَرابضٍ 
عنم ولا نُصلُوا في آغطان الإبلي)". فالخطابُ لول عليه بذلك النّهِي المخصوص 
«كرَاهة) ال یشم يذلك: 


2 
£ 


«آو» بنهي «غيْر تخصو ص»» بذلك الحكم ؛ بعينه ) كالتهي عن اندو بات المستفادُة 
O‏ بواسطة أن الأمد بالشيء ء ته عَنْ ضده مُطلقاًء فهو «خلاف الأولى». 


1 وردت في نسخة ب : المعلق. وفي نسخة د : المتعلق. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4-وردت في نسخة ب : فإن. 

5 أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب : ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الابل. والدرامي أيضا 
في كتاب الصلاة» باب : الصلاة في مرابض الغنم. 

6.وردت في نسخة ب :| لمستفيد. 
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ا ك صلاة الضحى» ودرك الوليمة ونخو ذلك اه مَاخوذ من 
الامر بضه قولاً أو فا مثلاً : ترك الوليمة هو خلاف الأول والخطابٌ المعتبر 
له يَسمّى أيضاً خلاف الاو كما في عبارةالصلّف» وذلك الخطاب مُشتفاد من 
الأمر عا في قوله مل مکی لعبد ار حمن بن عَوفه یلته (أَوْلِمْ ول بشاة3. 

وج الاسْتفادة الفاعدة» نوهي ان الأمرَ بالشّيء ۽ هي عَنْ ضله وهي لا تختص 
بهذا الحكم بعينه فهی اه ئة» بخلاف (ولاً تُصلُوا في أعطان اپ اه تَخصُوصٌ؛ 


افوص مكروة رخاف رز 
67 | «آو » أفادَ الخطابٌ المذكورٌ «التخييرَ» بين الفعل وَالنرك لشيء فَهُو «إباحة» 
ای + شي بذلك 


(الأخكامُ الو ضعية ؛ السبب: الط ان الصحیخ, الفاسد 
«وان ورد» الخطاب يكون ال «سبباً» لشيء» کالرّوال لۇجوب“ الظهر مثلا. 


ی 
ی 


«شرطاً) لشيء» کالطهارة للصلاه متلا. أو «مَانعا» لشيء» كالحيض للصلاة. 0 
«صحیحا» کالب الستکمل لشرو طه ار شرعاً. و «قاسدا) کالب الْختل فيه 


۳ 
ر ع2 


شرط ۱ و الطارئ عليه مَانعٌ» مثل بيع الْلاقیح؟ > والبِيعٌ وت نداء الجمعة «قوضع». 


1 - وردت في نسخة ب : مثله. 

2 عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحرث القرشي (ولد بعد عام الفيل بعشر سنين/ وتوفي سنة 13 
أو 32 ه) أحد العشرة المبشرين بالجنة. الاصابة في تمييز الصحابة /412:3. 

3 أخرجه البخاري في كتاب البیو ع» باب : ما جاء في قوله تعالى : ۵ فَإدًا فض لصو نی نوا الأرضٍ... #. 
ومسلم في كتاب النكاح» باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد... 

4 وردت في نسخة ب : : بو جوب. 

5 الملاقيح جمع ملقوح» وهو ما يكون في بطن الناقة» يقال : لفحت الناقة : إذا حملت» وولدها ملقوح به الا 
أنهم استعملوه بحذف الجار. وقد ورد النهي عن بيع الملاقيح بصريح السنة كما أخرج الإمام مالك في الموطأ في 
باب البيو ع عن ابن شهاب : أن سعيد بن المسيب كان يقول : لا ربا في الحيوان وأن رسول الله َو ما 
نهى في بيع الحيوان عن ثلاث : المضامين» واللاقیح» وحَبّل الحبلة. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير /278:3) 
من طريق ابن عباس. وصاحب جامع الأصول /1 : 569568. 
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أيْ : قاخطاب الوّارد بكون الشّيء! سَبباً إلى آخره وَضْعء ويُقال له أيضاً : خطابُ 
وضع لأن الشيت غیره من الشرط والمانع» و کون الشّيء صحیحا او فاسدا قد 
وَضَعهًا السار ح» أي : نصبها أمارةً على تلك الأحكام الشابقة 

«وقد غرفث خدوذها» أي : ما دک من أقسَام الاقتضاء م التخییر» وخطاب 
0 

وَوجَهُ کونها مَعروفة ما ذكرَّء أنَّ المصنّف أَوْردَ القدر الشترك الذي هو کابجنس 
مير کل قشم عَنْ عير بم قوم مَقام المُصلٍ»فإذا آرذت شین ما مر أثيت بالشترك 
وَقَيدته .عا يتَميّرُ به مُنالكء قذلك هُو حَدهُ. 

مَثلاً الإيجابٌ هُو : «الخطابُ المقتتضي للفعل اتضاء ا 

وَالتَحريم هو : «الخطابٌ القتضي للترك اقتضاء با زما»» وهَكذا. 

وَالوَضعٌ هو : «الخطابٌ الوارد بكون الشيء ET‏ و مَانعاً)» الخ... 
وَهكذا. 

كما لو قُلنا : الحِيوانٌ ما أ أن کو اطقا فَهُو سا وَإِما ان یکو صَاهلاً و 
قرس فا بهذا عرف أن الإنْسانَ هُو الوا الط وان ارس هو وان 
الاهل. 

تبیهات : (في تقرير الأحكام التكليفية لغة وشرعا) 

الأول : الاقتضاء : افتعال من القضاء وهُو مُشْترك لمعان منها افو نع 
تقول : قضیِث فادناً دينهُ اذا أَدْيتهُ إليه» رَافتضیِْث [مثه ]2 الدَّينَ وَاسْتَقِضَيتهُ منةءاذا 
طلبّت قضاءه2 مله, وهّذا العتی هُو المراعى هُناء ولذا لتا ان الافتضاء هُرّ الطلت. 
1 وردت في نسخة ب : السبب. 


3 وردت في نسخة ب : قضاء. 
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اراد به مُطْلَقُ الطلب لا خصوص طلّب القضاء فکائه تحار مُرسل باشم ا لخا 
عن العام أو اشتغارة إِذْ لو لوحظث الشانهه کم و الجهان ني اطلاق المؤْسن 
على آثف! الانسان, والشقر2علی شَفته ثم صار كاله حَق حقيقة غر فية3 هُناء ولذا صح 
أخدَهُ في التُعريف. 

وال جزم : في اللغة المَطمٌ يكونُ في الاحسام کجرمث الحبل. وفي المعاني کجرّمث 
الأمرء أي : قَطعيّه قطعا لا عودَة فيه. والجازمُ بمعتى القاطع» أؤ بمعنّى الجژوم أي : 
المقطوع. 

وعلی الأول فَالاقْتضاءٌ الجازمٌ أي : القاطع للشي» بحيتٌ ل ببق فيه الختياراء أو 
بق فيه اختمال 

68 وعلى الثاني فالافتضاء الجازم أي : القطو ع / في نفسه» بحيثٌ ل خيره 
ا 

والایجابٌ : مَصدّر قولك : أَوْجَبْتٌ الشيء . والوجحوب : مَصدّرقولك وجب 
الشي؛ في تفسه فهو وَاجبٌ. وَسيأتي بیان وَضعه عندٌ <الكلام علّی>3 الفرض 
وكذا الندب سَيأتي. 
1-وردت في نسخة ب : أنه. 
2 جاء في لسان العرب : المشفر بفتح الميم وکسرها للبعير كالشفة للانسان» وقد يقال للانسان مشافر على 
الاستعارة. مجلد 333:2. 
3 وردت في نسخة ب : عربية. 


4 وردت في نسخة ب : وكونه. 
5 ساقط من نسخة ب. 
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والتحرم : لغة ضد لتحيل يقال : خزمه ترعاً وأخرمهُ إحراماًء وكذا في 
الشّرع!» وهو مَأخودٌ م می الحرمة» لما لا بغي التهاكه. 

تأويل ما یَْتحیل في حقه تقای من الأؤصاف) 

و الکر امه : بفتح الكاف» والکره الاباء وَهُو : عَدمُ الإرادّة» تقول كرهَهُ بكسر 
راء كراهة فَهُو كارة» والشي؛ رو وهّذا المعنّى غَيْر مُراد في جانب الّهتعالی ها 
هُناء إِذْ لو کره الله تال أمراً من الأمور أن : رده لاشعخال وقوغه إِذ لا يقغ 
في مُلكه تال ما يريد فَامرَادُ بالکراهة لأزمهاء ومو الرّجرُ وله فان المولى 
إذا کره أمراً من عبده» من شّأنه أن یرجره وَيَنهاه عنه واه استحال هُنا إرادّة العنّى 
الأصلِيء ومو دم الإرَادَة» وجب أَنْ یراد هذا الثاني وَهُو الرّجْر. 


الل ال ا نی 


a‏ اماه لامها من الاحشان انعم ۳ إرادة ذلك. 
وعَلى هَذا القیاس : كلما لقنا عليه في اسر أن اله <تعالى>* كَرهه؛ › کقوّله 
ا دكرة كم القیل والقال وكثرة السُّؤال» 4 فَالحرادٌ أنه تال ھی عَنه 
من ُو لم ُرذه من العبد” یم ون أراد ؤقوعه فَلا یدنق وهذا هُوَ مَذهبُ 
الق ؟ خلافاً لمن ضل. 


1 وردت في نسخة ب : الشرط. 

2۔ وردت في نسخة ب : و کما. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 أخر جه البخاري في کتاب الاستقراض وأداء الديون» باب : ما ینهی عن إضاعة المال. وأحمد في باقي مسند 
المكثرين. 

5 وردت في نسخة ب : الغير. 

6-وردت في نسخة ب : الجل. وكذافي نسخة د. 
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فان فلت : فالرَحر وهی موحود ف في المحم أيضأء فوجب أن يُسمّى مُكروهاً. 

لك : قد يُسمّى بذلك کما سَنذکره» وكثيراً ما يُخصّص' باشم الحوم. للّمایز 
الأقُسام اضطلاحاً. 

N‏ الأجدرء تقول رید اول بکذا واحدر به أي : أحقٌ. وَأصله 
۱ من اولي + معتى القُرّب» فَالأَولى4 هو اقب والأصوليون كَأنّهُم ذَهيُوا فيه إلى 

تعتی الأفضّل بخلاف اأ ععتی خلاف الأفضل» ون لوب مُو الافضل 

وَمُقابله مُو خلاف الا وَيصحٌ فيه مَعناءُ اللغوي أيضاً. 

والابَاحة : سباي معناها. والتّخرُ : الّفویض, يُقال یره نيبرا (ذافرّض إليه 
في الخيارٍ. 

لوغ في اللغة : طؤْح الشیء ء كما مق وَأَطلقَ في اضطلاًح آرباب الصّناعات 
على تعيين السيء أو صب موجه ذا في ذکر مُوصُوع اف 

وَكذًا مَعتّی الورو د5 نقدم هُنالِك» ژاشتعماله في الکلام ۷ 
بخلاف اشتعماله في اللفظي؟ على أَنَّ فيه تزا أيضاًء إذْ لا تتصفٌ بالجيء بنفسه 
وأقسام الوضع ستاتي. 

الثاني : ظاهر کلام الْمُصنّف كما قَررنًا أوَّلاَ أَنَّ الأقسَام ال كورة أقسامٌ للحکم 
<لاً>” للمحكوم به» والدّلیل عليه شَيئَانِ من كلامه : أحدهُماء أَنهُ عبر بالایجاب 


1 -وردت في نسخة ب : يخص. وكذا وردت في نسخة د. 
2-وردت في نسخة ب : والأول. 

3-وردت في نسخة ب : المولى. 

4 ورد في نسخة ب : في الاول. 

5 وردت في نسخة ب : المورود. 

6 وردت في نسخة ب : اللفظ. 

7 سقطت من نسخة ب. 
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9 والتحرم» / ول آراة الآخر عبر بالؤجوب وَالحرمّة. نی أنه جاب 
عن الخطاب نفسهت ومَذا عَلى تا قررنا عأ لاحي ین أن 2 مُعتّی قوّله : 
«فَإيجَابٌ» أي : فالخطابٌ إيجابٌ» ريصح أن یکون العتی» فَهُو 3 أَيْ : المقتضَى 
بالفتح إيجابٌ») وَالمقتضّى تحر وهكدًا. 

ُيكونُ قذ شم أن ا خطاب الذي هُو صِفةٌ فغل الکلف. لا فس الخطابء وعَذا 
هو لتق بالكرّامّة» وخلاف الأول باعتبار الأدب. 

فان فلت : الإيجابٌ لآ یکون وَصفاً للفعل <يَل>5 للؤجحوب". 

قلت : کل بل" الایجاب وَالتّحريمُ وَنخوةُ أَمْوٌ <نسبي»* يُنسَب ؟ إلى الحاكم» 
وجب له گونه مُوجباً رما بالکشس یسب إلى الفغل» فیوججب له کوثه موب 
وحم بالفتح ولذا قُلنَا فیما مر : إنَّ الایجاب هو الحوب وَإِنا بينهُما اختلاف 
ولاز 


قد" اغترض على المصنّفء بأنّ الخطاب هو الافتضاء تفسه فکیف يُسئد إِليْه ؟ 


فل وعبارة الصف هي عبارّة النهاج» وَكأنّها على التّوهم» كما یال : 
ملول الكلام مُو الطلّب ودلك في الكلام اللفظي. 


1-وردت في نسخة ب : خبر. 

2 ورد في نسخة ب : في نفسه. 

3-وردت في نسخة ب : وهو. 

4 وردت في نسخة ب : الایجاب. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 ورد في نسخة ب : بالوجوب. 

7 ورد في نسخة ب : کلابس. 

8 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

9 وردت في نسخة ب : ينتسب. وكذا وردت في نسخة د. 
0 وردت في نسخة ب : وكذا. 
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لك : اغترض علی الْصّف بأد القشم هُو احکم فلا وَج للغدول عنه إلى 
الخطاب'. 
اب يي ییا امل و اب 
سیم الحكم ال ولذلك لم تقغ في الحصول ولا في الهاج لا لقسیم بحسب 
E‏ 
إن یل : کیف يُستويان جنس الشيء عم منه ونيم الأعم ليسم قم 
الأخصٌء فا تقسیم العالي لا جب أَنْ يکود مُقشما للافل» ألا تّرى أَنّك تقسّم 
0 إلى الاإنسان N‏ ولا یسم الانسَان إلى ذلك. 
لت : دلك صحیخ» وَلَكنْ [۸]" یروا هنا تقسیع الخطاب من حیث له جنس 
عتّی یدخل فيه خطابٌ عير الله تَعالى؛ والخطابُ المتعلى بذاته إلى عير ذُلك» بل 
دار اد>4 الخطاب لمكو أي : المتعلق بفغل الکلف إلى آخره» هو ا کم "۳ ف 
بتفسه» ولا فرق ین تيم النُوع أو تّيم حَدٌ النّوع. 
نفلت : وَما ال عَلى أَنَّ اراک خطابٌ الله تال الشابق ؟ 


قُلْتُ : الألفٌ واللام لهد علی أنه لَو آرید [یه]5مطلق الخطاب ل یکن به بسن 
لصحة انقسام الافل إلى بَعض ما القسم له العَالي غايته أن القسمة؟ لا تخصر 7 
1 و لذا لم يُتعرّض هنا للاتحصار . 


1 العترض هو الکورانی على قول الصنف : «فإن اقتضی الخطاب الفعل» فقال : فيه نظر من وجوه : الأول : 
أنه جعل القسم نفس النطاب دون الحكم» مع أن الخطاب جنس الحكم» فالعدول عن الحكم لا وجه له. الثاني : 
أنه جعل الترك في الحرام متعلق الاقتضاء وهو آمر عدمي غير مقدور إلا أن يحمل على الکف. الثالث : أنه جعل 
خلاف الأولى من الأقسام الأولية للحكم وليس كذلك. حاشية العطار على شرح المحلي /110:1. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة أ. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 سقطت من نسخة أ. و کذا من نسخة د. 

6-وردت في نسخة ب : القسم. 


7-وردت في : نسخة ب : لا ینحصر ولا یحد. 
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الوَّجَهُ الثاني ؛ أنه ا عبر بالخطاب ون لمکم له نتاج 12 استعمّاله» ختّی صَار 
اه مشترك تن جنس الحم فس الحكم. ومن الثاني قؤلهم : الصّبِي غَيْر خاطب 
حٌى بلْغ» ول يَقُولوا غَيْر تحکوم عليه وَالكمّار خاطبون ونخو دك وَهُو کر 

رابغ :الک نا هُو الكفٌء إِذْ لو كان عَدماً ا صح کونه مُتعلقاً للاقتضاءء ولا 
0 َك ان الکف فعلّ كماسََأنِي عند لصتف فکان حَقّه آن يقابل بالفغل» / له 
بقل ال : إن اقتضى الطاب الفعل جازم إن کان زر كی هو یجاب و 
حرم لَواقَقَ 2 ما سيأتي عنده» وَما تَقذّم في تعريف الحكم» وَلكن لأحظ هُنا العْرفَ 
نع في مُقابلة الفغل لك ولا مُشاعة ۱ 

الامش : زیادة لصتف خلاف الأول في الأقسام, نع فيها ماع حرمین؟ غیره 

مامتان وک ما الححرمين عَبّر «بالمقضود وَغَيْرالمْقصُود) وَمَعنّاه أَنَّ المكدوه 
کالصلاةفي أغطان اليل لا زد فيه هن تقصوة به ها الحم بعينه» وهو الحَدِيتُ 
لابق ذکرةء وخلاف الأول کترك الوَليمّة مغلا برد فيه هي مَقصودٌ وما ورد 
لأر بفغلهاء فاسثفید مله نيا هي عن ارك لا بالقّصدٍ الاوّل» وال لا بُد من 
القصدء لد ما لا قصدٌ من الشارع لا یکون مشروعا. 


و عبر العا ب «المخصُوص <أَوْ عبر الخصوص»>“ وَمَعنَاةٌ كما مه أ المكدوة 
کالصّلاه ة في أعطان الاويل مغلا ورد فيه هي محخضوص وم ادت ال کرو 
وخلاف الأؤلى كترك الؤليمة مثلاً ون ورد فيه َي صوص به مُستفاد من الا 
بالفعل المخصّوص به لکن وجه الاشتفادة هُو النُظر إلى أمْرٍ كلي, وهو أن الأمر 


1 -وردت في نسخة ب : نتانج. وفي د : شاع. 

2 وردت في نسخة ب : لوافی. 

3 قال الإمام الزركشي : «فإنه ذكره في كتاب الشهادات من «النهاية»» وقرن بینه وبين المكروه.ما قاله المصنف» 
إلا أن الامام عبر «بالقصود وغير المقصود»؛ وغيره الصنف إلى : «الخصوص» قال والده في بعض مؤلفاته : 
وأول ما علمناه ذكر هذا إمام احرمین». تشنيف السامع /161:1. 

4 ساقط من نسخة ب. 
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ء نه ع اواز في الوليمة داخل في هَذْه القاعدة» فئسب 
7 إلى القاعدة العامة» التي هي كر ی الدّليل؛ لا إلى الأمر الخاص الذي هو 
صغراة. 


ل 0 
اا اي ی لراك قییین فأكار, لن 6 
والاشتصحاب والاشتحسان وتخو كلك كلاحل في الخصوص. 


أن راد ب «الَخصوص» أو «المقصود» انا هو أَنْ يكون مُصرَّحاً به لآ مُستلزماً. 
والقرق بَينَ المخصوص وغيره التأكيدٌ' وَعَدمَهُ فذو الخصوص مَكروة كرامّة 
شديدة دون الآخر. 

واغترض علی الْصتّف. بان خلاف <الأؤلى لیس منّ لاسام الأرلية للك 
وَإَِا هو من آفسام الکنوه فقد قال الما الغزالي في المستصفّى : رسيم 
حکم> علی الأحكام الخمسة وله الشهورة. ب وأما امكو فهو لفك شارك 
ین معان : أحدُهاء حرمت فكثي رما تقول الشافعي وب ره الشَّيء الفلاني» 
وهو لا رید «الا>* الحرمة. الثاني ما هي عَنهُ تیه وُو الذي آشعر بان تر که حر 
من فعله وان لك قات الغالث» ا کترك صَلاة الضحی)؟ 
انتهی . 


1 وردت في نسخة أ : التأکد. 

2 ساقط من نسخة ب. 

3 وردت في کتاب ا لستصفی : الحظور. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 نص منقول بتصرف من الستصفی/1 : 216215. شرح الکوراني على جمع الجوامع : 54. 
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رد الُوسي علّى الكوراني في احراجه خلاف الْأَْلى من الأفسام الأوّلية للحكم) 

2 فك وونل دض مايوه به لسکت حي أله فكيف يَدُعِي أن خلاف 
ال من أقسام امكرٌوه. نين ذلك بن الکروة مشترك بين مان : أحدمًا خلاف 
لزق و کیت طلی علی امرك أنه مقشم إلى العاني التي وضع لها وا قل التأمل. 

71 نَم لح ذلك لوب أن كود ارام أيضاً من آقتام / الکروم <ل9>؛ 

من الأقسام الأولية كم فیجب أن يُطرح. 

فان فلت : وكيف الاتفصال عن هَذاءفَِنَ المككروة يُطلَقُ علی عذه امن أعني 
وب يم الحكم ؟ 

لك : المكروةٌ له مَعنّى هُو اقتضاء الك اقتضَاءً ير جازم نم د يُطلقُ عَلى 
اا تمغ رابهس 
اذكو ول ولا مَضرّة في ذکرهما مَعهُ ده وهَذا كما یال : إِنَّ الاسم يُطلق 
على کل لفظ دال على مَعتّى» تم ات 6 في العُرف ما سوی الفغل ورف فَإذا 
وبل بالفغل وا لحف غلم أن اراد الاطلق العُرفي لا الأصلي. 

َعم یخترض على الْصنّف. بأَنَّ الذي ينبي أَنْ يع به شوم وَتَتعدّد به الأَقُسامُ 
فا هو ما يَرجع إلى أضل الْحنَى» وخال الافتضاء من کونهانضاه فغل” أو لا [جازما 
او لا > لا ما یرجع إلى الدال قاثه أ مر تحار ج عن ذَّلِكء ول لوحظ لُوجب أن يُعتبر 


وردت في نسخة ب : كذلك. 
وردت في نسخة ب : فیما. 
وردت في نسخة ب : علی. 
وردت في نسخة ب : اقتصر. 
وردت في نسخة ب : فعلا. 
ساقط من نسخة أ. 


لا a‏ 2 ۱9 
سم N)‏ رير) حجر FQ U‏ لب من 
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مَا دل عليه النّص وّما <دّل>! علیه القياسُ» وما دل علیه النطوق, وما دل عَليه 
المفهومٌ وغیر دلك» فتكثر لتقاسیم بلاً طائل. ولا حاجة إذ الأدلة وان كثرث فَالثّمرة 
احدة. 

وم اعتير في و قسمّي الکروه و خلاف الأول من القُوة وَالضْعف» لات 
کوتَهمَا قسمین» ولا كؤن لفظیهماة متباینین» ان مثل ذلك اب يَيْن المندوب 
والشنة والتّطو ع في نظر الفقهاء <أيضاً> وم یت ذلك. 

و المصتة ممن صرح بأنها مُترادفة» ولا یلك لفت إلى ما بيتها من التّفاؤت» حتی انهم 
یختلفون كثيراً ذ في الشيء ءل هُو من الشنن أو من الَندُوبات» فلَمْ يُوجب دك عند 
لصتف تا فكذا المكروةٌ وحلاف الأول 


وَإِنْ كانوا يَحمَلفُونَ في الشَّيِء هَل ُو مکروة أو خلاف الأول فلا صر آیضاه إذ 
اختلاف أفرَاد الشَّىء ء في الشّدة وَالقُوةٍ لا يُوجب این فيما تيتهاء وقد يُوبحد مل 
ذلك نيما ين الّاحبات ونع الحومات ات ولذا تح الضغاثر والکبائه واکبه 
الكبائر. 


یرم 


السادس : قَدَّم الصلّف في التّقسيم الایجاب, لشرفه من جهة الاتصاف ومن 
جهة الثبوت وغیر ذلك على التّحريم» وقدمهما علی غترهما لقوتهماء وکذا 
<الْنذوب على الکروه>* باغتبار الشّرف» والمكؤوه على خلاف؟ الأؤلى باغتبار 
القَوّةَ وَأَحَتَ الاباحة لضْعفها عن الکل. وَظاهر کلامه أن التَخِيِيرَ عَطفٌ على ما 
قبلف واه مدخول لاف قتضی. 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة ب : لفظهما. 


4 ساقط من نسخة ب. ومن نسخهة د. 
5 وردت في : نسخة ب : اختلاف . 
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فاغترض عليه باه لا فتضاء فیه» فصوایه أن يول : «أز حُيْرَ» مئلاً كما في عبازة 
مهاج واغتذر عَنهُ بعض الشارحین : ین الاه ُر قَدْ يُطلق على الاراد5ة والاباحة 
نخو قوله عا : رو سل ماهر 24 إا فی الص از انت روا روا . 

فلت : وفیه نَظرْ لأنَّ ذلك في صيغة الأمر» وما هُنا في الاقتضاء الْعنوي» وَلَيْس 
اا الذي یعتدر به عس کلام الت إا <هو>؟ شَّيئَان 

72 أحدّهمَاء أن یر عامل* آحَرَ كما في لها تن وَة برد / وَهُو الذي 
ُرنا به وله والدَالُ على الَذفِ العفْل» وهو اشتخالةتسلط العامل اكور وَالُعينَ 
للمحذوف؟ المّقام كما في تظاثره. 

الثاني : أَنْ يُعتّبر الافتضاء فيه ععتی الاشتلرًام» فَإِنَهُ يُرَادُ به ذلك كثيرأء ویکون 
الفط لا أطلق على معتیه ونم اوه آخری ر كاها لطعفها. 

السایع : ما ذکر من ال قسام في ا نوعی الاقتضاء الخییر هي ال حکام الکلیفیق 
على ما في بَعضهًا من الخلاف؛ والدّال علیها خطابٌ التّکلیف وما سوامًا هي 


اللو و ور وی و : الاوّل» أنّها ُكليفية إذ 

عتی لکوّن الروالِ تثلا سیب لوبجوب الظهرء إلا وخوب الظهْر عند وَهكذا. 

الثاني ها لیس منهاء بل هي أماراتٌ علیها. الثّالثء انها لست بأحكام صلا 

إا هي آماراث عَلى الأحكام وَهُو عیق. إلا ناا E‏ 
آمازات لحکام أخری. 


1 انظر الابهاج في شرح النهاج /51:1. 
2 المائدة : 2 

3 الجمعة : 10. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب : هو لاء. 

6 وردت في نسخة د : للحذف. 
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لام : بعل المصَئّف الاقسام الوّضعيّة حمشة بناء على أن الصَحة والقساد 
وضعیّان» وقال ابن الحاجب : «انّ الصحة والفُساة أو احکم بهما عَقلي!)2: 
ضهن 

(قذ یکون الوّضعي أمارة علی خکم تكليفي) 

واغلم أن الأمر الوضعي قَدْ يكونُ أمارةً على حكم تكليفيء کالرّوال لوبجخوب 
الل و صحة ليع والنكاح - لحليّة3 الانتفا ع ژالاشتمتاع. 

ون أمارة على وضعی ا کطهارة ابيع با شرطاً لصحة بيعه» 
صحة بیعه سیب خواز الانتفاع یه واسکار مَاء العنب سّبباً لنجاسته ونحاسثه سیب 
لبطلان الصلاة عند التّلوث به إلى غَيْر ذلك. 


وَقَدْ يكونُ التُكليفي وَضعياً باغتبار» فیکون آماز ة على نکم تكليفي آخَر 0 
وضعي» کحرنة کم الخنزيرٍ ممّلا صبباً لحزمة بيعه ولنجاسته» وهُذا سيأتي في آقتام 
العلة ان شَاء الله تَعالى. 


(قذ يكونُ الشَّيِءُ یبا وَشَرْطأً مان باعتبارات تُختلفة) 
وقد يكونٌ الشَّيءٌ سَبباً وَشَرطأ وَمَانعاً باغتبارات مُختلفة» كالإيمان سَبَب 
شرا تن لصححة العبادة» ۰ ن مغلا 0 


E 


1-معنى : أنهماغير مستفادين من الشر ع» فلا يدخلان في الحكم الشرعي» لأن الفعل إما أن يكون مسقطا للقضای 
أو موافقا لأمر الشار ع فيكون صحيحا بحكم العقل» وإما أن لا يسقط القضاء أو لا یوافق أمر الشار ع فهو باطل 
وفاسد بحكم العقل. راجع شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /2 :46 وفواخ الرحموت /1: 55) 121-0. 
2 فارن.ءا ورد في شرح المختصر /2 :7. 

3 وردت في نسخة ب : على حلية. 


4 سس میات ۲ 


ولا فَْقَ بَيْن کون السّبب مثلاً فعلاً من أفعال الکلفین» کالسَرفة سیب لمطم از 
من أفعالٍ غیرهم» کلف الضّبي أو الَجئُون یبا مان از غَيْر فغل لأحد من 
اخلی» کالژوال لجوب الظهر وَالَطر بحواز اجَمْع مثلا 

التاسع : ما ذکر الُصنّفُ من انخدود قَدْ غلم أَنَّ اراد بها حدود الأقسام 
التُكليفية, والوضع في الجملة. 

و قساغ اوضع فستاني وا یم لصتف قَوله «وقذ غرفث حُدُودُهَا» على 
ذكر الضع لِيتّصلَ محله لاه أرادَ أن يَتنَاولَ الوضع في الجملة كما مر وليستوفي 
ا 

3 ْم إن اغتباز الافتضاء المَذكُور ما ععناه دَاتياًء هي / دود ذاتیف ولا هي 
سوم وهی أيضاً نسمّی حدوداً في اضطلاح هَوُلاء فاد هُو الف مُطلقاً كما 
سَيأتي عنده من أنه <هو>! ا لجامع الّانع» فلاً اغتراض علیه هُنا مُطلقاً. 

فان فلت : مَاذا يَظهّر من كلام الصف دُخول الوَضْع في اكليف أَمْ رو جه ؟ 

لت : الظاهر روبحه اذل را 5 خوله عله مَشمولاً للاْتضاء. 

لعاشر : لتعلق الخطاب آسماء تختّص به فَمُتعلّق الایجاب یُسمّی الّاحب» 
وَمُتعلّق التّحرِيم يُسمّى المحرم» ومکذا. 

الحادي عَشَّر : للحکم تقسيماتٌ مُتعدّدةٌ هذا أحدُهاء وَسيأتي مَا بقي ما ذكرةُ 
الصتّف. <والله الُوفّقِ>2. 

(تقریر الکلام في تراذف الفزض والواجب ما نوع الخلاف ؟ 

«والفرزض والوّاجب» الذي هو متعلق الایجاب المذ کو ر في الأقسام التكليفية 
«مترادفان»» أي اشمان لمعتى3 وَاحدء وهُو الفعل الصو طلا جازم 


3.وردت في نسخة ب : العنی. 
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وان شنت فلّت : الفعل الذي فصا الخطاب الشابق اقتضاءً بحازماء وَالَعنَى 
و احد. 
ل : «ما ت پل قطي كالكتاب واه ره و زش گالشلوات! 
لخنس» وتا ثبت بدليل شتی التبا ور ادلی اقا 
الصّلاة)”. ۰ 

قراءة الَاتحة عندّه في الصّلاة وَاجبٌ ینم بترکهت ولا بطل الصَّلاةُ بذلكء إِذْ لم 
يت بطريق مقطوع به ونا تب بحديث «لآ صلاة لمن لم را بفاتحة الكتاب)4 ١‏ 
وز 7 قرا أصلا طت إن مُطلق القراءة ثبت بالقرآن» قال تَعالُ وم 
0 رن رن 546 . 

«وهو» أي : الخلاف «لفظي» أَيْ : راجع إلى اللفظ والتسمية» على معتی أن 
لدابت بالظن يُسمّى فُرضاً عندئا وَعِنْدَهُم ولا قلا نزاع أَنَّ ما طلب طلباً جازم 
يم ثا رکه تحن العقاب» سَواء لك بقاطع أو طني وما ن سمي المقطوع به 

وَالَطئون من لفات لا يُستلزم الاين وبا ع الاشتقاق لا ُجدي طائلاگ. 

قال الامام فخ الدين الرّازي رم : «لا فرق عندنا بن الوّاحب والفرض» 
والحنفية خَصّصوا اشم المُرض ما غرف وُجوبّه بدليل <قاطع؛ والوّاجبٌ بما غرف 
ژجوبه دی > مظنونٍ. ۹ 
1 وردت في نسخة ب : کالصلاة. 
2 - انظر لزید التفصیل : أصول السرخسي/110:1» کشف الاسرار عن أصول البزدوي /303:2) الاحکام 
للامدي /140:1 الابهاج لابن السبكي /55:1) وغیرها. 


3۔ وردت في نسخة ب : ترکها. 

4 آخرجه البخاري في کتاب الاذان باب : وجوب القراءة للإمام والأموم في الصلوات. ومسلم في کتاب 
الصلاة باب : وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة 

5 المزمل : 20. 

6 وردت في نسخة ب : قائلا. 

7 ساقط من نسخة ب. وكذلك من نسخة د. 


o 20‏ البدور اللوامع 3 شرح جمع الجوامع که ۳۳۹ 


قال أو رد : الفرض : عبارة عن یره قال الله تَعالى : صف ما وضع 24 


وت هجوت : فهو عبارة ء عَن السّقوطء قال الله تعال ی : «#فذا وجت جنويها 246 
أي اط 


واذا ثبت هَذَا : فنحنٌ خَصَصتا ادا شم القرض بما عرف وُجويُهِ بدلیل قاطع» الله 
هو الذي بعل من خاله َه ا قدره ۵ علیتا“ و ما الذي عرف و جوبه بدلیل 
74 طَنّي فلسقیهالواجب له مقط علینه ولا نسقیه / القَرْض» لان <لً>؟ تَعلم 
5 الله تعالى قَدّره علینا. 

- قال الإمامٌ ‏ : «وَهدًا الرق ضَعِيفٌء لا لقرض هُو اندر لا أنه <هُو>” 
الذي ثبت كوه مُقدّراً علماً أؤ ظنا. کما أن لواحب هُو الشاقط» لا أ أنه الذي 
ثبت کوثه سَاقطاً علما ون وَإذا کان كذّلكء كَانَ تَخصیص کل واحد من هَذین 
للفظین بأحد القشمین تحکما تحضاً)” انتّهی. وَهُو ظاهد. 

تبیهات (تتصل بالفرض وَالوَاجب وَمُتعلّقاتِهِمَا) 

الأول : الفرّض في لخد تقال .ععتی التقديرٌ وَالتَوقِيتٌ» وَعَعنَى اء الْفُرو ض 
<من> عطاء وَغَيرِه ویقال عت لخر في الشّيءِ وَِنهُ قزض القَوس» وهُو ا لحر 

الذي یقَمْ فيه الوتر. ۱ 
1 هو عبید الله أو عبد الله بق عمر بن عیسی (. م د و ل 


وسمرقند في زمنه. وکان مضرب الأمثال في النظر و استخراج الحجج. له : «کتاب تأسیس النظر ». الجواهر 
المضيئة /252:2. الفوائد البهية : 109. 

2 البقره : 237. 

الحج : 36. 

وردت في نسخة ب : علم 

انظر أصول السرخسي /110:1» والابهاج /55:1. 
وردت في نسخة ب : لأنه. وکذا وردت في نسخة د. 
_ سقطت من نسخة د. 

8 سقطت من نسخة ب. 

9 نص منقول من الحصول /1 : 121-119. 

0 سقطت من نسخة ب. 


4 
در لطر ثرا @ ل 
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الوحوب في اللغة هو اللزوم يقال : وحب الشيء کالبیع و نخوه وحوبا إذا لزم 
ووحبت الشْمس وجوبا إذا نغابث وَوجَبٍ الشَّىءٌ وَجْبة سَقطء وَالعَربُ يُقَولون 
للْقتيل وَاجبٌء لأَنّهُ سَاقط لمصرعه!ء قال الساءء2 
أطاعت بو عَوْف أميراً نَهاهُم 2 عَن السّلم حثی كان أوّل واجب 

ئي أَوّل قَتِيلء وله معان آخری لا حاجة ينا إلى ذكرمهًا. 


ا 


فإذا غلم هذاء فما افترضه الله یه صح أن يسمّى فُرضاه لاه تفروض أي : 


0 يعر مويه بي را وچ 


و 


[أوجه ضعف تفريق اخنفية بين القَرْض وال جب). 

فتفریق ن الحنفية ضعیف من و جهین : الأول ما قرزنا من ت المحَاني الممصحححة للإطلاق 
على کل <تَ دير >. الثاني أن لظ الؤجوب انا شمع مصدرأء + تكن اروم أو 
اروب كما م وأماعتى الشقوط فالسفوع الوَجبة كما ر إن ورب 
قياساً فيه آیضاءوالاغتماد في الاشتدلاًل على الاشْقَاقٍ في غَاية اهن اسف 
النّسمية نطلق بأذتی مناسبة وَجحائرٌ آن ل٩6‏ تراعى الناّبة أصلاً7 كما سیأتی. 


1 - وردت في نسخة ب : ,عصرعه. 

2- الشاعر هو قيس بن الخطيم الشاعر الجاهلي يصف حربا وقعت بين الاوس والمزرج في يوم بعاث» و آن مقدم 
بني عوف وأميرهم لج في المحاربة» ونهى بني عوف عن السلم حتى كان أو قتيل. 

3 نص منقول بأمانة من كتاب الصحاح /858:1. 

4- ومنه قوله تعالى في سورة النساء الآية : 118 : ند نیماد تيبا موس 2# أي مقتطعا محدودا. 

5 سقطت من نسخة ب. وبدلها وردت في نسخة د : : تقسیم. 

6 وردت في نسخة ب : ألا. 

7 انظر المستصفى /66:1» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /232:1. 
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عم ان كاد قصدُهم الاضطلاح» فلا وجه للاغتراض علیهم أصلاً <إِذْ لآ>! 
حجر فيه. 
وا : إل اختلاف اللوازم ُو جب اختلاف الَلرومات» 
قد اختّلف القسان مُنا في اللُواِم؛ فان ان ال اجب عندهُم لازمه عَدمُ الفساد بالترك» 
لوص لأَزِمهُ الفساد» وَأيضا الفزض یتکفر مُنکره. وَالوَاجِب لا كفر مُنكره» 
لذا ولو في النَابتِ بالقطعي*أَنه واجبٍ عِلْماً وَعَملاه وفي الابت بالطتي اه 
واجبٌ عَملاً فقّط. 


5 فلت : ويجاب بان ذلك فا هُو في لوازم الماهيات» لا في لّوازِم الجزئيات 
لي هي أغراض مره كَالسَحَاءِ والشّجاعَة في رَ: ده وَالبخل وان في غفروه 
وما ذكرَ من الأخكام يكونُ من القشم الثاني لا لول 


ی 2 میم 


نان : الوص ی عندنا و یرآ ۷ نض أضحابتا رق 
بير نّم فيه الم 

كن لیس مَأحَذُ أصحابتا فى ذلك مأخذ الحنفية من الثبوت بالقطعى والوت 
بالظني» بل مُرادهُم زيادّة التّاكده وعَدمهُ وَالتَّمرِيقُ في العبارّة لیعرف ما جير 
و <ما> لا ينجبر. 

وَمِنْ أصحابنا من يُعبّر عن القشم الثاني بالاجب وحوب الشنن, أو بالشنةه 
الموكدة علی اختلاف في المذهب مُعرُوف. 


ساقط من نسخة ب. 


1 
2 وردت في نسخة ب : بالقطع. 

3 انظر الضياء اللامع /192:1. 

4 وردت في نسخة ب : التأکید. و کذا وردت في نسخة د. 
5 سقطت من نسخة ب. 

6 وردت في نسخة ب : بالسن. 
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لت : ثبت عن الحنفية م مَعَ إطلاقهم الشايق» هم يُخالفونَ ذلك ثرا عزون 
بالمَوْض عَمًا ثبت بظنّي» كقؤلهم الور ُؤضء وَتَعدِيل الأركان وُؤْضء وَيُسمُونه 
فرضاً عَملياً» بمعتى أنه َس عِلْمياًء یرم اغتقاد حَقيقته» ويُعبْرُونَ بالواجب عَم 
بت اف كقولهم الصّلاة واحبة والرّكاة وَاجبة3. 

4 موق الوَاجِبَ الّابت بالظن» إلى ما هُو في 2 قر المَرْض في العمل کالوشس 
ره ابص له الجر کمن تذکر العشاء» ول ما هو دون القزض في 
العملء وََؤْق السّنة كالفاتحة» فا الصَّلاةٌ لا تشد بتركهاء لکن يجب به شجود 
الهو بخلاف الشنةء ودلك كله كآخذ فقهية عندشم. لا مَدْخْلَ ها في النّسمية. 
والله أعلمُ. ۰ 

ایغ :آُکمزض اف SS hs Ss‏ 
فيما مره وقد غرّف پتعریفات ورت عَليهًا منافشات ولا طائل في نت جديا ونام 
أله تم توب طب امه تكفي فيه اجب عند اف ومن ول 
بقوله أن يُقَال : «هُو الفعل غَيْر الکف»۹ ۳ 


ومن اخسن ما یرم به أَنْ يُقَالَ : «هو ما ي يَستَحقٌ تا رکه العقاب» ولا يزم من 
الاشتحقاق الوقو ع فلا یرد جَواز العفو 

(تقرید الكلام في أشماء الوب 

«رالندُوب راشب وَالتَطوعٌ وَالشنة لسنة مد مُترَادفة»» أَيْ ااا ان وَهُو معنی 


وب الَأاخوذ نا تدم أله لفغل الطلوب طلبا عبر جازم قدا الحتَى يُسمى یکل 
من ن الاسماء الاربعة لذ کوزة. 


1 وردت في نسخة ب : كليا. 

2-وردت في نسخة ب : ب 

3 انظر الضياء اللامع /193:1) حاشية البناني على شرح جمع الجوامع /50:1. 
4-وردت في نسخة أ : المكلف. 
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«خلافا لبعض أصحابنا»» يعني بالبتعض القاضي الحسين! وتلميذه التغوي” 
6 والخوارزمي” تلم البغويء مَإِنهُم / لو : «الفغل الطلوب غَيْر الواجبء إن 


م 
£ 


واظب عليه النبي صَرَللَه يوسا فهو سُنّة» وَإِنْ آم يُواظب علیه کان فَعله مرّة زمر 
ت وان م يَفعَله بان كان ما یر ع به ا لمكلفون فهو التو ع)4. 

«وهو» أي : : الخلاف «لفظي» أي : : راجع إلى اَسمیّ وهو أنَّ کل من تلك 
الأقسَام؛ هَل يُسمّى باشم غَيْرِهِ أ ۲٩‏ 

مضا جر عند امُخالفِينَ لاء الا كل من ذلك يَجمَعه مَفَهُوم ژاحد» 


و هو مایا" يُشتحق الثُوابٌ علی فعله دُونَ العقاب عَلى ترکه. 

وَاغْترض بان ما وَاظب علیه اي اهيوسا يَكونٌ آکدا قطعك فکیت 
يساوي غیره ؟ 

بان التأكيد وعدمه لا يُوجِبُ تخارا ف في الفهوم. كما مر ف في الفرض 


تبيهات (في الکلام على الندوب وَالمستَحبٌ وّالسنون وّالعطوع به) 
الأول : «المنذوب» ماود من التذب» وهو العا تقول تذبت فلاناً إلى الأمر 
إذا دَعوته إليه» فانتدب هو إِليْه أي : أجا 


1 الحسين ين محمد بن أحمد المروزي (.../ 462 ه) الفقيه الشافعي المعروف بالقاضي صاحب التعليقة في 
الفقه» كان ماما کبیرا. صنف في الأصول والفروع والخلاف وهو شيخ البغوي. وكلما أطلق إمام الحرمين 
والغزالي «القاضي» فالمراد به القاضي الحسين. وفيات الأعيان /134:2 

2 الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد البغوي الملقب .عحي السنة وركن الدين (.../ 516 ه)» عال الكعب 
في الفقه والتفسير والحديث. من مصنفاته : «شرح السنة» «المصابيح»» «معالم التنزيل». وله فتاوى مشهورة 
لنفسه غير فتاوى القاضي الحسين شيخه. طبقات الشافعية /214:4. 

3 محمد بن أبي القاسم بن بايجوك زين المشايخ آبو الفضل الخوارزمي (.../ 562 ه) لقب بالآدمي لحفظه كتاب 
«الادمي» في النحو. من تصانيفه : «تفسير القران»» «إعجاز القران» «تقويم اللسان في النحو». «الهداية». 
طبقات المفسرين /231:2. 

4 انظر البحر المحيط للزركشي /۰284:1 حيث قال ما نصه : «إن القاضي آبا الطيب رد هذا الرأي في كتابه 
المنهاج بان النبي صَإْنَعَبهِوَسٌَ حج في عمره مرة واحدة» وأفعاله فيها سنة وإن لم تتكررء والاستسقاء من الصلاة 
والخطبة لم ينقل إلا مرة» وذلك سنة مستحبة». 

5 راجع تشنيف المسامع /169:1. 
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وقال الساءء! 

لآ يَسْألُون أَحاهُم جين يَنْدُبْمُم في النّائبات عَلَى ما قَالَ 

ثم ثقل بالعُوْف الشرعي إلى العتی الشابق» فَتُوسّع فيه بحذف خرف الجن > وأصلة 

الوت لیّه. 

سيد و ات و E‏ كَالاسْتِحسَانٍ)” 4 ري 
لول نی ع توا 

وَ(التّطوٌ ع» من الطاعة يُقال آطاعه وَاسْتطَاع الشَّيءَ أطاقهه» وتطرع تکلف 
استطاعته, وطاع يطو انقادء قال في الصّحَاح : «والتَطو ع بالشيء برع به»5 انتهى. 

اراد هنا لمر ع به فاطلاق التو ع عَلیه تحارٌ. 

(«و السّنّة)) بضم #الكين ال و6 كال الهذل؟ : 

د م و 2 4 6 و و ا و و 2 و 70 

فلا جزعن من سنة آنت سرتها فاول راض سنة من یسیرها 

وَسَنّ فلان الامر ینف وسن الطريقة سَارّها» والسنن الطریق 

إذاعُلِم هذاء فَالَطلُوبٌ طلبا غير جازم صح أن يُسمّى منذوباء له تقد عي الب 
یه تحبا لاله وب منة» تطعا لوب : یر ع» وَسُنَة لاله سيرَة 
ثبي له بشخصه أَوْ بجنسه. 


1 الشاعر هو قریط بن آنیف. شاعر إسلامي من بني العنبر. 
2 القول منسوب في الصحاح للفراء /136:1. 

3 انظر القاموس المحيط /50:1. 

4-وردت في نسخة ب : آطعنه. وفي د : اطلقه. 

5 نص منقول من الصحاح /969:2. 

6 وردت في نسخة ب : الهزل. 

7 انظر الصحاح /1569:2. 
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وَقال المَالقُونَ : ما واظب علیه التي له یوار فَهُو نف لاه عادئه. وما 
7 فَعلّه مَرَة و مَرّتين / فَهُو مُسمَحتٌ أنه تحبُوبٌ» وَما یی الإنسان من الأوراد 
تَطوٌّع, لأنّه زيادة!. 

ورد بان ابطمیع اده خر و وب للشرع وزيادة عَلى المَؤضء فلا وه 
للتخصیص» على أن توجية التطوع بالزّياةة لا نایب مَوْضوعَه كما رَأَيِت. لیم 
لا بحسب الالتزام. هذا والاغتماد ایْضاً على الاشتقاق لا يُجدي طائلا. نم 
التفاؤت بالّاکید2 وّالاغتئاء لا يُنكر. 

الثاني : كت المُخالفُون عَنْ ذكر الندوب» لاه يعم الأفسام كلهاء وقد سکت 
صف أيضاً عن اشم الل ومو في الل الريادة» وإطلاقة على اطع لاله زان 
على الَؤْضء وَكَأنّه عند المصنّف عم الأفسام أيضاً. 

وَذكر الإمامُ الَازِي أن ادوب يُسمّى مُرعْباً فيه وَمُستَحَا وَنفْلاً وتطوٌعاً وَسئة 
إخساناء وفصّل دك في الحصول فُقال : «وَأْمًا الأَسْماءٌ يَعد تعنى4 آشماء انوب » 
GS‏ قذ وعد لكل علّی فعله باّواب. 

ونانیها : آه مشعحث. ومعناةٌ في العُزف : أَنَّ الله تال قَذ أحبه. ونالنها : أنه 
تفل وَمَعَاهُ أنه طاعة غَيْر وَاجبة» وَأنَّ للانسان ن آن يَفعَله من غَيْر حشم» ورابغها : أنه 
تَطوع؛ ومعناة أن مكلف الا تال فيب مع أله رئَة ین بر عنم و خامسها : 
هس وی في ارف : أن طاعة غَوْروَاجبة. ولفظ السّنة حص 5 في العُزف : 
ندوب بدليل هیال : هذًا الفغل سنّة أو وَاحب. 


٠‏ سس 


۹۸ 


1 قارن. ما ورد في تشنيف المسامع /168:1. 
2 وردت في نسخة أ : التأكد. 

3 وردت في نسخة ب : يصح. 

4 وردت في نسخة ب : أعني. 

5 وردت في نسخة ب : مختصر. 
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ومنهم مَنْ قال : فظ الشنة لا یحص بالنشوب. بل يتتاول کل ما غلم وجوه أ 
نذبة هُ بر التي صاکی ون أذ بإِدَامَته فغله» أن السّنة مَأَحْودَةَ من الإدامّة» ولذلك 
يقال : «الختانٌ منّ السّنة)0» ولا یراد به أنه غَيْر واحب. وَسادسهًا : أنه إحسان» 
ذلك إذا كان تفع مَؤصولاً إلى ال مع القضد إلى إنقَاعه)ة نتهی. وَمنه ما يَقَبَل 
لبخت ولاً حاجة إلى الإطالة بالتُعرض لهٌ. 

مدب المالكية في هذه الأقسَام) 

e E GEE م‎ SS 
مثلاً ما فرض عَيْن وَإِمَا فُرْض كقايةء وَإِمّا سنه شا فَضِيلَة وا قيل سُنّة وَفَضيلة‎ 
وله ونر في التّقسيم التفاؤت في التأكيد» باغتبار تخضيض الشَّرْع وَكثرة‎ 

وَقال تعض أضحاينا : : «المندوبٌ ل ألقات 6 : مُندوب») تون 7 
ومستحبٍ. وَمرعب فیه وَفضيلةٌ» ونطوع والحتلآف ألماظه يرجم إلى قو کید 
بعضها عن بعض. 

فالسنة فَوْقَ الرغيّة» والرّغيبَّة فوّق المنأوب» والمندوبٌُ فؤق الثّافلة» والافلة فوق 
الفضيلة» والمٌضيلة فق التَطوّع وذلك كله عَلَى حسب كثرة الا جر وقلته»* انتهى. 
وَهُو مُوافقٌ لا * ذکر أَوّلاً من لراداف. 

وَعِنْدي أن عذه الأْفاظ ونخوقا یر فيها معتی التُشكيك لاشتراکها في العنَى 
78 الأصليء | واتلافها بالخصوصيات. غَيْر أن في جود الْمشّكك نزاعاً مُقرراً 
في مه والله الموفق. 


1 انظر سنن النسائي كتاب الزينة» باب من سنن الفطرة. 

2 نص منقول بتمامه من كتاب المحصول /1 : 130-129. وقارن أيضا بالعتمد /1 : 339338. 
3- يعني مذهب الامام مالك تن 

4 انظر آمهات کتب الفقه المالكي کقواعد القري /2 : 3884386 والقدمات لابن رشد /41:1. 
5-وردت في نسخة ب : ما. 
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الرّابع : م يُتعرّض الصف لتعريف المندُوب أيضأء اكتفاء بما يهم من من اتقسيم 
کې ان انوب هو مُتعلّق الدب العف هُنالك» فالمندوبٌُ كما مر هُو الفعل 
لوب طلباً عَيْر جازم. 

وقال في الحصول : «الَندوبُ هو الذي يكونُ فعله رَاجحاً على رکه في نْظرٍ 
لزع ویکون ترك بخائزا - قال - : وم َم لفقهاء من عدل عن جمیع الثوافلء 
لاستدلالهم بذلك على استهانته بالطاعة: وَزْهده فیها؛ ان التفوس تشتنقص من 
هذا دَأَبه دی انتهی. 

فلت : وَكأنهُ : شیر إلى أن تارك + جميع النوافل يُستححق العقاب يرد على عکس 
رین 

َالجوابُ : أن انتحقاقه ليس لأجل ترك ال <یلْ>* لن برك الجميع علامة 
[علی] * التّهاون بالّین وقلة الْبالآَة» وعذا كما تقول في التّهاون بالسنِء ولکن يرذ 
عليه ظاهر قَوّل الأغرابي» (وَاله لا ريد <علی>؟ هذا ولا أنقص»في أحد التَأويلِين» 


وقوله له توس : (أفلح إ ان صدق دخل الحنّة ان صَدَّق)6 و الله آغلم. 
(تأویل ما يَستجيل في حقه تَعالى) 
الخامس : لاد آن یل هّنا في الاشتحباب من جانب الله تعای تخو ما تأولنا 
في الكرامّة فيما مر فَإِنَّالَحبّة في بانب تِن کانث هي الإرادة أ حص منهاء 
م صح أن تکونَ هي المتعلقة بالندُوب» قان الله 1 إذا إذا أرادَ شین وق لا الق 
اراد لآرم ذلك وهُو الأمر والطلب والله لمودّق. 
1 نص منقول من المحصول /1 : 129-128. 
2 وردت في نسخة ب : تلك. 
4 سره سقطت من نسخة أ. 


6 آخرجه البخاري في کتاب الصوم باب : وجوب صوم رمضان. ومسلم في کتاب الابعان» باب : بیان 
الصلوات التي هي أحد أركان الاسلام. 
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[كفرير الكلام في وَفْت الشروع في الدوبات 

رو له نجب» اندو المدكرة «بالشروع». فيه) ي لآ یجب علی من شرع في 
ندوب کالضلاة أو الوم متا ماثهء لان لأزم لدوب جوا الرك وكمًا يجوز 
رکه اپتداء بان لا یشتغل به أصلاًء جوز ترکه تانب عد الشروع فيه أن لته 
فیطل اد لو لم جر رکه لانقلبَ واحباء وذلك باطل. 

[وجو ب نام ب بض الندوبات عند الحنفية) 


«خلافاً لأبي حَنيقة» في قَوْله : له يَجبُ بالشرو ع انامه لقؤله تعال : فإو بارا 
آعم 4 فا نَهْي عَنْ ابطال الاعمال, وهُو لفظ عام یسمل المَوْض والتفل ولا 
شك أن اطع إبطال» وقذ نهي عَنْه فیحرم فَإذا رم القَطعٌ وجب التّمادي» فمن 
0 لواو يوسو سبي 


ا على لصوم م اللات ۳ لك في تال جخمعا بين 57 
وغورض بن اج التَطوّع يجب اتّمادي فيه انفاق وَيجبُ قضاوٴه» وذلك ١‏ اية 
و جوبه بالشّروع, فد الْنقَض قَؤلكم إِنَّ انَل لا يجب بالشّروع. 
اب اف عن ذلك بقؤله : : «ووجوب إِعَام الحج» ندوب 5 كان «لأَنَّ 
تفله»4 أ تي : الح «كقزضه نية»» فَإِنها في کل نها برد القَضْد إلى لول في 
9 الحج» ون يَتعرّض / لتعيين الفَرْض ولا التّملٍ. 


اسو عد 33 

2 - وردت في نسخة ب : يشتمل. 

3 أخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب : ما جاء في إفطار الصائم التطو ع. وأخرجه بهذا اللفظ أحمد في 
باقي مسند الأنصار. 

4-وردت في نسخة ب : فعله. 

5 وردت في نسخة ب : منها. 


246 موي البدور اللوامع 3 شرح جمع الجوامع م 41 


«وكفارّة», فان تحب في کل منهمًا با جما ع «وغیرهما» أي : غير الئية وَالكفَارَة 
كُكؤن کل مِنهُما یب فيه اشادي بعد الفساد؛ بخلاف الصّلاة وَالصّوم ان 
تفلهُما يُخالف فرضهُما في التق وتحبُ الفازة في فرض الوم بشرطهًا ذون 
تفلهء وَيَحصّل پفساد الصّلاة الوم وا روج دُون اج لما آشید! حَجٌة التطوع 
فزضه في الأمور امد كورزة الق به في جوب لام فرج عن تلك القَاعدَة 
و الغمرة م مثل ا حح في ذلك قبقي ما عدَاهُما من سار القطوعات علی أَضْلِه. 

تبیهات : (في مَزيد الکلام على الفزض وَالنَفْل) 

الأول : مراد الصف أَنَّ الدّاحل ف في النَفْل لا يجب علیه لام وله أن یخرج 
عَنهُ بعذر أو بغتر غذر ولا قَضاء عَليه. 

الثاني : إخراخ اج بِشَبَهِ تفله بفؤضهة في النّية لا رد الراماً علّى النفية لأَنّهُم 
ا صوّم لفرض بطل اي اس وكذا التشبیه یکون الفساد في الصّلاة 
وَالضُومٍ يَحصّل به الخروج لا ينفح شین E‏ :كما اضر تغل اج زفرشه 
في عدم اخروج» كذا اشترك تفل الصَّلاة والصوم وَفَرضُهما في الخروج. 


نی يقال : كما وجب المضي؛ في فاسد الح يَجبُ في ضحیحه بالطريق” 
الأحرّى» وبه غلل؟ عمل الشافعيء ولکن لا يفضي روج عَنْ فاد التفلٍ من 
ا لأنَّ فرضهما كذلك ایضا وهَذا لئس مُرَادهُم ر 
أرَادُوا تقوية الشَّبه ين تفل نفل اج وفرضه. 


وردت في نسخة ب : أنتبه. 
- وردت في نسخة ب : صح. 
- وردت في نسخة ب : فرضه. 
. وردت في نسخة ب : الحصر. 
- وردت في نسخة ب : بطريق. 
وردت في نسخة ب : على. 
- وردت في نسخة ب : على. 


سم زح لن) ير ل هل 
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قال الشارخ : «ولا حاجحة َة إلى اشستاء احج » ّ الخاطب به الستطیم» »فهو ان 
یج کان علیه قزض ان ولا ان فزض کفایت» فلا بتصور ا 
ورد بنع انحصار الخطاب في الستطبع3 وله > حجّ الصَّبِي والرّقیق يكفي في 


لثالث : الآية التي التي اشتدل بها الحُنفيةٌ السَابقّة5 ذَكرَ المفسرونَ فيها تَأويلآت : 
تقيل : 

۹ بطلوا اعمالکم بالكفْر بَعدَ الجمّان». وَقيل : لا يُبطلوا أغمالكم بالمعاصي »)» 
وَهذًا علی رأي العتزلة في الاخباط. وَقيل : «ل ثبطلوا أعمالكم بالریاء وَالعُجْب 
مُثلا). وقیل : رل ُبطلوا أعمالكم ؛ بان تقطعوهاه قبل نمامها»» وهو حل الاشتدلالي. 
وقیل : «العنی لا نبطلوا اعتالکم بالن»» و الآيّة ترلث في فوم 0 
ال التبي منکیمن فقالوا : راك على كل شي: و حنناك بأنفستاء كَأَنّهُم عون 
عَلِيْه فنرّلت e‏ 2 ارات رات هذه الآيّة. 


يي اوو ی ۳/۹ 


1 نص منقول بتصرف من كتاب تشنيف المسامع /173:1. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3- وردت في نسخة ب : بالمستطيع. 

4-وردت في نسخة ب : وبأن. وكذا وردت في نسخة د. 

5 کذا وردت في النسختين وحقها أن تكون تالية للاية هكذا : الآية السابقة... 

6 وردت في نسخة ب : تقطعونها. 

7 الحجرات : 17. 

8 أحمد بن محمد بن منصور الإسكندري الأبياري المعروف بابن المنير (620 /683 ه)» الفقيه الأريب المتبحر 
في كثير من العلوم. من تاليفه المفيدة : «البحر الكبير في نخب التفسير»؛ و«الانتصاف من صاحب الکشاف »؛ 
و«المقتفى في آیات الأسرى». الشذرات /381:5. شجرة التور الزكية : 188. 

9 سقطت من نسخة ب. 
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0 قال : وهذا الاشتدلال دخ وني الحديث اشارة إلى الا ختصاص» 
له : لا ينبغي لنبيم) يدل علی مخالفة غیر اي ]2 لَه 3 انتهی. 

سوت 

و : وعننا أيضاً سبعة أَشْياء تحب بالشروع وهي : الصلاة» والصَّوْمُ وا 
80 والعُمرَة والطّوافٌ والاغتکاف والانتمام؛ يجحمُوعة في فول لاله ۰ / 
صَلاةوَصَوۇنم حجٌ ومرة کف راف وانتمام تما 
دّفي» غیرها كَالوَقف وَالطهْر خیرن فمن شاء فليقطع وَمنْ شاء تمما؟ 

خر هذه السّبْع عندّنا لا يجب بالشرو ع» ولك کبناء الساجد والرّبط والوضوء 
وَالقرَاءَة» وغیر لك من سائر القرتات. 

الیل عَلى وجوب الانمام فيما ذُكرَ ما مر من اليه فنَ هي ظاهر في الحرم 
والإعمال عَم وَورودة في شب حاص لاعتم غمومة. 


(الجوابٌ عن حدیث الصائم المتطوّع أمير نفسه) 
وَالجوابُ عن الحديث الَذکور, أن يُرادَ بالصّائم من اراد أن یضوم. 
لیم ار قُلنا : تحمل عله بجمعاً بين الأدلّةء على أَنَّ في حملکم المُجارَ 


سے مم 
عم 


أيضاً فان الصا ثم بالفغل لا معتی لكؤنه إِنْ شَاءَ صَامء إلا اَن کون مَعنَاهُ دام غلی 


1 أخر جه البخاري في كتاب الاعتصام باب قوله تعالى : رهم سور يمجع #. وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
2 ساقط من نسخة أ. 

3- نص منقول بأمانة من تشنيف المسامع /1 : 170-169. 

4 القائل هو الامام ابن عرفة. انظر ذيل وفيات الأعيان /282:2. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 راجع تفسيره الجمو ع من قبل تلميذه أحمد بن محمد البسيلي (ت 830 ه) المخطوط بالخزانة الملكية تحت 
رقم : 679 ونفس الحكم تعرض له الامام القرافي في كتابه نفائس الأصول /2 : ۰262261 وصاحب الضياء 
اللامع /199:1 
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صيامه وَهُو بز يركب لجار الأول بَا كرا" ان إطلاقَ الفغل وما في مَعناه 
ی الإرادة أكثّر. والله أعلم. 
نم في تحملنا الاشتغناءُ عَنْ ركوب الخلاف» بتخصيص الکتاب بخبّر الاحاد 
وَالقياس الصعيف» فَإِنَ قياس الصلاة على الصّْم مع الختلاف ما نیما وتباین 
أحكامهماء لا يَشلم من الالکار أو الضَّعفٍ, 
قال الشَّارِحُ : «وَاحْمُجَ لأبي حَنيفة بقوله سیر للأغرابي لا قال لَهُ : هل 
عَلىَ غَيْرهنّ ؟ قال : (لاَ لا أن نطو ع)ت قال : والجوابُ من ثَّلانّة اجه : أحدُهاء 
وله (لا) أي :لیس عليك غَيْرهاء وَالاشتنناء مُتقَطع. وثَانيهاء من قولهة : (َطوّع) 
فسمّاه تطوعا - قال _ : الا نهم یقولون تقديرّه : لا آن نطو ع فیلرمك التطوّع. 
ل تقدیره : بكر لك أَنْ تفعل» وَتّقديرنًا ارجح له ذکزناه. تألتّها 
أن الاسْتفنا مان َكونَ من غَيْر جنس الأول یرم خلاف الإجماع» أَوْ من جَنْسِه 
فيلرّم المع )؟ انتهی. 
وَالجوابُ عن الأَوّل» أنه دَعوَّى خلاف الأضل بلاً دليل» فان 
الاشتتناء الاتصال. 


3 


ل 


صل 


ان قال : الدّلِيلُ علیه أن 2 غَيْر الفَوْض» لا يجب إبجماعاً. 
فنا : إل أرذت أنه لا يجب أوَلا فَمُسلّم ولا يتففكء » وَإِنَْ رد ت آه لا یجبٍ في 
حال من ااال فمُصادرَة لاله حل الترا ع. 


م 


1-وردت في نسخة ب : ذكرت. 

2 أخرجه البخاري في كتاب الإمان» باب : الزكاة من الاسلام. ومسلم في كتاب الابعان باب : بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الاسلام. 

3 وردت في النسختين قولك. وكذا في نسخة د. 

4 وردت في النسختين كما. وكذا وردت في نسخة د. 

5 نص منقول من كتاب تشنیف المسامع /170:1. 

6 وردت في نسخة ب : الفرائض. وكذافي نسخة د. 
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والجوابٌ من ان أن ذلك التّقدير مُناف للشوال» إذ الأعرابي ا يسأله هل لَه 


ل یر لك أن فْعلَ» واما سالة هَل عليه غیرها؟ اسب الثقدیر 
أنه إذا تطوّع فَعليْه وَهُو مُدعانًا. 

ی ی ری ی نی 

والجو اب عَنِ الثالث» أن الاشتفتاءَ لم يَقَعْ من الفر ائض» ختی 1 یم ار دید 7 
بل من الأحوال, یس لك ترا فی و من الا وال إلا أن تطوّع» أي 
لا في حالة التُطوع, ولا سك أن الطوع , جب في حالة لشروع. فصخ کم الاسْتشناء 
وتلك ال من جنس ال خوال المقرّرة. 

81 ی ی ی اس ی / المتطوّع به. 

قلنا : اد الُرائض جنس تحته توعان : أحدُهماء ما وبحب بالأصالة * وهو الق 

علیه. وَالثاني» ما وَجَحبَ بعارض؟ الشّروع وهو اراد في الاشتثنای فهو من جنس 
الأول ما کرت من الاغتبار. 

هذاء والح أنَّ هَذا الحديث لیس فيه ما یی لاختماله» فان الاشتثناءَ وإ كان 
اصله الانّصال» كن تکثر في تخو هذا أَنْ یقول ل ار لصاحبه : هَل علي حَقٌّ لك 


م 


و 


و دی فَأَُضيه؟ ق 2 رل ل لا أن تَفْعلَ الإخسانء فَيجورُ أَنْ يكونّ الحديثٌ من هذا 
الحنَى» ویجوز أن کون عَلى ما لاه المع الله ال 


وقال الکورانی» فيالاشتدلال لیم قال لصف «مَا شرع فيه من ال لا لو 
<آأن > يه یی على صفة ال أو يُثقلب بالشروع واجباء والاني باطل ماعا رد لا 


1-وردت في نسخة ب : فإن. 

2 وردت في نسخة ب : بأن. 

3-وردت في نسخة ب : من التطوع. 

4 وردت في نسخة ب : بالاحالة. 

5.وردت في نسخة ب : بفارض. 

6 شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني ثم القاهري ثم الرومي (.../ 893 ه) له «شرح على جمع 
الجوامع» سماه : «الدرر اللوامع». كشف الظنون / 596:1. 

7 سقطت من نسخة ب. 
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ُوحد شیء في الشّريعة یِکون بَعضّه فلا وَتَعضّه واحباه <وَأَيْضاً لز كان يَصِيرُ اجب 
ارو ع رنب >*عیه واب الراجبات ذُون وال وراب الؤاجبات أشعاف 
واب التَفْلء وهذا ما لم يقل به أحد» انتقی. 

(تفریز اليوسي لکلامالکوراني رالد یه 
قُلْتُ : وَجَوابهُ أنه «اقلب بالشرو ع وَاجباً) وَهُو المدَّعَى. 

وله : «خلاف الإجماع». قُلنا : منوغ. 

۳ : «لا یود في الشَّرْع ما بعضة تفل وَبعضّه وَاجبٌ). قُلنا : هذا وَاحتٍ کل 
ولکن في عالة دون أخرى. 

فان : آرذت أنه لا یوج شيء يكودٌ واجباً في حالّة ون آخزی. 

نا : بل هو كثية : لته علی الأَبَوَيْن ¿ وغلی الأؤلاد» وتعلیم عم 4 الفتوی 
والمَضای و الها وغر ذلك ما لا تتحصر اسا 

و آرذت <أنَّ >2 رین نت لوحت e‏ 
قل سب ار ا لويف E‏ 

وله : «لاً يُوحِدُ مثل هذًا القَوْل)» لگنا تقول هذا هو مُدَّعاناء ود آبتتاه في 
جنس كثير» وَهُو آکثر من نضف الأحكام الطلوبّات. فَأي وُجود أغظم من هذا ؟ 

وَقَوله : «لَوْ وجب بالشروع لترّب علیه نَوابُ الواحبات». 

تقول : نعم وهُو مُدعاناء أو تقول : المَضعیف الوّارد للواجب الأصلي دُونَ 
القارض, لا الثاني لو شاء ل يَفعلهُ. 
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واغلم أنه من بحملة ما تشتدل به اديت الوَاردُ عَنْ عانشة بیج قال سول 
الله ص هو مر : (من نرّل عَلى فوم فلا یَضومن تطوّعاً إلا بإذنه:)2 روا الترمدي. 

قال ابن العربي* : ليث نکر الشنده 2 صَحیخ ا حنّى» لام يَتكلّفونَ له یفسد 
علیّهم بخ آن يُعلمهم - خی لا خسوا“ انهی. 

وج الانتدلال هة لو ان سر تفسه غد أن يَصومَ كما قول اض > میرم 
حذوژ في صیامه لأنّه إن تَكلَمُوا لَه آکل» » فلا يَحتَاجٌ إلى اشتعذان. رًالله آعلم. 


نافيل ما مد من الخلآف بين الذاهب هُو الَسَهُورُ» ومد يمع في کل منها ما 
82 یرذن بالوفاق للاخر /» «فمن لك ما آزرد القاضي ام 

1 «السافز لَوْ شرع في الصلاه بنيّة لام نم أفسدهاء انه يتقضيها نا 
وو نح آَن الإناء لا بَجبٍ غلیه, فلا ا ع تسیا 
عَليْه نَامّة بالشروع. دك ينض قاعدنهم. 

وَأجابَ بأن مطلوبٌ بالإتمام بالأضالة وَمُو الوّاجبء ! 
بالشفرء فَإذا رَجع إلى ارام ال 1 


ومن لك ما رُوِي عن آبي حنيفة أن َال : إا خلا لبیل بر وُو صَائمٌ صَوْم 
ُرضء يتم له الصّداق لفساد الخلوّة» ول كان ضانماً صَوْ صو م نطو ع كمّل عليْه)”. 


1 -وردت في نسخة ب : استدل. 

2 أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب الصوم باب : ما جاء فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. وأخرجه 
بهذا المعنى ابن ماجة في كتاب الصيام» باب : فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. 

3 محمد بن عبد الله بن محمد العروف بابن العربي الاشبيلي (543468 ه) رأس المالكية في زمنه الجليل القدر 
الشهير الذكر. له تاليف تدل على غزارة علمه وفضله منها : «المحصول في علم الأصول» و«عارضة الأحوذي 
في شرح الترمذي» و«الانصاف في مسائل الخلاف». شجرة النور الزكية : 136. 

4 نص منقول مع تصرف يسير من عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي /314:3. 

5-وردت في نسخة ب : لأنه. 

6 راجع كتاب تشنيف المسامع /170:1 والضياء اللامع /1 : 196-195. 

7.وردت في نسخة ب : لأن. وكذا وردت في نسخة د. 


.۳ ی 
ت 1 


یه وق ال 2 


8-وردت في نسخة ب : نقیض. و کذا وردت في نسخة د. 
9 راجع تشنيف السامع /172:1. 
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نهذا يذل | له ری أن له روج عن صومه بالجماع» قلذا کمل غلیهالضداق. وا 
بكرن له الخروجٌ إذا ل يجب عَلَيْهه وهوا خلاف قاعدته. 

وَأَجَابٌ بع أضحابهة : «بأّه ا تجوز له إن خرج بنة بنيّة القضاء لا فلا» وفيه 
0 ييخ الإقدام علّى المحرّم. 

لك قول أضحابنا : من آفطر في اتف سَهوا أو مُتأولاً فلا قضاء عَليِه وَمُو 

EY لو حوبِ. إنماهُو لحفظ حرمة عقدة العباد ة إن عقدهاء أي‎ i 

ورد عن القَاضِي عيسی اڼن مشكين” الإفريقي المالکيء ن قال لصاحب له كان دعا 
للأكل وَهُو صا مْ» «نوابُك في سُرورٍ أخيك امشل» قفطرك عِنْدهُ أفضل من صؤْمك» 
وم یم بقضائه. فقال عياض4 55-577 وا م يَأمرةُ به لوضوحه». 

وَاسْتحسّن بعص المُتأخرين من أضحابنا عَدّم القَضاء كمذهب الشافعي. وَرُوي 
عن أبي غلي الربيدية أنه قال لصائم حضره ام بماعته «کل مك قائدة» 
لما كل أَخد بأذنه» وَالَ له : «إدّا عقذت مع الله هدا لا تفْضه» . قال ابن عَرفة6 : 
(لعله علم مثه العَرْم على الفطر مُتأولاً». 


(الكلامٌ في أفسام اكم ال ضعي) 
نم آشاز المصئّف إلى تغریف أفسام الوضع انَفست وهي : السّببء والعرّط 


1-وردت في نسخة ب : وهذا. 

2 وردت في نسخة ب : أصحابنا. والعترض هو آبو نصر العراقي كما جاء في التشنیف /172:1. 

3 عيسى بن مسكين بن منصور أبو مهدي (295214 ه)» العا م العامل الثقة الأمين الفاضل» القاضي العادل» 

تولى القضاء جبرا وبقي به ثمانية أعوام . له فضائل جمة. شجرة النور الزكية :72. 

4 عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي (476/ 544 ه)» الامام العلامة أبو الفضل. كان إمام وقته 
في التفسير والحديث وعلومهماء فقیها أصوليا لغويا حافظا لمذهب مالك. من تصانيفه : «الشفا و في التعريف 

بحقوق الصطفی »۰ و«إكمال العلم في شرح صحیح مسلم). الديباج : 172-168. 

5 يتعلق الامر بالشیخ الصالح الفقیه آبي علي الحسن الزييدي الوارد کلامه و کلام غيره في کتاب : «شفاء الغلیل 

في حل مقفل خلیل» للعلامة ابن غازي الكناسي 

6 محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي (803-716 ه)» الحافظ النظار» الحائز قصبات السبق في العلوم. من 

تالیفه العجيبة في فنون العلم : «تألیف في الأصول» عارض به طوالع البيضاوي» «الختصر في الفقه» و«الحدود 

الفقهية»» و« مختصر في النطق» شجرة النور الزكية : 227. 
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(الكلامٌ في تعریف اسب 
قال : «والشبب ما يُضاف» أَيْ E‏ «الحكم» الشرعي «الیه لشلق» أَيْ ل 
ا لحکم «به من حَنْتُ إن معرف للکم» ایکون اماو لو قور سره ورد 1ك 


أ عدم 

«أَوْ غَيْرِه»؛ ۳ : غير مُعوف له ین کر شوتر هپت از بان الله تَعالء أ 
تاعا عليه على ما هو الخلاآف الاني في العلةا» نها اعرف أو | لباعث أو الموثّرِ وهي 
را هُنا بالشبب. 

ققؤله : «ما» كال جنس يدخ فيه الؤجودي وَالعدمي» سَواءٌ اغثبرت موصوة أو 
موصولة. 

وله : «يُضاف2 الحكم الیه» يخر ځ به سَائر الأشياء التي لا نشبة للخكم لیا 


وقوه :«للتُعلق به) الخ» يُخرج الشَّرْط والمانع. 

وَالْرَادُ بالاضافة الذکورة الاضافة اللغوية كما مر ان الأخكام مُسئدة إلى 
اتانيه كما يقال : وجب الظهرٌ وال الشَّمْسء ووجبَ اد للزتىء قله على 
الراني أمران : أحدهُما الحرم والاخر کون الرّنى سَيبأًة للجلد أو الوّجم. 

3 وقد یال : کون الزّنى با وب ال حدٌ عنده. فَهِي تَلَثة : وُجوبُ الح 
وكوك الژنی كا فهو کون هذا الت حراما. 

ما حرمّة الژنی ووحوب الحد به فما خکمان شرعیّان انفاقا. وما کون الزنی 
سبباً* فَهُو الحكم الوّضْعيء وتّقدَّم الخلاف في كؤنه حكماً شوعیا أو لا 


1-انظر شرح جمع الجوامع للمحلي مع حاشية البناني /152:2. 
2-وردت في نسخة ب : أيضا. 
3 ردت في نسخة ب : سبب. 
4 وردت في نسخة ب : سبب. 
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(في تغريف الصف للشبب بحب من زج 

وفي تعریفه للسّببٍ بح من اجه : 

الأول هن ریت «بالتعلق» رب الشّيء ء على الشيء بحيْث یُستفَاد منة على ما 
هو شَأن العلول مع العلّةه والُسبّب مع السّببء فَقّد خرج بهذًا اليد الط وَالمانع. 
وبق قَؤله «من حَيْتٌ إن مُعرّف أَوْ غَيْره) ضائعا. 

ون باّعلق تعلق الاشناه و الانتشاب! باي وجه کان فهذا هُو مَعنّى 
الإضَافة المذكورة» فأحذهما يُغني عن الاخر» و لا فائدة في لام التعلیل. 

الثاني : قوله «معزف» لَفْظ عم تتتاول کل شيء حصلّت” مِنه المعرقة للخکم؛ 
کال حی ي بالتسبة إلى الرّسول صء وی والنّص وَالقياس وَسَائِرٍ أنواع الاشتدلال» 
وو <قذ>* در التُعريف بالجئس البعيد» فيزم أن یکو کل ما کر [سَبب] بل 
ُذخل لعلم أيضاء لان «ما» تَتتَاوّل العاقل عند التغليب» ولا مك أن جمیع ذلك 
يُطلقٌ علیه أنه سَبَب في العف العَامّ وراد لصتف فا هو تغریف الَبّب في 
العف الخاصٌ الصطلح عليه هُناء فیکون یف فاسد الطرد. 

الغالك : وله : «از غنره» يدل فيه ما لا کون مُعفاء كالذّرط و المانع وغتر 
ذلك فيفسد التُعريف كله على أن الّانع دَاخل في وله «من حَْتُ له مُعرف»» إذ لم 
a‏ ی E CS‏ ی و 

وقد يُجابٌ عَن الثالث بان قوله «ازغنره» یس تمه لشعریف الاوّل بل إِشَارَة 

إلى د تيك اي كاله تقول : إِنَّ من ری أن العلة مُعرّف وَهُم بجمهور آهل الق 


ص 


1-وردت في نسخة ب : الاستناد. 
2 وردت في نسخة ب : دخلت. 
3 سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة أ. 
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تایه نت ُو ما يُضاف الحكم له من حيْث إِلّه معوف. ومَن يَرَاهَا بَاعنّة 
كالآمدي رل 
رن لیب هُو ما ُضاف [الحكم]ة له من حیثْ اه بَاعس» وعلی هَذا 


قاس فک الما ايان فريس الحو على كل تدم ونا ل فصل فصل 
رتم فا ویو ا ا و 
ی ا ۷ لعب ز زا ا ا ر 
تنبيهات : زفي الکلام علی اسب 
یت ات وال نضا کل شیء رلت به إل غير ومنه 
شمی السّبب”) فهو اسْم لبَعْض ما یطلق عَلیه. 
اني ما عرف به الصلّف الیب رَسْمْ لَه بخاصته. وعرّفه الامد مدي باه «کل 
ضف ظاهر مُنصبط 1 الیل 9 على <كؤنه>؟ م مُعر فأ لونبَات” حا 
84 شرعي ) 8 وهو شارح للمّاهية. . وتعریف ا اشمل مثه, سأي شخ 
هذه یود في القيّاس إن شَاءَ الله تعالى» كما يأتي نالك قي الاو رال المختلفة. 
ال : من لا يشرط الناسبة في العلّة لكونها مُعرفة فقط يَرى السب المَذكور 
هُنا وَالعلّة الّذكورَة نم مُترادفین» ومن يشرط يدق الب عم لصذقه على ا 1 
1-وردت في نسخة ب : عندنا. 
2 سم سقطت من نسخة أ. 
3 راجع الاحکام في أصول الأحكام /1 : 128-127. 
4 سقطت من نسخة ب. 
5-قارن بصحاح الجوهري /145:1. والقاموس المحيط /18:1. والمصباح المنير /310:1. 
6 سقطت من نسخة ب. 
7 
8 


وردت في نسخة ب : باللانبات. 
- نص منقول من الاحکام ف في صول الأحكام /127:1. 
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تظهر فيه مُناسبة! کالرژوال لوحوب الظه والشواد لقَْل الکلب الأشود و نخو 
ذلك. 


ی 


الرابع : يُقيّد المصنّف الشبب بکزنه ژحودیاء لاه َد یل بالغدمي علّى ما فيه 
من التفصيل الاتي ولا ید بالظهور وَالانُضبَاطء که إحالة علی مَا سَيِجِيءٌ في العلة. 
(الکلام في تعریف الشَّرْط) 
«رالرط َأنِي» أي :في مَبْحث المخصّص» ۳ هُ إلى هُنالك لأنَّ الط اللغو ي 
من أقسام الط وهو مخضو ص ولا تذکر مباحثه إلا هنالك» کر الجميع في 
محل واحد أَخص, وا تبه الا على أنه سَيَأنِي لیلا يعن اله آغقله اا وحن 
أيضاً ند خر الکلام عليه إلى ذلك الْحل یت غرفه المصنّف» ولا يَخفى أَنَّ ما فعله 
ذلك أَنَّ الط الذي يُذكر هُنا ُو الشَّرْط السرعي» وهو مَایلزم من عدمه العدم 
ولا يلرم من وُجوده وجود ولا عدغ لذاته» وهذا لا مدخل له في باب الشخصيص. 
َالشّرطُ الممخصّص هُو اي وَهُو سَبّب في العنی» كما قال في التنْقيح : 
Og RRA‏ 


1۳2 الصف أشقط الشّرْعِي من اهنا <وَهُو کت وذکره هُنالك في غير تخل 
لغيّر حَاجَة وَأَسْقط اللغوي هُناك وَهُو الُحمَاحٌ فيه. 
(الكلامُ في تَغريفٍ المانع) 
«والمانع هو الوضف الوجودي الظاهد الصبط العف نقيض الحكم» أي : بل 
ال 9 ایا كه «كالبوَة في» باب «القصاص» فانها مَانعة من وذلك 
2 قارن بشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول : 85. 


4-وردت في نسخة ب : المترتب. 
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إذا کات [القاتل]' أبا للمقئُول فَإنّهِ لا يتل به قصاصاٌت والمانع من قثله الأبوّ 
وَحكمة ذلك کونه سبباً في وُجود المقُتول» قلا يُناسب أن يَكونٌ القتول سَبباً في 
عدمه. 

وَ«الوَضف» جنس والمرادُ في الاضطلاح كل مَعتی. 

و«الؤجودي» يُخْرج الدمي» فلا يعبر كؤنه مَانعاء فلا يقال : المانع منّ الصّلاة 
والصّوْم عدم التّفاذ» بل المانع هو ایض مثلاً. 

و«الظاهر» يُخْرجٍ الخفي كالكرامّة وَالمحبّة وَنَحُوهمَاء فلا يقال عَدمٌ الرّضًا مَانعٌ 

و «الْنْصَبط» یخر ج <به >3 ما ل یتصضیط اة و الیسار» والحابحة و نخو 
لك 

و«العرف تقيض اطکم» یَحرح به السّببٍ والشَّرْط أيضاًء لأنَّ الشّرط عدمه هو 
العرّف لنقیض الحكم, وذ خر ج بقید الؤجوديء وَهُو بنفسه لا يُعرف شَيئاً. 

تنبیهات اكلام ف في الانع) 

: المانع في الأضل وَصف من مَنحَ یکنع» ضد أغطى فهو اع انز 

ثم اشتعمل في النافي الؤجودي اضطلاحاء که لكؤنه نم 4 غَيره نة يحل 

خي 0 


1 سقطت من نسخة أ. 

2- قال الإمام الشوكاني : «وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور الأصول نظرء لأن السبب القتضي للقصاص 
هو عله» لا وجود الابن ولا عدمهة ولا يضح آن بكرن ذلك حكخة مانعة للقصاص, ولکنه ورد الشرع بعدم 
ثبوت القصاص لفر ع من أصل». إرشاد الفحول : 7. وراجع المسألة آیضا في تفسير القرطبي /1 : 628627 
و حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي /138:1. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة ب : منع. 

5 وردت في نسخة ب : أي. 


۳۰۹ مويق الكلام في مبحث المحکوم به #م 259 


85 الثاني : سسا المانع / بال جودي حض اضطلاح را فالعدمي کعدم 
الّرط يَحصّل به ما يَحصّل بالانع الؤجودي من اه المي ء الا أله لم یسم مائعاً 
اضطلاحا وريا أطلق عَليِهِ دّلك. 

الثالثُ : التقييد بالظهور والاتضباط حَيْث ذكرٌ في المانع» وكذا فیما قله من 
ال أو الط لآ <بد أنْ>! يعني به خصول ذلك ما بالذات وَإِمّا بواسطة 
الأمارَة وَالمظنّة» كما نقول ما : إن الط و امُعاطَاة 2 مار ةالرّضَىء الذي هُو شَرْط 
انعقاد ال* كوس و انين و ماه التي هي سَببٍ ارحص في اضر 
یناط الحكم بالمُظنّة وتصير هی العتَبرة» وَقّد حصّل بها المقصود كما سيأتي. 

(المانع ة قشمان : مانع اخکم ومانع السْبّب 4 

الرَابع : المانع ة قسمّان : مَانم کم وهو الذي إذا وحد انتفی الحكم مع بقاء 
جكمة السّبّب كما ملل الُصنْف4. والثاني انع الشبب» وهو الذي إذا جد اختل 
یب الحكم لبُطلانٍ جكمته؛ ويل من ذلك اثتفاء لحكم پلواسط ومقاله این 
في باب الركاة» فان انه مَانع منها مع و جود التصضاب الذي هو الس وذلك لا 
ا ا E‏ ل في المال فضلا يُواسَي به 

لذبن لا ثفي الرّكاةً بنفسه» ولکن يُنافي سَببَها الذي هو الغتى. 

والصف تکلم على القشم الأرّل وهو 6 الک و يتعرّض لهذا الثاني 
ا لَه ذكرُهُ في القياس ححيتٌ یقول وم کان توا رمه سرد در 
بحکمتها»۹. 

a 2‏ أي التعاقد بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي دون تلفظ بإيجاب أو قبول. 
انظر محلة الأحكام العدلية المادة : 175. 

3 مقياس المسافة الحاصل عندها المشقة» وهو 12 ميلا تقریبا. 

4 وهو صنيع ابن الحاجب في المنتهى : 230 والامدي في الاحکام /130:1. 

5-قارن.ما ورد في الاحکام للامدي /۰185:1 شرح العضد على ابن الحاجب /2 :۰7 حاشية التفتازاني على شرح 
العضد /2 :۰7 وإرشاد الفحول : 7. 

6 انظر منع الموانع على جمع الجوامع : 102-101. وكذا بحمو ع مهمات المتون : 170 
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قله في المأن «وامانع لضف البجودي» الخ تعن به مانع الحكم ل مُطلق لزع 
وغ ده لان مانع الحكم و الْشهُور في الاشتعمال» وا لم يَذكر الثاني على 
ما قال, لأنّ کلام هّنا في الأحكام وَما یلق بهاء ومانغ السّبب حارج عَنْ ذلك. 

وفيه نَظرٌ لا مانع الشبب مانغ الحكم أيضاء وَإِنْ ان بواسطة فَهُو قاخل في 
مباحث الأحكام بو جه. 

ا لخامش : قال الشَّهابُ لقرافي رحمه الله تعال : «الموانع ا 
سام : مها ما بنع اه الحكم واشتمرارة. وُمنها ما عنم ابتداءه فقط. ومنها ما 
اتُلف فيه) هَل یلق بالأوّل [ بالثاني ؟ 


الأول كالوضاع بنع انتداء محكم التّكاح واستمرارّه إذا طرا عَليْه. 
الثاني كالاستئراء' بع ناء التكاح لا بطل استمرَارَه إذا طرَأ علیّه. 
و الثالث کالاحرام بالنُسبّة إلى وضع اليد على الصّيْد؛ اه نع من وضع اليَدِ على 


عن ي مه چم 


اليد ابتدایفِنْ َرأ على الصَّيْد قهل تب له لد عن أ ل ؟ فيه خلاف» وکا 

تاد واو اح ا ا 

تن في لش زار سیم يلع للف في بل مود إضَافية 

e 86‏ ء مانعاًباغتبار جود الشيء» وعلَة باغتبار عدّمه أو العکس. 
السادس : التَمُثيل للوحودي لاه 4 مه مع انها إضافية» والإضافيات عَدّمية عنذناء 

نا كان مه توشعفيالوجودي» فاهقذ يُطلّق على ماله الؤجود الصْلء وق يُطلّق 

على ما لا يدل العَدم في عفهومه, ومثه لاب ونحوها. 

1۔ وردت في نسخة ب : کاستبراء. 

2 نص منقول مع بعض التصرف الیسیر عن القرافي» راجع شرح تنقیح الفصول : 84. 


3 وردت في نسخة ب : اللغة. 


١‏ سس سيمت سسعرريه که ا2 

[الكلام في تعریف الضّحة) 

ا السّابق ذكرمًا «مُوافقة» الفغل «ذي الوَجْهيْن» وُقوعا «الشزع», و اراد 
بالو خهین الموافقة قة وَالُخالّفةء.ععتی" أَنَّ کل فغل كان لهُ وَجهان» ومُو <أَنْ يَكونّ>2 
بحيْتٌ يقح تاره مُوافقاً للشّرْع » لاشتکمال الشَّرائط المحتّاجة فیه وانْتَمَاء الموانع عَنْه. 

وی ارة خالفاً للتّوْعء لانْتماء الشُروط أو تعضها أو وُجود الُوانع أو بَعضها 
فيه» فَالصّحةٌ مُوافَقَتَُ للع وَسواءٌ كَانَ عبادة كالصلاة وَالصَّوْم أو عَقداً كالبيع 
ژالاجارة» فَصة کل منّ الصَّلاة لیم مثلاًمُوافقته للشّْعء ولا تکون لوا إلا 
a‏ ا RR‏ 

ختررٌ الْصلّف ب «ذي الوجهين» باك لاور يُنصوّر آلا* یم لا على وجه 


2 


م اسن وذلك نحو معرفة الله عا فانها ان ا 
معرفة ول م تقغ فلواقع جهل لا معرفة. ولا يقال في اجهل اه معرقة قَاسدّة فلا 
قال فيها نه معرفة صحيحة وكذا رد الوّديعّة ونخو دّلك. 

4 نم الموافقة الأذكورة» إذا كانت في «العبادة» کالصّلا فهي لا تَقَتَّضی 7 سقوط 
لقَضاءء فَصحه العبادة إا هي مُوافققّها لسع سوا فط الْمضاء و 


الهَيئة الطلويّة شَرعاً في ظن القَاعل وفي تفس الأمرء أو لم سمط بان كان دلك في 
هلا في تفس الأمر» وهذا مَذْهبُ المتكلمينَ”. 
«وقيل» : : الضحة «في E‏ القضاء»» أي ی : أن تکون پت لا 


ع 
1 


یخاطب قاعلها بالقضاء ب بعد ذلك اصلاء وهلا مدهت شوه 


وردت في نسخة ب : يعني . 
- وردت في نسخة ب : الشرط . و کذا وردت في نسخة د. 


- وردت في نسخة ب : لما. 


- وردت في نسخة ب : كان. 
الراد بالمتكلمين جمهور الأصوليين من مالكية وشافعية وحنابلة في مقابلة الأحناف ومذهبهم. 


1 
2 
3 
4 
5 وردت في نسخة د : أن لا. 
6 
7 
8 الراد بالفقهاء في هذا الموضع الحنفية ومن سار على منهجهم. 
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أي عبادة رات لزع في الظاهرء ووَائْقتةُ أْضاً في تفس الأثر هي صحیحه 
عل الذهبین وی عبادة افقثه في الظاهر دون الباطن» كصلاة الخدث ناشیا 
هي ضحیخه علی الأول ون الثاني» قالثني أخصٌ مُطلقاً من الأَوّل. 

[المقصود بصحة الق ) 

«وَبصحّة العقد» لي هي موافقثه رع كما مه «تَرَثْبُ أثره»» أَيْ د ذلك 
العَقّد علیه, وَالأكَر القَائدَة التق شرع العَقّد لاشتحصالهاء کالائتفا ع بالمبيع في الب 
والاشتمتاع بلرآة في اللكاح» وَغَيْر لِك ما يق منّ القود وئمراتها! . 

را بکزن «الأثر متت کزنه شتا ععتی أن ألضّحة في المقود سیب لترنّب* 

مراتها عليهاء وق لا نوجد الّمرةبالفغل لمانع منهاء كما في بیع الخيار بناً على أنه 
57 منعقدة بِأنّه صَحِيحٌ ولاَيترنّب عليه آثرف إِدْ / لا يحل الانتفاع إِلأَبَعدَ الاختيار» 
وذلك لمانع هو الخيارٌ. 


(المقصُودُ بصحة العبَادة) 
و «العبادة» علی القول الشابق في مَعْنَاهَاء <من>* ها مُوافقة ة الشرع. 
«رجراوا أي : كفايتها في ‏ سُقوط اليجّد» بها عَنْ فاعلهاء وَإِنْ م يَسمّط القَضَاء كا 


a 


سس 
«وقیل» : إِجْرَاوُهًا هو «إشقاط” القضاء» عنهء بأنْ لا يُأْمَر به بَعدَ ذلك. فصحة 
الغنادة سنب ایضا لترتب الاخراءو غیر أن الاخراء ملف تفسیره. 


1 انظر في ذلك الإحكام في أصول الأحكام /186:1) الموافقات /203:1» وشرح الحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية العطار /141:1. 

2 وردت في نسخة ب : ترنب. 

3 وردت في نسخة ب : معتقد. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب : سقوط. 
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إن لا :هو «الکقايهفي قوط الُعبُد»» لاه لآم للضحه أبداً. و فا : 
هُوٌ «إشقاط القضاء»» فالاجزّاء مارت على الصحة و مد مُسَببٌ عَنْهًا لا دائما > إذ قَدْ 
رد ول ود لاه کمن صلی الد اسيغلى ام 

هذا کله إن اغتبرئاالضحه معناها الأؤلء وَأما إن اغتبرتاها بالعتی الثاني وهو 
[أنها]!إسقاطٌ القضاء ء فَنشُول : الاجزاء إن و فسرة بالكفاية فَهُو لازم ل للصّحة» ضرورَة 
أله كلما ا ت ا کانث كافية في قوط اه ون مر باشقاط القَضَاء 


فَهُو مرادف للصّحة ولاً إشكال. 


تنبيهات : (في الكلام على الصّحة والقضاء والاجزاء) 

الأول : الضّحةٌ في اللّغة ضِدٌ الرض» والصّحةٌ أيضاً ابرم ة من العيوب» وصح 
السي؛ تور شخ وت والضّحةٌ في الشَّرع لا من الُعتى الأول علی التّشْبِيه؛ 
وما من الثاني وهو وَاضحٌ. 

والاجرء له الکنایت مت أصلية تقول : جزات بالشیء وَاجترَأت به أ 
اتفیت به وأحزان الشيء ء كفاني» 57 اليّائي فبمعتی المكاقأة وَالقَضَاىِ 


[قَضيمُه ]5 بحرييٌه أخزيه أي : اقا وهّذا الشَّىءُ م يُجزي عَنَّ أي : : يقضي . 


ي : 
ول : 


الثاني رض فت الضف الفغل ب «ذي الو خهین»» بن لا حاحة یه و 
حَاصِلَ ون اما به من المعرفة ورد الودية تلا لا شعقي لان الُعرفة ایض 
<ان>6 وقعث غیر مُوافقة للشرع» تکون مَعرفَةٌ باطلة لانتفاء مُوجب صتها من 
المطابقة للواقع» ولا يَضرٌنا کونها جهلا» إِذْ لا تنافي ین اجهل والعرفة البَاطلّة» ولذا 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 وردت في نسخة ب : فسرنا. 
3۔ وردت في نسخة ب : بسقوط. 
4 وردت في نسخة ب : وأجزأت. 
6 سقطت من نسخة ب. 
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يشترط العکا ول تحصیل الْعرفة على وجههّا المعتبر» وكذا رَد الود يعّة إذا اختلت! 
رمحي كا CED‏ 

لك : وَهُو ظاهرء والتقييد المذكورٌ وقع عند الإمام في الحصول» ولکن في 
وضف العبادّة بالاجرّاء» وسَيأتى الکلام عَليْه 


(الخلاف المدكورٌ بين تکمین والفقهاء لطي أَمْ مَغنوي) 

الَعَالت : الخلاف الکو 0 بين المتكلّمين و الفمّهاء قال لقرافي وغتره : «أنّه 
ید لاد الحدت الظان للطهار ةَ صلانه مَأمورٌ بها ومُثابٌ 0 نم <إِنْ>* لم 
یتذکر الحدتٌ بَعْد دلك فلا قَضَاء عَليه» وَِنْ تذکر قَضَى عند الفریقین, ذ ۾ بق نزاع 
لا في شمیت وان لفظ <الصّحة>* ام لماذًا». 


وقال الرّرکشی؟ : «یّل هو مَعنوي» والمتكلجوة اون بمَضائها» - قال : - 
88 وَوَصفهُم | ایاها بالصحة ة ریخ في ذلك ان الفح / ا في العتادق 
قال e ah‏ ا a‏ 


ل يَعلّمه م علم به أنه ليجب عليه الصا ء نظراً لموافقته الأمْر حال اللعْس... 
- قال - TE‏ یقولون : القضاءً لاَيَجبُ بالأثر الأول بل بر 


يتجدّد و الفقهاء لن يجب بالثر ۳ فلهذًا فسّروا الصححة بسقوط 
القضاء)ة انتهی. 


1-وردت في نسخة ب : اختل. 

2 سقطت من نسخة أ. 

3 قارن.عا ورد في المستصفى /1 : 95.94 شرح تنقيح الفصول : 7776 نهاية السول/59:1. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6. محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي بدر الدين (794745 ه)» عالم بفقه الشافعية والأصول. له تصانيف 
كثيرة في عدة فنون» منها في علم أصول الفقه : «لقطة العجلان»» و»البحر المحيط»» و«تشنيف المسامع بجمع 
الجوامع»؛ و«الديباج في توضيح المنهاج». الدرر الكامنة / 4 : 18-17. 

7 أي في مذهبه القديم الذي قال به بالعراق. 

8 نص منقول بتصرف من تشنيف السامع /180:1. 
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ورد با دَعُواه على المتكلمين أَنّهُم لا يُوجبون القَضاء لا یسم وَوضفهُم لها! 
TE‏ رد لا تلاژم بين الصحة وعدّم القَضَاء كيف وَقَدْ قل 

عَنْهُم ایح بوجوب القضَاء ؟ قالحق ما قال القرافي منّ الاتفاق على وحوب 
المَضَاء عند دک فالخلاف لفظي3. 

الرَابع : آلکر النَّاسٌ صكة ذلك التفسير على“ الفقَهاء لأنّهم بُقشمون الصّلاة 
الصّجِيححة مثلاً إل ما يُنِي عَن القضاء وما لا خني له فهذا اغتراف منهُم بن صلا 
اقد الطهورَيْن صحيحة وان يَسشْمّط القَضَاء. 

وَقال الشبكي وَالِد الْمصنّف : «شمية الفقّهاء ء لها باطلة لیس لاغتبارهم شقوط 
القضاء ء في حدّ الصّحة كما طن الأصوليوتَ» بل لان زط الصّلاة عنْدهُم الطهارة 
في تفس الأْرء والصّلاة ون شرطها بط ..- وقَال- : الصّوابُ حَدٌ الصحة عند 
رین مُوافقة فققة الأئر)5 أَيْ : كما يمول الْتکلمون. 

اغرض علیّه بأنه لو كان شَرْطها عند الفقهاء الطهارة في نفس الأمر» لكان إذا 
ردد فيها وضلّی ثم تین أنه على طهارة نّصح صلانه وهُو باطل. 

فلت : وَإِنَا يَلرَمهُ إن ادّعى أَنَّ ذلك شَرْط نام ولا یلزم. 

وقال عَيْرّه : «الصّوابُ أن يكون حدٌ الضّحَة عند الفريقين مُوافقة الشَّرْع» غَيْر 
أنَّ الفُقهاء یرو لوضف بالصّحة المواقّقة في نفس الأثر وفي ظَنَّ الکلف 
والمتكلمونَ يكتفُون لضف بالصّحة لاه :في ظنّ الکلف مع تفا این 
على وُجوب القَضَاءء عند د بن قوعها مُخالّفة للشرع في تفس الأمر» انتقی. 


1-وردت في نسخة ب : أي. 

2-وردت في نسخة ب : عندهم. 

3 انظر شرح تنقيح الفصول : 77-76. 

4 وردت في نسخة ب : عن و کذا وردت في نسخة د. 

5 کلام منقول بتصرف من الابهاج في شرح النهاج /1 : 6867. 
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قلت : وهو وَاضحٌ ولكنّه جار على صحة الخلآف في التّشمية» وأمّا على إنكاره 

الخامسٌ : قال الشارح : «على تَفُدير ثبوت ما ذکر لیس المرادُ مثه آن الصحة 
هي نفس إِسْقَاط القَضَاءء كما يَقَتَضيه تقل المصئّف وغَيْرهء بل المرادُ كما قال الصّفي 
الهندي! کون تلك العبّادة بحيْث تشقط القَضَّاء)2 

لك : وهذه الكؤنية إن اعثبرت بحسب الظاهر وَالبَاطن قَذَّاكء وَإِنْ اغثبرت 
بحسّب الظاهر فقَطء فَهُو تَفْسِيرُ ا متكلمين لا المُقهّاء. 

السّادس : قالوا : «المرادُ باشقاط القَضَاء رَفْع وُجوبهء فلا یرد أن القَضَاءَ بأمر 
بخدیدت فلا معتّی لإسمّاطه بل ثبوته»). 


(إشقاط القَضَاء رفع وُجوبه) 
فلت : وَمعتی هذا الاشکال أ نَّ الَضاء ِن كان بأمر4 جدیدء َكيف تقول ان 
العبادة ۳۹ فى الوَقَتَ نمی ند م يجب وان كان بالأثر الأول فَالقَضاء 


89 لآ يكو لا نفد روج الوفت» / فَربحع أيضاً إلى إشقاط الشيء بل بوته. 
<ومَعّی الجواب أن الإشقاط لا هُو رَفع لژجوبه لا رفع لَهُ بنفسه. 
فك : وهذا لا يُغني شيعا في فع الاشکال لأا تقل الكلام إلى الؤجوب» 


م از 


رل ا له رفع > قبل وه قیکون الأول وما غد بوته فلا يَصحء لأنَّ 
رفع الواقع حا. 


1 محمد بن عبد الرحیم بن محمد الشيخ صفي الدین الأرموي (644/ 715 ه)» متکلم على مذهب الاشعري» 
تضلع بالأصلين. من تصانيفه : «النهاية»» و«الفائق»» و«الرسالة النفيسة» وكلها في أصول الفقه» وهي حسنة 
جامعة» لاسيما النهاية. طبقات الشافعية /240:3. 

2 نص منقول بتصرف من تشنيف السامع /181:1. 

3-قال الفهري في شرح المعا م : «الخلاف مبني على القضاء بأمر جدید» وهو مذهب المتكلمين» أو بالأمر الأول 
وهو مذهب الفقهاء». مخطوط الخزانة العامة رقم : 230 ق. 

4-وردت في نسخة ب : لامر. 

5 ساقط من نسخة ب. 
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اننا إن 1 إن رید الوؤجوبٌ بحسب الظاهر وفي الخال فلا وُحودَ لهُ أصلاً وان 
رید يفي الباطن» فهر ال ولا رَافع لَه إذا ثبت. 

نم ۳ أريد أنه موز <باطلق >" إشقاط اقا ء عَنْ عدم وجوبه في الستقبل 
ی أن صحة العبادة على هَذًا الزاي» هي نها بحيْث لا جب قَضاوهاء ولا 
بخاطب به قاعلها في المستَقبلٍ كما أشزنا یه في التقريرء ویس ُنالك رفغ ولا 
إسقّاط في العنی فهو طاهر. 

السّابع : وقع في الحصول والإخكام وَغَيْرِهمَاء أنَّ لح في العبادة مُوافقةٌ 
لزع أو إشقاط القَضاء) على ما مر وفي العُقود هي «تَرتّب أَنَرهَا علیها2. 

والْصتّت قَدْ خالّت ذلك» فجعل «الصّحة مُوافقة شرع مُطلقاً»» ودل على 


ذلك من كلامه أشياءً : 
أحدها : أنه قال : «الصّحة موافقة ذي الوّجهين» الخ» و لم يمل في العبادّة كما ال 


عمو 93 


تانیها : أنه قال ی إشقاط القضاء»» فلم آنه ۹ في العبادة وغیرها. 

الما أنه قال : «وبصححة العفد ترة ثب آرث»"» <فجعل ا ناشئاً عَنِ الضّحة 
غلم أنه عنده لیس تفس الصّحة ورَأَى المصنّف اد مَفهُوم الا لیس هو ب 
الأثر>“ بل الضّحةُ وَصفٌ في فده إذا حصل نرب ار الطلوب من العفد 
عَليْه» وّتلازم الصحة رنب لا يتقتضي أَنَّ هذا هُو هَذاء على أن اّلاژم مُشُوض 
بیع ا یار . 


1 سقطت من نسخة ب. 

2-راجم الحصول /142:1. 

3-وردت في نسخة ب : الامر. 

4 ساقط من نسخة ب. 

5 معنی الخيار : أن یکون للمتعاقد الخيار بين إمضاء العقد وعدم |مضائه بفسخه. إن كان الامر آمر خیار شرط 
أو روية أو عیب. انظر لزید التفصیل بيع الخيار في القوانین الفقهية : 180. 


© و کپ ۸ 


. وَيجَابُ حَنٍ الأول : بأد ذلك مطلوب في الحدٌ السار ح للمَاهية دون الرّشم فَإِن 

صح بالخواص 

وعن الثاني كيان تلك تخلف الا في بیع الخيار لمانع كما م علی آنا لا نُسلّم أن ل 
5 ' فيه وان لم تخصل ار بالفغل. ذل لطا فا كال الك 

وقال الامدي : «مَعنّى صحة العقد : نرب <لْمرته>2 المّطلويّة مه عَليِه قال : 
ولو قيل : العبادة صحيحة بهذا سیر فلا حرج)ة انتهی. 

وخری العَصد في شَرْح الختصر علی ذلك» فقال بَعْد ذکر الصّحة في العبادق 
«وَأما في المعاملآت فَترنّب الأتّر الَطلوب منها عَليهًا. - قال - : ولو فسرناما في 
لعباقات به ورَجُغنا الخلاف إلى الخلاف في ثمرتها لكان حسناً)*. 

قال اسع في حواشيه» يعني «: تين آن بقل الطتحة طلقا اوه رت 
ار الطلُوب من کم عَلیّه إا أن الکلمین بجعلون؟ الک الطلوب في العبادات 
هو مُوافقة أثر الع والفقهاء ويه عدم حوب لتقايه فیس هام شا 
90 في صکة / الصّلاة بظنّ الطهارة فلا كود الخلافٌ في تَْسيِرٍ صحة العبادةات» 
بل في تغيين ار الَطلُوب منها»» اْتهَى . 

ل ومذا عکس ما فعل الصنّف. فاّه 51 او إل الواْقة. لیشقط 
و ی وی ی 
1 وردت في نسخة ب : یترنب. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 راجع الاحکام في أصول الاحکام /131:1. 

4 قارن .ما ورد في شرح العضد على الختصر /2 :8. 
5 وردت في نسخة ب : يجعلها. 

6 

7 


نص منقول من حواشي التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /2 :8. 
وردت في نسخة ب : التفسير. 
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فان فلت :إن م تكن المرَة الموافقة كاتت هي محصول التواب یرد أنه قذ لا 

قلا : لآ صر في الأشرین» وعلى اغتبار الثواب» اراد به الاشتحمّاق شرعا 
5 خصول, ولا حاجة إلى الجواب بأ اراد جوا رب المرة والَمرة في العفد 
یضاً هي نفس الحلية مَثلا» لا حصول الانتفا ع ولا التوالد ولاً التناشل» حتَّى يرد أنَّ 
ذلك قد يَخصُل في القاسد» ولا يخصل في الصحيح فافهم. 

الثامن : قيل! إن تقد الجزور في قَوْل أت : «وبصحة العقد تر تب أثره» 
لفائدتين : 

e A POPS Pk 
LUPE او‎ E 
۳ SL 

المائدة الثّانية الحضر أي : ما يتونب ار إلا بالصحةء قال المصنّف : «ععتی أنه 
حَيكُما جد فَهُو نَاشئٌ عنها» لا مَعتّى أنّها حَيْث وجدت نشا عَنْها حتی یرد البَئِع 
قبّل انقضاء الخيار اه صحيخ وم یترتّب علیه آَنره». 

قلث ا ارسي ايو را لاتب بارال وَأمَّا ما ادا 
eT‏ / وعا ورد في الضیاء اللامع أيضا /218:1. 
2 سوره محمد : 24. 
4-وردت في نسخة ب : فتقدم. 


5-قارن.ما ورد في شرح جمع الجوامع /102:1. 
6- - وردت في نسخة ب : بتقلیکها. 
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وقد اغرض! على الحضر الذکور بأنه يرب على العَقّد وَهُو فاسد. کالکتابة 
لماسدّة فَانّه رب علیها رها من العثق» وکذا الخلع الفاسد كما لو كان بقل 
ره فا يرن عاي الطلاق. 

وأجيبة بان لك مرب تب على التّعليق فيهماء ومُو صَحیخ, لا على العَفّد كما 
في القراض” وال و کالة* الفاسدین» فان التصرّف فيهمًا يصح لوحود الإذن فيه ون 
َه 5 
تول ت كدف ناذا + إذا الخدنة عدا و لماع 


تعدني نَمْرُ بن سَعْدٍ وقَدْ آزی . وغز بن سعد لي مُطيعٌ وَمُهطع؟ 

فإِنْ كان اد في كلام المصنّف وَغَيْره منّ المعتى الأوّلء قالمراد بشقوط التعبد 

شقوط ما عل عَلينا من ده وحاصله شقوط العبادة غن ذمّة لكلف . وان كان 
من الثاني» فالرادُ شقوط ما بحعل عَلينا <منّ>7 التکلیف. لأَنَّ الله تعال تَعيدنا بالأمر 
وی فاذا فَعلّنا ما أمرّنا به سَقط عَنّا الّکلیف به والحاصلٌ واحدٌ. 


وَيَصح نیراد بالتّعبِد المتعبّد به وهُو الفغل؛ ومَعتی سُقَوطَهُ شقوط الطلب به قال 
الشارخ : « ولو عَبّر بالاشقاط بَدّل السْقوط كان أحسن»؟ الْتهّى. 


1 قارن باعتراض الزركشي في تشنیف السامع /182:1. 

2 قارن ما ورد في تشنيف السامع /182:1. 

3 القراض في اللغة الضارية في الأرض» وفي الشرع : تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. 
انظر حدود ابن عرفة : ۰531 وحلية الفقهاء : 147. 

4 الوكالة في اللغة احفظ وفي الشرع : نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشرو طة فیه. انظر 
حلية الفقهاء : 145 والحدود لابن عرفة : 457. 

5 انظر تشنیف السامع /182:1) الضیاء اللامع /219:1» وشرح الک و كب الير /468:1. 

6 انظر لسان العرب. الجلد 2 :666. 

7 سقطت من نسخة ب. 

8 قارن.ما ورد في تشنیف السامع /183:1. 
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1 فك : وه أنَّ اراد كؤن الأدَاء مُسقطاً عَنه الفغل / أو الطلب به ودلك 
مَعنَى گونه بُحزياً له و کافیا؛ ویس في هذّا كبير ان الشقوط غَايةٌ الاشقاط فَالتعبيرُ 
به حسن. 

على أَنَّ في الإشقاط مُناقّشة» لا سيمًا علی تَفُسيره التَعجّد بالفغل» لأنّا تقول : 
العبادة مُحزيّة أي : مُسقطة للتّعبد, أي : الفغل وهُو العبادّة» فقد أشقَطت تَفسّها. 
Ch‏ 

وفي كلام الصف العطف عَلَى مَْمولي' عَاملّن بالؤاو فيدر في العبادة لضاف 
الأول وم الضّحة وَحرْفه اقا ویکون في هذا التقديم أيضاً بش ما كان في الأول 

من الامتمام وا حصب أَيْ : یس إجرّاء العبادة إل بصکتهاه م ذكرَ للإجزاء تفُسيرين» 
ونقدّم في التّقرير ذكر مَا فيهما تفریعا رنب 


العاشر : اغترض الامام فَحرُ الذین الثاني من تفسیر لاخز اء بأمر ين : «الأوّل : أ 
۳ بالفغل عند اختلال [ تفن ]2 شرافطه ع م مات يكن الفعل بجزيا َع et‏ 
القَضَاء لا القَضَاءَ إنغا نی بأمر مُتجَدّد. الثاني : آنا تُعلل وجوب القضاءء بان 
الفعل ال يكن بحزياء فوجب قضاوه» وال غایرة للمَعلُولِ)3. 

فك : ويُجابُ عن الأوّلء أن القضاءَ عند الفُقَهَاء بالأمر الرّل فکما لا بخاء 
في الصّورة المأكورّة» لآ سُقوط للقَضَاءِ. وكذا إِنْ4 كان بالأمر ابحدید. فان اراد 
باشقاط لمَضاء لسر به الابخزاء کون العبادة مُشقطة أو سَقط بها القَضَاء فاذا لم 
سقط بها فلم بح وان سقط بام آخر کالوت. 


1 وردت في نسخة ب : معمولین. 

2 سقطت من النسختين والزيادة من کتاب الحصول المحقق /144:1. 
3 نص منقول من المحصول بتصرف /1 : ۰145-144 

4 وردت في نسخة ب : لو. 
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وعن الثاني : أن الاير لا نع التغريت» ان المتلازمين مُتغاير ان» عرف 
أحدهما بالآخرء ول وجود؛ به َل بقع لمع تفس اقيق عند إرادة الشعريف 
أو السّدق. كقؤلك هذا إنسان آنه حيو ان بای : 

وحاوّل بعضهُم الَحوّز عن بخث الإمام, ال : <إِنَّ>2 «الفُقهَاءَ لآ يَقتَصرونَ 
في ححدٌ الإجزاء على إشقاط القَضّاء. .. وَإِنا المتكلّمونَ الق وا علی لاد 
فیه من ا الامْتثال فالأصوليونة يَقُتصرُون علی والفقهاء يُضيفون إليْه إشقاط 
القَضَاء ولون : الصحيح : الْمجِْئ» هو ادا الكافيء وَذا بناء مهم على 
سريب ان القَضّاء بالأمر رل والقَصاء عند المتكلّمين بأمر ان »5 > هذا كلامُ 
الشار ح عَن ابن النّلمساني. 

لك : فان تبت هذاه ققد بَقي عَلى الصلّف وإذا بَقي علیه في الاجزاء فيلبغي 
أن درك أيضاً في تفسیر الضحةه ويكونُ إشقاط القَضَاء يدا زد ان ال : 
الصحة عند الفُقَهَاء : [هی ]7 مُوافقة الفغل الشر ع* مع م اشقاط القَضَاء. ۰ 

والإجزاء : هو الكمَايّة في شقوط اشّبد مَع إشقاط القَضَام ال الکفاية 
خالا أو مالا أو ظاهر و باطناً وتخو دّلك. ًالله أغلم. 

َي هرد عليه أله لأ تراذف بين الضّحة والإبجزاء كما مر في لیر على هَذاء 
فا تعد قر ا e‏ 


2 


۳ 
72 


وردت في نسخة ب : التعبیر. و کذا وردت في نسخة د. 

سقطت من نسخة ب. 

وردت في نسخة ب : فالاصولین. 

.وردت في نسخة ب : لان. 

_ کلام منقول مع بعض التصرف الیسیر من کتاب تشنيف السامع /183:1. 
وردت في نسخة ب : بهذا. 

سقطت من نسخة أ. 

وردت في نسخة ب : الشرعي. 

وردت في نسخة ب : فالتقدیر. وفي نسخة د : في التقدیر. 


نسم يح ¢ حير ها TT‏ قلح O O‏ 
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الحادي عَشّر : غلم من کلام المصئّف کغیره أن الابخراء لا توصف به العقوف 
وَإِنا تُوصَف به العبّادة!. 


(مَا يَخمَصٌ به الإجزاء من الأحكام) 

2 ولذا قال : «ویختص الإجزاء بالطلوب» / وَاحباً كان كالصّلوَات الخفس 
والرّكاة» أو مَندوباً کالوثر وسائر التّوافل» والمراد أنه لا یِکون الا في العبادّة» ولا یکون 
في غَيْرها من عَقد ولا غَيْره. «وقیل» : یَختص «بالواجب» فلا يَكونٌ في المنذوب. 

وَحاصله أن الإزاءً لا يُوصَف به العَقّدء فلا یال بَيْع بحزی ولا قراض مُحزرئ» 
وتوصف به العبّادة مُطلقاء فیقال : فَريضّةٌ حزئة وتافلةٌ حرئة» <وقيل لا يُوصف به 
لا المَريصّةء فلا يقال افلة محر هکل وهَّذا إنما هو الختلاف فى الاطلاق والنّسمية: 

م2 ۰ 5 4 ت 2 7 ۳ و 2 ۳ 

ومثار الخلاف الاطلاقات الشرعية بحسب ما تحمل عَليْه» ففي الحديث (ارْبم لا 
حزی في الأضاحي)؟. 

وَوقَع الخلاف ف الأضحية <فمن>؟ قال : إتها لست بواحبة لا ام عنده 
من الأدلة وهُو الشهور عندناء یقول : إن الاجزاء عندنا لا یِختّص بالواحب» وفي 
الحديث أَيْضا (لا تحری صلاة لا يقرأ لرجل فيها بأمّ القرآن)7, فیْحتّمل أن يمال : ان 
الصّلاةٌ واجبة ويُحتّمل أن يُمَال : هذه نكرّة في سياق النّفِيء فتَعُم الواحب وغیره. 


1-قارن بالتشنیف/183:1 والضياء اللامع /221:1. 

2-وردت في نسخة ب : العقد. 

3 للوقوف على مزيد التفصيل في التفرقة بين الصحة والإجزاء انظر : شرح تنقيح الفصول : ۰78 ونهاية السول 
7 والابهاج /74:1. 

4 ساقط من نسخة ب. 

5-رواه ابن ماجة في كتاب الأضاحي› باب : ما یجزی من الاضاحي. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب : ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. 
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فان قيل : ارا <وْجوبٌ>' الإثيان بها لا فيالفریضة ولاف اد لا صح 
يدونهاء فلم يُستَعمل الوجزاء نا إلا في الاجب. 

لك : ذلك <لَوْ>2 أ يكن المُوصُوف بها الصّلاةَ» ومنها النّافلة. 

(الكلامُ في البطلان والُساد) 

«ویقابلها» أي : الصحة على ما مَرّ «البطلان». 

ول علّى ما مر : «البُطلانُ عَدم مُواقَقَة ذي الوَبخهین الشَّرْع)3» وقيل في 
العبادّة : هو «عدم اشقاط القَضَاء)4 ا 

وَالبطلاآن «هو الفسّاد» أي : فَهُما لفْظان مُترَادفان لمعتى وَاحد وهو عدم مُوافقة 
الفغل اسر كما من فلا فَوْق ین آن تقول : صَلاةٌ بَاطلَة وصلاة فَاسدةٌ وبع بَاطل 
وبي فاسد. 

«خلافا أ لأبي حخنیفة» حَيْث وق تيتهماء ال : «التاطل ما 1 یشرع الكلبة تع ما 

في البُطونء والفاسد «مَا» SS‏ > بع الرّبا قانه من حیّث 
و بیغ مشروغ» ومِنْ حَيْت ما وقع فيه من الرّيادة تتتع» و کصوم الا بيغ 
صَوْمهًا. 

وَفَائدَة التفرقة عندهمٍ الاغتدّاد بالفاسد فَإذا عي" يادة في الرّبا صح ای 
وإذا در صَوْم مار أفطر فيه هي رَقَضاه ليتخلص عن تذره دُونَ الباطل لا 
اغتدّاد به أصلا. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 راجع تشنيف المسامع /186:1. 

4 تشنیف السامع /186:1. وانظر لزید التفصیل الستصفی /1 :95 والاحکام /187:1 شرح العضد على ابن 
الحاجب /2 :27 والابهاج /79:1. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 راجع أصول السرخسي /98:1؛ المستصفى /95:1» المحصول /26:1) الاحکام للآمدي /187:1 شرح تنقيح 
الفصول : ۰77 شرح العضد على المختصر /2 :۰8 والابهاج /70:1 . 
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ال العضد وَالسعدٌ : «وَإِنْ تبت لَهُم ذلك أي صحة البئِع مَعْ طوح الزيادَة في بَيْع 
الرّبا لم اقشهم في التَّسْميّة اد لا مُشَاحَة في الاضطلاحات». 

وَأَصْله في الّحصُولء قال الإمَام : َعدَ ذكر الخلاًف : «والكلام في هذه لْسألة قذ 
يكونٌ في الخلافيات» ولو تبت هذا القشم م ناقشة في تخصِيص <اسشم» لاد 
به) انُتهى. 

بيات : (في الكلام على الإجزاء والصّحة والبُطلآنِ والفساد) 

الأول : تقدم ا مَرْجحَ الضف بالاوجزاء في العبادات إلى العف الشَرْعي» 
<أَيْ>4 لا العل ولا اللغة ولا بد من تحریر السألةء فنول : ما اختصاص الإجرّاء 
93 بِالَطلُوب قالعفل / لا حال لَه فيه. ما له ذلك مَفْهُوم منهاء لن الاجزاء و 
الکفایت ول أب أن لي أي كفاني. 

وهذا ما يُنصوّر مَعَ الطلّب : ما بحسب الفاعل نفسه كما د ول : هذا القذر 
من الال أو امخاه يكفيني فلاً أطلب عغیرفه كما قَالَ ار 7 امیس : 

ونژ آهاآشعی لأذنى مَعيضَة كفاني ولم أَطْلْبْ قلیل من الال؟ 

ی ی اميه 

ما ب بحسب ار كما دا طلئت عغرم اؤ حَق» قدت فدرأ نا قال إِله یکنيك» 
نايتا ها جرآك فلم يبق عَلَيكَ الطلب؟ ولا التبَاعة ولا مَعنَى للابخزاء في 
غیره. 


1-قارن.عا ورد في شرح العضد على المختصر /2 :8. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3- نص منقول من المحصول /143:1. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 انظر البيت ومناسبة نظمه في زهر الأكم في الامثال والحكم لليوسي /119:2. وكذا : شرح شواهد المغني 
/5 :35. 

6 وردت في نسخة أ : المطلب. 
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اما الحتِصَاصٌه بالواجب عَلى القؤل الثاني العقّل أَيْضاً لا حال له فيه وهُو 
ظاهد. 

نالف قد تحتح أصحابٌُ هَذا القَْل فيها نمی" الوخزاء <گزنك 
قَدْ تخلصت من أثر رب عَلَيِك وَبَرئّت ذمتتك منه وَهَذا>2 إا و <في الوّاجب 
الو ی ی و ارب كين 
او على أن لوب ند رع فب ضار قاجا 

فَإِنْ قیل : هل لهذا اخلاف؟ تمرّة أ إا هو کلام في إطلاق ؟ 

قلنا : لم نر من تعرّض 1 وراء الاطلاق» ولکنّا تقول : إِذَا ثبت عند أحد أن 
مَوصُوفه ال اجب فقّط مثلا فإِنه يَستفيد بذلك ال جوب من نص یرد به مق الشارع» 
بان یَحمله علیّه ومَن يُعمّمه لا یَشتفید هذا. 

ان قلت : هذا دون لأنّ مُستند الاطلاّق انا هُو لك النُصوص. 

لك : ُت الإطلاق با شتقراء أكثر الزئیات المعلُوم ی 
الحكم ب به في صُورة أخرى كود تل الّراع؛ على ما هو أن الیل الاشتقر 

الثاني : البُطلان في اللّغة لياع وَعدمُ م النّباتِ» 1 لیب 
وَبُطولاًة وَيُطلاناًء ذهب ضَياعاً ورا وَأطلق علّى ما لحتل من العباّات أو 
العُقود يَاطلء لاله لا بات" له شَرعاً. 
1-وردت في نسخة ب : يقتضي. 
2 ساقط من نسخة ب. 
4 ورد في نسخة ب : في هذا. 
5 وردت في نسخة ب : النطاب. 
6 وردت في نسخة ب : لمن. 
7 وردت في نسخة ب : العلوم. 
8 وردت في نسخة ب : وبطلا. 


9 قارن .ما ورد في لسان العرب المجلد : 1» ص : 227. 
0 - وردت في نسخة ب : [بات. 
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والقساد ضِدٌ الصّلاحء تقول : سد الشَّيءٌ بالفثح يَفسَدُ وَيَفْسِدُء وفشد بالضَّم 
فساداً وفسودا فهو فَاسدٌ وَفسیدّ واطلاقه واضخ» وقذ لاح لك من المفُسيرينٍ 
هة الق بَينّهُما عند الْحنفيّة» وهو بين وَاضخ, غَيْر ئه لا ججر في الاضطلاح 
لی من بعلهما رفون“ ومن فَرّق نیما أيضاً باضطلاحه فق بلعذّر. 

القالث : غلم من قؤل E‏ «ويقابلها» أي : الصحة «البطلان» 9 التطلان 
دَاخلّ مَذْخل الصحة لا مَدْخْلَ الإجزاء» فَيوصَفٌ به كل مَا يُوصَّف بالصّحة من 
عبادّة وَغَيْرها وَهُو كذلك. 

م ما ذّكرٌ من ال جوز أن كود باشافض كما مر في ری وان یِکون 
94 بالنُضاد. قیال : «البطلآن هُو خالقة / ذي الوَجهين و 
لفمهاء یس الا النقیض أي : عدم اسقاط القضّاءء و زالاشتغال بطلب الضّد تسف 
إا ة یه 

الرابع : ما م من ذكر الثمرة يُذكر هن أيضاً يقال : پیطلان اعفد يفي تَرتُب 
ره عَليْهه والبحث في الخلع القاسد وتحوه قَدْ مر ويبطلان العبادّة دم |جزائهاه 
أي : عدم كفَايتها في شقوط اد وقيل : «عَدمُ إشقاط القَضّاء) 


(بحث لليُوسي في تفسير الصّحة والفسَاد) 
الخامس : يرد عندي علی َه تفسير ال2 لصحة و الفساد ب بحث من أؤْجه 
الأوّلء أن المواققّة للشرع <الذکورة>* ل نید بالواحبة ولا بعیرهاه فلو فَرَضْنا 


1 قارن.عا ورد في لسان العرب, مجلد : 2 : 1095. 

2 وردت في نسخة ب : مترادفان. وکونهما مترادفین هو مذهب جمهور الاصولین. انظر الستصفی /59:1) 
الاحکام /131:1) نهاية السول /34:1) وشرح العضد على الختصر /2 :7. 

3 تفریق الحنفية بين البطلان والفساد لیس على إطلاقه» بل هو یوافق الجمهور في أن الفاسد والباطل مترادفان 
في العبادات وباب النكاح؛ ولكنهم يفرقون بينهما في المعاملات» قال ابن نحيم في الاشباه والنظاثر : 337 
«الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان» وفي عقد النكاح كذلكء وأما في البيع فمتباينان». انظر كشف 
الأسرار /259:1» وأصول السرخسي /86:1. 

4 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
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صَلاةَ توفرت ! شرائطها وَأزكائهاء وما يجب اعتبازه فیها وقذ اختلت فيها فضَائلها 
وَآدَابُها المرعية شرع فهذه غزر مُوافقة للشرع فَيلْمُ أنْ كود بَاطْلّة وَفَاسِدة لصذق 
تعریف البُطلآن عَليهاء ولك يَاطل. 

الثاني : إن اموافقة لزع مُطلقة» فتتاول الظاهرة والباطنت فَِنَ لسع قد باه 
بالأخكام الظاهرة ة المتعلقة بالأبدان الظاهر ة كاك کوع والشجود و تبالأخكام المتعلّقة 
بالتاطن» کالٍخلاص وا حور والخشوعء فلو فرضنا صَلاَة نت قرائضهًا وأرکانها 
وما يجب فيها من ال نم خانها شوم والحصّورء أَوْ وقح فيهًا رِيّاء أؤ غُجب» 
فهذه خالفة للشر ۽ فيزم أن تکون فاسدة ومو باطل» ان الفُقيه لا مر بَضانها إذا 
حصّلت فیها الّية رل 

الثالث» نا ز فرضنا عبادة مخالفة للشّرع عند قزم. صدق عَليها عذ البُطلآن» 
كما لَوْ صَلّى الحنفي مثلا بوضوء یذ مد المطلّق؛ از عشح قذر لاه اضابع من 
لس أو تخو ذلك هده صلاة خالفة للشّْع عند من لا برى رَأيه» فيزم آن تکون 
فاسدّة عنده لصدق المخالقّة عَليْها باعتبار غَيْره. 

N OE 

لك E E‏ ة وَبَاطلة وَهُو تهافت. ويُجاب عن هذًا بمُراعَاةَ الحيثية في 
شیف وبذلك کون صجیحة عنده وله عند َه وگذا ما اف فيه ره 

علی العکس أو الصحيح* وَاحد عند الله تَعالى على ما يَأتِي في تَضويب اْجتهدین 
وبالله التؤفيق. 

ي الكلام على تغریف الأدّاء) 

4 نم آشار الصف إلى ته سیم آخَر للجحكم فُقال : «والااء فغل َغض» ما دخل وَقتهُ 
یل شروجه صالة كاذ و صوماء سواء فعلالبغض الا مر آیضا قَان* ففل ففل الکل في 


1 وردت في نسخة ب : استتمت. وكذا وردت في نسخة د. 


2 وردت في نسخة ب : الصبح. 
3.وردت في نسخة ب : بأن. وکذا وردت في نسخة د. 
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لوفت. أو فغل البَعْض حارج الوَقْت في الصّلاة فان الكل دا بشرّط کون البَعْض 
الفعُول في لوقت ركعةا! أعلّى كما تقر في الففّه. 
وله : الأداء فغل <«كل>2 مَا دخل ونه قبل خر و جه»3 , <فلو>4 فعل البَعض 
بعد* خروج لت فَلئِس دا أنه يفل الكل في الوفت» وهو تُحتّمل لأَنْ کون 
قمع قَضَاء أو ز تكون التغض الول في الوت أداء» والیفض الا فصا وَهُما 
5 قَوْلآنء / فَأَضَار الصتّف إلى تعریفین لأجل هَذا الخلآف. 
أ 5-5 الأول : قالفغل فيه جنس وَهُو مصدر آضیف إلى مفعوله» ولیس 
مَفعول. 
0١‏ : «تغض» خر جج به ما إذا لم يُفعَل شَيءَ في الوَقْت أصلاً فلا أدَاء. 
وله : «ما دنل O‏ به ما فعل ل الوفت» وما لا وقت له کالتّوافل. 
وَقُوله : «قبل خروجه» خرخ به الفغل بعد خروج ان ما اد 
وَأما ّعریف الثاني فظاهر من هذا لا قله : «کل» فخر ج به فغل البَعْض فیس 
بأداء على هذا القَؤل. 
وقول : «بغض» بغر لو لكؤنه مُضافاً إلى مل ما ضیف له دكل» كما قرّرناه. 
کقوله : بين ذراعي وَجبْهة ة لاد وقؤلهم : نضف وَثُلْْ» درهم. 
«وامُوَدى ما فعل» من کل العبادة في الوَْت أو بَعْضهًا فيه وَبَعضَها بَعْدهُ كما مر 
او عل ی روا والا فعند الأحناف والراجح عند الحنابلة أنه يكتفي في الصلاة بوقو ع 
أول الواجب في الوقت» مثل تكبيرة الاحرام. انظر فواتج الرحموت /85:1) الفروع لابن مفلح /۰305:2 روضة 


الطالبين للنووي /۰183:1 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع /61:1. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 لزید التفصيل في تعريف الأداء یراجم المستصفى /95:1؛ المحصول /27:1» شرح تنقيح الفصول : 272 
الابهاج في شرح النها ج /75:1) وفواخ الرحموت /85:1. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5-وردت في نسخة ب : هو. 

6 قاله الفراء في معاني القران /322:2. 
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(في تعریف الوقت الشزعي) 

«والؤقت» امكو في تُعريف الأداء» أنه إن ُعلت فيه العبادّة كلها قنل خروجه أَْ 
بَعضّها قالفغل أَدَاء. 

«الزّمان» و هو الک ١‏ غير القار الذات» «المقدّر لَهُ» أَيْ : للفغل أو الفغول «شرعا 
و بای نوی ی AE‏ و ای اب وی ی 
ا مُضيّقاً وُو بخلافه كوت الصّْمء ما يُقدّر له 2 وفث شرعاء گالیعان والافر 
المزوف اتوي عن نکر" لا ُسقی ففله دار ولا قضاه وما فد بالشرع لأنَّ 
لرمان مُقَد ر لکل گائن في علم الله عا ومشینبه فلا ثد لَه من زمان» ولکن لا يعتبر 
في مُسمّى الأداء لاه ء إلا الثقدِير الذرعيء وَالتّقييد بالإطلاق حش إذ ليخ 
شيعا وذلك مُعيبٌ في التُعاريف» ورا آراة اأصتّف جرد الاخبار لا الُعريف 


(الكلامُ في تعریف القَضَاء) 


«والقضاء فعل كلٌ» ما خرج وقّت دائ «وقیل» : هو فغل (بعض ما خرج وقت 
أدائه», سَوَاء فعل البَغض الاخر خارج الوَقْت, ین فعلت العبادّة له غد خروج 

وفتهاء أو فعل البغض الاخر في الوّقت. 
قد أشار الصف أيضاً إلى ترفن في القَصّاءء وم مبنيان عَلى التعرِيفنٍ في 


0 یقول هُنالك : «الأداءٌ فغل البغض <في لوفت» ۳ :>4 سَواءٌ فعل البعض 
2« فى لوفت اول تقول هت : « المَضاء ففل الكل بد روج الوفت»» لِيَخوّج 


1 وردت في نسخة ب : الحكم. 

2 وردت في نسخة ب : فيه. 

3 قارن .ما ورد في الابهاج في شرح المنهاج /1 : 7675. 
4 ساقط من نسخة ب. 
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بِقَيْد «الكل» <فغل>! الْمَعْض» فانه أداءٌ على القَوْل الأول في الادای و بقیّد خروج 
لوت نله في القت از بت الول آده ان له ولا ضا لقساده. 

کی الا غل الكل قبل خروج الؤلت»» تقول ٤:‏ : هنا «القضاء 
8 أن یل لکل نیت 0 دا على القُول الثاني في ی ادا وكذا على 
الأول بالطريق الأحرى. 

وحاصلةء أن من اغتتر في مُسمّى الأداىء فغل العبادة كلها في الوفت» يَكتّفي في 
6 المَضاء يفال الغض امار اولك لا ذلك يُقابل / فغل الکل في الوَقْتء 

تن شرفي ال ان في وف وا رد اف ترط في لش 
شروج العبادة كلها غنالوفت, 10 : «القضاء هُو فعل کل ما خرج وفته» وهذا 

هو الصحيخ» ولذلك صَدَّر به المصنّف. 

وعَلى کل من الق لا یی اشم القَضَاء الا إذا كان الفعل «اشغدراكا لا 
ي لشي: ء «سَبِقَ له أيْ : لذلك السيء «مقعض للفغل» أي : لان یُفعل صلا کان ۲ 
وها وَالعَنَى <أَنْ>2 يَسبِقَ لفغله مُقتّضء ولو عبر كذلكة كانَ4 أخصَر وَأوْصح. 

«مُطلقا»» أي : وة سبق ذلك في حقّ الستدرك أؤ في حَقّ غیره» الأول كالًارك 
للصلاة ة أو الصؤم دا بلا مغذر» والثاني کالسافر والحائض في الصومة ¢ والتائم 
وتحوه في الصلاةء لأنّهِإَِا أن کون الا متمکنا من الفغل مع ژجوبه» ومُو الا رل 
1-وردت في نسخة ب : بعض. 
3 وردت في نسخة ب : بذلك. 


4 وردت في نسخة ب : لکان. 
5 وردت في نسخة ب : الحائض. وكذا وردت في نسخة د. 
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عَمْدا تالدع ديد مرت کالساف ولا عبر مُتمکن وذلك ما شرعا 
كا خائضء وَإِمّا عقلاً كَالنَائُم والمُمَى عليه مَثلاً. 

وَخرجٌ بقیّد «الاستدراك» إعادة الصّلاة بَغد خروج وفتها مثلاه في حَقٌّ من كان 
فعلها في الوّقت!. 

(الکلام في الإعادة) 

«والإعادة فغله» أي : : ادى 5 «وقت الأداء» لَه «قيل خلل» وق ف فيه و2 5 
كفوات شَرْطِ اؤ رَكنء «وقِيلَ لغذر» مَاء سَواء كانَ حَلّلاً كما مه أو غذرا اخ 
کقوات د | ابماة ولا فاد لاستحصاله. 

0 هذا الثاني «فالصّلاة ة الکترة» وهي الصَّلاةٌ في الوّقت 5 جماعة بعد ما 


ا انفرادا بلا خلل «مُعادة» لوجود المذر في فعلها وهو 06 فصل 
او الول الأول ا 

تَنْبِيهَات : (في الكلام على 5 وَالأداء وَالقَضَاء) 

الأول : الحكم تم هب سم القسامات» لاله بحسب وُقوعه في الوَقْت أ لا 
ُقوعه» إِما أداء أو قَضَّاء. وبخسب كؤنه یل عَنَهُ أؤ لا ما مُوسَع أو لا . وبحسّب 
الحکوم عا ما كفاية أَوْ عَيْن. و ما ختر أو لا إلى غير ذلك 
ما سَيأتي . 

اا ابن الحاجب في الإتيان بها مُتنَاسقة سقة* والْصنّف فذ ها وَأذخل في 
خلالها مباحث الیل والحد وَغْيْر ذلك» وقد ۳ الان بالقشم الأول» وا ا 
بقى من التقسيمات والله الموفق. 
1 كما لو أدى الصلاة في وقتها ثم أعادها بعد الوقت لاقامة جماعة» فان فعله الثاني لا يكون قضاء. 


2 وردت في نسخة ب : أم. 
3-راجع المختصر بشرح العضد /225:1 وما بعدها. 
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(الأداءُ والقضاءُ في اللغة معتاهما واحذ والتّفرقة نما اضطلاحٌ فقهي) 
الثاني : «الأداءة» في اللغة اه شم مَصدّر تفال اذى الشیء ء إلى الشیء ء تأدية إذا 
ا وأذّى إلى غريكه دینه تأدية إذا قضاف والاسم الأداء. 


وأمّا «القَضاءً» مَيُطلّق معان کثیرة اجا الأدية» تقول : قَضیت فلانا دنه 
<أي >۱ 3 له قضای و هو و ار هنا. 


أ 


قد علفت أن الادك و ق الّغة مَعنَاهُما و احذء فتخصيص الأول .معا في 
الوَقْتء والتّاني عا بده اضطلاحٌ» واشتعمَالهُما في العبادة لاغتبارها دینً في ذمّة 
ا مكلف . 


(الفغل الطلوب قَدْ يَتعلّق به الخطاب وقد یتعلق بوفته قصداً وقد تعلق به فقط دون وقته 

إن لزم وُقوعهُ في القت 

اثالث : يبي أن تغل وا قبل ا خوض في هَذه الآ الفغل المطلوب كد 
97 تعلق به الخطاب» وَيَتعلّق أَيِضاً بوقته» بحيْث يُكونٌ الفغل ا 
إيقاعه شود ا وقد تعلق الخطابٌ بالفغل فقَط» بحيْث يكونٌ الفغل هُو 
اأفصود المع بل قضد إلى اوقت وَإِنْ كاد قوع الفغل يقتضي القت قت الْترّاماً 
الأول يُسمّى موتا کالصلوات ال والغَاني عير مُوقت : کالامان وذکر الله 


ا 
القشم الأول يُشبه مَا يَأنِي من فَوْض العَيّن» حَيْث فصد فيه الفغل وَ<عَين> 
القاعل. والثاني ُشبهفزض الكفايّة حَيْث فُصد فيه الفعل فقط. غَيْر أن الكلام هن 
في الوق وَهُناك في القاعل. 1 م الثاني قذ]* یکون ۶ عَلى المَوْر کالاعان وَقَدْ یکون 


1-وردت في نسخة ب : إذا. 


«a 


2 وردت في نسخة ب : الوقت. 
3 سقطت من نسخة ب. 
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<لهُ>! سیب یجب عنده كالرّكاة, وقد د تکون له شرائط كالنهي ء عن الک [و فد 
یکول له و قت مَعلومٌ لا بالشتصيص ]2 من الشّرع [كَالندْر]ة القت من الاذر وال کان 
الوفتة منّ الامام و نخو ذلك. 

والاوّل ما [أَنْ يَكونَ التّوقيت فيه بالأوّلية أو لآ الأول كالصّلوَات]4 الس 
والَان كقَضائها ن ُذکرهاء فد السار ع جعل وَفْتها متی ما ذكرمًا. 

منم من يقول : لوؤت ما أن يكونَ الوَقت فيه تحدوداً ِنَ الطرفین أو لأ« 
الأول کالسْلاة ويُوصَفٌ بالأداء والقَضاء. وَالئاني کاخ ویوصف بالأداء دُون 
القَضّاء. 

م اوقت إا آن بُفعل في وَقته أ قله أو بَعدّه» والأوّل دا والثاني إن از ده 
هو تفجیل ویس في کلام الصف نمض له وا م حير قمع العند باطل» ومع 
الط تفل» والثّالث قضاء. 

الْبعّض بَختلف القَول فيه باغتبار <تغليب>> الدّاخل علّى الخارج أ بالعکس» 
وقذ يُوصَف پهما معأ لا ما في اوقت أداء وا ده قَضَاء وما ذْكرَ من التَغْليب 
عا هُو للفرار من بعیض؟ العبادة. 

الَا بع : اغثرض تعریف الصف الأاء اجب الأوّلء ان ذكر البغفض يخر ج ففل 
[ المكلّف]7 الكل فیکون الد ید العکس بشروج الصّلاة إذا فلت كُلّها في 
الوَقْتء وگذا الصّوْم اج فلا يَتتَاول التُعريف إلا الختلف فيه. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 ساقط من نسخة أ. 

3 سقطت من نسخة أ. 

4 ساقط من نسخة أ. 

5 سقطت من نسخة ب. 
6-وردت في نسخة ب : نقیض. 
7 سقطت من نسخة أ. 
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ار الشارح إلى الجواب با ]يرد ولس ور ار البَعْض 
وَالكلء ان فال الكل قاعل البَعْغضء قال وَأيضاً : «قَإِن <كونَ>! ف فغل الكل آداء 
نز وَاضحٌ)2 لاله آحزوي. 

قُلْتُ : وَهُو صعیت. لان آحزاء التُعريف يجب أَنْ تکون فیوداه وال کانث حشواً. 

وقد يجاب :بان کل فيد ما خر ج ما يُنافيه لا خالفه فقط مالا تع اتمَاعه 
مَعَهُ يقال البغض من حيْث هلا يناف الكل قَهُو وان كانَ فد لا ُخرحه إلا لو 
ید البعض فقّط أو التغض من حَْتٌ مَفهُومه مثلك ولعل هَذا مُراد الشّارح3. 

لا يقال : إذن تود حشواً في النّرِيفِء لأنا قُول أخرج به ما إذا لم يفل شَّيء 
أصلا. َالأؤضح في التعدر حت أن يول : فغل الكل أو البغض ليتتاول القشمين 
بالراحة: خوج ما ال يفل شَّيء أصلاًء مع أن هذا حارج أوَلاَعنٍ الفغل» فلا 
دحل لَه في جنس التّْريفٍ أَضْلاًء فًإ عدم الفغل يُناقض الفغل. 

98 إن آحیب : بان لفعل صِفة في ی / وا جنس نا هُو المُضاف اه أي : 
البغض أو الكل المفعُول. 

لا : مرجع الشوال بحاله» لؤجوب روج الكل عَنٍ البعض إذا بعل جنساً. 
َأيضاً َو أراد الصتف ذلك لوقع فيما ر منه من تعرین الأداء بالردی» فُذکر 
الببغض مح الافتصار عَليْهِ لا يلو عَنْ بحث. 

رات بالأخرويّة فلا يُعْنِي شيا ون الح يجب اطراده وَانْعكاسُه .ما 


ا 2 من القيود. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 قارن. ما ورد في تشنيف المسامع /1 : 188-187. 
3 قارن.عا ورد في تشنيف المسامع / 1 : 188-187. 
4-وردت في نسخة د : نفس . 
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الثاني : إل قد «الببغض» ينتاول أل من ركعة» ّرم أن ن يكون المفُول منها أل من 
ركعة في الوفت مُوَدَاة ة وَهُو بطل فان ار و الرّكعة فاکش حدیت (مَنْ أدرك 
رَكْعةٌ منّ الصّلاة فد أذرك السْلاه)1 وی یی یاس 
ریغ باق ما ونها ها وم" الها مشتولة غلی لا نی الصَّلاةة. حتّی 
بل ما یی کالٌکرار ها بخلآف ما ُونهاه فَمُد ركه غَيْر مدرك للصّلاة لا 
ولا محكماء فلا یکو فعله اد 

وَالجُواب : بأد ذلك مَعرُوفٌ من تحله لا يُنِي شین ما مر من حوب کون زا 
لتُعريف فيوداً مُعتيرة» إلا أن بتع المصّف صذق «لبغض» على ما دون ار کعة اه 
إلى الال : إن البغض من الصلاة هُو الرّكعة وأمّا الاحرام أو القراءة ما 
ES‏ بنط الق لان لور (صافیة وو a‏ 


الثالتت إن ذكر «التبغض» د يوهم أن لا يُؤدّى» يم يصح أن يُفعل بَعضّه في الوَفّت 
وَبَعضّه خارجه ودلك لا ُو في الصلاة فقط 


قلت :خسن من هَذِه العبارة أن يقال : <إلّه>؟ يقتضي أَنَّ فغل بض الصّوم 
أو و اج في الوّقَت <أداء وهو باطل» ایس بأداء ولا قضاء لبطلانه > 


اي أنه يداول ما ز فعل البغض” : في الوَقْتء والببغض قبل دخوله فيزم أَنْ 
00 [ومُو بَاطلٌ فيفسد طزد التَعريٍ]". 


1 أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب : من أدرك من الصلاة ركعة. ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب من ترك ر امن الصلزة ققد ار تلك اة 

2 وردت في نسخة ب : وهو. 

3 قارن. ما ورد في الضياء اللامع /231:1. 

4 وردت في نسخة أ : بقي. 

5وردت في نسخة ب : الثاني. 
6 سقطت من نسخة ب. 

7 ساقط من نسخة ب. 
8-وردت في نسخة ب : بعضه. 
9 ساقط من نسخة أ. 
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[الخامس : أنه دحل الخلاف في التُعريف ولَيْس َعهُود. 

لك : بل ولا يصح إِدْخالهُ]! : في التعريف أصلاًء لأنّه إن كان في انس قَالْمُخايف 
يُنفيه» فَينتَفي في الفضل ضَرُورة اتفاءاأعص بائتقاء الأغم فيطل اشعریف طردا 
وَعَكساء بل لا تغريف أضلاًء ون كان في الفَضل فالخالف أيضاً يفيه فیطل طُ 
شیف لکزنه]* أعم؛ ولا أقل م من أَنْ یکون ناقصاً إن اغترّف بالمْضل و نکر الجنس 


مُدعيا جنسا اخرّ. 


2 َم الّعریف يُساق للبیان والتصوير والخلاف ينافي ذلك. ولكن یجاب عن 
المصنّف بِأنّه سَاقَ تَعرِيفَينء لا تعریفا* واحداء كما قَوَرنا لا 

ان قیل : ذكر الخلآف <فيه>* عضي أن برهن عَليْه» وقد غلم أن الح لا يطلب 
ببرهان. 

نا : تعم» من حیثْ التَّصوّرء ولکنْ حمل اد علی المحدُود من الطالب 
امَصديقية التي پبرهن علیها» وقذ قَرّرنا ذلك في غُر هذا الکتاب*. 

واغلم أنَّ هذه الناقشات» إنا أَوْجبّها ذکر «البغض»» وُو قَيْد [راده]؟ الصف 
9 عَلى أَمْل الأصول, مُرَاعاة لما يول / اه من أن الجيح : أن لصْلاة إذا 
ذرکت مثها ركع ار في الوَفت قَالجميع دای مَعَ انهم د رون نما بعد الوت 

َب فَيَطلقُون اسم الأداء بحسب تدرب ١‏ اتخنق. 


1 ساقط من نسخة أ. 

2- ساقط من نسخة أ. 

3-وردت في نسخة ب : تعریف. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 المقصود به نفائس الدررعلى حواشي الختص وكتاب القول الفصل في مييز الخاصة عن الفصل. انظر 
البيانات المتعلقة بهما في ص : 46. 

6 سقطت من نسخة أ. 
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وَالأصوليون أ بو | إلى ذلك وقد كان َسغ الصّف ما وَسِعهُم. وید علیّه 
أيضاً كؤن الوَفْت في التّرِيفٍ مُطلقاًء فیتناول القت الأصلي والوفت العَارضي» 
E E‏ مدي عم وی ی ایب 

هگ 4 25 لوق درز ای 00 

وقته» واخراج ركاه الفطر دح الأضحية لوقتهاه إلى غير ذلك ما لا یتخصر 

5 اا الس و ی 
بتنصيص من الشَّوْع لأنّا نقول : تُعريف الوَفت لا ينع التُعريف الْأَوّلء فَإِنَّ ار 

في التُعرييفة يوه اي اش َّ عَلئهاء لا مر حارج عَنهُ. 


بقل : غَايّة لي ولا بس به إذا ای 


8 م ین فیتضح. أما ما 
ان مُشترکا لمعتى آخر كما نحن فيه» فالّحریف به فاسد قبل الاب ن بالعنايّة لفساد 


طرده» و شم اتفاژه فقس أن ما عوف به لت نفي الوفت العارض. 


لأ كَوْلنَا : مدر شَرعاً متناول لما قدّره الشَّرْع» وا قر بحكم الشَّرْع فَإِنَهِ شرعي 
اش 


و ر0 


إن قلت : إن قَضَاء الفانة 0 الدّيْن وَنَحوهماء خارجة من" 55007 
یل ُروجه لیس لافاتها خروخ. 


1 وردت في نسخة ب : العارض. و کذا وردت في نسخة د. 
2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة أ : الوقت. 

4 ساقط من نسخة ب. 

5.وردت في نسخة ب : ذلك. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7.وردت في نسخة ب : عن. 
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فك : لا ُسلّم لك إن القائتة مَثلا وَقْتهًا الشاعة التي تدر فيهاء ود وَجب 
فعلها جيتئذ بلا تأخبر أَضلاً؛ الا مقدار مَا يَسعُهاء فإذا لم تفعل فیها فقد خرج 
وفتها, ولا سر كؤنها تیب في ساعه تنه وعکا لأنّ ذلك شأنالواجب إذا لم 
ما ادل 

وكذا الدَّيْن مغلا إذا عل الأبحل ون تير قَضَاوه» فد وجب القَضاءُ ولا يحل المطل 
بالتأخيرٍ» لقزله صا وس : مطل لین و ده : يقض في ذلك الأبل فد 
حرج وله الذي خوطب بالقَضَاءِ فيه» مع دی عند الصّف أَحَم منّ الواجب 
والستحت. والبخث وارد على عَيْر المصنّف أيضاً. 


ی 


TN‏ الفائتّة بذكر الأوّلية حب ب يف وال : «الآداء ما فعل 


في وفته 
وَأعرض المصنّف عَنْ هَذا القَيْده كما تُركه احب النهاج ولا بذ منه» وَهذا 
0 (علی]* أَنَ «أولاً» في کلام / این الحَاجب رَاجعٌ لیالد 


ما عَلَى أنه زاحع إلى قَوْله «فغل للاختراز عن الاعَادة»؟ فَالقَيْد متروك عنده 


۰ 


۰ 
ا 


ومن الوَّفْت العارض : وَقّت مَنْ ظَنّ ا مؤت فتضيق عَليْه» فَإِنْ سَلم وفعله في بَقية 
اوقت فَهّل [أداء] لقَاء للوَقْت العارض أَؤ قَضَاءٌ اغتباراًلَهُ خلاف نی وكان ينبغي 
للمصئف التّنبِيه عَليْه هنا من هذا الوّجْه 


1-وردت في نسخة ب : لأن. 

2 آخر جه البخاري في کتاب الاستقراض و أداء الدیون» باب . مطل الغني ظلم. ومسلم في کتاب الساقاه 
باب : حرم مطل الغني. 

3 في أصل الختصر ورد «شرعا آولا» قارن بشرح العضد على الختصر / 232:1. 

4 سقطت من نسخة أ. 

5-وردت في نسخة ب : الاحتراز. 
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ژفال ال سعد الذدة : «ينبغي ألا يَكونّ [التقييد]' قله يعني ابن الحاجب 
شَرعا للاختراز كما ذَكرَّهُ الشارح يعني تفاب ان [إنيَان ]2 الزكاة في 
الشَّهْر الذي عَينه الامام أداء قطعا الم إلا أن يال :ثرا آنه یس أداء ن[ حي ]3 
ژقرعه في دك اوقت یل في لت الذي قَدّره الشارع» حٌى لز ل يكن القت 
قدراز في الشّرْع لم يكن أَداء كالُذور الْطلقةه قال : وأا على ظاهر كلام المصنّف 
فهو | خترازه <عَمّا>5 إذا عَيّن المكلّف لِقَضَاء ء الُوسّع وَقتا وله فيه» وما قیل : إن 
اختراز عن اللا المّاسدة في وَقتها بعيد جداًء وَمَبنِي علی أَنَّ «شَرْعا» متعلّق بفغل 
ورا ف كان گونه و اتهی. 

فك : وغذا لا تعلق لَه يكلام لصف لان «هزعا» عند قيد في المْقدّر قطعاه غَيْر 
نه یفهم مله و مط حسن ف في الوَقْت عبر در شرعاه لها أن يدر تقديرأَقضي 
و شرع کی الام لا أ »ونال تدر الا یه تا هاه فلا 

يعبر أي : له ليلب به» ذا ظَاهرٌ في غَْر ال وال فهو لآم فیحکم به شرعاً. 


با بل تقر الو نك لجار لاسْم7 ۹ والقضاء على الثابت بتتصیص من 
لسرع» کما یر به تضاف تعشف ظاهت الا ری EN‏ نت به الاشتتباط 
لکان وه ترعیا قطعه ولا فق بيه وین ا صوص في الاخکام. من روا ما 
بت بالثّص أو ما اشتئد إلى الص» فَقَدْ جاء؟ التّعمِيمُ الذي دکزناه لد لا يبت شرعي 
الا بذلك. 


وردت في نسخة ب : احنرازي. 

نص منقول مع بعض التصرف الیسیر من الحاشية على شرح العضد على الختصر /233:1. 
وردت في نسخة ب : باسم. 

وردت في نسخة ب : وفت. 


- وردت في نسخة ب : ففقهاء. 


لاه ۱ 1 
جم N)‏ ان حير سس © فل O‏ ها 
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وَاعْلَم أنه لو فعل" أحدّ فغل لاه مَثلاً عندَ ذکرها قَضَاءء باغتبار روج وَفتها 
الأول وأداء باغبار كونها في وتا <الثاني>2 ت يكن عظیماء <زیرد عليه أيضاً ما 
ال الحسيّن وَمِنْ وافقّهة» من أنه َو شرع في الصَّلاة : في الوفت. م أفسدهًا نم صلآها 
فى الوقت کانت قَضَاءً>4 مدق عليه د ادا وَلَكن الْمُحقَقُون عَلى خلافه 
1 داش د لو فد الجمعة أعادّها ججمعَة 5. 

وَيَرِد عَلَى المصئّف أيضاً في تعر ريف الوّقت ب «الرمان»» 
لاضطلاح على ما تاني من الأقوال ی 


اوا اله لكل على ایا هرل د با مه 

1 السَادِسٌ : أنّى المصنّفٌ بقؤله : «المَّدى ما فعل» مع كؤنه / مغلوماً من تَعرِيفٍ 
الأداء <تنْكيتاً عَلَى ابْن الحاجحب؟» حَيْث عرّف الأدَاء «ما فعل»7 على ما مر من 
عبارته لأنَّ ما فعل هو المفعُول» فلا يَصْلح تُعريفاً للأداء الذي هو مَصْدرء بل 
الأداء>* هُو الفغل» فلذا عَبَرَ مُو بالفغل» وَمثْل ذلك في القضاء والفضی. 

(انتصَارٌ اليُوسي للمحقق ابن الحاجب) 

لت : والاغتراض عثل هذا یجل غثه قذر لصتف رحمه الله تَعالٌ» ويعظم أن 
یم مه لیها في طرّة کناب فکیف اغتراضاً في من كتابه. یت شغري هَل تعلم 


أ 


ےے. 2 
نه عرف .عشتر ك بحشب 


1-وردت في نسخة ب : جعل. و کذا وردت في نسخة د. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 راجع البحر المحيط /339:1» حيث علل الزركشي ذلك بقوله : «لأن بالشرو ع یضیق الوقت. بدلیل امتناع 
الخروج منهاء فلم يكن فعلها بعده الا قضاء». راجع في نفس المسألة الابهاج في شرح النهاج /1 : 77-76. 
4 ساقط من نسخة ب. 

5-قارن.ما ورد في الضياء اللامع /233:1. 

6 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد /232:1» وتشنیف السامع /189:1. 

7 انظر تعريفه في منتهى السول والأمل : 33. 

8- وتمام عبارته : «الأداء : ما فعل في وقته المقدر له شرعا أو لا». 

9 ساقط من نسخة ب. 

0 - المعترض هو الامام الزركشي في تشنيف المسامع /198:1. 
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العراژ! اخفرة. فَكيفٌ يخسن الاغتراض بِأمْئَال هَذا علّی الامام الحقّق العلامة 
المدقق أبي عَمْرو عُفْمان بن الحاجب ينعن وإنما اغتبر الاطلاق الشائم. 

فان الأداء شا ع إِطلاقُه على الُوْدّى» وكذا القَضَاء على المقضيء ولّیس مُو ول 
من اغتتر ذلك بل غه جر ال 

ففي کلام الرعام الغزالي «الآداءٌ ما ما يُو دی في و فته )2 . وفي کلام الامام الفخر 
«فالو اجب إذا دي <فی>3 و فته فته سي )۹ ال غير هذا من عبازات هل الفن 
مع أن کلام فیما مُعل <افسر به الا عند ان اجب ما و فكانَ عفاً على 
اا آن ا ول : «وَمَا فعل هُو المْودٌَى)5>4 و تخو ذَّلك. 


السّابع» : برد عَلى تَعْرِيفٍ الزحوح للْقَضَاءِ عند الْصنّف» ار علی 
لزاجح في َغريفٍ الا ان ذكر البغض ها أنضاً فد عکس التعريف» پخروج 
فول كله بعد الوقت» وهو الق على کزنه فقضاء» وَيُوهم أیْضاً تعيض الصّوْم 
مثلأء واشتمل على جكايّة الخلآف وفیه ما تقد ویتناول ما لول" البغض ار ج 
القت وَالبَعْضِ قَبْلهُ» ولس بقضاء فانه فاسدٌ. 

إن قلت : هذا فاد بشيء آخر وهو الفغل الكثير. 

قلت اط التي ف اله يُوهم قَضَاء ولیس به ولا عَلئِنا في جود القساد مَع 
أذ الضلة لعو ناء لأنَّ ما قبل الوت کالعدم ولز وَصلَء وما تساژل البَغض هُنا لا 


1 عرار : مثل قطام» اسم بقرة» وفي المثل باءت عرار بكحل وهما بقرتان انتطحتا فماتتا جميعا. حياة الحيوان 
/461:1. 

راجع المستصفى /320:1. 

انظر المحصول /148:1. 

ساقط من نسخة ب. 

- وردت في النسختين : السادس. 

وردت في نسخة ب : جعل. 

وردت في نسخة ب : الفعل. 


0 
ذم سن حي ئل ١‏ لد من 
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دون لرّكعّة في الوَفْت فلا يَضْر لاه قضاته عیت م یکن آداء کم مر و کذا ال کعة 
A‏ ای ار راز ۱۳ 


الوت مدرك لالات يي <قمذ ره لته ۳ 


وذ جاب المَحلي : «بحمل الحديث على إذراك وجوب الصّلاة يزوّال الغذر ل 
الإذْرَاك بالفغل» .معتى أن من رَ ژال عَنْهِ الغذر» كأَنْ یلع الحلّم أو يفي من الجنون 
2 أؤ تخو ذَلِكء وقذ بقي شروج الوَفت مقذار رَكعة فَقَذ َذرك جوب / الصّلاة 
فیخاطب بها وَيُصلْيها ون خرج الوَقْتء وَهَذا صحیخ في الفقّه فلا بس به. 

وَالاغتراض على الحلي بان مَسألّة وال الغذر غَيْر مسألة الغذر كما في بَعْض 
لوح علط فاحض, و ید ان هد اتسين هر هراد اشعات :لك زیون 
لین با : ا الذكوي وناكو قل خصومهم وکیف شتشکله 


الاشتدر اك . 


یرد عَلێه أن من صلی بَغد القت مع ظنْ بقاء لت یرم أن لا تكو فعله 
قضاء؟» اد دز لم يَفُصد ب به اشتدراكاء والفؤض أنه ليس بأداء ایض و إِعَادَةَ 3 هو 
خارج الوَقْتء وا أنه قَضَاء به عَليْهِ بعض شُرَاح اا al‏ 
التعريف الثاني . 
3 قارن.عا ورد في شرح جمع الجوامع /11:1. 
4-وردت في نسخة ب : انه 5 
5وردت في النسختين : السابع. 
6 قارن .ما ورد في التشنيف /192:1» والضياء اللامع /235:1. 
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با : قَؤْله : «مُفَتَضَى »۰ عبر به کمّا قال شراخه لیتناول دم الایجاب 
رل تقدم التَذب» وَقَالُوا2 : هو ا <من> قول ابن الحاجب4 و الب لبتيضاوي” : 
ره رخ خی ار a‏ داش عوی و2 ور 

قلت : وَدّلك مَذهبُهم» رحق عَليهم أن ولو : عجارة الصف خسن من عبارة 
الإمَام البَيَضاوي وغیرهما من أضحابهم الشافعيق ۷ ابن الحاجب فلاً غبار على 
کلامه لأنَهُ جار علی مَذْهَبه : بن ال وافل عندنا لا تة ید من خواص 
از تا تب e‏ 


اخس ٠‏ وقد r‏ هما گنل وقد تاش بالأداء و حده 


و 
اا 


وا ما يُوصي عليه <أصحابٌُ>؟ مَسّايخ التَصوّف من اشتدراك أغمال ار ُن 
انه من وف في وقت آخره لقزله بارك وتعال : 9 وهو الَرى جع الل وَالتَهَارَ 
یر 4 أي a‏ الاخر فلس من باب القَضاء. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 من بين الذين نصوا على قول الفقهاء في المسألة صاحب التشنيف /192:1» و صاحب الضياء اللامع /235:1. 
فراجعهما إن شئت. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 وكلامه كما جاء في المختصر مع شرح العضد /232:1 ما نصه : «والقضاء ما فعل بعد وجوب وقت الأداء 
استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا». 

5 وجاء في المنهاج وشرحه /74:1 قول البيضاوي : «وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء و 
أداؤه»). 

6-قارن كلام اليوسي مع ما ورد في الضياء اللامع /1 : 236-235. 

7 النص بتمامه من شرح تنقيح الفصول : 75. 

8 سقطت من نسخة ب. 

9 الفرقان : 62. 
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وذ َه عليه لاماغ و طالب الک" ول له في صَدْر کتاب القوت. حیِث یت قال : 
«ومن كاله ورد من الازراده فاشععب أ له فغل مثله في الوَْت أَوْ َيل مَتَى کر 
لا علی وجه القَضَاى لأنّه لا یی الا الُرائضء وَلکن عَلى سَبيل التّدارّك وَرِيَاضَة 
امس بذلكء لیأخدها بالعزائم کی لا تاد الراخي ال خص »3 الخ كلامه. 

عم ورد في ركغتي القَجر عندّنا القَضَاء فقيل : حَقيقّة» وتکون خارجة 
عن القاعدة على سَبيل الاشتتئاء لحديث الوادي. وقيل 007 أن تفع رکعتان 
تنوبان عَْهُما كما نم في الأؤراد. وقيل : لا تُقِضّى أَضْلاً» وعَلى قضّائها قلیشت 
3 کارائض, لأنّها إلى الزّوالٍ / خَاصّة علی المَشَهُورٍ. 

وفي کلام بَعْض أضحابنا أيضاً میل ال قَضَاء التّوافل بدليل قصّة الوادي في 
الفجر» وَقصّة قضّة عَبْد القّيس؟ في قضاء الرکعتین بغد العطس والبَخث في هَذا مَذَكُورٌ 

في الفروع فلا نُطيل به. 

ا الصلّف وغیره من شمو ل القضاء اضطلاحا للنّافلة» مَبْنِي عَلى آنها 
مُوقّنة» لان القضّاء فرع التّؤقيت. 


آنها 


العاشر؟ : قرّله : «مُطلقاٌ» أي سواة سبق [في]؟ حَقٌّ الستدرك أو في حق غیره 
کمامه. ۳ بلا ی 


o2 


1 محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي ويكنى بأبي طالب. (.../386 ه) كان المكي واعظاء و لم يكن شيخا 
للطريق» وقد لقي كثرا من الصوفية» ولكنه تتلمذ على أبي الحسن بن سالم البصري» شيخ السالمية. له «قوت 
القلوب»» و«أربعون حديثا)). سير أعلام النبلاء /536:16. 

2- -وردت في نسخة ب : تعاد. 

3 نص منقول بأمانة من کتاب قوت القلوب / 24:1. 

4 انظر التعریف به في طبقات ابن سعد /152:1. 

5 وردت في النسختین : التاسع. 

6 سقطت من نسخة أ. 

7 قارن.عنتهی السول والامل لابن الحاجب : 33 والضیاء اللامع /237:1. 
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وَمُراد المصّف : أن انعقاد سَبب الوجُوب» كاف في یوت الاشتدراك وان 
لم يَحصّل الوُحوبُ لعارض, بناءُ على الصّحيح الاتي من أن ايض مثلاً نم دا 
الصّلاة و الصوّم e‏ وکذا ما نمدم من امتناع تکلیف الافل كالنّائم مغلا 
فلا تحب عَليِه وَلَكن انعقاد السَبّب عُرور الوَقْت کاف. 

ژالصلّف يبن هَذا الْعتی» والاطلاق يُفَهَمِ مله كما مَرّ» سَواءٌ وجب الأداءُ 
1 11۳ یجب. فیدخل عَليْه الصَّبِي إِذا بل [يَعْد]ة الوَفت وَفعل العبّادّة والكافر ! إذا 
سم د كر لك قرغ إل یکون فقل رام قضاء زو باطل 

فان قلت : یخرج هذا القشم بِقَيْد الاستدراك لأَنَّ مولاء ‏ يهم شيء فلا 
اشْتدرّاك عندهم. 

قُلْثُ : قَدْ ينون الاشتدراك جهلاً منهُم؛ والْصلّف اناد کر صُورّة الاشتدراله 
فده شرع ول ره الم لأ کل على رائن الم 

م من الحائض وَالمسافِر وتخوهماء يَظهّر من كلام التق أنه ا 
حَقیقة وا كان القضاء بأثر جدید أَوْ بالأثر لول ولا مُناسّبة للقضّاء فيه» بل هُو 
اضطلاخ تحص ولا <فلاً> فَرْقَ بين الحائض إذا طهرّت وَالصّبِي إذا بل ؛ بالنسبّة 
إلى ما فات من الصّومء غَيْر أن امخانض کانث مُكلفة في الجملة دون الصَّبِيء ول 
يغبي ذلك في صُورَة اناع شین 

وَقيل : إن تشمية ذلك قَضَاء بحازٌ» قيل ای هلمرا ول الأول 
مال الآمدي» قال في الاشکام : «اتمَقُواعَلى أَنَّ الوَاجبٌ إذا لم يفل في وقته الق 


1 ساقط من نسخة أ. 

2 سقطت من نسخة أ. 

3 وردت في نسخة ب : بالشرع. 
4 سقطت من نسخة ب. 


5-راجع الستصفی /1 : 9796. 
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وفعل بتعدة» أله يکود قَضَاءء وسَواء رکه في وَفْته تمد آز سَهواً. اغلا أنْ ما 

بکقد سیب ژجویه في الات ار فغله غد لك لاً تكو صا 
حََيقَةَ ولا حازا» كفوائت الصّلوات في حالس والجنونة. واختلفوا 
يما عد تیب وجوه ليجب اي وت قرط بن حارِج»! . وذکر 
الأقُسَام السَّابمّة. 


آم یجب ول 
دلا>۱ حقيقة 


> وو 
ص م 


و 


4 / نم قال : «مل یسمّی قضاء حَقيمَة او بحازاً ؟ فمنهم من مال إلى الجوّز 
<مصيرا>5 منه إلى E‏ حَقِيقة عند فوات ما وب في القت 
اشتدراکا لّصلّحة الواجب القانت, ودلك غَيْر مُتحَققٍ فیما خن فيه وجوه بغد 
لوفت بأئر بُحدّد لا ازتباط له بالوَفْت الأَوَّلء فَكانَ إطلاف القَضَّاء عله زا 

الود و اوه نو ۱۳ 
یی و و 
ا وَهَذا هُو الأشْبَهه لما فيه من في جوز والاشتراك عن اشم 
القضاء»6 انتهی. 


ر الشارخ الخلآف لفظي وَهُو ظاهل وقال : «هو نهر تثمرته عند مَنْ 
تعر ض لنيّة القضَاء)7. 


1 سقطت من نسخة ب. 


2 وردت في نسخة ب : الصبي. 
3 وهو الشهور من مذهب مالك. قال ابن رشد في بداية الجتهد /1 : 8 ,و اختلفوا و في الجنون ومذهب 
مالك و جوب القضاء علیه»). 


4 نص منقول بتمامه من کتاب الاحکام في أصول الأحكام / : 110-109 
5 سقطت من نسخة ب. 

6 راجع الاحکام في أصول الأحكام. /110:1. 
7 ی و ی ل 
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فلت : وفیه نطل لأَنَّ اموي عند مُشتّرط نيّة القَضَاءء ما هُو كؤن العبادة مُستذ ركا 
بها ما فات <أداء > قا ولا ل اا الف فى اة تاه رة سول 
شمی قضاءً او لا 

الحادي عَشْر : الإعادّة في ظاهر کلام ا امش قشم من الأَدَاءة 9 ن تعریف 
لأا ولا لقضمین » ما فعل في القت أولاً وما فعل تن فيه ۳ 
الد ایض وعلیّه قزر العَصد» وعلی هذا لا يصح أن يقال : «ثانياً»» 
لیخ ج دای ان ا لا يخر ج عن الأَخَصّ. 

َعَم يحرج قشم آخْر من الأداء. وَهُو عَيْر العاد» وال لین سعد الدّين عند 
ذكر کلام العَصد ما تَصه : «وَظاهر کلام الس N‏ نه فسام مُتباينة 
وان ما فعل انیا في وَفت الأداء یس بأداءِ ولا قا و للع على ما يُوافق کلم 
الشارح صریحا. 

تعم کلام تام اغزاي أن «الأداءَ ما رد في 6 تا يُشْعر بذلك. لَوْ 
1 ناقش في اطلاّق اد على الاعَادّة». انظر بَقيّتهُ. واظر في ذلك مَعَ قول 
لص :رانک نها قسماً من الأداو» مُصطلح الأكترين. 

وَظاهر کلام القّر افي <أيضاً>؟ انها بای له کر أو صَاف العبّادة فَقَال : 
(وهي حَمْسة : الأول الآدّاء. الثاني القَضَّاء. الثالتُ الاعادة. الرابع الصّحةء الخامس 
الاإجزاء) وَعرّف کل وَاجد عند ذکره» کلام المنهاج صَرِيحٌ في ذلك. 


1 ساقط من نسخة ب. 

2 وردت في النسختين : العاشر. 

3 ذلك أن العبادات إن فعلت في وقتها كانت آداء وإن فعلت بعده كانت قضاء وان تكرر فعلها كانت معادة. 
انظر شرح تنقيح الفصول : 72 وما بعدها. 

4 وردت في نسخة ب : ولنطلع. 

5 نص منقول بتمامه من الحاشية على شرح المختصر /233:1. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 راجعها مع تعاريفها وأمثلتها في شرح تنقيح يح الفصول : 77-72. 
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وَعَلى هَذا يَكونٌ تعریف الْصّف للأَدَاء مدخولاء فیجب أن يُقيدَ الفغل بِالأوّلية 
۳ ۱ 

م هَذا علّى ما ومع في کلام الأضولیین» من أ ن «الإعادَة الفغل ثانا في الفت »۰ 
ا بد" القت بعد ر دم الأدَاء امل 
بالإعادة* 

105 نم يَقُولُون : مَنْ صلی / بالنّجحا سَة مغلا عَامِدا أعَاد في القت وَبَغده؛ 
من صَلّى <بها>3 تاسیاعاة في ات فَقطءوگذا کل صلاة ات پفوات معط 
أو رکن أَوْ محضول مانع» هي غاد بغد الوت إن خرج. 

وعلی هَذاء إِنْ أطلق علّى الاعَاَة* في الوَقْت آذام كما عند الصلّف كَانَ نها 
وتن الاعَادة عُمُوم وَخُصُوص من وه لاختماعهما في الفُعُول انیا في الوفت» 
و ل و ین 

الثاني عشر 5 : «قيل ! نما أطلق الصتّف لاف في سَبَّب الاعَادة بلا تو جیح» أنه 
یف في شرحه على الختصر كلا من القولین» با ذا أعيدَت الصَّلاةُ في جماعة 
أخرى» مَع فَرْض اشتواء الجَماتين في کل الؤجوه فيما یط نیصح 6 أَنْ يقال : 
یش في هذه الصُورة خلل ولاً غذز فُوبب أن يُقالَ : الإعادة الفغل في وقت 
الأداء نیا لغذر لغتر غذر, قال الشارخ: وَهُو نو لاله لا یدزی القبول في 
شا الا ختیاط الاعادت کما ل تر جحت الثّانية )5 . 


وردت في نسخة ب : في. 

وردت في نسخة ب : بالعبادة. 

انظر تعریف الاعادة في شرح التنقیح : 76» والستصفی /95:1) وفوان الر حموت /85:1. 
ورد في النسختين : احادي عشر. 

وردت في نسخة ب : لیصح. 

وردت في النسختین : آحدهما. 

نص منقول من تشنیف السامع /195:1. 


0 0 0 0 
سم يح تا حر ل 3١‏ لد 00 
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ملك : روم الَسلْسل غير بعيدعَنْ ها هذاالعتی نم قال «وأوزد یه بغي 
زِيَادَة الکرّرة با لجمَاعة» لأنّ [تلك الصّلاة تُسمّى مُعادَة على القَوْل نی لا الأؤلء 
لأَنَّ ضیلة]! الجماعة غذر بخلاف ما إذا کورها2 لعَثِر غذر 3 قانها لا تسى إِعَادة. 


وأحاب» : أُوّلا : بأد المراة المكيّرة لغذر لا مُطلقَ الکزرة وَانياً : إا تع أَنَّ 
إعادة السّلاة لآ لغذر لا ُسمّى اعادة»5 انتهی مُلخصا. 


وان ال ون متام أن لام والسیاق؟ یل علی القید, هذا وفي صو إعادة 
الضلاة قرعا لا غذر أصلاً تر له إن ل یکن إلا قضد تضاف الاب بالتّكرّار 


كان عُذراً. 
(في تعريف الأخصة ان أقسَامها) 


نم شار 0 إلى 7 نقسیم آخر للخكم” فقال : «و اخکم السرْعيٌ» أَيْ ی 
إلى الشّرْع, «ران تغيّر» باغتبار عاق بفغل 5-6 «إلى سهولة» من صعوبّة) کان 
یکون تمنوعا منّ الاقدام علی * 3 م أذن في لاقدام [علیه ]؟ أو تمَنُوعاً منّ الك 2 
أذنَ في لك وکان ذلك التغير «لعُذْر» يقتضيه ۳ سَيأتِي في ال «مع قیام» 
| 


5 : بقاء «الشبب» الْقتضي «لنخکم الأضليّ» لمتكي عله لأجل اعد «فرُخصّة», أي : 


1 التص مبتور في اللسختین» والتكملة من كتاب تشنیف السامع /195:1. 
2 يعني الصلاة كما ورد ذ في النص الأصلي . 
3 وردت في النسختين : : شيء. 
4 وردت في نسخة ب : وأجیب. 
5 نص منقول بتصرف من تشنيف المسامع /195:1. 
6 وردت في نسخة ب : والسبب. 
7 جعل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم هو مذهب ابن السبكي كما يظهرء وكذا مذهب الغزالي في 
المستصفى /98:1 والبيضاوي في المنهاج : 8 وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت /1 :116 وغيرهم. وذهب 
فريق من الأصوليين إلى جعل الرخصة والعزمة من أقسام الفعل كصنيع الآمدي في الاحکام /178:1) والرازي 
في المحصول /154:1» وابن الحاجب في الختصر مع شرح العضد /2 :8. 
سا 
9 ساقط من نسخة أ. 
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َهذَا الحكم السهل المغيرا عن الصّعوبّة لجل الغذر يُسمّى في المع رُخصّةء ذلك 


رك کا کل الميّعة» » للجائع المُضط . 
«القضر» أيْ : قَصْر الصّلاه للمُسَافر بشر طه. «وّالشلم» المعدوف» وهو بیع 
و شوه ی زان هگ تن مه أيْ : 
شق عَلیه كثيرا. 


539 أيْ : : أكل الْینة جفظاً لس وقیل مباخ» «ومندوباً» أي : القَصْر 
والندوب كما م يُطلق ق عَلى المُطلُوب كله سوّی الفُرض. 
6 وَالَشْهُور / عندّنا أَنَّ القَصرَ شتّ ولکن في سره يبلغ أبعة برد فک وال 


فَالاتَامُ وَاجبٌ. 
«وَمُباحاً» أي : الشلمة بشروطه. «وخلاف الأولى» أي : فطر مُسَافر لا يُجهده 
الصوم. 


و في عبَارَة أبي الوَليد بن ده ١‏ رن ا الفطر في حَقٌ السافر مَكرُوةٌ)5 وكَأَنه 


ع 


ر قرقاً ین الکنوه وَخلاف الأَوْلء والله أَعْلّم. 

ان حاف عَلى تسه الهلا أو ای السّديد وبحب الفطر. 

وَأنَى الصف بالأخوال النصوبّات بياناً للأمئلة الأزبعة على اتیب وبين بذلك 
أن ال« خصَة لا تَختّص بقشم الإباحة» بل تکون في الؤجوب والّذب وَالإتاحة 
وخلاف الأول ا الت 


1-وردت في نسخة ب : المتغير. وكذا وردت في نسخة د. 
2 ردت في نسخة ب : بعد. 
3 وردت في نسخة ب : السلام. 
4 حمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي أبو الوليد (595520 ه). الفقيه الأديب العا لم الجليل الحافظ» 
وكان يفزع إليه في الطب والفتوى في الفقه .تعرض للمحنة والنفي واحراق كتبه. منها : «اختصار المستصفى 
وه و«بداية الجتهد» أجاد فيه وأفاد. شجرة النور الزكية : 146. 

- راجع بداية الجتهد /215:1. 
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وَقَدْ اشترکث كلها في أَنَّ أصلّها للم وَأَنَّ ارحص وفع فيها بالاان» وعدّم 
ا لحر ج في الإقدام خلاف ما كان قبل دلك. 

ما ال الأَوّل فتطبيق مَعتَى له خصة عَلَيْه أن أكلّ الیتة کان حکمه الحرمة» 
وفك بت» ودلیله النّصء فَذَهبَت الحرمّة بالنُسبّة إلى او الإذن في 
rT‏ ال مه إلى الإذن في الفغلء وَالحرمّة فيها صعوبّة 
وهي الحرّج ة في الفغلء وان فيه سُهولَة» وهي دم اج في الفغل› تخیر إن 
ان لعُذر الاضطرارء وقد بي السّببُ الأول مضي للتحریم» الذي هُو الحكمُ 
الأصلی فُصدّق 2 مَعنّى ال خصَة عَلى ذلك. 

إا أن أكل یه على ال بکونه باحاه السُهولّة فيه ظاهرة» وعَلى القَوْل 
بالۇجوب الذي ذكرهٌ المصئّف» فباغتبار ! ا الواجب في مثل هَذا ملائم (هوی 
النفس» ان الشّفقّة عَليْها أثر جبلي» والخّق إذا وف الهَوَى كان عَسلاً وَزبداً. 

اما القَصْر تخکمه الأوّل جوب الامام و حرمة الاقتضار على رين فيما 
یقصَن لؤُجحوب <أدَاء>2 الصّلاة كاملة عند سَبَبه» وهو دق الرفت وَتَغيّر إلى 
لطر رل تا سى لین ولا فا في شهوأه» والغذر اه الشبب الل 
قائم حينَ المَصْرٍ. 

ا ٠‏ فخکم مله بالأصَالة ارم والسّبب العْر ور إلى الابَاحة 
لغذر وهو الاختیاج إلى أكل ائمان اللات مثلا قبل إذْراكهاء وَيَلْحقُ بذلك مَنْ لا 
غل له مُقَتَضَى الحاجةة والشیب الأول قَائم. 

ما لفط فخحکمه أيضاً التُحرِيم» یو 
وقذ تعر إلى ما هُو سمل من الاذن فيه» والغذر المشقّة مع قيا السب الانم. 
ی یز هن 


2 سقطت من نسخة ب. 
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(في تعريف العَزَِة) 

«وإل» أي : إِنْ 1 e‏ وذَّلِك اما ان يكون بان لب يعبر أصلاٌ 
كالصّلَوات اخس وَالرّكَاة مئلء أؤ تير لکن إلى صُعوبَة كجرمة نكا المتعة 
بعد إباحته د ون تغتر إلى شهولة وّلکن لا لعُذر كما وَرَد کم عن زیار: القبور 
َرُورُوها)2, أو لعذر َلكن لا مَع قيام السّبب للحكم الأصلي» كإباحة اد ار الحوم 
107 الأضَاحِي بغد اللي / عنه أولاً أو للمجاعَة فَافْئَضت المصلحة الُصدّق عَلَى 
المحتاجين» و کاب خة م 56 لو احد للعشرهگ ؛ غد هي عَنه ولا لقلة المسلمينَ 
ألرمُوا الصّْر «قعزية»» ۳ : امک 2 یر ار أو اير لا لغذر أو لحر لغذر لامع 
اء السب للحکم الأول يُسمّى في الشَّْع عزيعة» انلها قد ذُكرث. 

تبیهات (الکلام علی الرّعصّة وَالعَزيمة وَمُتعلْقاتهِمَا) 

الأول : الدّخصّة بصم الرّاء وَسُكون اللناء العجمة وَضْم أنِضأء وهي نَع 
لنُسهيل؛ وهَّذه المادّة رَاجعة إل هَذا المغنى وَمِنهُ ار خص بصم الرّاء ضدٌ العلا 
وبِمَنْحهًا للشیء النّاعم. 

(و ال خصة آیضا ترخيص الله للعند فیما يُحففه عَليه» كما في القَامُوسء وهو 


اراد مُناه وهُو بالْعتّی الأوّل الذي هُو اسهیل. 


1 - تضمين لحديث آخرجه مسلم في کتاب النکاح عَنْ عَلِيٌ أن لبي مومت هی عن نکاح اه يَؤم یر 
وعَنْ خوم الحمر الأهليّة. 
2 - تضمین لحديث أخرجه مسلم في کتاب الجنائز» باب : استئذان النبي ربه عَرَمَلٌ في زيارة قبر آمه. وأبو داود 
في کتاب الجنائز» باب : في زيارة القبور. 
3 - تضمين لحديث أخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي عَنْ سُلَيْمان بن بريد عن أبيه قال : قال رسُول الله 
وا : «کنث هکم عن حوم الأضاجي فق ثلاث ليع ذو الْطوْلٍ علی من لا طول لَه فكلوا ما بدا 
لکم وَأَطعِمُوا وَادُخْرُوا». 

او و م و : 66 98 ان 06 حف له تک وعلم آنک فیکم ما إن يكن 
متکم يَأئةَ صابره یلوا ماين ون کن منک آلّف یمییوا لین بدن اه واه مع ألصَّديرِينَ 3 


5 - وردت في نسخة ب : بناء. 


504 سح البدور اللوامع 3 شرح جمع الجوامع م ۳ 


رفي الاح : «الوّخصّة : في الأر خلاّف التُشديد فيه)' الْتَهّى. وهُو ما دنا 
را 

ما بح اللناء على مه بقع في ألْسنة النّاسء فلّم ی فيمَا رین من کلب اللغة» من 
ورد أو انشعمل قياساء فلا لح إل وَصفاًة للشخص رخص في الأمُور همه 
<ولرة>* وخَرصة5. 

وَالعَزعّة في اللّغة : إِرَادَة فغل الشَّيءِ علّى القَطع هي مَصدّرء تَقُولُ : رمث على 
الأمر عزماء وعُرْما وَمَعْزما وَعَزِأ وعزعة. 

الثاني عل الضف ا خصّة والعزعة من أَقْسَام کم > كما وقع في النهاج 

غير ع الامّام الفَخْر من أقسَاءم الفغل”. 

وها :نالفل ل حص بيه تع رق علا قت فيه هروه 
بتسهيل” الله تعی فيه وَنخفیفه» وهذه السهُولة وَ ضف أرضا لكيه وَهُو الاباعة 
لأنَّ الإباحة بو وت 

فاذا قلّنا مثلا : م لقص فتاه آنه ریق أي مُسَهّل وف" فَهُو 
E‏ المضد ر على الفغول» ويّصح أَنْ کون یه مرا 
وهَذا هُو نیع الامام وان الحاجب» علی ان لفظ ان الحاجب مُحتّمل. 


نص منقول من كتاب الصحاح في اللغة /817:1. 

وردت في نسخة ب : في . 

وردت في نسخة ب : وصف. 

سقطت من نسخة ب. 

راجع تشنيف المسامع /204:1. 

6 راجع منهاج الوصول للبيضاوي : ۰8 والمستصفى للغزالي /98:1. 

7-قال الفخر في المحصو ل /145:1 : «التقسيم السادس : الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به : إما أن يكون عزيعة 
أو رخصة...» وكذا فعل الامدي في الاحکام /178:1» وابن الحاجب : انظر مختصره مع شرح العضد /2 : 98. 
8 قال ابن رشد : «حکی القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي أن العرية في مذهب مالك : هي أن يهب 
الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجل بعينه» فيجوز للمعري شراؤها من المعري له بِخُرْصهًا ثمرا على 
شروط...» بداية المجتهد /163:2. سبل السلام /87:3. نيل الأوطار /225:5. 

د ردك مت : فتسهیل. 


0 وردت في : خة ب : يخفة 


بم رح لپن حر ي 
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وَإذا نا : اباحة ليع رُخصّة فعلی الأضل الذي ۶ هو الترخيص» وهو صَنيعٌ 
صف غَيْر أ الإناحة مشلا برا بها اه کم تفس وهو إذن الشزع في الفغلء 
وثارة ا به فوا الحكم الذي ۶ هو الو صف العارض لفغل الْکلف» أي 
گزنه مأذونافیه على ما تدم من لزق ین الایجاب والجوب» هي بالاغتبار 
أل تناسب التشهیل وَبالتَانٍ تناسب الشهولة التي هي اثر التشهيل. 

ثم إن اوّخصّة إِنْ کانت بمعتى اشسهیل علی ما دَكرنا في اللغة» طایقهّا الأول 
دون الثاني فاه تجار ولكنه أرب من الفقل. ون كانت ععتی السُهولّة في اللغة 
علَى ا وع في اروج قالعکس, ور فيللغوین من قشرها بالشهولَة وَإِنْ كا 
المعتى صَحيحاً. 

و کذا العَكَة ان لا على نفس الفغلء فالعتی2 أنه 2 عَليّْه ان 
ها على کم ققد اهما فس العزم» لكن إطلاق العَزّم على على کم لذي 
هو الاقتضاء أو التخيير 0 ۳ ذلك» إا يكو على الْجاز» من اطلاق اسم السك 
على السیّب, لان العزم على السّيء يَفُتضي فغله أَوْ طلبه عاد والأوّل لصو من 
جهّة الشار ع* قبقي الثاني» فقد دَارَت العَعة بَيْن بجحازین كما تری 

ولا بد أن يتب <هاهتا>“ لمباحث» وهي : أن الحكم اه عند الصّف »هل هُو 
الحكم نَفْسه اَم 5 أئّره كما مورا 

و و خصّة هل يصح أَنْ كود هُو مَفَهُوم الحكى 
1-وردت في نسخة أ : أطلقتها. 
2-وردت في نسخة ب : في المعنى. 

3 وردت في نسخة ب : التنازع. 
4 سقطت من نسخة ب. 


5-وردت في نسخة ب : أو. 


6 وله البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع م .۲ 


والعزم في حق السار ع هَل يصح أن يراد به مَغْناة الأصليء و ما هُو لأزمه الذي 
را ؟ لأنّ الحكم اج م إلى الکلام لا الإرَادَة» وتزضیح هذه المباحث ما يُطيل مع 
قلة بجَدُوَامَاء وقد حنا باللّیب إلى مَرْمَاهًا. 

الَالث : ظهر أيضاً من تفسیم المصتّف <الخصة>! إلى الوّاجب والمنڈوب 
مغلا ان اسيم في الححكم التُكليفِي وَهُو الَشهُور «با كم الشّرعي )» كما عبر په 
وقد جعلهاالابدي من اقام الوضعيت وَصنیغ الصف آقرب. وله لأجل هذا 
8 وصق اکم ب «لثرعی» لیخزح م / الوضعی, فلا رد عَليْهِ أن الوَضْف 

حش لأنّ الكلام ما هُو ف في الحكم الشّرعيء وق تقد أَنْ «9 حکم الا ». 


فان فلت :ولا ات ب «الشرْعي» من البرَاءَة الأصليةء فنا تير عجيء الحكم 

لت ا شتقم لین ۳ ی 
اا ۳ ENOTES‏ 
اشهل. 

<لاً>” يُقال الأشياء قبل رود شرع تحتمل أن کون على الاباحة أو الحظن 
فالخ إلى الابَاحة بَعْد ذلك ا ان فيه 2 وج عَن عَن الحظر بالاختمال لان 
2 انظر الاحکام /131:1. 
3 رم ل 2 ۵ 
eT‏ 


6 وردت في نسخة ب : فان عدم علم الحكم. 
7 سقطت من نسخة ب. 


8 وردت في نسخة ب : السهل. 
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ول : إا تک كلما علی ابر الأصلية ُلاعظه لسع ما قبل لك فلا یعتتر فيه 

عندئّا حظر ولا باحة فا لآ حکم قبل ل لخر وغایة ما فیه باغتبار قشم الااحة 
نه تقال ال المضاوف: لا ال هل هذا ان لم لاحظ حوب اعتقاد الاباحقف 
ومعرفة المبيح» والمبلغ ویر ذلك وَإلا قَهُو إلى الاشد قَطعاً. 

الرَابع : التّغير' لشوب إلى الحكم يُتقوّر بحسب ما مش فَإِنْ اردنا بالحكم تعلقه» 
ار ظاهر فيه» ون أرذنا تفس اكم فَالتفير شوب یه بحسب علقه كما 

سَيتقَرّر في السخ إن شاء الله تعالی. وعلی رادة الثاني قرّرناة وول ین كما 
رَأَيْتء وعلّی كلا القديرين لیر مرجعه التُعلق. 

و وله : «إلى سهولة». هو على عدف موصو وَصفة ي : إلى تعلق ذي 
سُهولّة» وکذا قَوْلْهِم من صُعويّة أي امن ای عون 

بحت خاص بالرّخصّة) 

ع الح ال ومو أذ لحضه فد ليوا شک شار غنه اضر نع 

بن الصلاتين مثلاء وقذ لا مها كالسّلم وَالقراض على القَّوْل باه ُخصّة ونخو 
لك قاد لك يكن قط منوعاً أن م التّغيرة المذكور ؟ 

ويجاب : ان ذلك منظور فيه إلى القَاعِدة الُشتشتى منهاء » کییع ما لیس عندّك “في 
۳ وَالإجارَة الحهُولة في الثاني وهذه منوعت و أن خر تقديري» أ ي أ 
الشلم مَثلاً کان یکون تَنُوعا مُقتضّى تلك القَاعدّة لَوْلا الغذر فد تغیّر من الامتناع 


- 
۳2 


1 وردت في نسخة ب : التغییر. و کذا وردت في نسخة د. 

2 وردت في نسخة ب : البحت. 

3 وردت في نسخة ب : التغيير. وكدافي تد 

4 تضمین لحديث الرسول مر «لا بغ ما لیس عندك» وهو في النهي عن بیع ما ليس في حيازة الانسان» 
قال الترمذي : حديث حسن. انظر سنن الترمذي کتاب البیو ع» باب : ما جاء في كراهية بيع ما لیس عندك. 
وسئن النسائي کتاب البیو ع» باب : بیع ما ليس عند البائع. وعارضة الاحوذي /5 :241 


308 : البدور اللوامع # شرح جمع الجوامع م ۳.۸ 
المقدّر إلى الجُوازء وهما رَاجعان ال قَضد وَاحدء لأَنَّ حكم! الكلي مُنصَبٌّ على کل 


جزء من جزئیانه. 

( تقسيمٌ آخر للرّخصّة) 

وقذ غلم من هذا تفسیم آغر في الرّخصّة وُو <أَنْ>2 ما اشتبيح للغذره إا 
آن ر بستمر* حكمة دَائِما من عبر مُلاحظة تحقی العذْر في کل صورَة اؤ لا بذ من 
اْلاحظة الأول کالشلم, فانه لو استعمل مع عذم الاختياج إلى <نّمَن>؟ العَلة مَثلاً 
كان جائزا. الثاني كأكل ات <َإنّه>5 و اسْتُعمل بِغَير اضطرار ل يڙ أصلاً 
e PE‏ لوخد 

es‏ نها 9 أَنْ يلاحظ فيها المشرُوعية الأول» نیت 

e 5‏ فض الشور كالرّمل في الطوافِء او يُلاحَظ فيها تحقق 
۳ يدور معا جوداً وعدما؛ وهو الكثير. 

والقوق بين قشمی الاخصة أَنَّ ایب في الول عَامٌ الوجود في الازمان 
ژالٌشخاص بحسب المظنّة» فییت؟ الحكم من غَيْر توقّف على ال فكل دافع 
لقراض تحتاخ إلى تمية ماله في حملةء وکل مُسافر ناله الشف في احمل وهَكدًا 
بخلاف الثاني إذ لأ عمو ولا مظن 


ان قيل : أكل اليتة أيضاً بالنسبَة إلى المضْطرٌ مُبَاحَ دائماه وفي کل مُضطرٌ فَهُو 
کالم وَغَيْره فلا مَعْنى للتفُسيم. 


فيست 
2 
و 


1-وردت في نسخة ب : الحكم. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3وردت في نسخة ب : يستمد. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 وردت في نسخة ب : فثبت. وكذا في نسخة د. 
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نا : نَحنٌ تنظر إلى أكل اين من حت هو كما نَظرنا إلى السَلّم م من خیث هُوء 
رد شُرط في الأول انا الإضَافة دُون الثاني» وهذا مُرادُ التقسيم» وذکم المسافر 
إا مو لاشتطراد ما يعبر فيه مَظِئّة لعلّت لا اضر والفطر ونحوهما من قبیل أكل 
لیف ماب یت في حال دون أخرى. 

الخامس : عرف اب اجب الوّخصّة بأنّها «لشروع لغذرٍ مع قيام الحزم زا 
لغذرت ل پالحزم بل لو : أن ليل الحرم إذا كان قائماء أ 

ی العمل به وفع بنسخ آز تخصیص قثا أ م تحلّف عنْهة الحم لغذر فاكم 
شروخ عند هد التحلت ر هو الر خصة. 

واخترز بقاء الیل أيْ : بَقَاء العَمَل به <مًا>ه إذا نسخ محکمهت فَصُوّر 
نشخ کلها له ليت من الرز خص» أو خصّص باراج بَغض الور فكل ما َرَج 
ِالتُخصِيصٍ ء عَنْ کم العام» كترك قثل الفرکات لیس برخضه لأنَّ الحكم یم 
عليه أصلاً. 

رای لصتف أن لحكم الأصلي جوز أن ایکون جزم نك الشغبير لحم 

فعبر؟ پیب للحكم الأصليء لیدشل ما كان خراما وكات عبر حدم 


وفیه نَظوٌ لا السّبَب إِنْ ن آراة به العلة كما قَرّر شراحهت فیقال : لا يلرم من 


بقاءِ السّبب بقاء الذليلء عع عست يُخصّص مع بَقاء 
الشبييه ا رَه فقّط وليْس بر خصة 

1-وردت في نسخة ب : الاباحة. 

2 انظر شرح العضد على المختصر /2 :8. 

3-وردت في نسخة ب : عند. 

5 قارن. ما ورد في التشنیف /197:1 حيث قال : « الاصار التي كانت على من قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرا 
وتسهيلا» فلا يسمى نسخها لنا رخصة». والضياء اللامع /247:1. 

6.وردت في نسخة ب : فيعبر. 

7-وردت في نسخة ب : شارحه. 


0 وو البدور اللوامع ا شرح جمع الجوامع مد ۳۱ 


وان راد الصلّف ارو عَنٍ الحرم كان یکنیه أن در عبر بای <فائه عَامُ 

كما عبّر به البيْضاوي. قال : إن ابن الحاجب راد بالُحرّم ایب الذي تقعضى 
0 ويُستظهّر على ذلك اه نشج علی مثوال الامدي. 

قد عبر الامدي بذلك حب حَيِتٌ قال قال أا : ال خصّة ما جاز فغله لعُذر 

u 110‏ لشب الح 2 / فیکون نا اجب كنات لفظ الب نيضار 
وهُو مراد وحيتعذ يَكونٌ المصنّف تابعاً لذلك» فُحدّف لفظ الحرم ليعُمٌ3. 


ان بحت یر ول و كان تَابعا للع كما یر دعلی الغَْره وان الآمدي 
عبر إثر هذا الکلامپالّلیل عند انتشکاله لل خصة» وهُو ظاهر یر الامام الفَخْر في 
وا يو أن ابن الحاجب إا ا 
زنط جرب شوه زمه گنشق 
بالسّبَبٍ الدّليل؛ ا نب قرب انك وی هکی ومر أل نیو بای 
الشبب الذي دک الصنّفء وَهُو الذي <وَقَعَ>؟ في کلام بغض شرو ح الختضس عبر 
وکزمم لشنخ واشخمیص نی لك E‏ لام یل 
یت ذاته» وفي مسألة القيّاس على مَنْسُوخ شغبة من هَذاء تأمّل. 


- انظر الاحکام في أصول الأحكام /132:1. 
. وردت في نسخة ب : لیعلم. 

- وردت في نسخة | : مما. 

راجع المحصول /145:1. 

وردت في نسخة ب : شارحه. 

سقطت من نسخة ب. 

سقطت من نسخة ب. 


سم نح ن حر ها ٭@ 1 00 
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لشادس :قال سیف الد الآبدي : <العُذْرُ ال ر حص لا يَخلُو إِمَا أَنْ یِکون 

یس ا مُساویا أ مربجوحا. فان كان ۳ فموجبه لا يَكون 

خصّة بل یکو ره اکن کل خکم تبث تلل زاجج. مغ جود العارض 
آرجوح زخضه ومو جلاف تام وَإِنْ کات مساویاه إن فنا ساط الدليلين 
حَارِضَينٍ من كل وجهء والوُجوع إلى الأضل» فلا كود ذلك رُخصّة ولا كان 
کل فغل' بقيتا فيه علّى اي الأضليء بد رود الذّزع رُخصّه وهو يمع ون 
قل باشاقط فالقائل قائلان : قائل د یقول بالوقف عن الحكم بالجواز وعدمه إلى 
جين ظهُور الترحيح» وذلك عَزعة لآ رُخصّة. 

وَقائل يقول بالتّخيير بین الحكم بالجواز والحكم بالتحريم, یرم من ذلك اَن 
ایکون أكل اة حَالّة الاضطرار رُخْصَة ضرُورَة غدم التخيير بين جواز الأكل 
ر أن الأكل وَاجبٌ بخزم وقد قل بكونه رُخصّة, فلم ی الا آن يَكونَ 
الیل اْحرم رَاجحاً علی البیح» ويلرم من ذلك العمل بال ر جوح وَمُخالقَة راجح 
وهُو في غَايّة الإشكالء وَإِنْ كانَ هذا القسْمُ م هُو الأَشْبهُ بل خضّة لما فيها من اسر 
والتُشهيل بالعمل بالرجوح وَعُخالقٌة راجح )4 انْتهى منة بنضّه. 

1 فلت : ولواب / عن الاشکال ال ورن اما كاد َيِه من العمل 
خوج في باب ار و نّ لعمل بالرّاجح لیس بِلآِم عقا لان اله 
تعال فاعل حار له له نیع خلاف ذلك» وَلكنّه من المشتَحسَنات» فورَدّت به 
ادرائ لأنّها وَاردة بها" تَشْهّد العُقول السليمة بعسنه تفضلاً من الله تعال» وجحائرٌ 
أن يُخالف ذلك أحیاناء ویکون مُستَحسّنا آیضا. وذّلك لوَحِهَين : آحدهماء مَا فيه 
1 وردت في نسخة ب : كفعل. 

2 وردت في نسخة ب : في القائل. وكذا في نسخة د. 
3 بدلها وردت في نسخة ب : يكره. 
4 انظر الإحكام في أصول الأحكام /132:1. 


5 وردت في نسخة ب : فتقديره. وكذا في نسخة د. 
6 وردت في نسخة ب : ما. 
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مرف بالعباد» وذَلِك ية ة الفضل. نَانيهمَاء مَا فيه من الدّلآلة علی الاختیار وان 
لا حكم للعَفّل. 

ام منم ذلك بادّعاءِ أنه ما عمل إلا بالوّاجح. فنقول : لا تّقَوّر العُذْرُ تر جح 
لبیخ علی المرجحة ترجحا عارضاه فان ا حمر <مُثلاً>3 شم شُربُها حفظاً للعَفْل 
فكانَّ <التّحريم>5 رَاجحاً. 

فإذا غص لانسان بلقمة <و اف الهلاك>ی أبيح له آن يَسُوغَها بالحَمر حفظاً 
للتفس» لافس إِذْ داك عم من العف فرح المبيح لهذا لغارض ولا رم من 
ون ما تجح بعارض الغذر رُخصّةء أَنْ كود کل عَمَل بالزاجح رُحْصَةٌ ف 
الؤُححان خلاف الوٌجحان» ولا يلرم من کون الحرم رَاجحاً امتناع کون المبيح7 
راحسا ران لك في المأضي وهذا في الحال. 
۱ وَقَرِيبٌ من اشتشکاله هَذَاء ما وفع <لة>* في تعریف الوُخصّةء فُحکی أنهَا ما 
أبيح فعله مع كؤنه خراما <قال>9 : «وهو تناقض ظَاهرٌ». 

َه أن راد کوثه حرام عنڌما أببح وَهْو سَهرٌ ظام وا اميت 


أبيح مع گزنه قذ كان خراماً من قبل» حثی جَاءت الاباحة فَارْتمُعَ الحرم إذ لا 
یجتمعان وهَذا مق الأمور الَّاضحات . والله الموفق. 


1 وردت في نسخة ب : الا . 

2 وردت في نسخة ب : الحرم. و کذا وردت في نسخة د. 
3 سقطت من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة أ : حرام. 

5 سقطت من نسخة ب. وكذلك من نسخة د. 

6 ساقط من نسخة ب. 

7 من هنا تبدا الصفحات الساقطة من نسخة د. إلى قول الفهري في شرح المعالم : «وأجاب عبد الله بن 
تی 

8 سقطت من نسخة ب. 

9 سقطت من نسخة ب. 

0 وردت في نسخة ب : المبيح. 
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لما یرد علی طزد وَعَكس تغريفي الرّحْصّة وَالعَزيمَة) 

الشابع : قَدْ غلم من کلام الصف حدٌ الوّخصّة والعزيمة» فا خحضة یک 
الشّرعي المتغيّر الخ. .» والغزعة کم اي لیس پرخضة وقذ <طلم >" ورن 
معتی العریمّین» وم يُحبَررُ عَنهُ یکل قيد. 

وقد أؤرد عَلى العریفین طرداً ترك الحَائْضٍ للصّوم وَالصّلاََ فَإِنّ 
عَزِعَةٌ» وقذ صدق علیّه حَدٌّ الؤخصة خصة» لأنَّ الحكم قَذ تغر من جوب الصّوْم 
وَالصَّلآة إل دم وحوبهما بتبب العُذر وَهُو ایض مع قيام السّبب [وَهُو]ة 
کون الوّقت» ل في حذ ال خضَة فيفسد طردٌهة3) تن 2 چ 

وأحيت بجوایین : لول أنه م یر فيه ۾ الحكم من صُعوبّة إلى سُهولة بل إلى 
صُعوبَة» لاله من جوب الصّوم مغلا ۲ حرعه وَالنّحرِيم صَعبٌ . 

لك : ور باه موافق للطبع [کما في]5 آکل اليتة» فَمُو» هل الرك. 

2 الثاني أنَّ الغذر فيه وَهُو ایض مان من الفغل» / فَلَمْ غير کم بسبب 
ي 

قلث : وفيه َظرء لد لا إشكال أنَّ ایض غذر به منم ارك وكونة <مانعا>7 
لا يُنافيه» وعَاية الأمر أَنَّ ال کار اتا لم تبر في رَسم الوّخصّةء وإنما يصح 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 سقطت من نسخة أ. 
3 قارن مع ما ورد في التشنیف /197:1. 
4 سقطت من نسخة ب. 
5 ساقط من نسخة أ. 


6 وردت في نسخة أ : فهي. 
7 سقطت من نسخة ب. 
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دلك أن ُشترط في العذرٍ المأذكور في التُعريف أَنْ لا یِکون مَانعاً» لک هذا الشّرْط 
بر عذکور ولا ل قليف قبقي لح ب بحاله. 


فان قيل : هذه حيئية ترَاعَى ف في العریف» باراد لغذر من حیث ان ذر لا مانق. 


قلك : مراع الات لا ستقیم في کل میتی فا ماهتا مع قبا 
ا فا صب لْيّصحء لان تیب الُم الأول لأ بقی سَببیته مع الثاني» 
دا ا العترخ زا تقول : هَذَا قَدٌ أيضاً غیر مَذكور في العریف. 

ره تا <ضاه لو مع في اند الجر 2 عَن اقب وکذا 
لیام في كفارَة یمین عند العجز عن اللات هه َيه فوشكم هه لغذر 

و الجر فيكو زخصة لكنّه عرعة. 

ما وقع في كلام جماعة من إخراج هذا ولحوو التي أن الطعاع ٠‏ و الواجب 
عَلئِِ انداء عند العَجزِء وكذا الصيام لا ُسلم» ؛ إِذ قال أيضاً : جل <أكل>ة ای 
لك دة ج لایر رگا بمب لوص قم لق ؟ یت اقب 
تعریف ال خضة انا هو أَنْ ی یر الحكم إلى سهولّة م مع“ وحود الغذر وَبَقَاءِ السّبب 
الأول» وقذ صدق ذلك فیما مَثَلنا. 


فان قيل : امراك تير الحكمُ الأول ِل الثاني فیکون الثاني م من الأول» اد كان 
ثابتا اتداءً بالاشتقلال حرج عَمّا تحن فيه. 


نا : إِنْ أريدَ بذلك أنَّ الأول هو الثاني بالشخص فباطل لَوْ کانا ملين کیت 


وهما ضدذان ؟ 


1 سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة ب : يغير. 
3 سقطت من نسخة ب. 
4 وردت في نسخة ب : عند. 
5.وردت في نسخة ب : مثله. 
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وار ا رید أن الأول یستحیل إل الثاني فباطل» لاشتحالة اثقلاب احقائق 


000 الأول مشارك للثاني في اللبنس» یر الجنس من الأول إلى الثاني 
E‏ ف من عندنا في شخص واحده نبا الشخص» 
یکمن في تخر سوا بعد لول في الؤجود از مع أؤ أقدّم! منة؛ وقد صدق 
5 الكفادً لا سفق الو دم تحفّقت في الاطعام آو الصيام. 


وحقيق هذا الكل أنَّ التّير إا ن ا ال الحكم الأول 0 <إلى>” 
اناي 0 إل العم الاين كر إلى لدم وَالثاني ت غير إلى الؤجود ولا حذور 
ف همه اراد اعلق گما مر لا لمكم اليم والاني تر وتحولٌ من شي إلى 


يء كما قر الان ولا كاج يهم وان كان في الحكم أ نقسه) لأنهُ ار إضافي 
3 بالسبة إل أفهامتاء وال فا تعتی / لتحول العاني فَافهَم. 


وحاصل ابحمیم» ما هو بوث حكم بدل حك م رة كما في السخ» إلا أن هذا 
الذر مع قيام ليل الأول مع سُهولَة الثاني من ین یم لتم بن ما شرع ایمداء 
ع وحود غذر من الأعذّارء وین ما ثبت لعارض العُذْرٍ علّى وجه الت خيص ؟ 

یرد أيضاً قوط عسل العُضوٍ الشاقط مثا وَكذًا ذَهابُ التُكليف بجنون أو 
تحوه فکل دك يدق عَليه خدٌ الدّخصّة ولیس بر خحضة. 


فان قيل : اراد أن يتغير تخیر ا سکم إلى شهولة بورود الخطاب بالشهولة وَالعْضوٌ 
السّاقط <سقط>؟ غسلة لتعذره لا لوُرود الخطاب بالسٌّقوط. 


1 وردت في نسخة ب : أقل. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3-هنا انتهی النص الذي نقله الدكتور الدغري من نسخة الحسن الزهراوي في الرخصة و العزعة. 
4-وردت في نسخة أ : عند. 

5 سقطت من نسخة ب. 
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قُلنا : وین هذًا له وآین الیل علیه ؟ علی أنه َو لو ذکر ل یم لان کل مَادْكرَ 
ما یحکم به شَرعا هو مُستند إلى دلیل یثبث و قي 

تام : فيا مل به الصف لل خصه كلام أمَا اكل لَه فقيل : :اه اجب 
رُخصّة. وَاسْتُشْكلَ بِأَنَّ الوحوب لا َجامغ الرخص. 

ريك :يما مر من ملاسته للطبع؛ وَهَذا بحسب الجملّة» وال قرب یا عيّان لا 
یاکلها إلا امتثالء فلا م سُهُولة في حقه. 

وک أن يُقال : لآ ينتقط تقض الحكمٌ ذل ماه كما لَوْ قدرنا شّخصاً تلع بالعتادة 

فیجب أن رل ِكل لته ول يَجبُ انشخفیف أصلاً لغلبة * حب ار على طبعه» 

ا مع جنم التّقديم جرد اناع الشدة في التّرخص لم يَضرة. وَقيل : أكلها بان لا 
وَاجَبٌ. وقيل : هو عَزِعَةٌ وَصحححهُ بعضهن. 

مال الم قي الدّين إلى الوحه وَالاغتبار» وهُو أنه ُخصةٌ باغتبار قیام المانع؛ 
عزعة باغتبار الؤجحوب!. 

وَمثل هذا اليم عند فقد امه وَاجبٌء وَهَل رُخصة أؤ عة خلاف. . وفي 


م ي مام ساس مت 


هذًا آیضاً الحتلاف من وجو کر وَهُو <أنّه>< هَل اليَُنَصور مُبَاحة حَقِيقّة پیب 
لر وترتفع ا حرمة» هي حرا ؟ وا تفع الم خلاف. 
ونوا عليه فائدتين : الأول : لو صَبر حتّی مات جوعا يانم م على الأول دون 
الثاني . الثانية : لَو حلّف لا اكل حراماً فاکلها في تْك الخَالَة يُكمّر على اقا 3 دون 
لا 
نك : وفي بناء الأول وما یت عليه من لول الثاني نظن ما أولاً لد انیم 
9 هو بقضییع وَاجب وازتکاب حرام ولا خل لکون الميتة بقیث حرمتها أو ال 


1 فارن بتشنیف السامع /198:1. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 قارن.عا ورد في تشنیف السامع /202:1. 
4 قارن.عا ورد في التشنیف /202:1. 
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في التعليلء لا ری أنه على القَوْلِ الأو ل بعد کونها مَبَاحة حَقيقة» ینظر فان وجب 
اکلهاآئم في تلك الصُورَ هن كان على شخ انم وگذاعلی الثاني . 

NE‏ الإفدام عَليهَاء أن فيه الاب 
وفي ركه لثُواب. لد لا مَعتى للحرمة الا ذلك ولَيْسث عَيّن الذات ولا وَصفاً 
4 تيا لمان E‏ وجيت إن کانث تلك الحرمّة فِيهَا مع 
بجَواز الإقدام فتناقض» وان کانث مح عدم الإِنّم فباطل» أن ازتفاع اللازم يُوحبُ 
ازتفا ع اللژوم. ۱ 

| کې يصح gh‏ وس OE‏ سوم 

أن يأكل اليه اصاك وَيَفسْق باکلها ومُو باطل جَزماًء فَلّم بق إلا ها مُباحةٌ 


املو 
كندب بات مت لآ سرب تح یا نا 


فد اه 4 : «حجة مالك أن الضطر لیس من حرمت علیه 


¥ 


الیئه فا کانث خلالا له أكلّ منها ما شَاءَء حٌى يَجد غَيرَهَا فتحزم عَليه» انْتَهَى . 


قلت : والتعليل یُشم من رَائجحة لزع . ومن أل اف ون ا وة 
الدائمة فیشبع وَالتّاذْرة فیس الرّمق فقط وَهُو ظاهر. 


1 وردت في نسخة أ : التمییز. 

2 دورد له نب : أكلها. 

3 یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر النمري (463368 ه)» الإمام احافظ النظار» شيخ علماء 
الاندلس و کبیر محدثيها. له عدة مولفات منها : «کتاب التمهید لما في الموطأ من العاني والأسانيد»» «الاستذ کار 
عذهب علماء الأمصار»» «الاستیعاب». شجرة النور الزكية : 119. 
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وم ل فکونه <رُخصّة>! ينبني علّى أن الصّلاة المَصورّة فرشت أربعاً 
وَحمّف من صَلاَة السافرء َم على العکس وَهُو أَنّهَا فرشت رَكْعَتيْن» فَزِيدَ في 
صَلاَة اقيم فلا 

وا الم قفیه رد هل هو وُخصَةء اه على أنه عَقدُ غَرر يجوز للتحاجة 
كما مر آم ُو بیغ مستقل فلیش برخصته وفي بض الشروح الاشتدلال لاني 
بوجهين الأؤل ما َر ان عباس نة في تس رٍآية الرّباء أنه ای لا حرم ابا 


آباع ال 

الثاني أنه نوخ من البتيع» والؤرخصةٌ لا تون نُوعاً م من العزيعة. 

فلت : وفيه نظت آم ما أولاً اه ل ناح <فی>* أن الله تعالى آباحك ودلك 
يقتضی كوثه عزعة 


فان قال : هُو ظاهد فى أنه أَاحهُ اتداء فلا تخیر فيه. قُلْنَا : تدم جوابّه فى ذکر 


وَأَما ان فَلأنّهة می شلّم كود الشلم بیعاه ‏ یسم کون کل بيع عرعف وان 
شلم کون کل نیع یه يُسلّم کون الم من ذلك التي َل نیع نز قلاینهض 
الاشتدلال. 


وقد علم أن العرايًا وَهُو خصَة؟ بنص الحديث7, والاضل الحقيقة. وکذا المساقاة. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة ب : ی 

3 انظر المستصفى للغزالي / 99:1. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب : فإنه. 

6 وإلا فقد ورد النهي عن بيع ما ليس عند الانسان بالحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه عن حكيم بن حزام مرفوعا بلفظ (لا تبع ما ليس عندك) قال الترمذي : حديث حسن. عارضة الأحوذي 
| 241:5. ۱ 

7 الحديث هو اي عرص في العَرايًا بخزصها) رواه البخاري في كتاب البيوع» باب : بيع- 
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ما الفط ة في الشفرء ققدم في كلام البن ژغد أله کرو وان فبه ریب 
وقد مَل ابن الخاجب به للمباح: وهو مبحوث بأنه ان أراد الجوارٌ المسكري 
5 الطرفين | GE‏ عو رسي 

الماع : فعض الصف علّى الأخكام الاز َعة» لأَنَّ الّخصة لا کون مَع 
والکراهة» وفي الحَدِيثِ (إنَّ الله يُحبٌ نی رطف 


وقيل : ها تدخل في الحرم والکروه وَمَثلَ للأولة باه لو ا شتنجی بالڈهب 


ا لما ب 


2 : باختلاف الجهة. وَبيانه أن الحرمّة من حيبت الاسْتعمّال» والوّخصّة من 
حَيثٌ الاكتفاء بذلك کن الماء. 


ان يكرّامَة الط فيما دُون ثلاث مَراحل» والقَضْررْخصّة"©. 


الْعَاشْرُ : غلم يما مرن الوّخصّة کون فعلاً كأكل اليتة وَالقَصرٍ. وتركا كرك 
الصّوم. وولا کالفظ يكلمة الكفر عند الإكراء. وعندوباً كما في النُخلف عَنٍ 
الجماعة لعذر امرض أو الطر مُثلاً. وَتحرّماً كما في أكل | یه <والشلم>” مثلاً. 
رَمَكرُوهاً كما قال َعضهُم في أكل اليتق وفيه نظي و ¿ أراد الكرامّة التحريعية 
فظاهن ولآيَصحٌ التّمئيل. 


= التمر على رووس النخل بالذهب والفضة. وغيره بألفاظ كثيرة مرفوعا. 

1 والحنفية يخالفون في هذا فيعتبرون القصر إذا بلغ ثلاث مراحل عزعة للمسافر» فلا يصلي أربعا. 

2- رواه أحمد والبيهقي عن ابن عم وكذا الطبراني عن ابن عباس وابن مسعود. قال السيوطي : ضعيف» وقال 
المناوي : قال ابن طاهر : وقفه على ابن مسعود أصح. انظر فيض القدير /293:2. 

3 وردت في نسخة ب : الأول. 

4 وردت في نسخة ب : بعض. 

5 راجع روضة الطالبين للنووي /69:1 حيث قال : «ويجوز ‏ أي الاستنجاء ‏ بقطعة ذهب و فضة وجوهر 
نفيس خشنة على الصحيح» 

6 انظر حاشية العطار على جمع الجوامع للمحلي /163:1. 


7 سقطت من نسخة ب. 
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الحادي عشر : ظهر من کلام الصلّف أن [كل]"ماسوى الم خصة عة فالأخكام 
مُنحصرة ة في القسمین. وقال الشغد الَفْتاژاني : «والحقُ أن لفغل لاف بالعزعة 
ما مغ في مُقابلة الؤخصة» انتهی. وَهُو کلام حتمل. وَلِذا أعرّضئًا عن البحث 
فه. 


و 
د 2{ 


ل ری ی ge‏ قوس وج ۳ 
PEE EY‏ 


وَقيل e‏ رم و صَنِيعُ الإمّام في الحصول» ۳ 
جعل مور سیم الفعل الجائ4 

وَقيل : «مختصةٌ بالواجب والندوب فَقط »5 لأنَّ العرع هُو الطلبٍ؟ المؤكد تلا 
دَخْلَ للمُباح وَهُو لذي عند القرافي في شقیح". 

وَقيل : «تخصوصة بالوّاحب ف وهو الذي في الا خکام للامدي» اه قال 
«العَزعة عباره عَمّا لزم العباة بإِلرّام الله تال <كالعبادات الخمس وَنحوهَا»* وگذا 
را" وین الحاجب في اضر الكبير. قال الاسنوي : «وَكأنّهُم اخترژوا زا 
الله ه تعالى >1 عن النذر مثلا). 


سقطت من نسخة أ. 

قارن.عا ورد في حاشية السعد على شرح العضد على الختصر /2 :9. 

انظر الابهاج في شرح النهاج /81:1. 

انظر التقسيم السادس : الفعل الذي يجوز للمكلف الاتیان به. المحصول /154:1. 
انظر شرح تنقيح الفصول : 87. 

وردت في نسخة ب : الطالب. 

كارن كا ور دفي درخ نع الفصول : 87. 

انظر الإحكام في أصول الأحكام /131:1. 

ی :329 


0 _ ساقط من نسخة ب. 


O O YY FQ JF سم نح ¢ حيمر‎ 
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قُلْتُ : وهّذا الأخيرٌ هُو الذي في القاموس : قال «غزائم الله فَرَائضْهُ التي 
و جبها». 

6 الثاني عَسْر اكيز الوم و العَزعة من الأمور ال لاختلاف / کثیر 
من حکامهما؛ و تبث للمعاصي وّکونها لا يقاس عَليهًا مَعْ مَا 
ي فلك م ان ذلك لا تخ قالخا 
کثيراً في قياس يء بناء على <أَنَ>< المقِيس عَليْه عزیه أو رُخصة» ويختلف في تم 
العاصي بسفره بناء على ذلك إلى غَيْر ذلك. 

تم بحمد الله وفضله طبع الجزء الأول من كتاب «البدور اللوامع في شرح جمع 
الجوامع»» ويتلوه إن شاء الله تعالی الجزء الثاني وأوله : «الكلام في الدليل» وما يتبعه 
من المبادئ الكلامية. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ا 


1 - نص منقول من القاموس المحيط /150:4. 


TANER SALSA TADA STAGES SABER SA رز سل ی سر(‎ APRA RAERAENS 
ENS MLM MSM فح ا حال ی هه هه ول ود‎ 
ی‎ ASAS EASA EASES له 2 0 ف 9ه 0.2 فق‎ ASAE ASAS 
1 ل ا أ‎ 2 OYE 204 EOS 2 A 2 مدا‎ 
9 © <> DKK kar 2> 2> Fak 2> ۳ > + ) ST Dat) ی(‎ 4 
E 60 <O 20 > SEO جر‎ 9> < E < 2۸ مزر ال بکم‎ 
ARS روش رش ار وش ]بیقر رو ابقر زر ربج ری‎ 
ASSASSINS SAAS ASR ARS ARS ASSASSINS 
ی كد‎ E E E E ا دک اك‎ 4 
متا‎ ۱ SAS, aA 20 دا يط بت كا لجا كل جا كل دا رد لجا رم لد‎ ACSIA SACS 
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مقدمة 
الفصل الأول : التعریف بتا ج الدین الدين السبكي و کتابه جمع الجوامع 
البحث الأول : التعریف بتاج الدين السبكي 
أولا : اسمه ومولده 
ثانيا : نشأته وتلقيه العلم 
ثالثا : مكانته العلمية 
رابعا : مؤلفات ابن السبكى 
المبحث الثاني : التعريف بجمع الجوامع 
أولا : مضمون جمع الجوامع 
ثانيا : منهج ابن السبكي في كتابه 
ثالثا : قيمة جمع الجوامع وأثره العلمي 
- شروح كتاب جمع الجوامع 
شرو ح جمع الجوامع المنظومة 
- حواشي على شروح جمع الجوامع 
الفصل الثاني : التعريف بالحسن اليوسي 
البحث الأول : اسم اليوسي وكنيته 
البحث الثاني : موطن اليوسي ونشأته 
البحث الثالث : مراحل تعلمه وشيوخه 
- المرحلة الأولى : خروج اليوسي إلى بلاد القبلة 
- المرحلة الثانية : سفر اليوسي إلى السوس الأقصى 
- المرحلة الثالثة : التحاق اليوسي بالزاوية الناصرية 
- الر حلة الرابعة : رحيل اليوسي إلى الزاوية الدلائية 
البحث الرابع : تلاميذ اليوسي 
- تلاميذ اليوسي بالزوية الدلائية 


البحث الخامس : مؤلفات اليوسي 
البحث السادس : مكانة اليوسي العلمية 
البحث السابع : آبناء اليوسي 
البحث الثامن : وفاة اليوسي 
الفصل الثالث : التعریف بکتاب البدور اللوامع 
البحث الأول : التعریف بالکتاب 
أولا : اسم الکتاب ونسبته لليوسي 
انیا : سبب تأليف البدور اللوامع 
ار نا اللوامع 
رابعا : منهج اليوسي في کتاب البدور اللوامع 
خامسا : تاريخ تأليف البدور اللوامع 
سادسا : موارد اليوسي في البدور اللوامع 
البحث الثاني : مقارنة البدور اللوامع بغیره من الشروح 
أولا : الفرق بين البدور اللوامع والبدر الطالع للمحلي 
ثانيا : الفرق بين البدور اللوامع وتشنیف السامع للز ركشي 
ثالثا : الفرق بين البدور اللوامع و الضیاء اللامع للشیخ حلولو 
البحث الثالث : مزایا الکتاب والآخذ عليه 
مزايا کتاب البدور اللوامع 
الماخذ على الکتاب 
الفصل الرابع : عملدا في تحقيق البدور اللوامع 
البحث الأول : الدسخ المعتمدة في تحقيق البدور اللوامع 
- نسخة مكتبة الأستاذ أحمد بن سودة 
نسخة مكتبة الزاوية الناصرية 
- نسخة المكتبة الوطنية 
البحث الثاني : الخطوات المنهجية المتبعة في التحقيق 
متن كتاب البدور اللوامع حرر حقق ومفهرس 
افتتاحية الشار ح اليوسي 
سبب تأليفه لكتاب البدور اللوامع 
فائدة : معظم فوائد التأليف شيئان 


رت a a‏ 
شرح افتتاحية ابن السبكي 

تعريف الحمد لغة 

سبب إتيان المصنف بالجملة الفعلية 

المراد بالنعمة 

الفرق بين الحمد والشكر 
تنبيه : الرد على الأصفهاني وتوجيه كلامه في الإيذان 

الصلاة على النبي یوس 

لفظ النبي ولفظ الرسول 

المراد بالهدي والامة 

المقصود بالال و الصحب 

المقصود بالطروس والسطور 

معنی القاعدة لغة واصطلاحا وكيفية استفادة أحكام الجزئيات منها 
مثال للقواعد في أصول الفقه 

مثال للقواعد في أصول الدين 

فائدتان في القاعدة 


بیان ما ينحصر فيه الكتاب 

تقرير الكلام في المقدمات لغة واصطلاحا 

تعريف المقدمة في اصطلاح الحكماء وال لمتكلمين 
التفريق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب 

ما جرت العادة بذكره في المقدمات من مبادئ العلوم 
موضوع علم أصول الفقه 

غاية علم أصول الفقه 

مسائل علم أصول الفقه 

استمدادات علم أصول الفقه 

بحث في هذا المقام 


تعريف الأصول باعتباره مركبا إضافيا 

الأصل في اصطلاح الأصوليين 

جعل الأصول علما على الفن 

تعريف أصول الفقه.معناه اللقبي عند الصنف 

وظيفة الأصولي ووظيفة الفقيه 

تحقيق اليوسي في التعريفين المصطلح عليهما في علم الأصول 
أبحاث أوردها الأصوليون على مثل هذا التعريف 
تعريف الأصولي 
اختلاف الأصوليين في ماهية الأدلة 

فى تعريف الفقه لغة واصطلاحا 

آبحاث آوردها اليوسي على التعريف الاصطلاحي للفقه 
تحقیق المسألة من وجهة نظر اليوسي 

فائدة حليلة في معنی الفقه مطلقا وتطوره الزمني 

الکلام في البادی الفقهية للأصول وهي الأحكام 
تعريف الحكم الشرعي 

حد الخطاب وبيان محترزاته 

أبحاث تتعلق بتعريف الحكم الشرعي 

الخلام ف مح تور 

لا حكم إلا الله 

ما فرعه الأئمة عن مسألة لا حكم إلا الله 

تعريف الحسن والقبح ومعانيهما في اعتبار النظار 
ملاءمة الطبع ومنافرته 

صفة الكمال والنقص 

الدح والثواب والذم والعقاب 

محل النزاع بين المعتزلة وأهل السنة في التحسين والتقبيح العقليين 
تنبيهات في مزيد تقرير إطلاقات الحسن والقبح 


تقرير مسألة شكر المنعم 

تنبيهات في مزيد تقرير مسألة شکر النعم ومتعلقاتها 

مسألة لا حكم قبل ورود الشرع 

ذكر الخللاف في ذلك 
تنبيهات : تقرير أدلة الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في حكم الأفعال قبل ورود 
الكرم 
تعارض الأدلة في تحريم الأشياء وتحليلها بعد ورود الشرع 
الكلام ناجرم عليه 

تعريف الغافل وشروط تكليفه 

الكلام في حكم تكليف الغافل 

الكلام في تعريف الملجأ وتكليفه 

الكلام في تعريف المكره وتكليفه 
تنبيهات : تقرير الخلاف في تكليف الغافل والملجأ والمكره 

مذهب اليوسي في الا کر اه 

مسألة ا 

الكلام في تكليف العدوم 

تنبيهات : الخلاف في تكليف المعدوم 

مبنى الخلاف في مسألة تكليف المعدوم 

إشكال أورده الامدي على تعلق الامر بالعدوم 

المراد من المعدوم والغافل 

تكليف الكفار بفرو ع الشريعة 

الأحكام التكليفية 

الایجاب الندب. التحرع الكراهة» خلاف الأولى» الاباحة 
الأحكام الوضعية : السبب» الشرط المانع» الصحیح. الفاسد 
تنبيهات : في تقرير الأحكام التكليفية لغة وشرعا 

تأویل ما یستحیل في حق الله تعالى من الأوصاف 

ما یتناوله الخصوص عند ابن السبکي 

CE‏ ل سس 


قد يكون الشيء سببا وشرطا ومانعا باعتبارات مختلفة 
تقرير الكلام في ترادف الفرض والواجب وما نوع الخلاف ؟ 
تنبيهات تتصل بالفرض والواجب ومتعلقاتهما 

أوجه ضعف تفريق الحنفية بين الفرض والواجب 

تقرير الکلام في آسماء الندوب 

تنبيهات في الكلام على الندوب والمستحب والمسنون والمتطوع به 
مذهب المالكية في هذه الأقسام 

تأويل ما يستحيل في حقه تعالى 

تقرير الكلام في وقت الشروع في المندوبات 

وجوب إتمام بعض المندوبات عند الحنفية 

تنبيهات في مزيد الكلام على الفرض والنفل 

ما يجب بالشروع فيه عند المالكية 

الجواب عن حديث الصائم المتطوع أمير نفسه 

تقرير اليوسي لكلام الكوراني والرد عليه 

الكلام في أقسام الحكم الوضعي 

الكلام في تعريف السبب 

تنبيهات في الكلام على السبب 

الکلام في تعريف الشرط 

الکلام في تعریف الانع 

تبیهات : للکلام في الانع 

المانع قسمان : مانع الحكم ومانع السبب 

الکلام في تعریف الصحة 

المقصود بصحة العقد 

المأقصود بصحة العبادة 

تنبيهات في الكلام على الصحة والقضاء والإجزاء 

الخلاف المذكور بين المتكلمين والفقهاء لفظي أم معنوي؟ 
اسقاط القضاء رفع و جوبه 

ما یختص به الاجزاء من الا حکام 


الكلام في البطلان والفساد 
تفريق الحنفية بين الفساد والبطلان وفائدة التفرقة عندهم 

تنبيهات في الكلام على الإجزاء والصحة والبطلان والفساد 

بحث لليوسي في تفسير الصحة والفساد 

في الكلام على تعريف الأداء 

في تعريف الوقت الشرعي 

الكلام في تعريف القضاء 

الكلام في الإعادة 

تنبيهات في الكلام على الحكم والأداء والقضاء 

الأداء والقضاء في اللغة معناهما واحد والتفرقة بینهما اصطلاح فقهي 

الفعل الطلوب قد يتعلق بالخطاب وقد يتعلق بوقته قصدا وقد يتعلق به فقط دون 
وقته وان لزم وقوعه في الوقت 

انتصار اليوسي للمحقق ابن الحاجب 

في تعريف الرخصة وبيان أقسامها 

في تعريف العزيعة 

تنبيهات الكلام على الرخصة والعزيمة ومتعلقاتهما 

بحث خاص بالر خصة 

تقسيم اخر للرخصة 

ما يرد على طرد وعكس تعريفي الرخصة والعزيعة 

ثبت تفصيلي لفصول الكتاب ومحتوياته 
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9 وه تقریر الکلام في الدليل وأنواعه م 5 


قال الله تعالی في محكم كتابه العزيز : 


5008 7 وحم مر مرحم" م e‏ ماه ردء 4 میم مر م رغد 
يوقي یمه من یاه وم يوس الْحِكمَةَ ند ون حرا ڪيا 
سم ثم بر 


وما يدر لا أولو لاب [البقرة : 269] 


ر ی مس خر م 2 AEG‏ هر 
... وما ٤اد‏ الرسول فحدوه وه مَا هنكم عنه ننهوا تقوا الله إن ١‏ 


شید العقاب * [الحشر: 7] 


6 لوبق البدور اللوامع 3 شرح جمع الجوامع م 1 


(تفریز لکلا في الدّلِيلٍ) 

«والدّليل مَا» اي شی: «مّكنُ التو صل»» أَيْ ۱ لول (بضحیح الئظر»» أي : بالنظر 
الصحیح « فيه»» ۳ ذلك ايء «إلى مطلوب خبري»1 : أي : تصديقي. 

اراد ب «إمكان لول أَنْ 06 بحيثٌ إذا نْظرَ فيه وصّل 2. 

وَالْرَادُ «بصّحيح النُظر», أَنْ کون من الوحه الذي يُوصّل ال الطلوب. 

و«الطلوب» ما من شانه أَنْ يطلب للعقلاء. 


(اطلاق الدّليل عَلَى ما يُفيد العلم أو الظنّ 4 

«واختري» ما یخبر عَنهُ وَهُو النُصديقي كما مق سواء كان علمياً أو ظنياً. 

الأولء گالعام جود الصانع تُعالى» نه مک التّوصل بصجيح الط فيه ال 
مَطلوب خبري» رمو کون الصّانع موبجوداه وَكَيفية لك أَنْ يَنظرَ في العام را 
ادن ان و ی و يول ی ی 
ی بذک | ا ۱ 

وَالثاني» ما ادي کالطر لو جود التّبات» بأن تقول مثلا بات و جد سببه کل 
ما ژجد میب الشيء بوج فالباث بُوحد. وا شرعي نحو لأَقِيِمُوا ] لصَلوه 44 
مر بالسّلاق وَالأَمْدُ لو حوب عَقيمّة فَأَقيمُوا الصَّلاةٌ للحوب. 
1 - هذا التعریف للدلیل هو نفسه الوارد عند الامدي في الاحکام/12:1) وابن الحاجب راجع شرح العضد على 
الختصر/36:1» والحلي على شرح جمع الجوامع/167:1. وغيرهم. 
2- لم يقل المصنف ما يتوصلء للإشارة إلى أن المراد التو صل بالقوة لا بالفعل لأن الدليل قد لا ينظر فيه ولا عنعه 
ال صل تشنيف المسامع /1 :6 . 


.20 : الروم : 31» المزمل‎ e اماد‎ yT 


۷ مويق تقریر الکلام في الدليل وأنواعه مل 7 


فقوله «ما» کا لجنس في التُعريفء وَقَيدُ الامکان تخر ج نا لا مکن له التو صل إل 

وَقولّه : «بصّحيح» الخ.. اختررٌ به عَمّا لا یکون فيه! التوصل بالنّظر کر 

واخترز «بصَحیح اللّظر» من النّظرة الفاسد» وهُو ما لم يُظفِرْ فيه بوجه الدّليل» أو 
کان فَاسِدَ المَّادة أو الصُورَة. 

كما <لَّوْ> قیل في الأول مثلاً : العا ‏ مو جود وکل موود لَهُ صانغ» إذ ال جود 
لا بصع لاسْتلرّام القاعل. 

وَقولّنا : العام قدي وَكلّ قدي لَهُ ضان إذ اناد كاذبةٌ» فُوجه الدّليل أيضاً 
باطل . 

وَقولّنا : العام حادتٌء وَبْعض الحادث له صانغ» إذ الضُورة اسدة قلا تَلزمُ 
لَتيجَة وهکذا. 

واخترز بقوله : «إلى مطلوب خبري» با يودي إلى لمْصوري فلیسّ بدلیل اضطلاحا 

ودخل بقید «الامكان» الدّليل» سَواءٌ نظر فيه 5 1 ا كما تقول : الا دلیل 
7 الصّانم اد E‏ فیعلم السَانعٌه. 

- 0 6 

ودل فيه أيضاً القاسد الصُورَة مَعَ صحة اَادة لاله تمكنٌ التو صل «بضحیح 

الْظر <فيه>5» إلى المطلوب. 


1-وردت في نسخة ب : به. 
2 وردت في نسخة ب : النقل. 
3 سقطت من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة ب : أيضا. 
5 سقطت من نسخة ب. 


8 البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع به م 


رگذاما قتدث ناک نی اي وجن فان طبار الي وكا العکس: 
له ن ون لمكن" لهذا لاظر. 

ویْخر جع لمات ارب رت صجيحاً يجا إذ لا كن التوصل بصحیح 
او 
ف یه نآ د 99 
اثراة هنا : ما هُو أَنَّ الدَّلِيلَ ُو الامر الذي إذا نظر فيه تَظراً صحیحاه أي مُوصلاً إل 
العلم أ الط ول إل ذلك أي إلى العلْم أو الن, لا مَضرّة في هذا التُكرارٍ>” : 
ولا شل خیث 1 بُصرخ <به>3 نع هو لا غنی غنه. 

وَقولّهم : «الرَادُ هّنا الفكر لا بمّيد المي ال عله أذ ظن» ان آرادُوا به بقیّد 
ا لا بودي إلى ذلك كان فاسدا من ثلاثة ر ورل E‏ إذ ذ المعنّى أنه 
بالفكر الذي يودي إلى الطلوب يَحصُل الَطلُوبُ. لاني أنه اتراك في اشم ار 
ررم وري مسا سن او ل 

ان أرادُوا به أنه َو أَدّى اؤ ل يُوْد کما هو مُقتضّى عبا رتهم ففساده من لاد 
أيضاً : الوّجهان الأخيران» والثالث أنه حينئذ تكرارٌ وَزِيادةٌ إذ ده حينئذ ما 
مکی الول فيه إلى لم وی بالفكرء سَوَاء صل إل علم نز نوصل إل 
علم أَوْ ظَنَّ مع أنَّ هذا <أيضاً> تهافت. هي آربعة أوجه. 

ون قَالُوا : «المرادُ أن لا يُقيّد لفظاء وَإِنْ كان في الَعنَى مُقيدأً». 
1 وردت في نسخة ب : يكن. 


3 سقطت من نسخة ب. 
4 سه سقطت من : نسخة ب. 
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قلنا : فَالنَظوُ كدّلك» واي مَضرة ١‏ فيه؟: له ما من قید في تعریف إلا كان له في 
تفسه تعریف یشتمل على قيديْن فَأكثرء إِنْ كان اعریف حذّا أو رَسماً بؤجودي» 
وَل يَضْرْ ذلك في الّعاریف شّيئاًء وَسَتسشمع لهذا مرید بيان إِنْ شَاءَ الله تُعالى. 

اختلاف الأشَاعرة في العلم الحاصل عَقب الدلیل هل هو مُكتسبٌ؟) 

«واختلف نمشا» الأشَاعر 5 «هل العلم» احاصل «عقیبه» أي : : عقب الدلیل 
«مكتسبٌ» 1 : مُقارن]2 لقدرة العَبد» کح ر کاته الاختيار ية ام ُو عبر ُکتسب» 
بل واقغ بقُدْرة الله تعال تحضاًء من غَيْرِ وُجود القدرّة الحادئة للعبد النّاظر أصلاً 
کح رکه الازتعاش مثلا قولان. 

وَصَاحبٌ القَوْل الثاني یَقول :مدره العبد في نظره ما ها إحصًار تن 
وَمْلاحظه ا ولا دل محصول التيجة بالفغل في الاکتساب» ب 
8 / كلام ابن التلمسانی3 أَنَّ كونه مُكتسباً هُو الشهوز. 


قال في شرح امعان : «رَعم إِمامُ الحرَمِين 4 أن النَظر مَقدورٌ للعَبْدء وَالِعلمَ احاصل 
عَقِيبهُ من حض فغل؟ الله تعال» لا تتعلق به قُدرةٌ العبد لا سره ولا تولدآه وهو 
یحصل عندهّا. 


- وردت في نسخة ب : نظرة. 

ساقط من نسخة أ. 

انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 173. 

انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 155. 

- ورد في نسخة ب : فضل. 

فرقة تنسب إلى عبد الله حمد بن كرام . الفرق بين الفرق : 161. 


مو ينح ين حير ئل ح0© 
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جمهور الأشعرية <يقولون>! إن الظر والعلع ارب عليه مكسويّان 2 عند 
وتتعلق بهما مک الاق تا المدّح بالعلم لفل ا ا 


وَمَعنّى «غقب» بَعدَء وهي بِعَدّم اليّاء أُفُصَحء وكأنّه عَبرَ بها لاشعارها بالانّصالٍ 
دون التعدية فإنه وسح فيهَاء اجه كذلك متصلة لا2 تترا ى عن المقدٌمَتين أصلاً» 
و حذف القول المعادل وَهُو عبر الممكتسَب اختصاراً للعلم <به من > * مُقًابلهة. 


تنبيهات (في أن الیل وَالعلمَ وَالنَظرَ واحخَدٌ من البادی الكلامية) 


الأول : کر المصئّف في مَذا الحل : الدّليل وَالحد وَالنَظرَ وَالِعلمَ وَمَا يَنْبعهُ وهي 
منّ البادی الكلامية كما افصخ بها الامدي؟ وغَيرُهء وکانه اراد أن یلم بشيء من 
المبادئ الكلامية ی هذه القامات» بعد ما ذکر شيعا من ن البادی الفقهیق وَل قدمها 


ص 


72 


رها 7لتتصل الَبَادئ الفقهیة بَعْضها ببَعْض كان e‏ 
اجنین الصتّف للمبادئ الفقهية والكلامية الي في لمات 14 


ثم فضل من وو م لا نم انه البادی لغب 


1 سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة ب : مكسوبا. 

3- نص منقول بتصرف يسير من شرح المعالم مخطوط الخزانة العامة رقم : 280 ق ص : 14. 

4 ساقط من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب : .عقابله. 

6 انظر الإحكام /9:1. حيث عقد القسم الأول من الكتاب للمبادئ الكلامية. وانظر ترجمته في الجزء الأول 
ص : 140. 

7.وردت في نسخة أ : ولو أخرها أو قدمها. 
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وَيُحتّمل أن يكونَ المصنّف نما كر الدّليل هُناء لأنّه وَقعَ له في تَعرِيمَي أصول 
الفقه و الفقّه فاختاج إلى تفسيره!. 


م لا وفع في تُعريفه در لئظر فسره بما2 سيأتيء ولا وع في تعریف النّظر العلم 
والظن؛ فسر‌همّا بالتّمسيم اليد لذلك» » كما قال الإمامٌ العْزالی* على ما سَيأتي. 


ونا وقع في التقسيم ذکر غثر الطابق ومو ال فسّرة. ولا وع لَه هنا تفسیر 
الليل المفيد <لاتٌصديق» ذكر الد المفيد>4 لصو RET‏ حر اعد 
في کلم َل بر أن اقصور قبل الصديي طبعا» كن بل ضع ونحا ل شی: 
من هذا بتفض شروح الختصر ون لم يُفصَلهُ كتفصيلتاء وزیف القول نما ذکر 
من البادی الكلاميّة ت قائلاً إن لبحت عَنٍ الدَِّيلٍ والمسائل المنطقية» یز ا 
119 إلى الکلام کنسبته إل الأصول سوت فلا خت بها الكلام ول | غذره من 
رم یه زا هآ 


لطر و الاشتدلال سوّى 0 شاف ها إليه»3. 


فلت : وَهُو ظَاهِرٌ ولا یعون بكونها مبادی كلاميّة نها من الکلام» بل نها من 
مبادی الکلام. 


- وردت في نسخة ب : لتفسیره. 
وردت في نسخة أ : ففسره فیما. 
- انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 155. 
ساقط من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب : نسبة. 
- انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 132. 
- راجع حاشية السعد على شرح العضد على الختصر /38:1. 
- وردت في نسخة ب : باحث. 
نص منقول بتصرف من شرح المقاصد /163:1. 


بر انح نا حر صس حك لد مت O‏ 


12 یی البدور اللوامع 2 شرح جمع الجوامع م 5 


َعَم الأصول یُستمد منّ الکلام تفسه علی ما مق <من> ' أنه لا بد من مَعرفة 
الله» وَمَعرفة صذق البلغ, و لم یذکر المصنّف شيعا من ذلك هُنا ولا غیزه وذلك «لان 
هذه الأمورٌ في نظر الأصولي.مثزلة البديهي»» كما قال السَعذ أيضاً في حواشيه2. 

قلت : ولعله يَكونُ هَذا العرض من جملة ما حمل المصنّف علی ذكر العقائد آخر 
الکتاب3. و الّه الموفق. 


یل لق 

الثاني : الدّليل لعَة المرشد إلى الى تقول لته على کذا دلالة مُتلت الدّال 
ود قاندل علیه (ذا سَدَدْنّهه إليه. نم الیل قذ يُطلّق على الشّخص الدّال اريت 
5 من وقَدْ يُطلق على ما به ذلك مُطلقاء كالتّجم ونضب الطريق مغلا وناق 
على الكل أنه مرش ولاه عَلَى ما دک الْصَنْفُ من لس لاه يحل به الوَغْد 
فَهُوَ مُرْشدٌ. والْظر سَیأتی» و اد الخبّر في الکتاب الثاني؟» ان 


(الدَّلِيل عند المحاطقة وَالمحكلمين والفقهاء وَالصولین) 

ال : الدّليل عند المتطقيينَ هو تحموغ القیاس» وهُو قول مُوّلف من تصديقين 
مى سلما لزم عَنهُما لذاتهما قول آخر هُو التتيجة» كقولتًا : العَالم حَادثٌ وكل 
خادث له صَانعٌ) فمجمّوعه هو الدليل. 


1 . سقطت من نسخة ب. 

2 قارن بحاشية السعد على شرح العضد على الختصر /38:1. 

3 وردت في نسخة ب : الکتب. 

4 وردت في نسخة ب : هديته. 9 

5 الخرّيتُ جمع خرّاریت وخرارات : الدليل الحاذق الذي يهتدي إلى أخرات الفاوز وهي مضايقها وطرقها 
الخفية. لسان العرب. ماده : خرت. مجلد : 1 ص : 807. 

6 أي السنة» حيث ورد تفصيل القول فيه في : «الكلام في الأخبار». بحمو ع مهمات التون : 157. 
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وا في اضطلاح التکلمین, فالدّلیل هو «مَا يكن التوصل ب بصحیح النظر فيه 
ل لوپ ابري»» كما قال الصف وال الام في هذا الالء وو ا 
في اضطلاح المنطتي الخد الا فيو د الیل في اضطلاح لای له إذا 
لظر فيه وَتُعقلَت َصافه وَأحوال» وقم الاطلاع على وجه الیل ومو الُسمّى 
في اطق الحدٌ الوّسَطء كالحدوث في ذلك الثال» َتحصّل بذلك مَادّة القياس كما 
ا 

من الط اون القیاس شاملا للبرهاني؟ وَالخطابي؛ والسَفسَطی» هه 
يُعتبرونَ صُورة القیاس فقط.حتّی إذا انْدفَعُوا إلى الصّناعات اس تکلمُوا على 
اماد فُميرُوا , بين الُرهان وغیره كما هُو مَعلومٌ هنالك. 

ما غَِرِهُمء ققد يُطلقُون الدَّلِيلَ على ما يُِيدُ العلم وما يُفيد الظن» کما هُو عبارة 
الصتّف. وهو المنشوب إلى الفُمّهاء. 

120 وقد یلها يُفِيدُ العلم, اليف از جار وهُو المنُسوبٌُ إلى 
الا بوعل ها لرّأي يُقال : الدَلِيلٌ ما كن اّوصل بضحیح النّظر فيه ال 
لعلم عطلوب خبري. ۱ 

وقد ب بخ ایکون المتدلالاً بال على الث العام لوجود الصّانع؛ ويُسمَى 
عکشه تعلیلا تعلیلا کالاشتدلال بالثار على الاخر اق أو الاشراق. 


1 وردت في نسخة ب : عنده. 

2 وردت في نسخة ب : هذا. 

3 وردت في نسخة ب : للبرهان. 

4 وردت في نسخة ب : الخطاب. 

5 وهي عند المناطقة : البرهان» والجدل» والخطابة» والشعرء والمغالطة. انظرها في القانون في أحكام العلم 
والعا م والمتعلم لليوسي بتحقيقنا : 176 وما بعدها. الطبعة الأولى 1998. 

6 قارن.ما ورد في حاشية السعد على شرح المختصر على العضد /40:1. 
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وال الامام! في الحم : «أمًا العقلي أي : الدّليل العقلي» فلا بُدَ وان یکون 


بحت يلرم من ژجوده وُجود الَدنُول» قَاللروم حاصل لا حالة من هذا الطرف إن 
م يَحصّل من الطرف الآخن فَهُو الاشتدلال بالشروط على الشّرطء کالاشتدلال 
بالعلم على الحياة» 1 ان حصّل <من>2 الطر ف الاخر فهو الاشتدلال بالعلّة)3 انتهی» 
والمقصُودُ واحذ ولا مُشاحة في [تَعدّد]4 العبازات بتعدّد الاغتبازات. 

الغ أنه لبد ین ویب تین وشیتاج عند كل ده وا رقع تلا 
في شمیت وا الیل <هل هُو>* ام للعنظور فيه م ام م للْظر6 تفسه فَهُو كله 
بهذا الاغتبار منطقي بخلأف المثيلي الآئي فَافهَم. 


(المتقرّرُ في المنطق أن القیاس إذا صَححت صورته راجتمعت شرائط الإنْتاج يَسْتلزمٌُ النتيجة 

قطعاً) 

RSA 8‏ و ل د 0 26 1 

ار ایم : ا متقرر في الُْنطتي أ وی ون بان ود الحدٌ الوّسط 
واختمعث شرانط النتاج كيفاًوَكمًا هة أنه مُستلرم لا للتّتيجة قطعا وا ضدقت 
لاه ین مات وي کانث يُقينيةٌ أو يك لكنه إن صدقت الا كلها 


مه را عالط ادقة وا کیت او کت ما تقد سای هو وکاب 
م الصادق ان كان يقينياً فَهُو البُرهانُ» ا 

ووفع في المختصّر وشروحه وبّعض شروح هذا الکتاب7 آَ البترهان قطعي تج 

طعأ و حطابي فلا یسرم التيجة إلا ظا أو اتقاد لیس یناشن والاغتقاد 


1 انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 135. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3- نص منقول من محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين : 70. 
4 سقطت من نسخة أ. 

5 ساقط من نسخة ب. 

6 وردت في نسخة ب : النظر. 

7 راجع شروح كتاب جمع الجوامع في الجزء الأول ص : 20. 
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وبين آثر رَبْط عقلي» ! بحيثٌ يَستحيل الافکاك لُشَاهَدة كلت ذلك كثيراء كالعَيِم 
الطب يدل عَلى الطر طَناًوَقَد لا يتقع» أو يَذْعبُ الظّن مَع باء ء السّبب'. 

فل : فمن آراة منم بذك أَنَّ الظبي لا يتج” على سَبِيلٍ القّطعء ول بالْظر إلى 
ضورته الجيحة قخلطه واضخ. لد التتيجة لزغ لصورة القياس عند وجود شرانط 
الانتاج والعلم بالاندراج 3 قطعاً كما مَرّء ویستحیل وحود الَلرُوم بدُون لازمه. 

ومن را بذلك أنَّ النتيجة لا عل عَليها بحسب القَطع > إلا أن تَكونَ عن 
البرهان فُصحيحٌ لا مريّة فيه ولا نزاع والظاهر أن هذا مُرادُهمْ. 

وَتَقَرِيدُ الفوق ین کلامم وکلام غَيْرهم 9 المنطقي يعمد حب حينية الشليم لا 
التَسْلِيمَ بالفعل» فمتی کات ادمان عندة» بحيثٌ إذا لمعا وفع انا فالانتاجخ 
21 نايك وا ۱ ات ]4 > كأن یم التُّسليم بالفغل أو لآ وهَؤّلاء يَلتفتونٌ إلى 
لیم بالفعل» <رلیس>؟ موجوداً على اطع | إلا في البُرهان. 

با بملة جرد محضُور النّيجَة بالبال عند صحة الضورّة لا نکر وَلَكن اش شتقر ارها 
والعمل ليها مزقوف على اشسليم, وهدّا آضاً <لأ>" نكر عند الطقیی. 
وَإِنْ شنت قلت : روم اجه في الذهِنِء أي : بحسب القَهم فقط يكفي فيه 

تقديرٌ التسليم ولرومها في الخارج» وفي شهاده لعقل ایشا يُتوقفُ على وُجود 
التشليم» هذا رق ما بين الاغتبارین» قُتفهّم ما رَسَمئًا لك في هذا المقام» ولا تعر 
بكثير <من>: الكلام؛ فتقم في مَهاوِي الأ هام. 


3 


1 قارن.عا ورد في حاشية السعد على شرح العضد للمختصر /42:1. 
2- وردت في نسخة ب : بالنتيجة. 

3 وردت في نسخة ب : بالاستدراج. 

4 سقطت من نسخة أ. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 سقطت من نسخة ب. 


16 سح البدور اللوامع ل شرح جمع الجوامع م ى 


(الدَليلُ عند الأصولين ما قلي أ نقلي أذ ركب منم 
الو ا وإمّا نقلي فقطء وإمّا مركب 
الول نخو العا حادثْ2) 0 حَادثٌ له حدث. الثاني كتنُصور ص 

من والشنة. التّالث» کقولنا اليد مسکر وخ فشك شام الأول عَقلية 
والثانية نقلیّت لأنّها ص احدیث؟ 

واغلم أله لا بد من الانتهاء إل العقلء ولا آرم الور أو اسلسلی لأنَّ بوت 
شرع وما توقّف؟ عليه من ثبوت الصّانع لُت إلا بالعقلء عبر أن مد مُقدّمات الدلیل 
القريبةء قَدْ تكوكُ کلها تقلية» کقولنه لا اجب وگل واجب رکه" يستحقٌ 
الاب وق يكو عقلیاً كبز برو قن يقال :۱ رما عقلي وَإِمّا نقلي. و را بالّقلي 
مَا للتّقل فيه مَدحل» فتنخصر القشمة. 

هذا إن ريد بالذلیل الْقدّمات ال رأ رن ری مأخذها كَالعَالم لضاني 
وَالنُصوص للأحكام علّى ما ُو ضطلح الأصوليين فلا مَعنَى للم رکب أصلاً كما 
قال الشّيحُ سَعْد الدّينِة. 


0 


1 - قارن.ما ورد في المحصل : 70 والإحكام للامدي /12:1) والبحر المحيط/1 :63-37. 

سرع ل ENG‏ 

3 وهو ما أخرجه البخاري في كتاب الغازي» باب بعث أبي موسى الأشعري إلى اليمن. ومسلم في كتاب 
الأشربة. باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. وغيرهما. 

4 الدور في اللغة : عود الشيء إلى ما كان عليه. والدور في المنطق : علاقة بين حدين يمكن تعريف كل منهما 
بالآخرء أو علاقة بين قضيتين يمكن استنتاج كل منهما من الأخرى. فالدور بهذا الاعتبار هو إذن توقف كل 
واحد من الشيئين على الآخر. وينقسم إلى دور علمي واضافي. 

5 التسلسل في اللغة.ععنی اتصال الماء وجريانه في الحلق. وعند المحدثين : عبارة عن توارد رجال إسناد الحديث 
واحدا فواحدا على حالة وصفة واحدة عند رواية ذلك الحديث. وعند الحكماء : عبارة عن ترتيب أمور غير 
متناهية مجتمعة في الوجود والترتيب سواء كان الترتب وضعيا أو عقليا. كشاف اصطلاحات الفنون /24:4. 
6 وردت في نسخة ب : يتوقف. 

7-وردت في نسخة ب : تاركه. 

8 قارن.عا وردد في شرح المقاصد /281:1. 
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(جهة لژوم ابجه عن النظر) 

السَادِسُ : افق القائلون بإقادة ار للعلم» علّى أن النْظرَ الصحيح مُستلزمٌ للنتيجة 

الوا في جهة زوم فذَهبَ سیخ و لسن الأشقري” وله ومن 
به إل أن ذلك بخلتي الله تعالاتيجة في قلب ااظر <عند تام الَظرِء وان ذلك 
الع 

وَححجته على الثاني» مُشَاهَدةَ * محصول العلّم عند النَظر>ة على الدّوام وَالاسْتمرّار 
لك تا جر تر یم س در ۰ 

2 ته على اقالت. أنه ّا ثبت أنه فعل لله تعا» فقذ عُلم آنه تال ختز في 
الو اي ليا ا له فل أن لا يَخلّق التيجة» كما له أن يَخرق 
العادات تبارك وتعالی وذلك لآ دځ في كونه لام وني كونه قطعيأء لأ الاد 
122 ين مواد؟ اللوم القطيبةء / كما فطع بطلوع الشمس وَمفييها. 

واختلف أأصحابُ هذا لذب على فَرْقِين» فرقّة تقو : أنه بلق الله تعال» من 
غير أن کن ت فيه أصلاء ومنهم من یقول : بكؤنه مُكتسباً للغبد» 
وَهُو الخلاف الوَاقع في امن 

وهب الُعتّرلة ال أنه بالتولد وأصلهم في دك با فغل العبد لَه فقالوا : 
إنَّ فعلّ العبد إِنْ صدر بغیر تُوسط مَيء أصلاًء کالاغتماد من الاسان وكذا سَائر 
الحيوان فهو فعله ماش 


هل هو عقلي أم عادي؟ 
تا ی ی 


- تضمین لحديث (مَا شاء الله کان وم يأ لم یکن اخرجه ایو داود في کتاب السنةء باب : لروم السنة. 

- وردت في نسخة ب : مولد. 

الكسب : هو في الأصل ما يتحراه الإنسان ما فيه احتلاب نفع وتحصيل حظء ککسب القوت والمال. 
فالكسب يقال فيما يأخذه الانسان لنفسه ولغيره. والاكتساب لا يقال إلا فيما استفاده لنفسه. 

8 التولد أو التوليد عند المعتزلة : هو الفعل الصادر من الفاعل بوسط ويقابله الباشرة وهي الفعل الصادر من 
الفاعل بلا وسط. 


1 
2 
3 
رودت رح بد 
5 
6 
7 
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وان وَقعَ بتوسّط شيء كَالحركات الخَادنّة بواسطة الاغتماد» فهو فعله توليداً. 
وسَتَاتِي مباحث ذلك في العَمّائد. فَقَالُوا هَاهُنا : لد النَظرَ فغل للنّاظر مباشرت وما 
يَعْقبُه من العلم فغل له توليداً لاه حَدَتٌ عمًا حدت عَنهُ. 

(الفرق تن او والتعليل) 

ودعت تا لازلون <إلى>* أَنَ لِك بطريتي الیل معن أنَّ العلع عاصل 

اظر خضول را لب اثامت واصلهم فيدل ار لقره ال له 
مستعداً لقیضان العلم عَليه» مغر اهب الصو اي هو عندهُم ال الفعّالگ 
المنتقش بضور الكائنات» وعذان الذهبان باطلن متفر في فَنَّ الكلامة» من بُطلان 
ود وَبُطلآن التُعليل وعلی کلیهما العلّم لازم یل لا يفك عَنهُ عَقَلاً بخلآف 
هب الشيْخ السّابق. 

واتار الاإمامُ این ان الوم عقلي آیضاه ولکن بلا تؤليد ولا تعلیل. قال في 
0 : ممصول العلّم عقب النّظرِ الصحيح بالعَاد َة عند الأشعري» وود عند 
ا معتزلة» وَالأصح الو جوب لا على سَبِيل التولد. ا الؤجوبٌء فَلأنَ کل من عَلم أن 
لکا کر کل فک مکن: قمع حضور عذین لعلمین في الڏهنء يشتجيل أن لا 
بعلم أن العام مکن»؟ انى اراد من. 

«مُوائّق الأشعري في كونه بحَلقٍ الله تعای» وَحالفه في عدم للزوم» ووَاقََ امُعترلة 

في روم وَحَالقَهُم في أنه من فغل الاظر. واشتدل عَلى الؤجوب عا ذکر من 
المثال» واغتمدّ فيه علّى اور فلا یُطلب بِبُرهَان عَليه)7. 


1 وردت في نسخة ب : توكيدا. 
2 سقطت من نسخة ب. 
3 وردت في نسخة ب : المعلول. 
4 العقل الفعال عند الفلاسفة : هو الذي تفيض عنه الصور على عالم الكون والفساد. فتكون موجودة فيه من 
حيث هي فاعلة. أما في عا لم الكون والفساد فهي لا توجد إلا من جهة الانفعال. 
5 راجع لمزيد التفصيل كتاب مشرب العام والخاص لليوسي بتحقيقنا /431:1 وما بعدها. 
6- نص منقول من المحصول : 66. 
7 قارنعا ورد في تلخيص المحصل : 66. 
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وَقَال! في تلخیص ا ذکر کلام لاتم ومثاله» «وللأشعري آن نم 
و له : قمع حضور َذين امین في هن ستحیل أن لأ تحصل الم بالييجة)؛ 
کخوارق العادات فان نالعال یحکم پاشتحالة وُقوع النُطق منّ الجمادّات» وقذ يَمَع 
ذلك عند ظهو ر الغجز من الأنبياء)2. اھ 

(بتحث في قول الام ار بلزوم التعيجة للئظر روما عقلی) 

وهَذا الب أَغني مذهقب الإمام تحكي أيضاً عن القَاضي ايي بكرة وف 
وعن الإمام الخال وعن كث من أل الشنةء وأنّ حصول العلم عند الظر وَابٌ» 
123 لكيس وات يكوت / ار علّة ولا مود إا يُعبّرونَ بالؤجوب لكلا 
ا ر عادي فَقط كما في الَنْهبٍ الأول. 
0 : الؤجوبٌ يُنافي الاختیار. لك : معتی الالحتيّار علی هذا الرَأي» هُو 
لله تعال أذ يفل الوم ولا لَهُ أن لا فعلهماه وأمّا فغل الَلرُوم بدُون 
ره نس مُتعلّقات القدرة لت مستحیل وهّذا كما ین الجؤهرٍ والعرض 4. 
إن فعل ا جه ون العرض مستحیل, ولا يُسمّى عدم تعلق القُدرَة به عجر إذ ل 


ای 


تعلق الا بالمکن ولا إشكال. 
ياك أن تمع على كلام من یر اا ا ا 0 
لازم عقلي في الکائنات» وما وقع في کلام الشّارِح الر ركشي من نسبّة الإيجاب؟ 


Ed o 
ببغداد. بلغت مولفانه سبعا وعشرين مؤلفا.‎ 

2 نص منقول من تلخيص المحصل : 66» الطبو ع بهامش المحصل. 

3 محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني (. ۵ ی اسه راض لابق يتكلم على وني لكل ده 
وأهل الحديث وطريقة الأشعري. له تصانيف كثيرة منها : «المقنع في أصول الفقه»» و«الابانة والقدمات في 
أصول الديانة»» و«شرح اللمع»» و»التمهيد». شجرة النور الزكية : 92 - 93. 

4 جمع أعراض : هو الوجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع؛ أي محل يقوم به كاللون في الجسم. 

5 وردت في نسخة ب : يقترف. 

6 وردت في نسخة ب ۰ هذا. 

7 راجع تشنيف المسامع /1 :0 . وانظر ترجمة الزركشي في الجزء الأول ص : 294. هامش 3. 

8 . قارن بما ورد في تشنيف المسامع /1 :210. 
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الذاتي إلى الإمام في المحصّل! وف از علط في فَهُم كلامه وقد رَأيته» ونما أرادَ 
بالوجوب : اللژوم كما رزنا لا التُغليل. 

السَابع : قذ علمت يما مر أن اراد يكون العم عقب التظر مکتسبا أنه مَقدُور 
للعباد» ویکونه غر مكتسب أله غر تقدور» ویس ار يالامتسابي هنا الثظري 
ويغيّره الضروري ان الحاصلٍ پالاشتدلال نظري قطعا وتعض السار حن کاأنه 
َوهّم هذا ای فَنظرَ في كلام الصلّف وهو عُلط. 

ولا ذکر الصتّف «أنمیا» ! علاماً بأَنَّ اخلاف «لیس> 2 ينا وين الخالفین 
وا هو بین من يَجعَل التّأثير لله تعال وهم أَهْل احق. وأا غرهم فیتفقون على نفي 
الاکتساب الذي تذكرةٌ. 

ما العترلق فَلأَنّهُم يَقَولُون : هُو مخترع للعبد بقٌدرته لا مُكتّسبء وَإِنْ سَمَوه 
اكتساباً فَالمْرادُ الاختراع إلا أنه مَعَ الاغتراف فإنَّهِ مُتوقّف على إقدار الله تال 

ما الفلاسقّة قلاینسپوته إلى قذرة أ 
الذاتي» فلا اکسات أصلاً. 

رن قلت لصف جعل الیل قامل لتب الى فلع یل اه : هل العلم 
غقبه؟ فهّلاً قال : هل الحاصل عقبه عقبه؟ لیْشه العلم وَالظن. 

لك : يصح أن بريد بالعلم لو أي ما حصّل ف في الڏهن من غَيْر لفات ال 
لمع وغیره» فیکون شَاملاً. 

وصح أن يَكونَ أؤرد صُورَة عم علّى طريق القرض» وعبارةٌ لصف هي عبارة 
أكثر المتكلمين. 
1 انظر المحصل للرازي : 66. 


2 سقطت من نسخة ب. 


رد لا قذرة عندهم انا هُو الایجاب 


۳۱ موق الكلام في الحد عند الأصوليين والمناطقة م 21 


وَيُحتمَل أن يكو تَعبئُهم جَرياً علی المشهورٍ <عِنْدهُم>!؛ من أن 00 ما 
يُفِيدُ العلم > قیکوق لصف قد ال تلك العتازة ول تمل انها <لآ> تُطابق ما 
جری غَلیهأرل ولا كبير مَضرّة في ذَّلكء لأَنَّ هذا بح آخره فله آن بخرج فيه عنْ 
طريق الفقَهاء. ۱ 

4 وما وقع عند الشارح؟ من أنه علّى / لول باللزومء یکون 00 ضرُوری 
وعلى أنه بالعادة فلا لجواز خرقها. لور ما لا فك عَقلاً. ان راد فيه 
بالضَّرُوري غَيْر دور فلا یسم ما ذکز من البناء صلا وا و وَكذًا ان 


0> 
¢ 


راد به غَيْر التَطريء وَْطلان دك کله واضځ عند کل من أ (قلت او ألقى لقى السَّمْع 
وَهُو شهیذ)4. 
(الکلام في تغریف اد عند الأصولِّين) 
«راخد) في اضطلاح اوو 7 «الجامع» لجميع راد الحدّود به» ۰ «المانغ» 
من دول غَيْر الُحدُود في الحدود. 
«ریقال» ایا بعبارة آخری» اد هو «الطرد» أي : الذي كلما ۶ جد و جد 
الحدُوف لكؤنه لیس عم منّ الحدود» فلا يتناو ل غَيْره فيكو مانعا: 
«المتقكس» أي : الذي كلما وحد الحدود وج اد وکلما ای ای 
الحدود <وّذلك>6 لكونه ليس آخص من المحدود» فلا يفو ته شي: من الحدود» 
فیکون جامعا". 
سقطت من نسخة ب. 
. القصود به الشارح الزركشي في تشنیف السامع /210:1. 
تضمین للأية 37 من سورة ق : إن فى ديك زسکری لِم نان له, لب الق لمع وَهُوٌ هید . 
. انظر الختصر مع شرح العضد /1 :8 کشف الأسرار/21:1» شرح الكو كب النیر /91:1. 


سقطت من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب : مانعا. 


سم تنح بن لير ل 2020© << 
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منة ول ا E‏ سس 

ika 

وَمثال المساوي : 0 لاط في تعْريفٍ الإنسان» فَإِنّ جام لأفراد الإنسَانء 
وهو معتّی كؤنه م مُنعکساء مَانم م من حول غیرها فیه, وهو مَعتّی کونه مُطرداً 

وال لأ : تعریف الإنسَان بالحيوان الماشي» اه غیر مانع م من دُخول غير 
الانسان فیه» ق هذا اد رر و انها ولا يحرج إلا 

ومثال الأخص : تعریف الانسان بالذکر الادمي ان الأنتى تخر ج) نهذا 
<مُطردٌ>2 غير جامع وغیر مُنعكس. 

تبیات في الحد وَالرَسْم) 

الأوّل : : الحد في اللغةة هو الحاجرٌ بين الشَيِْينِ» وحَد الشیء مها وَالحد آیضا 
تال یزاب حدّاد» قال الأعشَّى* : 

ارتا تعب دیکنا إلى جوّن: عند خدادفا 

يقال لجان أيضاً حدّاده لاه" ما لکونه عنم و[ما]؟ لکونه يُعالج فیود 
احدید قال الشّاعه : 

یقول لي الحداد وهُو يَقَودُني إلى السَجْنِ لا تجْزع فما بك من بأس 
وردت في نسخة ب : مطرد وغير مش 
راجع القاموس المحيط /286:1. 
انظر الصحاح في اللغة /397:1. 


. وردت في نسخة أ : إلا أنه. 
_ ايم قطت من نسخة أ. 


سم يرح o‏ لحر لا OQ‏ 
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ود أيضاً يي الشي» عن الشَّيء!. 

اد الضطلح عَليْهِ إِمَا ا لکونه بتع ما لیس من الحدود أن 
يدل وما هُو منه أن يخر ج» وَإِما من نیز الذكورٍ وَهُو ظاهر. 

ولا مق الحاجز لأنه فْصل الشَّيءَ الحدود. وإمّا مِنَ النّهايّة له حيط بنواحي 
المحدود وَأَطرَّافه. 

ال الإمامٌ العَرالي يعن : (إنَّ تحدید امه عثرلة تحديد الدّار المشّتراة مغلا 
إن حدودها تنل : في المشتّرى ما لیس منة وأَنْ یر ج ما هو من». 

والاطراذ في اللّغة الاشتقامة تقول اطرد اکن أي اسْتقَام واطرد تب بَعصّه 
5 بَعضات والانهار تَطردُ أي حري. / قال قطري بن الجاءة3 : 

مشهراً مَقفي والحَرْب کاشفة عَنْها القناع» وبخر المَوْت يَطْردُ 

الاطر اد المستَعمَل ذ في التُعريفٍ من لك لاه إذا كاد كلما وُجِدَ وج الخدُوده 
مد اسْتقام في اب وت أو تناع فيه» ومن فسْره بالجامع» فَلأَنّه السحبٌ علی 
جميع الأفراد. 

والانعکاس ع انفعال٩‏ من العکس, > وهو تحويل لکلام ونخوه» ورد خر 
الي 7 وما عکس الجر وهو أنْ عل حل في خطمه وشد إل دنه لیذل, 
والانعکاس الستعملة هُنا مأخوذ ذ من هذا العتّی لاله الا م في الانتفای والانتفاء 
انقلابٌ باغتبار الصذق» و من غکس الْقَضية وهُو مَأخَودٌ مما دک لأنَّ فيها رد 
آخر السّيء رل 
1 وهو قريب من تعریف الغزالي للحد. انظر الستصفی /1 : 22:21. وشرح تنقیح الفصول : 4. 
2 قارن بلسان العربء الجلد : 2 ص : 578. 
3 جعونة ابن مازن بن يزيد الکناني المازني (.../ نحو سنة 78 ه)» من روساء الازارقة الخوارج ‏ و ابطالهی 
كان خطیبا فارسا شاعراء استفحل آمره في زمن مصعب ابن الزبير. الاعلام/ 5 : 201 - 220. 
4 وردت في نسخة ب : انتقال. 


5 وردت في نسخة ب : استعمل. 
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(اخذ في مُصطلح انط 
اي : اد في مُصطلح الْنطق هُو «الفيد تصوّر الحقيقّة»» ويتركب من جنس 
ية وفقضلها الريبينء فیقال لَه ال من المضل فقط أو المَصْل راجنس 
التعيد: یال له : الحدٌ التّاقصء 08 اشتماله له على ا ت ۱ 


ا ع جنبهه أن خاش قط وشو گان الل قرم أ عد 


- 


ود كرد A‏ لوا این ورین اللغوية» ولا ید أن 
جمیعذلك وشو ا وت لد تشادن لت تور 
في الجميع» وتحقيق هَذِه لاسام مذکوژ في تحله. 
اد الذي ذکر المصنّفء يُحتمّل أَنْ يُرِيدَ به هذا الاطلا ق الأخير ومُو الظاهی 


- 


ا 


لأنه الشائع في الأصولء ویْحتمل أن رید به الأخصء له لاد أ ها مات 


(تَفریر کون الحد جامعاً مَانعاً4 


وهاهنا لطیفة» وهي ان وله : لایع المانع» 


ص“ 


شَاملاً لعف كله دا كانَ أو رَسماًء وَإِنْ أرا رَسمٌء كان خَاصًا با حد فافهم. 


و جينئذٍ یتوجه بح" ومو آنه إِنْ عله حَدَأْ کان خروجا عن اضطلاحه من 


دم ثراعاة ليوز ا ويا لم یتناول ال ا لحد الأخص وهُو غَيْر مُراد. 


وذلك كتعريف الانسان بالحيوان الناطق. 
ومثاله : تعريف الانسان بالجسم الناطق. 
ويقال له الرسم التام ومثاله : تعريف الانسان بالحيوان الضاحك. 
. ويقال له الرسم الناقص ومثاله : تعريف الانسان بالضاحك أو بالجسم الضاحك. 
وردت في النسختين : بحيث. 


سم نح ن لير صن 


25 هه الکلام في الحد عند الأصوليين والمناطقّه مس‎ Yo 


وقد يُجَابٌ : ما بان عَدمَ مُراعاة الحد عَلَى الخصوصية لأ يقتضي [عَدَّم]' مُراعَاة 
عدمه حتّی لا بذک وم بأنْ کوئه رسماً لا بتع الشّمولء لأَنَّ حقیقه الم ما بيز 
6 السْیء عن غَيْره فکوئه جامعا مانعاً من خواصه وفیه | نظرٌ. 

واغلم لصف لو عرف الخد عا كان ؛ يعرف به الْعرّف عند لاس كقؤل 
الكاتبي2 مثلاً : «مَا یستلزم تصوزه تصوّر الشَّيءِ أو اتيارّه عن غیره»» لكان أؤضح 
مما عبّر به من الجمع ونع والاطراد والائعکاس: ان هذه الأمُور إا کات کر 
روط في العف بعد أن يُنصورء وال ل افتغل أحد باْناقشةه لقال َو : «ابقامع 
نع غَيْر جاع ولا مانع. 

1 ئا ول فلن امع تقتضي أفرادأ» وذ جع ُو مَفهُوم اغذ الیل سوم 
فیخرح عنه ٌحریف الشي؛ ء الوَاحدء گتفییر اف بلفظ آخرء َه ین جملة سوم 
ولاَيُنصوّر فيه َمْعٌ بل ولا نی ع لان نع ال خول ۶ 7 تور الڏخول» ولاً ذخول 

مع الوّحدة» وان کان الثاني یجاب عنه بأن الل عم 


له تقال اف ی له نراد اا ل المْفسّر نا هُو الفْظ يتبين؟ مَوصوعه» 
والوضوع شيء واحذه ول لوحظت الحقيمّة الصَّادفّة علی الأفراد لكان اه وني 
هذا حال للتبحث. 


ان فلت : ما یلم على التّعريف به لآزمٌ أيضاً على انخاده شرطأً. 
قُلْتُ : الرط یُضرف إل ما يُتصوّر فيه ولأَيُعابُ بذلك <بخلاف ما یْحد>*. 


1 سقطت من نسخة : أ. 

2 علي بن عمر بن علي الكاتبي القزويني نحم الدين (.../ 675 ه)» حكيم منطقي» من تلامیذ نصير الدین 
الطوسي. من تاليفه : «الفصل شرح الحصل» للرازي» و«الشمسية» رسالة في قواعد النطق» و«حکمة العین» 

في النطق الطبيعي والرياضي. الأعلام /316:4. 

3 - وردت في نسخة ب : المرسوم. 

4 وردت في نسخة ب : أجزاء. 

5 وردت في نسخة ب : بتبين. 

6 ساقط من نسخة ب. 
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ما ان فلأنَّ ابخامع الانغ ‏ يُذكر موصوفه ولا متعلق ین مُراده» فیشتل 
کل بخامع مان و حى الشخص الجامع للمّال! المانع خقوقه والرّاعي وغیر ذلك. 
وكذا في لطر النعكس يفون الواحد بِقَولنا : کلم جد وج ونال کل مُطرد 
نعکس» کالهُر يجري إلى احية وَيَنعَكس ال أخزى وهي ناقشات والْصّف 
اتکل عَلى القام وَالقَرائن» فلغ يفت إلى هَذا. 

عم ماهتا نظ آخَرء وهُو أَنَّ کل من اد والبرهانة لب أن یُشتمل علی 
الصحيح والّاسد» لانقسام كل منهُما إلى القسمین. 

۳ ا «الجامعٌ المانعغ» ل تناو ل الفاسد» 1 أَنْ ال في اعتقاد الثاظر» 
كان ذلك في الواقع أو له کن هذا القند عبر عذکوره كات لحد عر مُستقيم؛ إلا 
أن الصّف تَابع لغتره في هَذَاء هم لوا هذا اليد ولابدٌ من 


(مَعتَى اطراد وَانُعكاس اد عند العُلمَاء) 

لت : تقریر کون اد جامعاً مَانعاً وَاضحٌ» وأمّا كوه مطردا مُنعكساً قاختلت 
النّاسُ في تقریرت فذهب قَوْمٌ ال أن الطرد هُو الانم والنعکس هُو الجامع4 كما 
را ول وتّقرير عَلى وجهین : 

وتان E‏ البق المحدوة 
اثنفى اد لأنّهِ عکس ثقیضه ومَّاتان القَضيتانة صادقتان في الُساوي» كَالنّاطق 
127 للانسان» وفي الأحص کالذکر / للآدمي» أو الكاتب بالفقل ولا صقان في 


1 وردت في نسخة أ : للحال. 

2 البرهان هو القیاس الوّلف من اليقينيات سواء كانت ابتداء وهي الضروریات أو بواسطة وهي النظریات. 
التعریفات : 44. 

3 وردت في نسخة ب : تقدیره. 

4 وهو ما ذهب إليه الغزالي في الستصفی /21:1) وابن احاجب في ختصره /68:1. 

5 القضية هي قول يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب فیه. التعریفات : 176. 
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الأعم» كالماشي للانسان لأنّهِ قَدْ يُوجَد ولا يُوجد الانسان» كما في احمار وغیرهه 
وقد ينتفي الإلسان ولا بنتفي هُوء كما في هذا الثال. 

نعم أنه مى صدفت عاتان المَضیتان» م يكن اد آعم من الحدود بل إِمَا 
مساو له ز عص, وا ما کال فلا دحل غنره فيه» فهُو مانع لاله ولا يَلرَم أن 
0 آص فیوته ما بقي» وجينئذٍ مى أطلقنا الاطراد علّى 

مَعنَى ما في القضيتين» كان المطرد هو الّانع وُو الُطلوبٌ. 

تم نقول أيضاً : کلم ای اد الْتقَى الْحدُود ویلرمه کلما وج اللّحدُود وج 
اد لأنّه أيضاً عكس ثقیضه وهاتان المٌضيتان ن ضادقئان في الْمساوي کالّاطق 
لور وفي العم كاَاشِي للإنسان» ولا صقان في ال عص کال له تفي 
ولا ينتفي الانسان لجوده في رأة وَُوجَدٌ الإنسان ولا يُوجد الرجل بل ارآ 
نعم أنه أيضاً متی صدقت المَضيتان ل يكن الحدٌ أحص من الحدوده یلا مساو 
له و آعم. 

وأيّا ما كان لا فونه شیء م من آفراده فهُو جامغ قطعاء ولا يَلرّم أن يِکون مانع 
أله قذ يكونُ عم فیدخل غَيْره فیه» وجينئذٍ مّی فشرتا الالعكاس بعت ما في 
القضيتين» كان النْعکس هُو ابحامغ. 

O A‏ و ی و لبور 

يَقتَضي المنع» > جمغنا بَيتَهمَاء له هو الطرد النعکس فم اراد ول ری 

ee 

اشقریر الّاني» أن نفول : کلم ود اد وجَدَ الحدوث وعذاء و الاطرادٌ کما مه 
بعينهء کلم وج الَحدُودُ جد اه الأول تَفتضي أ ن يکود عم وهده تَقَنَضْي 
أن <لاآ>! يَكونَ أَخَصء وکل وَاجدة یلزمها عکس تقیضهاء ودّلك كله وَاضْحٌ. 


1 سقطت من نسخة ب. 
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والمُرق بين الاغتبارین : أا رَاعَيْنا أ أولاً في الاطراد والاعکاس ما كنا أ ُراعي في 
راد لعلة راعاديا تا دامع اطراد العله !هو أنه كلما حدث و معلولهاه 
ومَعنَى انعکاسها أله كلما ات التقى. ا 
ی و : کل اسان عیّوان ولا كس» وکل اسان ناطق ژبالعکس إلا 
عدا ای اي تین الأول لآ عكس کنفسهاء وال ُمکسهاثبث في 
الاضطلاح جُزئيةء والثانية نية تنكس کنفسها أي بحسب الاتّقَاقء لا أنه ُو اللأز» 
لا أنه مو الصطلح [عليه ]3 كان الاغتبارٌ الأول آنسب من آوجه* : 


2 و 


8 الأول : أن مُراعَاة العلة» / أَنْسَب بالفنْ من ل مُراعاة القَضية. 


ی 
- 
لا أن 


التاني» أن مُراعَاة العلّة» نشب من جهة الافراد لأَنَّ كلا من العلة والْعرّف من 
e‏ 

الَاثء أن الوَضفينٍ لم يَجتّمِعا ليها معا إلا في ال لا قال في القضية اطردّتء ان 
الانعکا س بالاطرادقتضي ان ركو سيك بکون. 

راب إن الور لازمّان في العلّة, وها كذلك في القضية كما 
فإلحاق الادّرم باللآزم ی 

الخامس» <ان>7 الو صفين في العلة ثابتان اضطلاحاء وَلئْسا كذلك في القضية 
كما ریت ومراعاة ما ثبت في الاشطلاح أحق. 


8 


العلة هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا فيه. التعريفات : 154. 
وردت في نسخة ب : أنه. 
سقطت من نسخة أ. 
وردت في نسخة ب : وجوه. 
. العرف هو ما يستلزم تصوره اكتساب تصور الشيء بكنهه أو بامتيازه عن كل ما عداه. التعريفات : 220. 
وردت في نسخة ب : الوصفان. 
_ سقطت من نسخة ب. 
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َعَم الثاني مُوافق لِلعُرف ولکن عند أَهُلِهاء فَِنْ كان عُرْفا عَامَا فَالخاصٌ أؤلى. 
وا الْوفّق. 

(مَعتی الطرد والنعکس عند الومام القرافي) 

ودْهب دون منهم الشّهاب القرافی2 إلى تكس هذاء فُقالوا : «المطرد هُو 
ج <والنعکس هُو>3 الّانع»“ ف کون اد مُطرداً على هذاه آله 

نسحب صدقا على + جخمیع الگفراد» کما نقول : ارد الأمْر إذا تاع كما مر في 

وو ا وا ل ی ة في الاغتبارٍ ولا حجر 
في الاضطلاح. 

فان قلت : على أيٌّ شيء جری الصّف؟ 

لك : کلامه محتمل. لا القَوْل الأخير یحتمل أن یکون مُرتبا على الأول» وهُو 
لول نی وآن یکون مَعكوساً وهو القول الأول» وهو الشهور فهو أؤلى 

ان فلت : یعارضه أَنَّ اتیب أؤل. قُلنَا : بمكنٌ آن یکون ترکه للطبيعة وهو أنه 
اشتحسّن أرلاقظ المع على نع بدأ ب وتان لفظ الاطراد على لَفْظ الاعكاس 
بدا به قافهم علی آنهما شیان مُتمایزان فلا يُراعَى بَينَهِمَا نَرتِيبٌ 

الَابعٌ : اغرض اشتعمال الطرد با تقرر من أنه لا تقال طردُتَه قانطر5 ولا 
اطر و6 


1 وردت في نسخة ب : أصله. 


ل د 


4 انظر شرح تنقیح الفصول : 7 ونص كلامه : « وقولنا حامع هو معنى قولنا مطرد؛ وقولنا مانع هو معنى قولنا 
منعكسء فالجامع المانع و : المطرد النعکس». 

5 - وردت في نسخة ب : .كعنى. 

6 قارن مع ما ورد في التشنيف /213:1. 
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وَأنا أقول : إا یتجه الاغتراض لَوْ آریة بالاطراد الكور مُطاوّع الطرذء ولا یرم 
بل لا يَحسَنء ولو أريدَ ذّلك' لوصف اد بالطاردة لاله <لاً> بتع بالمطرد, إذ لا 
مَعنّى 4 لکونه مطروداک واذا لم يكن من هذًاة الاغتبان ققد تدم أنه يقال اطرد الأمرُ 
اشتقّام واطردً الشَّيِءٌ تََابَعَ» وهَذا هو المناسب» فسقّط الاغتراض. 

فَإِنْ فلت : الاطرادٌ افْتَعَال من الطرد» فلا تحالة يِکون مُطاوعاً. 

لك : لا یلم فَإِنَّ الافتعال یکنر بدُون مُطاوّعة, ألا ری آنك لا تقول : صرت 
ريدأ فَاضْطرّبء ولا ذکرته قاذگر ومع ذلك تقول : اضطرب رَيْد أيْ ترك واذکر 

ت إن اللفظ قذ ورد كما سَمِعتَ في بيت قطري» وقال الاخر : 

5 مُطرة م إذا جَرَى es‏ 
129 او و و اي 

الخامسٌ : ندمآ الصف تَعرّض للحدٌء لیجمع بين ما يُفيد اتْصدیق ومّا ی 
لصو لا بحموغهما هو ان وَلأنٌ ذلك كله من البادی الكلامية على ما من 
وفي الحدٌ مباحث جحمّة مُقرّرة في تحالها فلا طیل بها. 


- وردت في نسخة ب : بذلك. 

وردت في نسخة ب : بالطرد. 

سقطت من نسخة ب. 

- وردت في نسخة ب : یسمی. 

وردت في نسخة ب : مطردا. 

وردت في نسخة ب : بهذا. 

انظر الصحاح في اللغة /1 :7 وکذا في لسان العرب. الجلد : 02 ص : 578. 


سم يح ين لمر ل 05 3 


۳۱ موقي الكلام في الأزل والخطاب فيه م 31 


(تفربزکلام الله تعالى في ال زل هَل ُسی حطاباً وغل يوع 
«والكلاة» أي : کلام الله تا القائم بذانه. اختلف فيه على و جهین : 
الأول أنه «في الأزل لا یسمی خطاباً» لعدم جود من يُخاطب <به > ولا يُعقَل 
خطاب 2 بلاً خاطب» وا يُسَّى خطاباً فيا لا ال عند جود المخاطبين» وهَذا 
هو الذي ار تضاه الامدي» قال في الإحكام بعد [أنْ]3 ذكر علق الأمر بالعدوم ما 
نصّه : «وّهل؛ ی يُسمّى التکلیف بهذًا سیر في الل خطاباً الوم وآمرا له غرفا؟ 
ل 


2 ى 


ولهذا اه یحشن أَنْ يقال للرالد رد ا وضی یامن سیوجد من آزلاده يفغل 
من الفال أنه مر لد ولا يَحسْن أن يُقال خاطبهم»؟ انتهى. وَهُو قول 
القاضي؟. 

(مَبَى الخلآف في مسأل تشمية اكلام في الأزل خطاً) 

وَقِيلَ : اه يُسمّى خطاباً في الأزلٍ وهو المنشوب إلى لیخ أبي ال 

یل : واخلاف لَفْية لان الق الصلاحي مَوجُود في الأزل بلا رب 
وَالتَنْجِيزي لا وحود لَهُ. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 الخطاب هو توجیه الکلام إلى الغیر بقصد الافهام» وقیل : هو اللفظ التواضع عليه القصود به إفهام من 
هو متهيء لفهمه. وقیل : هو قول بفهم منه من سمعه شینا مفیدا مطلقا. انظر لزید الاطلاع الاحکام للامدي 
/6:1.. حاشية الجرجاني على شرح العضد على ختصر ابن الحاجب /221:1. فواتح الرحموت /57:1. حاشية 
العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي /179:1. 

3 سقطت من نسخة أ. 

4 وردت في نسخة ب : قيل. 

5 نص منقول بتمامه من الاحکام في أصول الأحكام /1 : 154-153. 

6 يعني : القاضي أبو بكر الباقلاني. انظر الابهاج في شرح المنهاج للسبكي /43:1. 

7 نسبه إليه ابن القشيري في المرشد. انظر التشنیف /215:1. 

8- انظر فواتح الرحموت /56:1. 
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وقيل : هُو ميبي علی تسیر الخطاب» فُمن ره بالكلام الَْفُصود به من هُو 
مهب متهي للإفهام سمه خطابا إذ لا مُتهبّى هُنالك؛ وم قال مُو الکلام الذي 
يقد به الفهام في الجملة» أي من أنه أن يَْصَد به لك سماة خطابا ‏ وهو أيضاً 
جع إل الّسمية. 


ص مص 
- ع 


وأمّا ناء أثر العذوم عَليْهِ قختر ظاهن لا أن يُقصّد تَسْميتهُ مأمورأًء وأَمّا کونه 
مأموراً بِاَعنَى» فعا ينبني على وُجود الأشرء وسنذكرهة 

الأمه الثاني» ان کلام الله تعال وَاحد كسائر صفاته» ومّع لك ينوع إل أمر 
وني وحم واشعخبار دای ولا وجب ذلك گارة فی أل توه ما هُو بحسب 
لقعلقات. هو E‏ الفغل 7 تسق ا و ا الکف 
<يُسمّى>" تهیا؛ ومکذا البواقي وهُو الشهور. 


«وقيل : لا يتموّع» وفيه مَذْهَبَان : أحد حدهما » آنه يرجم كله إإلى الختر «فالأشر اخبار 
باشتحقاق الثُّواب وَمُکذا», وهو مَذْهبٌ الإِمّام الرَازِي6. الثازي نه في الأزل لا 
ی سس يب يي 4 


1 - وردت في نسخة ب : ی ۲ 

2 انظر البحر الحیط /126:1. والابهاج للسبكي /43:1. 

3 وردت في نسخة ب : وسنذکر. 

4 انظر الحصل للإمام الرازي : 267. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 قال في الحصل : 267 : «حقيقة الکلام هي الخبر والامر والنهي أيضا خير لانه إخبار عن ترتیب الثواب 
و العقاب على الفعل والترك» 

7 سقطت من نسخة ب. 

8 انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 214. 
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(استدلال لعمَِلة على نفیهم الکلام النفسي) 

واغلم ن المعتزلة ا آنکزوا الکلام التفسي في الأرَلي ا الذي یذعیه أهل الح 
130 یت اإ اح يد بكاو ابي ور اي 

أن یک لاه شتیل على أمر ونهي وغرهماء فلو كان أزلياً رم الأثر 
0 وني يلا نوي والاخبار بلا سَامع؛ والاشتخبار وَالنّداء بل خاطب» 

(جواب هل السّئة عَن استدلآل المعتزلة ١‏ 

حاف أهل الشنة یجوه : الأول آنه مركو شفها لو خوطب الْعدُوم؛ مر 
وهي في عدمه على وجه الشنجيزء ولیس ذلك راد وق تدم تقرير هذاالوجه في 
الأفر المتعلق با مدوم وهو ا ۷ 

الثاني أنَّ وُجودَ الخاطب. إنما م3 في الكلام الحسّى دُون الّفسی. 

لثالت. أن السَفهَ هو الخلوٌ عن الحكمّة وَالعَاقبَة الحميدة؛ فى حى من يتعلق بهاه 
والوّاجب الق لیس کلف احکم علیه فما لا یزال. ” 

ال بځ» وهو لعبد الله ن تعید أن کلامه تعال لیس بار ولا هي ولا ختر ولا 
ترد ومح یرال. 


رو ای ژلقلانسي 
َنْ هذه اسب ی 


1- وردت في نسخة ب : في الاژل. 

2 سقطت من نسخة أ. 

3 وردت في نسخة ب : یلزمه. 

4 ورد في النسختين معا : الخامس. 

5 وردت في نسخة ب : لله. وکذا وردت في نسخة د. 
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لا عند جود الَأمُور والنهی والختر - قال  :‏ وهذا مُشکل» > إن بوت کلام في 
الأعيّان لا يتتخصّص باحص من أمرٍ ولا هي ولا خر ولا غنره من خصوضات 
الكلام تحال : في العفْلء ولو صح ذلك لصح جود معتی لا يتشخصُص بخصوص ما 
لاون ولا طغم ولا غر لك نم جد له أتحص» ولعظم هذا الإبشكال ول عض 
الأصححاب کلام السیْخین» على هم نا رادا لا يُسمّى او نهنا زولا ا 
إلا عند وُجود الَأمُور وَالَنْهىء لأَنَّ الکلاع لا یتعلّق بهما لا عند وحودهما»3 انتهى. 

وا e‏ الاشکال» با الأنواع اغتبارية لا صر تجدّدهاء و لیس 
َفسية» وهُو اماب" تَمشّى على صجه تمد ایک وَمَذهب الشّيْخ أن تعلق لفات 
لذواتهاء إِذْلوْ كان معجدّدا لكان آثرا روت إحداثه علی الاتصَاف عنثْلها فيما كان 
منها مُصحححا تبر فیلزم النَّسلْسْلء وإذا تَقَرَّر فيها <دّلك>ة التخق بها غَيْرها 
من الصفات»› إِذ لا ارق. ۱ 


سي ا وهي قزر في تله 6 ونا حظ الأصولي 


تبیهات ( في 8 على ۷ واخطاب فیه) 
الأول : 1 حَمَية حَقيقّة ]9 الأزّل عبارة عن عَدَم اولي از عن أَزْمئّة مَوهُومة لا نتهي 
مان امُحقّقَ) وقال في الصحاح : : «الأزل القدم» وة أزليء وخکي عن 


1 - وردت في نسخة ب : لا. 

2 ساقط من نسخة أ. 

3 نص منقول من شرح العا لم مع بعض التغییر البسيط في بعض الکلمات. انظره مخطوطا في الخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم : 280 ق ص : 212. 

4 وردت في نسخة ب : التعلق. و کذا وردت في نسخة د. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 انظر حواشي اليوسي على شرح کبری السنوسي بتحقیقنا. /2 :358 وما بعدها. 

7 انظر الاحکام /154:1. 

8 سقطت من نسخة أ. و کذا من نسخة د. 
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1 بعض أهل العلم أَنَّ الأزلي / صله صله يزلي» ودَلِك أَنّهُم اوا يَفُولونَ للقَدِم م 
يرل قلشا سبوا یه اختصروه فقًالوا ترلي 2 تم قلبت اليّاء هَمْزَة كما قالواه وصحٌ 
يني وأزني وضلا ر 


الثاني : أن الأصتف أَوْ قَع هَذه المَسألّة في غَيْر مؤقع» فصل يها بن مباحث الدليل 
ا ولو ذكرهًا عند ذكر تعلق ار الوم كان بت ولعله راد ان يشير إلى 
الدليل الما ولکن لو دم اغا للد كاق اجن 

E SS‏ ا ا 

1 في الأول نادند : <الأوّل>3 ی بت الخطابُ في الأزل والأئه وهی 
وهنا عَعتی أله يسمّى بذلك. الثاني» لا يُطلّق شيء من ذلك. لت يُطلق 
مر لته ولا يُطلق يُطلق اخطاب. 


ما الثّانيّة لاه أيضاً : الألء بیع في الأزل نع اغتباريا لا . الثاني» یو ع 
ی ای لت لوغ اصلاء بل وق واحده وشو 


وقیل : هُو اش سبع صفات هي یه رن وان و 
والوعید» والتداء4 : 


ال 7 لمکم بر مرت زا 


1 کلام منقول بتصرف من کتاب الصحاح في اللغة /1223:2. وتمامه :«والازلباتحريك : القدم» يقال : أزلي؛ 
ذکر بعض أهل العلم أن أصل هذه الکلمة قولهم للقدم : لم يزل» ثم نسب إلى هذا فلم يستقم الا باختصارء فقالوا : 
يزلي» ثم أبدلت الياء ألفا لأنها أخف فقالوا :ازل کیا قالوا فى فرعم سوب إلى دي و أزني ونصل أثربي». 
2 وردت في نسخة ب : الشبه. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 سبقت الإشارة إلى أن الفخر الرازي قال بان الكلام اسم لسبع صفات هي المذكورة في المتن» وزاد عبد الله 
بن سعيد الوعد والوعيد. 
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وَاغترض على المُصئّفء باه جزم هُنالك بِأَنَّ الأمر یتعلّق بالمدُوم» وحکی 
الخلآف هُناء وذّلك مرب علی هد أي : فَكانَ ينغي أَنْ يَخكي الخلاف في 
یآ تجزم في لوحت 

اا : أنه لاحظ الشهُور نالك و يرا ع! لخلاف <هنا>2 لضعفه وذكرَ 
تنبیها عليه ناه ولذا حکاه بصيعّة النُمريض فلا 


ژالکلام في تغریف النظر) 
«والنظ» المشائ ر إِليْه فيما من هُو «الفكرٌ» أَيْ خر کة النفس في العقولات «الردي» 
أي الول «إلى علم» عفرد كحقيقَة الانشان وهو سا علّم بنشبة بنشبة تام 


ککون الانسان ا وهو التصديق. ۳۰ ظنْ» بنشبة كذلك» وهو تصدیق أيضاً. 


فدخلفي تريب ار ما دی ی لسري وشو ارف رنائوقي إل اتصییی 


وَدخَل الصحيځ والقَاسدُ لن الفاسڌ يُوْدّي إلى الظن أو العلم.معونّة آثر ك 
کاس ونخوه أَوْ في اعتقاد الَاظر ون لم يكن علماً في الواقع. 

فرع ر این الحشوسات له لیس فک 

وج بقيد «المْوْدٌي» الحركة التي م یْطلب بهاعلمٌ أو ظَنٌَّء وهی السئَاة بحديث 
التفس» فان لوحظ المؤدّي له <خَرج>4 ما لآ صح للأدیق لاختلآل زکن أو 
132 شرط / ما رر في العف والقیاس, وان وحظ بالفعل حرج ما ل 2 ی 
1 وردت في نسخة ب : يحك. 


2 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 


3 وردت في نسخة أ : التخییل. 
4 سقطت من نسخة ب. 
5 وردت في نسخة ب : ولو. 
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أدية» لوقوع ال" لحر أو الت أو الم مثا بتفس كمال النّظرِ علی ما تفر من 
الخلاف <في >" أ الطلوب یَعَبه رعف یعقبه العلم بوجه الدلیل أو یحصضل معه دفعة. 

تنبيهات [ في النظر و الفكر ومّدارك القَوّة العَاقلّة1 

النَظرٌ في اللغة والاضطلاح) 

الأول : النظه في اللخت یتطلق.ععتی الابصار بالعین» ويتعدى ب «أل» كقؤل ابي 
الخطاب2 : 

وبنفسه 9 وععنی الانتظار ويتعذدى بنفسه قال تقال ۱ اغ شید 
سر 
056 

وقول : نَظوْتٌُ لفلان إِذَا ری لهُ وآعنته» وَنظوْتٌ بين القَوْم إِذَا حكفت 
بینهم» و نظرت في كذا إذا ملت فيه) ويتعدّى ب «في» وهو لرا ف في الاصطلاح» 
اا ت نظر الاصرة ما سب ۳ 


(الفکز في اللغة وَالاضْطلاً ح) 


والفکرٌ في ال بکشر الا وقد تس اعمَال لنظر في الشي» ومئله الفکرة 
رالفکری؟» وفکرت في الشيء وَفكرْتُ وأَفْكرْتُ نمکرت كلها مَعنى. 


1 سقطت من نسخة ب. وكذامن نسخة د. 

2 المقصود به عمر بن أبي ربيعة» يكنى بأبي الخطاب (23 / 93 ه) الشاعر المخزومي القرشي. 

3 وردت كلمة عارم في جميع النسخ الخطية هكذا : عَازم. 

4 الحديد : 13. وانظر لسان العرب المجلد : 3 ص : 665. 

5 وردت في نسخة ب : إلى. ۱ ۱ 

6 جاء في لسان العرب : المجلد 2 : 1120 ما نصه : «... ومن العرب من یقول : الفكرُ والفکرة والفكرّى على 
فغلی اسم وهي قلیلة». 
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TE‏ م و ی لك تاه اي 


(النفس التي هي ي القوّة العَاقلّة لها مدارك) 

وتان ذلك أن الف > والُراذ بها هنا الق الَاقلة لها دار : 

منها آموز بذها حاصلة یر متوقفة علّى سیب أصلاء ویقال لَهَا : الفطريات 
سه يده ی ا 

ی ی r‏ ولابد من 
التفات مّا. 

ومنها آموز تستحصلها بالّظر وتستمد من ایب والشهادة : أمّ الأول فآموز 
يحتلبها القُرّة الوَهْميةٌ» ورا قيل لها أيضاً خلت وود ع ف في القَوة الحافظة مُستعدّة 
Ss‏ 

وأما لقن فأموز بتیها الحواسٌ آعبي البَصّر والشنع والشّم والذوق 
واللّمْس » وودع : في الحسٌ المشتّرك» وعند غَْيُوبتها تنتقل إلى خزانّة تیال تحفوظة 
ب 
E E‏ 
قارن بالنجاة لابن سينا : 137. وبشرح العضد على ابن الحاجب وحواشيه /45:1. 
- وردت في نسخة ب : وندعی. 
_ سره سقطت من نسخة ب. و کذا من نسخة د. 


م ينح س خم ل ١‏ لپ 
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وَإِنْ تحر كث فيما تَضْمّنهُ شيء م ذلك من المعاني واللطائف کتضادها! وتمائلهاه 
3 وَقِدّمها وخدونهاء وکلیتها وجزئيتها» وعقیفتها ما هي وتخو / ذلك سمي 
<دلك>2 تفكرا. 

لیس معت گزن حركتها في المحشوسات تخْيّلاء ها على أي حَالّة تمركت 
فيهًا كانت مُتخيلةٌ بل الحشوسات هي مواد كثير من العقولات» وفيها یکون 
أكثر الفکی ولذلك أحالَ الّهبازك وتعال في الظر على الاق والّفس والأض 
والشماء* ونحو ذلك. 

فالعاقل يلغي الشخصيات ويتعدّى إلى المعاني ال وما فیها من الأشرار 
والأُطائفء اي هي فيها الأزواح في الأجْسادء فَيظفّر برُبدتها وُبابهاء ويطرح 
القشر للبهائم ومن يُضاهيها من الانس. وهده اشارة احمالية لیس الحل حل 
رهطم اوه لا حبذ تضاف أن حضول عوم 
أو حصول مَظنون وهُو الفرد تسه أو النُسبّة المكوران. 

اَن : اغلم أن حَقيقة الظر» هي أ تَعلّم أن انس كما من ما لم يكن حاصلاً 
عندها هي مُفتقّرة إلى اشتحضاله ولا بل من شیپ بمَجرى الاد ول فيقُدرة 


9 ا ا لکن لكل شیء 


1 وردت في نسخة ب : کمتضادها. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 امن a‏ يكال فى سور بو ننس : 101 فإ قل لا انلكوت وان € وقوله في سورة الذاريات : 20 
روا ۳ ات میت رو اشک ررد 4 وقوله في سورة فصلت : 53 # سیه ٤اا‏ فى الَا وف 
اشم حَقٌ یب له نان 4. 
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م له من الب أن الشيء ۶ الطلوب لا ا مذ ان ی لايد لكل 


تطلوب من شپ حا هنال حضل علاج عرض حا باي کوا اق أ 
لا بحصل أيضاً اي وَجْه اشتعمل ذلك السّببء بل لبد من وجه خاص. 

أل تدك التفس يكونُ پاشتشغارها الطلوب اَصوّري أو التصديقي) 

یال لذلك الشبب :مدا التّوصلٍ ومَادَتهُ ولذلك الوَجْه : كيفية النّوصلٍ 
وصورّته فاذا مه کات التفسش» اول مَا تقَعُ على المطلوب التصوري أو القضديقيء 
أن تستشیره بوجه ماء ل طلب التّفس نا تشعر به وجه آصلاحال» ولا بآ 
یِکون تحهولاً من وجه خر مئه" كان مَطلُوبا لأَنَّ طلب الخَاصل حال. 

م عد عذا الشعور تغلم أنَّ الطلوب لیس حاصلاً علّى البداقة» فلا يَحصّل 
إذن إلا بسب عند ذلك تزجع ری فتجول في العو لات حى تُظفر <له>” 
بذاتیاته أو غرضیانه أ حدود وشطی نودي ليه مرك حركةٌ أخرى في جفلها 
على كيفية تحضل بها لتّأدية؛ وذلك يترتيبها تا حاصاًء كجفع انس والفضل 

مع تَقدم الجنس وادخال لوط لتظم قضيتان على كيفية تخُصوصة» فهاتان 
حرکتان في الحو تحصل لول منهمّا المادّة» وَبالئانية الصورّة فاذا اختمعتا 
حصل اطا 


: حَقيقة النْظر هي تجموع اطرکتین المادية والصورية) 


وخقیفة الظرة هو بحموع الحركتين المادّية والصُورِية؛ ومثال ذلك في النصوّر : 
أله إذا طلب حَقيقة الإْسان مثا فلا بد آن يَشُْر پالانسان من وجه ول بان سكع 


ویعلم َه مو جحود ڏ من المؤجودّات» أو يَعلّم أنه هو هذا الح المشامّد عَلى صفة 
1 - وردت في نسخة ب : عنه. 
2 _ سقطت من نسخة ب. و کذا من نسخة د. 


ات وت ات هه : ثلاث آحبهن : صدیق أنظر إليه» وحتاج انظر له 
وتاب فبه 
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14 تخصوصّة» ولكن خقیقته / المفصّلة بجهُولة هي مَطلوبت فیرجغ وَيتأمل في 
الإنْسان» حثی يظفر ععتی اليوانية وَالاطقية أو الصاجكيةء یرب ذلك ویقول : 
اللانسان هو الحيوان اطق أو الضَّاحَكُ. 

ویس يَحصّل بأيّ سبب» حتّی لو ظفرت بالسمن أو الهَُالٍ أو الطول أو القصّر 
حصل لك ذَلكء ولا اي وجه بل لا بد من توتیب حاص كما غرف في تحله. 

ومثال ال صدیق : أن بُ يُطلبَ خدوث العَالم مثلاء ولآبدٌ من اْتشعار مَعنَى الَا 
ومعنی احدذوث ومُعتى نبوت الحدوث للعَالمى ولکن ثبوت ذلك تحهول عندّه 
الي ال ل ريم 

97 1 ال و ا را ل ا دنت ا 
نات کاس مع ريط خاش رجت ذا حشل قرب یک حار 
ل کي وکاب ودره 

وبال نك بن المحشوس :آل أ رات جر دلاخ 
رۇ جهًاء yy‏ 
COAG O TY‏ 
کل إنسان» حتی ات لو بت أخمقاً از عدوا لها حصل ذلك بل لاد من ساب 


و 


1 تضمين للاية : 29 من سورة الأعراف. 


2 وق البدور اللوامع لا شرح جمع الجوامع #م ۲ 


ولیس يَحصّل ذلك بي وه وقع ُوشطه. حى اه ز ذهب إليها يشتمها أز 
ترا منها أو یرما و يُحذّرها منك حصل ذلك بل لأَبدٌ من وجه يلائ کلام ! 
تخصوص وَهَدِيّة تخصوصّة) و خلس خضوص إلى عَيْر ذَلك. 

ذا حصت لك الأثور وقع لوج غافته تحت الؤسائط ها وتبقى الأو 
لژوجهاء وَيَصيرٌ كونّها رَؤْجة إِذْ داك حاصلاء وقد كان قبل اسب ححاطراة فقط. 
وكذًا بحميعٌ الأشيّاء الطلوبة من عِلْم ومَالٍ ورباعة وصلاج وغیر ذلك. 

لا محالة عند خصول الحركتين یکو هُنا نجه ال الطلوب» ولآبدٌ من قطع 
العلائق الصَارفة عن ذلك و توخه ات إلى العمّولات باشتخلاصهات وأخذ البَعْضض 
135 َإلْغاء بَعْض» وترتیب / اوذ على وجه يُوصّل؛ إلى ما كرتاء ولابد من غایة 
ُقصدٌ حصولها. 


(حتلف تعریغات النُظر) 
العف للتظر» قل يقتصر على بَعْض هذه الأشياء اكتفاءً عُطلق التَمُييز ما 0 


و اما العايّة. 

فلذا يقال : «التّظد خركة الذهن ال مَبّادئ المطلوب»5 و 1خ ركه من البادی 
5 الطلوب» 0 ((تؤتيب أمُور مَعلومة للتأدي إلى حهول» أو «حرید الذهن عن 
الغفللات 5 و «ملاحظة المعقول لا کتساب المجهول)»”. وهذا من أخسنها وأوجَزها. 


1 - وردت في نسخة ب : كأكل. 
2 وردت في نسخة ب : قاهرا. 
3 وردت في نسخة ب : باستحصالها. 
4 وردت في نسخة ب : يتوصل. 
5 انظر شرح المقاصد /229:1. 
6 نفسه /229:1. 

7 انظر المواقف في علم الكلام : ۰22 وشرح المقاصد /229:1. 
8 انظر شرح المقاصد /230:1. 

9 انظر المواقف في علم الكلام : 22. 
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وا مراد لول ما حصّل في العم مُفردا ا OY‏ تعدا 
ای أ و غير نطاب فکان شاملا مع الختصاره. 


م 


وتَغريفٌ المصئّف تَعريفٌ بالعّایت وهُو تعريف القّاضي أبي بكر ڪن غیر 
5 لاضي قال : «الّظر هُو الفكد الذي يطلب من قَام به علما ظَنّا)!. وعبارة 
ا د وفي یف كُلْهَا <مِنَ اباحث>2 ما يُطيل بنا لو 
اشتغلنا به وَالَقصود قد اتضح انضّاح امس في ال 


اعرف والدَلِيلُ) 

لت : قد غلمت ما مت أن الط دعي غلوما مُربة فى التفس, يسك 
الموصّل منها إلى الور مُعرّفاه وَالُوصّل إلى التُصديتي ديلا وکل نما إا ضحیح 
بانتجماع قرانطه * وأركانه» وا قاسد بالختلآل شَْء من ذلك والاشم صادق 

على الصّحِيح والفاید» وا لابدَ أن يَْملَ ما دق عليه الاش وحیند فول 
3 : «الفکر ادي ال علم آزطنْ)4 يتو جه فيه شوالان : 

الأول ان َو له : «المودّي» سواء لا مَا من ن شأنه اَن يُودّي) آو الموْدّي بالفعل 
بخرج لاس له لیس من أنه أن يُؤدّيء وإذا م يكن من شانه لم تُقع اديت 
َكانَ اد اس القكس بخروج القاسد. 


1 - أورده إمام الحرمين في الشامل /1 : 14»13. وانظر المواقف : 21. 

2 ساقط من نسخة ب. 

3 ذكر الشيرازي رنه شروط الناظر وحصرها في ثلاثة وهي : الأول : أن يكون الناظر كامل الآلة» وهو أن 
يعرف طريق الأحكام الشرعية» وكيفية تأخيره» وكيفية تر تيب الأدلة بعضها على بعض, لأنه إذا م يكن كامل 
الآلة لم يحصل من نظره وإن طال فكره. 

الثاني : أن يكون نظره في دليل لا في شبهة, لأنه متى أخطأ المحجة» ولم يصادف نظره الحجة بل وقع على 
الشبهة, ۸ يدرك القصود و لم يصل إلى المراد. 

الثالث : أن يستوفي الدليل بشروطه فيقدم ما يجب تقدعه,ویوخر ما يجب تأخيره» ويعتبر ما يجب اعتباره» 
لأنه متى لم يستوف الدليل بشروطه؛ بل تعلق بطرف الدليل» أخطأ الحكم و ۸ يصل إلى القصود. انظر اللمع : 
3 وشرحه/124:1. 

4 - قال الكوراني : «إن هذا التعريف للقاضي أبي بكر الباقلاني» وعبارته : «النظر : الفكر الذي يطلب به علم 
أو ظن». الآيات البينات/206:1. 
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فان أ ین مراد الفکر الْودّي عند الظ را وا كان كذلكة في e‏ 
لکتر أو لا 

ْنا : وَهذًا القَيدُ لا دلیل عَلیی فکات عقاً علیه أن يُقْصَّحت بالْعنديّة کما فده 
بها في نغریف القیاس. 


الثاني» إِنَ القياس مثلاً مُتناول للبرهاني والخطابي والجدلي وَالشّعْرِي والسفسطي» 
ولیش العم وَالطّن إلا في الاه او فَيخرْج* ما سوی لك لا بحضل فيه 
عم ز طنْ عي اتعریف إلا نید الیشیة أيضاً ومع ذلك لآ بشتقيم لا سام 
6 أن <مَنْ>6 قصد النَحْييلَ والترغیب وَالتّنفير والنَّمُغِيب / والمعَالطة جرد 
السك أو الم بل مَعَ الافتراء الصرَاح لا يُسمّى نَاظراً ولا خصمه مُناظراً. 
فَكانت عبارة القَاضي أَشْملء لأَنَّ قَوْلهُ : «الذي يُطلب به عل أؤ ظنْ» سامل 
لاسب لاه قذ يُطلّب به العلم ونم يَحصّلء ولا کانا 7 بحیت يَحصل تم 
خیش ال تنم لصب في اف ُو ما وقع في كلام الشارٍحين» وحن 
لكون الظن نا هُو في الحكم كما سَيَتِي. 

ولا مك أن الس إذا وصلث إلى ا لحكم فد تقطم به وقذ لا تقطم وَهُو الظن 
وهي إذا وَصَلَت إل ارد فد تتصوّره پوجهه وقد تشكر به قط بل قد تتصوّره 
على غَْر هه صا فلا يعر ذا ی في قسم التُصوّرات» كما مر ال 
والجهل المركبُ في قشم التُصديقات. 


وردت في نسخة ب : المتكلمين الناظر. وفي نسخة د : عند الناظر. 
وردت في نسخة ب : ذلك. وكذا وردت في نسخة د. 
- وردت في نسخة ب : يفهم. 
- وردت في نسخة ب : أفهم. 
وردت في نسخة ب : فخرج. 
. وردت في نسخة ب : كان. وكذا وردت في نسخة د. 


سم ايح ين خم ئل 050 ل. 
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لابد أن ب م اج ۳ راتس E‏ 


ام رین التصور والتصديق) 

ری 8 ن الأمورء أي : وصول م له «بلا ۳ أَيْ : 
۳ 13 أيْ : :مع وحود كم ۳۳ «تَصديقٌ»» 5 : يسمّى صدیق في 
لاصطلاح. 


2 ۲ 


و حاصله أنّ إذراك الحنَى أي : فهمه» إذا لم یر بر مُعه عه حکم يُسمّى تصوراه ولا 
فرق نکن لك العتی دات أو صفت از نسبة بان آفرین» ناقصة أو نام 
كَإِدرَاك معتی ابرم" أو معتیابیاض» از معّیابمزم الأنيض» از معتی کون ابرم 
أ أو خادناً متلا أن هذه التّسئة لا بذ أن تتصوّر أيضاًء فان ایاعها أو اتراعها 
فرغ تصوّرها. 

لا تی أن من سمع موت رند و تجزم به ولا رجح عنذه وقوعه بل شك فیه 
۵2 شك عدم الور على زد بونج لك قذ تصوّره ذ لم يتردّد في وقوعه 
حتّی فهمة. وكذاك الشاك في حدوث العَالم وتخو ذلك. 

إن عر مَعهُ محكم كأن أدرك 7 يتين لام وَالحدوتٌ ما وَأَدْركَ اة يتنا 
اي نصوّرهاء ثم عکم پذلك» 8 بوقوع الحدوث أو لا وفع علی العَالم) + جازم 
به أو ظانا» فقال في تفسه العَالم خادث و العام ليس بخادث. فُهذا هُو النَّصديقٌ. 
ا رق تفه و ا 


2 انظر شرح ا 23241 


4 درب + وکذلك. e‏ 
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غَيْر آن القذماء! یرون 3 اتصلیق مس وما رقم من نصوّر ال 
عليه کلام في هذًا الثال» والمحكوم به كالحدوث في هثل واللسبة اجکی 


137 لف ر الإيجاب ا رط / في وُقوع التصدیق» ان مدقيف 
على هذه الأصورات الاه لامتناع الّصرف في الجهول با حم به أَوْ عَليه 
وَرَأيُ الامام الرّازي رجاه تعالى» أن الَصدِيقَ اش لَجمُوع هذه از أي : 

النّصورات التَّلانة والحكه. قال في المحصّل : «فإذا در كتا حَقِيقَة فما أَنْ عت فيا 
من خیث هي هيه بن ير ځکم عَليها لا بالثفي ولا بالإنباتِ وَهُو لصو أ 
Re‏ بتفي أو | إثبات وهو اا انتهی . 

فا دماح : «وخالف الْصنّف : يعني الاإِمّام ‏ سَائر E‏ في القَضديقء فان 
عندة هُإذراك مَعَ الحكم؛ كه أن النَصورَ إدراك لام الحكم» وَعِندهُم أن التصديق هو 
کم وَحدةٌ من غَيْر أ يدل التصور في مَفَهُومِه دول ابیزء في الكل والتصور 
هو الاذر اك السَاذ ج»“ انتهی. 

غير أن ارت في العا م َظهر منها مُوافقّة فة اکمای قله قال : «التّصدٌر : إدراك 
هي من رن يُحكم عَليهَا بتفي أو إثبات» قول : الانسان فَإِنّك نهم أولاً 

معا نع تحكم عليه ابوت أو الاثتفاء» ذلك الم الشابق ُو النُصوّرء والتضديق : 

آن تحکم عَليه بالقفي أو الإثبات )5 انتھی. 


1 المقصود بهم ابن سينا والفارابي كما ذکر ذلك صاحب الضیاء اللامع حكاية عن غيره /247:1. 
2 نص منقول من المحصل : 25. 
3 يعني نصير الدين الطوسي السابق الترجمة. 


5 قارن.عا ورد في معالم أصول الدين : 19. 
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تنبيهات (في الإدرّاك والحكم واَصوّر وغَيْرها) 

(تفریف الإدرّاك لغدَ واضطلاحا] 

الأول : «الإدراك» له اللحاق: درك بفتختین مثله» أذرك رَيْد الصَّيدَ طقّه. 
ُو وُصول التفس إلى العتى» كأنّها حقثه. وكذلك الحوّاس عندئا 
كلها ان لها إذر اکا. 


(تغریف الحكم لغة واضطلاحاً) 

«والحكم» 00 او تقال حکم عليه بکذا أَيْ : قَضَى عليه <به > . وفي 
الاضطلاح هو : إسنادٌ الشَّيء إلى الشَّيءء إمّا إيجابا َو ایقاع ا 
الاتصالية آو الاْفصالیتی وا سلاو انتزاعها . قخرج بذكر الایجاب تال ما 


یش بشکم کاب التقييدية» وتخرج ۰ الانشاءات نها لا خل لها في باب 
التصديق» ون كانت داخلة 2 الاستاد التام. 


(تغریف الصو لغة واضطلاحاً 


«والصوٌر» في الط لازماه تقول انه تحال فص ای ماگ 
ور والصورة بضمٌ الاد الشّكلء ؛ قال في الصحاح : «نُصوَّرتُ الشيء : 
تومت صورته فتصوّر لي)2 انتهی. اوا اد في الاضطلاح. لا الأئمّة 
۳ اا ا في العقلٍء وهَذا ای يصح فيه 

إن قلت : 50 الشيءَ فكأنّك [فلت]؛ آذرکث صورته ولو قلت : تصوّر 
الشَّىِءُ عندي أو تَصوّر لي» لكان مَعناه اه عصلّت لَهُ صُورَّة في ذهنيء وَامُوْدّى 


1 سقطت من نسخة ب. 
2 نص منقول بأمانة من كتاب الصحاح في اللغة /583:1. 
3- 4 سقطت من : نسخة أ. وكذا من : نسحة د. 


48 سوبي البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع م ف 


وَاحَدٌء ولَّيسَت الصُورَّة الُرادة هُنا هي الصُّورةٌ الُذكورة في اللغة» فَاللَعُويّة هي 
الصُورَة المخسوسّة» كصورة الاسان» وصُورة ارس التي يُذْركها ال 

۹ ال وا اما هي ؤخ ین الشيء سا 
(خصول ضُورّة الشَّىء ني له ات دم ور دنل ی 
مقارن لها في فغله» وهي افس النَاطقة التي ؛ شیر نها كل أحد بقوله «آنا». 

واغترض بِأَنَّ العلع صفةٌ للإنسانء وا صول صفة ! للصورة : فکیف تفر به؟ 

وَأَحِيب : بِآنَّ العلم لم يُفسّر باحصول علّى الإطلاق» بل بخصول الصُورَة في 
ا ا سي بريه 

575 التصديق لَغةٌ واضطلاحاً) 

لاني د 0 ب 0 ل 

PT‏ ل 
تخلف الدلالة على آحد القؤلين الاامان: 

ویْحتمل أله من صذق الشيء على الشَّيء أي : وُقُوعه عَليْه» ولا مك أن احکم 


- 


وقع لا حالت سُواءٌ كان إنباتا تا أو فيا صدقا او کذبا. 


1 وردت في نسخة ب : العطية. 

2 جمع مشخص. يقال للشيء ء إنه مشخص إذا كان من معطیات التجربة الخارحية أو الداخلية. .. فالشخص 
إذن مقابل للمجرد» كما أن الخارجي مقابل للذهني. والفرق بين الشخص والعيني» »أن العيني ما يدرك بإحدى 
الحواس الظاهرة, لأنه خارجي؛ على حين أن الشخص هو ما يدرك بالحس الظاهر أو بالشعور الداخلي 
فالشخص إذن آعم من الحسوس. العجم الفلسفي /377:2. 
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(اخکم قیل هُو من مَقُولات الفغل وقیل من مَقُولات الانفكال) 

نی : اشتهر عند كثير من الناس» أنَّ الحكم فعل من آفعال الَفس» لاه هو إيقاح 
السار انتزائغهاء وهي عبارّة الأَقُدمِينَ و الايقا ع وّالانتراع فعلان. 

وذهبٍ حون من ار ِل أن کم داخل في مَقَولة لکین! لاله 
(ذعان تفس وقولها لؤقوع اه از لا وقوعها. و حاصل ذَلِك انا هُو إِدْراك أن 
النُسبّة وَاقعة أو لآ نم الاثّمَاق أن العلم یسم إن تصوّر ونصدیق. 


فعلی الاغتبار الاي النّسيمُ اض لأن العلم الذي و خضول صُورَة الشّيِء 


4 
1 


في ان كما مر ما إذراك لِغئْر و قوع النسبة او لا وقوعها فقط وهو الَصوّن أو 
إذراك لها ومو التصديق. 

على طريقة الإمام تقول : إا إدراك لبر ؤقو ع التسبة <أؤ لا قوعها فقَط>* 
ا إذراك لذلك مَعَ إذراكها اوا و ذلك التصديق: 
فَكأنٌ العلم الْقَسم مغك TE‏ ء إل صنفين من العلم : أحدهُماء ما تعلق 
مفرد غير نسبّة» والاخر للنُّسبة. 

وعَلَى مَذْهب الامام : أحدهُما سيط وَالآخَر رکب وَأَمَا [علّى]1 الاغتبار 
الأول ففيه اشکال أنه یرم على رَأي اشکماء انقسام الشيء إلى نفسه وال غیره» 
فان النَصورَعلمٌ و رالقصديق لیس بعلم وكذا على رأي ليقام“ لان التصديق عنده 
مُ رکب على هذا الاغتبار من علم غير الک خلاف ازب فلزم أيضا انقسام 
9 العلم إل تفسه وإلى غَيرِه وهُو باطل حثی عدل جم / من رین عن هذا 


1 الکیف إحدى القولات العشرة التي لا تخلو عنها العاني العبر عنها بالالفاظ وجمیع موضوعات الفكرء 
وهي : الجوهر کقولنا : الشجرة» والكمية کقولنا : ذو ذراعین» والكيفية کقولنا : أبيض» والاضافة کقولنا : 
أب» والأين کقولنا : في السوق. ومتی کقولنا : كان البارحة» والوضع کقولنا : جالس» واللك کقولنا : 
متسلح» ویفعل كقولنا : بقطع؛ ویفعل کقولنا : نقطع. 

2 ساقط من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة أ. 
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القسيم» ققالوا :العلم ینقسم الْتَصوّر قّط أَيْ لیس مَعَهُ حکم. وال نَصوّر مَعهُ 
ځکم وهُو النُصديق! 

نی قشمي العلم هو التُصور اليد با حكم» » لا الصديق الذي هُو بحمو ع النّصوّر 
واشکم فلا برد <فيه>* أنَ النُصديق المركب من العلم وم ليس بعلم قسماً من 
العلم. 

وحاصل هَذاء أن مُطلق التّصوّر مُرادف للعلم» واثقسم إلى تصوّرين 
اک احدقها بعدّم الحكم و الاخر بالځکي ولا اشکال» وفي المسألة 
انت و امشات وما قَوّرناهُ داف ان شاء الله 4 اشکال. والله المُوقَقُ. 


(التَصِدِيقُ هل هو إدراك الماهية مَعَ خکم أو الحكمُ وَحَدَهُ؟) 
الال : لفظ الصلّف برد علیه؟ ما قررئا من الفسيم» وهُو ظاهرٌ في مَذَمهَب 
الامام إا أَنَّ فيه اختمالا لا م مب | اليه أا 


فان وله «زبحکم» يُحتَمّل أن 11 ار الادر اك کم تصدیق» أَيْ : 
بحمُوع ذلك هو اصدیق» وهُو صَحيجٌء لأنَّه مهب الامام. 

ويُحتمَّل ن راد : وَالإإدرّاك تصدیق, إذا كان مالک يَعني أَنَّ ل شَرط 
لكونه تصديقاًء کما أَنَّ عد الحكم أولاً شرط لكونه تَصوْراًء فیلرم علی هدا أَنَّ 
النّصوّرَ المَأخود ید للشکم هو التّصدِيق» لا الخکم تفسة ولا مَجمُوعهمًا. 


قارن.عا ورد و في الواقف في علم الکلام : 11. 

_ سقطت من نسخة ب. و کذا من نسخة د. 

وردت في نسخة ب : ما. 

سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

- وردت في نسخة ب : |شکالات. وکذا وردت في نسخة د. 


سر ينح يرا خم هع 0 


- وردت في نسخة ب : فيه. 
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- 
و 


وهَذا ل تر أحداً ذهب لیم ويَتَقَوّى هذًا الاختمال ما ذكرنًا من التقابُل فان 
عدم ا کم في الأوّل یس دَاخلاً في الْسی, PN‏ ی تیا 
کلامه عَلى ما هو موجود وهو الأَوّل. 

ولك أن تَقُول : تیه للأصور والنُصديق فَاسدًا الطرد. فَإنَه يدل في الأول 
ما لؤ آدرك شَجَرة أو حجراه أَوْ حو لك ببِصَرِهء فَإِنَ الرُوْيّة ی دراک فإذا 
آم حکم عَلى ما را ادراگه لذلك تقو را »وخ باطل, ران ا 
خصول صُورة الشَّيءِ في العَقل كما مر 

يدل في الثاني ذلك بعينه إذا وقع من که كما لَوْ نظر إلى شجرة فقال : 
هذه شجرة مُثمرّة» فد وقع الادراك مغ الحكم تکیت تیه وشو ناا بان 
ا لحكم علیها وان كان تُصديقاًء لکن لا مغ ضميمة الزية. 

ولو زذت <في>" الناقشة لَقُلتَ أيضاً : إن تفي الحكم في الأول وتدكيره 5 
الثاني» 9 أن ید به الاطلاق <لیکون >2 أولاً عَابّا والثاني مُطلقاء يلم في 
الأول ألو ددع ی الانسانه وحم جيل يكون الجمار ناهقا أو عبر لك من 
الأحكام؛ نالا يكو إدراكه حَقيقّة الانسان تصوّرا قار + من الأحكا» 
فلم نف <ا ىكم >3 على على العُموم. ويرم في الثاني أن يدل هذا الفَرْض 140 بعغينه 
به | کون تصديقاً بجحموعاً من محكم وتصور شي ءآخر حارج عن القضبةه ول 
يقل به أحد. وان م برد الإطلاق» ل ارادا لحكم الخاصّء أي اكم على الشیء 
الدرك كان هذا عنايّة في الحدٌ. 

إن فلت : وم أيضاً على هذا یه روخ الحفول وَالنسبَة الُصورية عن 
سیم ذ ایکون شيء منهعا* حکوما یه 
2 سقطت من نسخة ب. 


3 سقطت من نسخة ب. و کذا من نسخة د. 
4 وردت في نسخة ب : منها. و کدا وردت في نسخة د. 
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فنا : یُدخلان في قشم النّصور. نَعَمء یرم في النُسبَة الحكمية نفسها أَنْ یِکون 
إدرّاكهًا تُصوراً لا تصديقاًء لاه ضدق غلیها! إذْراكَ بل محكمء ضَّرورَة اشتخالة 
ا : العلمٌ إمّا إذراك الفرد عير نسبةه 
والمصنّف ل يُقيّد يذ 

وَاعْلمُ أن هَذْه 507 إا ما نطرّقت من الإبجحاف في العبارة مع عدم نی 
فإ الا تاره ون باتصور ما بلا محكم أَوْ معأ وتارة بإذراك هیآ الي 
و تخو ذلك وَامُصئّف عبر بالإذراك العَامّ» وحذّف المتعلقّات روم للاختصار 
فوقع ماوق والتعويل علّى المقام» وما یعرف من خارج لا يحشن في التُعاريف» 
أن یود مُعتّيرة بحسب مَقَاهِيمها والقرائن لا تنُضبطء وأَمًا تَقَدعة النَصورٌ على 
مركن لتقدّمِه طبعا قیقدّم وَضعاًء وهَذا مُوجب نفدم نفي الحكم علی 


سانه. 


Ce 


حست و ۱ 


(اکم الجَازِمُ قذ يَكونٌ علماً أو اعتقاداً صحيحاً أو قاسداً) 

«وَجازِمُهُ) أي : الحكمُ المشارٌ إليهء بناء على أنه (دراك وهو الختان أو التّصديقٌ 
على أنه هو کم نفشه کما هو اي الحكماءء أي اک ا جازم «الذي لا قبل 
التغير»» أن كان مُطايقاً للواقع؛ وکا لموجب <منْ>” ضرورَة) أؤ دليلٍ قاطع عقلا 
0 عاد شرع «علمُ» أيْ يُسمّى في ا علما كالتصديق بن الو احد 
نصف الانّبينء وأَنَّ الشَّمْسَ مُشرقة» وأَنَّ العام حادث وا ا حجر غَيْر مُقتاق وان 


السْلوات امس وَاجبة و ردك 


وردت في نسخة ب : عليه. 
وردت في نسخة ب : علی» وكذا وردت في نسخة د. 
وردت في نسخة ب : مع. 
وردت في نسخة ب : فإن. 


سم يح يي لير بل 
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والحكم الجازم «القابل» لس بان لم يكن لوجب ما دک سَواء طابق أمْ لآ 
«اعتقاد»! , أي : يُسمّى بذلك اصطلاحاء وهو اغتقاذ «صَحيحٌ إن طابق» الاق بأن2 
كان ا عکم به هو الت في تفس الأمرء گتصدي عَوام لمأت ال ا 
ی وَأَنَّ الدبًا خرامٌ. 
تاد «قَاسِدٌ إن لم يُطابق» الوّاة َع بان كَانَ ما حكم به خلآف ما نت في نفس 
الأمرء کشکم عوامٌ الدّهريّةة ناس لا يُعَنُونَء وعوامً ای بان السیح این 
الله تقليداً لغیرهم. وتخو ذَّلك. 


و 


مريد 


(احکم غَيْر جازم قَذ يكو راجحا اؤ مزجو حا أو مُسَاوياً) 

وا کم «غیر الجازم»» ین 1 مَقَطوعا به» لوقوع اختمَال نقيضه في 
141 انس <إمّا>4 «ظنٌّ»» وَإِمّا «وهم» وَإِمّا «شك لأنه» ۳ : الحكم غَيْر / الجازم ۱ 

«إمًا زاجخ» أي : قوي في اس على الاختمال المقابلة, كاغتقاد المالكي أ 
الفاح لیس برټوي» وَاغتقاد غَيْره أنه رتوي فَهُو الظن» ویعمل به شَرعاً فيما لا يطلب 


فيه این كما مثلنا. 
«أَوْ مَرْجَوحٌ» أي : ضَعيف في التّفسء لرخحان مُقابله عکس الأول تضورا ومثالا 
م 


07 مساو » له للاختمّال القائم» فكانَ الخاصل اختمالين قائمين في تفس لا 
مَزِيّةلأَحَدِهمًا على الآنكر» كما لَو وفع ابول في أحد لین ول يتيب فکان كل 
حتملا لأَنْ یکون قَدْ نجس أو لأ على الشواء فهو السَّك. 

1 في الاصل يعني التن الطبوع : اعتبار. 


2- #وودت في a‏ : فان. 

3- هم الذين عناهم الله تعالى بقوله في سورة الجحائية : 24 وما احجان لديا موث وق وما با رل رو 
ثم بل ین ور ان مم إلا بطو ©4 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب : التقابل. و کذا وردت في نسخة د. 
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لکلا في تَعريفٍ لعلم) 
نم تکلم على القشم الأوّل بن هده الأقْسَام؛ > ومو العلم في مَبْحتين : أحدُهما 

نصوّره والثاني < تفاوته و شا >۱ لل الأول بقوله : 

«والعلم» أي : لْذکور <آنفاً>2. «قال الإمام» فخد الدين الرّازي في کتابه 
الّحصّول : أنه «ضرّوري» د أي : يَحصّل بلا نظر واکتساب کساثر انریا 

وعبارة الإمام» ‏ « لیس یجب أن کون کل تصور م ُكتسباء ولا رم التّسلْسْل أو 
الدَوْرء إِمّا في مَؤْضوعَات مُتتاهية أو غَيْر مُتتاهية» وهو منم حصول التّصور أصلاًء 
اديز اک قزر تیه ولاز بذلك ما یجده الانسان من نفسه 
ويرك التفرقة بینه وبين غیره بالصَرُورة. 

ومنها القشم ۳۰ بالعلم؛ ان کل د يدرك بِالصَرُورة الاو ويُدرك 
بالضّرُورة كؤنه انا بهذه ا و آن العلم بخة بخقيقة العلم ضَرُورٍي» <والا>» 
لامتتعَ أَنْ يكونّ عِلْمُه یکونه عَالاً بهذه الأمورٌ صَرُورياء لأ الَصدِيقَ موقوف عَلى 
امّصور. و کذلك ۳ في الظن) انتهی. 

وَحَاصلَه أن الحكم لآ کون ضَرورياء ختّی تکون القَضيّة بجميع أجزائها 
E O‏ 

اذا فلت : مثلا علمي؟ يكوني مُلْتذَا اؤ متا صَرُوري» فلابدٌ أن یکون الوصو ع 
شي هذه القَضيّة» وهُو العلم ضَرُورياً. ووَّجهه أن العلم لو يکن مُتصوّرأء 7 يصح 


ساقط من نسخة ب. 

سقطت من نسخة ب. و کذامن نسخة د. 
انظر المحصول /102:1. 

نص منقول بتمامه من المحصول /1 : 102-101. 
وردت في نسخة ب : علم. 


سم لم ييا حر ل 0۵ 
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ا كم عَليه لان الحكم على الشَّيءِ فرع تصوّره وَإذا كان للم ال مَثلاً حاصلاء 
وهُو أخص من مُطلّق العلّم'؛ كان الطلق حاصلاً لاسْتلرّام الأحص للاعمْ. 

ولا يَحْقَى ضعف هذّاء إن علعالانسان بكونه مق نم فيه حصول [لعلم 
ا ا للم ربیف ولمم ود لیم 
لا للم بحقيقته فة الأؤل المحصول انّصَافِي لا تصوّرٍي» والقرق بَيتَهُما واضخ 
یبد وفي 8 الْعلوم مه تُصديقي لا تَصوّري. 

142 - وقال في المعالم : / «اختلت النَّاسُ في حذ العلم والخثار عنذنا أله غن 
ی لانْ کل أحد عم بالصرُورة كؤنه عَالاً, بان الثّار حرقة ۳ 
مُشرقة ولو ل يكن العلّم , بحقيقّة العلم صَرُورَة الا لامتئع أَنْ یِکون العلم بحقيقّة 
ذلك امرض دري 

ال ان اللهساني : «وآورد له بان کم بأمر على أمرِ» لا رف على تُصور 
ماهیته ولابّ» بل يَستّدعي الشعور به ویره بوّحه ولا يلرم من الحكم علی شي: 
بالصرُورة تصور مَاهیته پالضرُورة فلا ينع ذلك حده حدًا لفظی وَأَكثْرُ من يُحاول 
حده من ل أضحابناء 5 را آن بده دا لفطيا4 عه : 


لك : ولا من لك أيضاً حده با حقیقه وا مهار 


وقال أيضاً في المُحصّل : «اختلَفوافي ح العلم وعندي أَنَّ تصوّره بديهي لأنَّ 
ما عدا العلم لا یتُکشف لا به» فیستحیل أَنْ کون غَيْدْه كاشفاً لَّهُ)5 الَْهَى المُرادُ 


1 
منه . 


- 


1 وردت في نسخة | : علم المطلق. 

2 ساقط من نسخة أ. 

3 راجع معا لم أصول الدین : 20. 

4 نص منقول من شرح العا م : 22. 

5 نص منقول من الحصل : 145-144. 
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فمال مُلخصهُ : لوب من اد هو العم بالعلم» وما عدا العم نکشف بالعلّم 
[لا بالعلم بالعلم] » ویس من المُحالٍ أَنْ يكون هو اشفا عَنْ غَيْرِه غير كاشفٌ 

عن العلم ب به» انتهی. وهو وَاضْحٌ. 

دنم م قال» الامام أيضاً في الجضرل : ريادة عل ما ذكر من کونه «ضروریا» 
«هو» أي : العلم «حکم الذهن لجَازِمُ لابق ُوجب»» وتقدم شرخ ذلك في اه 
وبالتقسيم ذکرّه لاسام ایضات کمّا تقذم عند اا في المعتّى» لصف 7 قله 
بالعتّی الختصاراء ثم غد أَنْ كر هذا اتّقسیم قال ۱ 

د «نم» في کلام الصلّف ليست لتيب الؤجودة» بل للرتیب الذكري» كما في 


ان من ماد نم ماد ابو نئم‌ساد من بغدذلك جله 
(مل يُحد العلم؟) 


«وقیل هُوَ» أي : العلم «ضروري فلا یحد» ذ لا فْائدة في تحديد الصرورق» لحصوله 
بغر حدید» وهذا القول خكاة انه ا اجب كما خكاة الصف غثر منسوب لأخد 


بعنية 
4 دهم ۰ 
2 41 


والظاهه ان حكايّة ابن الحاجب تابعة لحكاية الامدي فانه نه قال في الاخکام : 
«ومتهم من زعم أن العم بالعلم ضَرُوري تم لظري, لان كل ما بوی العلم ل 
يُعلّم الا بالعلم, > لو غلم العلمُ الم لكات دور ولان کل أحد يَعلّم جود تفسه 
ضَرُورة» والعلم أحدُ تَصوّرات هَذا النُصديق» فكانَ ضَرُورياً. 


1 ساقط من ال ختين |1 ليتين والزيادة من تلخيص المحصل. 
2 نص منقول من تلخیص الحصل الطبو ع بهامشه : 145. 
3 انظر الحصول /99:1. 


4 وردت في نسخة أ : الترتيب الوجودي. 
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قال : «ومُو آیضا غر سدیده آنا ال الأول ان جهة تُوقف غَيْر العلم على 
العلم» منجهة کون العم إذراكاً له وتَّوَقف العلم عَلى العَيْر لا من جهّة کون ذلك 
لیر إدراكاً للع > بل من جهة كؤنه صفة مُيْة له عمّا سواه ومع اختلاف جهّة 
143 ارقف / فلا كور 


م۳۹ 


وأا اوج نی فهو مَبني على أن ؛ تصوّرات القّضية الضَرُورِية» لابد وَأن تکون 
ضَرُورِية ولعي کذلك لا القضية الصَّرُورِية هي هی التي دق العقل بها بعد 
نصوّر! مفرداتهاه من غیر توف بعد تصوّر الفّدات على نظر واشتدلال وَسَواء 
کات ارات رو ار غ ا 

وَالآمدي يُحتّمل أن يَكونَّ فصد بهذًا الرّاعم <الاماع>* ال فیکون هَذا هُو 
قول الإمام أولاً لا شین آخر. 

تعم» في المواقف إِشَارَة ل تم الخلآف قبل الإمام؛ فانه قال : «اللاصد الثاني 
في تَعرِيفٍ العلم» وفيه ثُلانّة مَذاهب : الأول أله ضَرُوري واخحتاره الإمام از »۹ 
انتهی. یس فيه إفْصاحٌ لاختمال أن كود الحتاره من خلاف دم ز من عنده 
ویَکون هُو الخالف. والاختمال الأوّل أظهر. 


وفي رح القاصد ما هو لیخ" في وُجودٍ هذا الخلاف» فانه قال : «<قال>6 
الامام الرّازي : تعریفاث العم لا تخل عَنْ حال لان ماهيته قذ بلغث في الظهور 
إل عيذ فكو تعريفه بشيء آبخلی منثه وال هذا هب کنر من الْحفّفین» حثی 


وردت في نسخة ب : تصورات. وكذا وردت في نسخة د. 
نص منقول عن الامدي في الاحکام في أصول الأحكام /11:1. 
سره سقطت من نسخة ب. ا 

قارن .عا ورد في الواقف في علم الکلام : 9 


وردت في نسخة ب : الصحيح. 
سقطت من نسخة ب. 


سم نح نین لير بي 0 
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قال بعضهم : ان ما وفع فيه من الا ختلاف ما هُو لشدّة وُضوحه لآ خفائه» ! انتهى 
کلام الإمام المنقول. وفي نسبته دك للمُحمَقَينَ محجَة لما حکی الصّف من الخلاف. 
نم حكاية المصنّف لهذا الخلاف وَتكميله بقوله : «فلایْحد» مع ذکره ما صتم 
الإمامٌ من تحديده» وقؤله : «<إنه>2 «ضروري» تَعْريض بالإمام» ون في كلامه 
تدافعاء خیث يُصححح کون العلم ضروريا وَيَسْتَغْل بتعريفه» وَمِنْ لازم كونه ضُرُوريا 
أنْ لا يحدّ كما قال غَيره. 
و مرا يي اجه : أحدهاء أنّه ما كر سیم لیمتاز العلمُ 


و 


و 


PE 
الثاني» أنه علی تَفْدِيرٍ ذلك خذاه فا کر علّى معتی انه لو ان تَظرياً لکان يُحدٌ‎ 
هكذاء أَوْ هَذا ده عند من یَحدّه فَذكر امد من باب جكاية ما عِنْدَ اس ومُو‎ 


و 


وَاضْحٌ. 
ال أنه ما تنم حَدٌ سور ذا فيد تَضْويرةُ 4 أمّا الحدٌ المفيدُ التُعبير 
عنه فلا َْسَ به, كما شا إلى ذلك في الُحصل“ وقد ذکر أن التديهي يمسر لإفادة 
لعبازة عنه» ویس خا رجا عن باب العریف. لأَنَّ العبارة عنة ليست مَعلومة فقحشن 
ذكرمًا. 
وقال السَعدُ أيضاً في شرح القاصد عند ذكر اللّةِ الا ن نَصوّرهمًا بدي 
کسائر الو بحدانيات قال : وقد يُفسّران قصدا إل تعن المسمّى وَتلخيصه)5. وقال 


ا 


1 انظر شرح المقاصد /194:1. 
2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : یعکن. 
4 انظر المحصل : 145-144. 


5 نص منقول من شرح المقاصد /364:2. 
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4 أيضاً في الكيفيات الَلمُوسَة : «لا حَفَاءِ في وُجودها... / ولا في ماهیتهاه 
فيما يُذكر في مَعرض التَّعرِيفٍ لهاء تثبیة عَلى بَعْض ما لها من الخواصٌ لا فادة 
لتصوّراتها» ' انْتهَى. وهذا أيضاً من قوائد تَعْرِيفٍ السروري. 

«وفال ما او مين» ابو ال عة : العلمُ نظري «عَسير»» أي : في غامض 
يَعْسْر إذراكه وَالاطلا على کنهه «فالرأي» السّديد بسبّب ره «الإممساك عن 
تغريفه»» أو عن طلب تعریفه إِذْ لا یُستفیم تعريفة» أي : بالحدٌ الشارح تاهیته» لا 
بعد مَعْرِفَة مَاهيته بتخلیص ذاتياته» وذلك عسيرٌ جذاء فلا حابة جة إلى تُكلف 2 مشّفّة 55 
لض فب مع »شمه بخؤاطه الي تخد الحكم عليه للم من 
تددن الق تعد ذر>* اللوازم» ولا رم عند تییزه بخواضّه طَلبُ خقیقته» وهَذا 
علی ما قال الإمامُ <من>؟ أن العلع يمير بالتّقسيم والمثال. 

عسوو واي 

تبه الغزالي على ذَلِكء وعبار: نه التي لها الشعد وَغَِرُهء «رُتا یَغشر تحديد 

للم على لوج الي بجازة زرة ام جنس والّضل. ؛ لان ذلك متسر 
في اکن الاشیای بل اک ال كات الحسّية كرائحة الشك» فکیف في الإذر اكات » 
اکن تدر على شَرح معتی الم بتقسیم وَمِمالٍ : 

ما سیم فهو أن یره ما یس به من الرذر اکات فیتمیّز ء عن الظن 3 لك 
بالجزم» وعَن ا لجل بلطم وعن اغتقاد ۲۳ أن الاغتقاد تبقى مع تفر امد 


1 - نص منقول من شرح المقاصد /230:2. 

2 وردت في نسخة ب : تكليف. 

3 وردت في نسخة ب : نصح. 

4 ساقط من نسخة ب. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 النص نقله السعد ملخصا في حواشيه على شرح العضد على الختصر /47:1. 

7 قارن.عا ورد في شرح العضد على ابن الحاجب /47:1) وإرشاد الفحول : 48 وما بعدها. 
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وَيَصيرٌ جَهلا بخلاف العلم» وبَعدَ هَذا اسيم وَالتمْيبر يِكادُ يرتسم العلمُ في الهس 


بحقيقته ومَعناه. 


وَأمّا الثال"» فَهُو أَنَّ إدرّاك2 الببصيرة عَبِيةٌ بإذراك الباصرةء فكما أنه لا مَعنَى 
للابضار الا اطبا ع [صُورَة]ة المبِصَرء أي مئاله المطابق في لقو التاصرّة» كانطباع 
الصّورَة ف في المآ كذلك العلم عبارة عنِ الطباع صُورَة العو لات في العقلِء » فالتفسش 
عنرلة حدید الرآق وَعُويرُهَا التي بها هی لقبول الصُورِء أعني العَل بمنزلة صَقَالة 
الراة واشتدارتها» ومحصول الصور في مراة العقل هو 00 والتقسیم المذ کوز يقطع 
العم عَنْ مظان الاشتبا وهذا لثال يُفُهمُك حقيقة العلم»4 انتهی. 

وَأَشارَ السّعدُ بهذا الكلام 2 الجواب عَم 1 الامدي وَصَاحب المّواقف5 
وغیرهما منّ الاغتراض 8 كلام <الإمَام>؟ العّراليء بان «التَفْسيمَ وَالْمِالَ” 
لمَذ کوزین <ان >8 أفادًا نی َمْييرٌ العلم عَمّا عَداهُ فذلك ان 3 یفیدا ذلك فلا عبرة 
بهما» . 

N‏ نَهُما يُفيدان النَمْييرَ» ولیس ذلك هو العسی وا العسیر الحدٌ 

الحقيقي دون الوَسْمِ 

5- واغترضٌ / أيضاً هم «عسیز» بأ اتَعارِيفَ کلها لاَتخِلُو عنْ غُسر"". 
واي : بأنْ اراد هناش الحُثْر. ۰ ۰ 


1 - قارن .ما ورد في الاحکام /14:1) وشرح العضد على ابن الحاجب /1 :47» وإرشاد الفحول : 3. 
2 وردت في نسخة ب : الادراك. 

3 سقطت من نسخة أ. 

4 نص منقول من المستصفى بتصرف /1 : 8177. 

5 يعني عضد الدين الايجي وانظر ترجمته في الجزء الأول ص : 133. 
6 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

7 وردت في نسخة ب : التمثيل. 

8- سقطت من نسخة ب. 

9 قارن.ما ورد في المواقف : 9. 

0- وردت في نسخة د : قوله. 

1 - انظر تشنيف المسامع /225:1. 
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قلت : : وُو يحتمل أن يُريدَا به ظَاهِرةُ وَالَْقضُود <هُو>! صَونْالّفس عن 
تلك المشقّة إلا سير ينالُ. وَیحتمل أن يريا ار الکليلعتم الوقوف علَى 
ذاتاته» فلا مَعنّى للاشتغال بتعریفه» وُو الذي یم من هوه كلام رال 

وَقَولهة : «قَالرَأيُ الوفساك عن تعریفه» الظاهر أنه من عبارّة الصف كما صَرّح 
به <بَعض >° الشارحين؛ . وُو یَحتّمل اَن یکو تَنُمِيماً لکلام الإمَام َا یُفهم مِنْ 
قحوی کلامه فَكأنّه هو الّذي قَالهُ. 


ی ع ع بل ای 


حه حا <لفظی > قريب من هذا ی و ارف 


(الاختلاف في تفافت العلم) 

م قال المحققُون لا َاوتُ» العلم في حزْئياته قو فا بحیّث ك یکون علْم 

وی من عِلْم ٠‏ بل اللوم كلها سوا ٳڏ لبد من ا ڙم كما مر في كل عل وما دون 
ا جرم لا عبرة به كما مر 


«واغا التفاوت» ذيها «بكثرة ا متحلقات»6 وَقلَتهّاء فلس العلم ب بعلاثة اسیا مغلا کالعلم 


مس 


بشیئین» ولا 2 e‏ الشي, 2 لکن 00 بحسب ها ری 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 يعني الصنف ابن السبکي. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 منهج الزركشي في تشنيف المسامع /225:1. وابن حلولو في الضياء اللامع /286:1. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 قال ابن التلمساني : «الحققون على عدم تفاوت العلوم وإنما التفاوت بحسب التعلقات. واختاره إمام 
الحرمين والأبياري في شرح البرهان». انظر التشنيف /226:1» والضياء اللامع /287:1. 

7 سقطت من نسخة ب. 
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وذَّهبَ الكثيرٌ إل لفات" فيكون علي أَجْلَى من غلم؛ لس العلم بکون 


الواحد نضف الانين» وگون الشَّمْس مد ششرقة تعلق کالعلم بخدوث الا واش 
ندال الاخسام. وَنَحْو دلك. 

(اختلاف الاس في تعدد العلم الحادث بعدد المعلوم )4 

واغلم أَنَّ لاس اختلافاً في تَعدّد العلم احادث بعَدّد المعلوم2» قذهب عض 
الأَشَاعرَة إل أَنَّ العلع الحادثة يُكونٌ واحداً تفا ععلومات مُتَعدَّدة كما هو 
شان علم الله تعال ف في الوّحدّة مَع مد العلوم» وهُو ضَعيفٌ من وجهین : 

الآوّلء <أنَّ>4 غاية (ثبات لو حلة فیه إا هي بالقیاس علّى العلم لدم ولا 
سم لعدّم تحقق الجامع. 

الثاني 3 لام من تخرص لَه العَفلّة عَنْ عض العلومات دُونَ بغض»ء لو كان 
العلم ا لكان محله واحداه ولو كان ال اا لتو ارد عَلِيْه الدان العلم 
العف ؛ بل العلم وابشهل لأا تعلم شيعا وبمهل شید وذلك تحال فُوجَب أن 
تعد العلمٌ» ولل علم عقوم به» وجابز أن نتفي بَعضّها وله ضدهه مع بقاء 
أفراد من العم أخرَى في تحالها. 


مَذهب الشیخ الأشعري ن العلمَ الحادث مُتعدد بتعدد د العلوم) 


6 وال نعدد علمتا بتعدّد العلوم؛ ذهب (مام / هل السّنة الشَِّحُ 


الأشعري تن وكثيرٌ من ى العم لّة. 


1 - وهو ما نقله إمام الحرمين في البرهان /107:1 قوله : «قال الأئمة رنه : مراتب العلوم في التقسيم الكلي 
عشر» نم ذكرها. 

2 قارن بشرح جمع الجوامع للمحلي /161:1. 

3 وردت في نسخة ب : الواحد. 

4 سقطت من نسخة ب. 
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على لول الأول وهو اتحاد الم تکو جزئيات العلم نما هي تُعلَقاتهُ 1 بحسب حم 
الحال» ویس له جُزئيات في تفسه له وَاحدٌ. 

وعلی الثاني بحرئیات العلم أفرادة ولیس له تَعدّدٌ باغتبار المحَالء فا كل علم انا 
له معلوع وَاحدّ» وعلی الرًأي الأول نکر المُتَعلّفَات2 وتّقل» بخلاف الثاني. 

فقول الصیّف : له یتفاوت»؛ أيْ : في جزئیانه صادق باعتبار القولين 3 <معاء 
لا الجر ئيّات لفظ سامل للججزئيات العرضية تشب E‏ 0 و اب ئيات الحقيقية 

وَقَولهُ : «وَإِنا التفاوت بكثرة التعلقات» ما صح باغتبار القول الأول >4 وهو 
اتحادُ العلم دُونَ نی اذ لا مُتعلقات. 


۳ 


واقتصاز المصنّف علیه. إِمّا لکونه را دون مُقابله» وَإِمّا اه اختصّر في اللفظ 
فقط وفي الكلام خذف. کائه تقول بکبر: اتعلقات از غَيْر ذلك من اف الاس 
والتکرر 2 على اس ما ویکو الكلامُ مُوزعاً على القَوّلين. 

راما <على>؟ الَوّل ابل وهُو مات فجار في لقن معا : ما في لول 
معناء أن العلم الَاحدٌء يكونُ بحسب تعلقه بهذا أ فی أَوْ جلی من بحسب علقه 
بالاخر» وفيه نظرٌ لن لفات إِذْ ذاك إِنْ كان عَارضاً فَهُو مُدَّعَى الأولينَ؛ ۳ 
كان ذَاتياً انتقث وَحدةٌ العلم والفَرضٌ أنه وَاحِدَّ إلا أن دی شبه التشُكيك, مغ 
أله إنما یِکون في أفراد مُتَعَدَدَةِ لآفي فرد واحد. 

وأمّا في الثاني فَمَعناهُ أنَّ عض الأفراد تکون أقوّى من بَعْض أو جخلی. 
1 وردت في نسخة ب : متعلقاته. 
2 وردت في نسخة ب : التعلقات. 
3 وردت في نسخة ب : القول. 


5 سة سقطت من : نسخة ب. و کذا من : نسحة د. 
6 بدلها وردت في نسخة ب : إذ. 
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یرد عَليْه أيضاً أنَّ التفاوت إِنْ کان عرضياً فَهُو مسلی وا کان ذَاتياً ل كن 
الأفرادُ مُتحدّة الحَقِيقّة: وَهُو خلاف المُْوضء والتَّشْكيك تمكن هَاهُنا كما بين 
أفراد ال جودا وَأفراد التياضء والتَّمْئِيل بالوّاحد نضف الالتين» والّفاوت یی وین 
مُحدوث العَالم جار علی القَوْلينِ. 

واجات رود تن ین یا 

تنبيهات زفي لكلام على على العلم والاعتقاد والشك والوهم والضرورة والّفاوت لغة 

واضطلاحا) 

الأول : «العلغ» في اللغة هو المغرفَة وبهذا فسره <القاضي >2 و بكر“ فقال 
«العلمٌ هُو العرف ولو قیل : ما الْغرقة؟ لَقَلنَا : العلمُ» فَإِنْ جهل السّائل العبازات 
کلها فسحقا قشخفا». 

و«الاغقاد» افتعال منّ العَفّد وُو الشد. وأطلق اضطلاحاء لأنَّ فيه رَبط اقب 
بالأمر» والظن الَرذد الرّاجح كما هُو في الاضطلاح» وقد یوضع مکان العلم. 

7 و«الشّك» خلاف اليقين» / و خص اضطلاحاً بالتردد علی السّواء. 

و«الّهم» حاط الب راوخ من كما مو المضطلّح. وقول : مت في 
الشّيء ء پفتح الا وَهُماً بالشكونء إذا ذهب وَهْمْك یه وأنت رید غير وهفث 
في الحساب يكسرهًا إذا علطت فيهء وَقلّ الکشور وَالمفتُوح سَواء. 

و «الضرورة» 5 ۹ ألاحة وني اس > تطلق لعتیین E‏ 5 
الم اتةه وهو ان كن الفعل مَقَرونا بالقدرة اد والحركة ضرورية 


1- وردت في : نسخة ب : الموجود. 
2۔ سقطت من نسخة ب. 
3 يعني القاضي الباقلاني. 
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واضطراريت و الاختیار والاکتساب. وَالئاني» في المعلوم» وهو عدم الاختیاج 
في الاوذراك إل 3 وَقيل : عدم الاختياج إل ظر. 

للم طزرري وثاله SES CGO‏ 

۱ الحاجة ۱۳۹ والنانی» حَيتٌُ كان الشّيءٌ اضحا؛‎ , e 

ر«التفاؤت» التباغد» ۳ : قات وش يفوت فَوْتاً وفواتاً إذا ذمّب» وتّفاوتَ 
مدو يس بضم الا وهَذا هُوَ القياس» وشمع فيه أيضاً ناوت 

بفتح الوّاو ویکشرهاه وکلاهما شاد في هذه الكلمّة وإستاد لفات إل العلم 
بعتب طبه رازآ لش او احد لا مَعتی لتفاوّنه. 

والمْتعلّقُ فح الام يُرادُ به هنا الَّيء الذي تعلق تعلق به العلم وهُو الوم 

الثاني : اللَطلوبُ بالذات من هذا اتقسيم عند تکمین ,ما هو ذكر العلم وی 

عمّا لس به َو یُضادٌه لان تَصوّر العلم من البادی للحتّاج ۳۹ 

وجعل الصف کنیره اسيم في الحكم يقتضي أن لك والوهم كم وفو 
ناء على أن السك خکمان مُتقَاومان والوّهم کم مرجوخ. 

ال ن علی «أنَّ)؛ دی را الک2 الظن» وآعلاها اليَقَين» والاغتقاد 
وَسَطء فليس دُونَ الظن کم ولذا يُتصوّر الشّىءُ فشك فيه وَيُقَامُ عَليْه البُرهان» 
فلا یم الحكم الا بغد البيان» وما قبل ذلك نما هو نفُدیژ وتجويرٌ. 

وجعل بعض التأخرین الشك من قبیل النّصوّر وفیه نظر. والظاهر أن الشك لیس 
بڅکم» ولا ب رر ابا 


1 سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة ب : العلم. 
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ما ولا قلما دنا من ائه جور مط ویقغ الحم تعد حثی دعب ضُلال 
أعترلة إل أن <أَوّل>! الاجبات السك له عامل علی التُظرء وتعلوم ا لمكم 
5 ان فان السك تَردّد ومو بَعْدَة التصور» لاشتحالة تَّردُد الَفْس فیما 
لا شُعورَ لها به» فیس الشك بتفسه تصوراً وا و عارص له. نم لا إشكالٌ في 
148 خروجه عن القشمین, إِذ المقَسّمُ هو العم ولذاغلم هذا في السك / فَالوَهْم آطهر. 


[التفريق بين الظن والشك اغتبار الأصوليّين) 

لالت : التّمْريق بَيْن الظن والشك اغتبار الأصولِيينَ و<أمًا> 3 الفقّهاء فهما 
عِنْدَهُم سوا فيالالب» على ما و الْمَعرُوف في ال وتخصیص الاغتقاد بالجازم 
لیر مُوجب هُو الشائع» ورتما يُطلّق علی مَا هُوَ أَعَم ونش ا ص لد 

والمطابق منه صَحَيحٌ وخر فاه فال له : الوّدي إِمّا من الرّدي.ععتی الهالك 
فَسُدَّدَ للمّبالعَة» وإمّا منّ الرّديء <بالهّمْز> *ععتی الفاسد قخفف. 

«وَالظن أيضاً إِنْ كان مُطابقاً فَهُو ظنٌ صادق. ولا فظن كَاذبٌ)5 کما ذکر الإمامُ 
الرّازي. 

[الراذ بعدم التغیر في العلم) 


۳ بع : المُرادُ يعدم بول لیر في العم هُو عدم قَبُول الحُكم للزّوال» بِمَعنّى 
أَنَّ الحكم إذا كان جَازِماً مُطابقاً لمُوجبء فالحاکم یمن منه نَجوِيرُ تقيض ذلك 


_ سقطت من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب : بعدد. 
_ سقطت من نسخة ب. 
سقطت من نسخة ب. 


- راجع الحصول /103:1. 


سم يح ين حر ي 
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الحكم, لا حالاً وَلاَمَآلاً. أا حَالاًفْجَرَم! بخلاّف السك والظن» وأا مالا فاحل 
المُطابّقة. بخلاف الاغتقاد الفاسد» ان صاحبه قَدْ یر علی مَا في نَفْس الأمر 


وان شنت قلت : إل ا لمزم يفضي عدم قوع النُجويز لد کورهوالاشتناد لوحب 
يقتضي امتناع وُقوعه؛ وريس اراد هنا من التُجويزٍ يحرّد الفَْضء لأنّ خلاف الوم 
ررض بل الحكم بِالجُوازِء أي : الإنكان, إلا أنه نا بحسب الحالٍ كما في الظن 
و الشك» ۲ لمال كما في الاغتقاد. 

والشوال الْشْهُور هُنا هو : أَنَّ الوم العادية تخر مخ لأنّه مک زوالها بزوال 
مُتعلّقهاء فَإِنَّ ابل مَثلاً لو شَاهَدْنَاةُ جبلاً حصل العلمُ بحجریته حشاء ومع ذلك 
کن أنْ يَرُولَ. 

ان فنا يتمائل الأخسام كما هو رَأي كلمن فلا إشكال أنه في فُذرة 
اله تال أَنْ يَسْلبِهُ وَضْف الحجريةء ويكشوه وَضف الذحَبية ما فَيَصيرٌ دبا ل 
چا 

وأا إن قُلنَا بلا ماتلهماء قلا شك أَنَّ <کونه>2 شَاغلاً لذلك اليّر تكن لا 
2 الله تعال | خراحه مثه بالاغدام أو ره وجعل غَيْرهِ کالنذهب 
مکانه. 

وأجيب : بان اه حکم بإنكان لك عَفْلاه بتمعتى نز عله اله تما ترم 
فيه حال» لا أله حتمل الوقُوعء ان جزم المستند ال اس بعدم ی 
للاختمال, وهذا كما تقول :لول تَکن أنُسنا موجودین لم يلرم فيه حال» ونخن 
لا تشك في وجودنا ولا و خلاقه. 


1 وردت في نسخة ب : فیلزم. 


68 موي البدور اللوامع # شرح جمع الجوامع م 1۸ 


(بَحث في هذا القام) 

وفي المتقام نز من آزجه : حذها بول ار لا صح ' سَلْبه في العم 
الحادث هن کل حادث جَائڙ عليه اَغیر. ويُجابٌ : بان السّلبَ بحسب العَادَة 
وهو صحیخ. 

تانیهاه نار ان فُسّر بالرُوال كما ذَكَرْناء ورد عَليه أنه يَحصّل بالنُوم وبالعفْلة 
لا فیلزم آن یکون انم ونحوه كافراء ایکون الا بقي: أصلاًء ومن اجان 
49 / بالله تعال وژسله. وان قیل : اراد لا رول ما دام خاصلاً. وَرُدَّ علیّه أن 
الاغتقاة کذلك لاستحالة کون الشّيء حالة وجحوده منتفیا 2. 


چم 


ویْجابٍ : بأَنَّ الحذور الرّوال بالّیض انم مثلاً لآ حكم عنده باّقیض, 
کم جدذه في سکم اي کاب حافظاً وإن ل[ وجد الکن أ بل 
بطريان لد لآ صر وت ولا يُوصّف الائم بالکفر إذْ لا تکلیف عَليه. 

نو وی 

قلنا : الشريعة ة قضث باغتبار ما نام عم ان لك كَالوَفاة له ون قُسّر باللًجويز. 
اس الو ۱ و EG‏ 
من وجه آخر. 

لها أنَّ احکع عرض لا بَقاء له قالتَر فيه حاصل. 

ويجاب : بأد ار الشّخْصي ححاصلء والجنسي تمنوحٌ ومُو الْراد. 

َابعُهاء أن الجويز إن آرید به برد الفَرْض» فهو حَاصِلٌ : في العلم كما مر ون 
رید الحكم بالإمكان كما قّرناه <أو الصّحة أو لول ورد یه ول الاغتقاه 


1 - وردت في نسخة ب : يمكن. 
2 وردت في نسخة ب : مستنقیا. 
3 وردت في نسخة ب : والجواب. وكذا وردت في نسخة د. 
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فإ المختقد قاط بما حکم به» ومتی جوز خلافه فلا بجزم ولا قطع معء وكونة يُظن 
خلافه لا یره كما في العادیات الْتَقَدّمة>1» و كوئ قَدْ 2 يَرُول بَعدُ لا يفضي صحة 
لجوین لأَنَّ الشَّيءَ قذ لا يَجورُ ویقغ» كما قذ يجوز ولا یم وبهذا تغل أَنَّ ما 
تمد عليه في زح لقاصدت من ٍخراچه با کر من الُجويز لا نه 

نعم لو عبر“ بالجُواز على معتى أن العلم و الذي لا تجوز معة خلاثه في تفه 
كان صَحيحاً وعبارة الْمصنّف خسنة في هذاء لأنَ التي تغر يُجعَل بمعتى الرّوال» ولا 
مك أَنَّ الاغتقّاد يَقبلُ الرّوالَ باششکيك. إِنْ كان مُطابقاًء وبه وبالعثور على اس 

خامشهاء أل او ارب إل ریت به باغتبار ما عند خاک 
دَخْلَ فيه ا لجل ارکب ید5 فاسد» كاغتقاد القلاسفة قدمٌ العا 3 وَنْفي الصّغفات 
رتیت فد ذلك وجب في رغمهم» » یرم أن يكونَ علْماء وَإِنْ رید باغتبار ما في 
تفس الأئرء رم ان لا قطع الحا م يكونه غالا بحوازٍ أَنْ كود الُوجب <عندة> 6 
للك لبو ب 
مذهب العندية” 


ويجاب : ین راد بالوجب؛ الگثر الَّرُورِي الذي لآ يُنصوّر عليه الشكك 
ولا النشْكيك, الا عند السُوفسطائية من لا عبْرة ةبه أو هی إلى ذلك كما تقزر في 
لبهان» وهَذا التو ع يَشتوي فيه الاغتقاد وما في تفس الأمرء وصور وود الخطا 


ساقط من نسخة ب. 

- وردت في نسخة ب : لا . 

- قارن.ما ورد في شرح المقاصد /196:1 وما بعدها. 

وردت في نسخة ب : فسر. 

- وردت في نسخة ب : لاستناد. 

سقطت من نسخة ب. و کذا من نسخة د. 

. هم الذین یقولون : إن حقائق الاشیاء تابعة للاعتقادات» حتی إن اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهر أو عرضا 
فعرضء أو قلا فقدي» أو حادثا فحادث. التعریفات : 158. 
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واغتقاد ما لیس بِضَرُورِيء أو الباطل المخض ضروریا لا يَصّرء لنُدورٍ ذلك كما قالوا 
0 في القّوانين / المنُطقية» أنّها لا تحتاج إلى قوانين أخرىء لثدور الخطأ مَعهّاء 
والمعوّل في العضمة على الله تَعالى . 

[أقسامٌ الوجب المذكور في العلم) 

الخامس : «الموجب» الْذكور في العم »تام ذكرهًا اور نی بیدا فقال : 
«الوجب 9 آن يكن حسیأ 0 عقفلا أو كرفا منهُماء فان كان حسیا فَهُو : 
العلمُ اما سوا لحني ویقرب منه العلمُ لور الوجحدانية» کالالام 
اللذات. 

إن كان قفنلا ناكا أن يكوك امش رد تَصوّر طرفي القَضيّة و لابدّ مِنْ 
وخ سس ی مر : البدیهیّات» ۳9 ١‏ 6 
وهو وت أو من سار ۱۳۱ ند وا ْذُسیّات»5 أنهَى. 
وَهُو علی مَذْهبٍ مَنْ يُسمّي مَا حصّل بِالْحَواسٌ الظاهرة علماًء کما یقول سیم بو 
ا حسّن الاشغري تن 

الشادس : التّعرِيفٌ الّذَكُورُ للعلم عند الامام حَسَن4» سام عن الاغتراضات 
الواردة على دود العلی ولكنّه قَاصرٌ على العلم النُصديقي, والصّوابُ اطلاّق 
العلم على التصوّر اقا كما من فلابدٌ مِنْ تعريف تتاو لهمات وله خدود کتیرة 
1 - وردت في نسخة ب : العا م. 
2 وردت في نسخة أ : طرف. 
3 نص منقول بتمامه من الحصول /1 : 101-100. 
4 وفیه یقول صاحب الواقف : 10 «الثالث للشیخ : فقال تارة : هو الذي یوجب کون من قام به عالماء أو لمن 


قام به اسم العا ‏ وفیه دور ظاهر وأخرى : إدراك العلوم على ما هو به». 
5 وردت في : نسخة ب : یتناولها. وکذا وردت في نسخة د. 
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والذي ارْتضَاةٌ صاحب الواقف» <ومن تَبِعهُ أنه« صفة تُوحبٍ نیزا بين المعاني لا 
يختمل الّقیض»!. 

وخرج بقوله : «لا د یحتمل التق لقیض» : الشك وَالظن والوَهُم وهُو ظاهت وكذا 
لصو إذ لا تقيض للتّصورء فان الَناقض نما يُتصّوّر بين مَفْهِومَين یتزّارادان على 
کي وَاحد دق نع زیم 9 پر 


ر 


ا ا و ا وي 
انسانیف نهذا نصور علمي صَحيحٌ لد تلك الصورة مُطابقة للانسان والخطأ 
ها هو في کم الذَهْن , با هذه الصّورَة لذلك الب ال ني »۸ - <قال>* ‏ : 
«قَالنُصوٌرات کلها مُطابفَه بم هي رات له موجوداً أ e‏ 
وعدم م المطايقة في أخكام العقّل المقارنة للك النَصورّات)”. انتهّى. 


فك : ومَذا اما يتتقيم ا روي اشَاقض الاضطلاحي» الواقع في لقضایاه 
ولك عر لازم قن القیضین؟ آشران لا تجتمعان في محل یج أن را يه في 


هذا المَحل مَاهُو عم حى یل الضّدانء ولا سِيما الّذان في حكم الَقَيصَين 
إذ لا و جه للشخصيص» » فإنَّ التَرَدّد يَصنّح في کل لك والتّنافي فى الصدق هُو 
امد 


على أَنَّ الوا وا ایض في ما بن این والمثلين» والأمْران التتافیان مد 
یکون تنافيهما تّنافياً حكمياء بحیث ان بات أحدهما يُقتضي سَلّب الآكَر وقد 


- نص منقول من الواقف في علم الکلام : 11. 
- ساقط من نسخة ب. 
- وردت في نسخة ب : الشخص. 
سقطت من نسخة ب. و کذا من نسخة د. 
- نص منقول مع شيء من التصرف من شرح الواقف /1 : 89.88. 
- وردت في نسخة ب : النقیضان. 
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151 کون مخصولياً انر إل ذاتبهما فقّط. بحیث ٍنْ خصول / أحدهمًا وَوْجودَه! 
E‏ عبر كم باوت ولا بالعدمء ما کزن اَصوّر 
e‏ 
نّم من يجعل إذراك المخشوسات علماً یحذف لفظ المعاني من هذا التعريف 


تخل 0 خاصا بالکلیات ويُسمّي إذراك المرئنات مَعرفة» يزيد ید 


(تقریز ۹ في اهل وَأقسامه) 

«واجهل انتفاء العلم بالمقصود»» الم مُتعلّق بالعلم 5 بالانتفاء. 

ولرد «بالمقصُود»» ما من شأنه أن يقصد لیدرك سواء قصد أو لم يُقفُصَد. 

الراك ب «انتفاء العلم» به عد إذراكه صا وسَواة وقع الطلّب واششوّف لأعلم 
به أو َم ول يكن أصلاًء و ع التُصور بالمقصود ول بطليهء أن كان مغفولا 
عَنُه والجهلُ في هذًا كله يقال له :هل البسیط وهو مراد الصف بدلیل ذكرة 
للاخر بَعْد. 

ویْختمل أَنْ رید الاخر آیضاء وهو تصوّر الشَّيءِ علی خلاف ما هُو به فان 
یْصدق عليه <أيضاً>2 «انتفاء العلم بالقصّود» اك التَعريف على الأول ع 
لفهوم الجهل» وعلی الاي مُبيّن للآزمه فَافُهَم. 

«وقيل» الجهل «تصور المعُلوم», أَيْ : إدراك مَا من شأنه أَنْ یعلم» بحيثٌ يدرك 
تعلق العم به مكنا کا أ از مُستحيلاً» «علی خلاف هَينيه» ّي كان عَليها في 
الوّاقع. 


1 وردت في : نسخة ب : و جودهما. 
32 1 سقطت من نسخة ب. 
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اراد ب «القصؤر» مُطلق النّصوّرء وهُو ا فیما مر إلى التصوّر والتصدیق 
فیدحْل في التّعريفٍ تَصوّر الود 1 على خلاف مَینته» کتصوّر الإنسان خیواناً صَاهلاً 
8 للحا مات وتصور النّسبَة الحكمية كذلك» کتصوّر بوت القدم للعا ‏ أو اتفاه 
الحدوثُ عَنهُ بمَعنَى الحكم بذلك» فكل ذلك جه وتقال له اخول ار كبهة 
رکبه من هلين : أحذهماء انتفاء العلم» <و الاخره تصوّر الشيء ء على خلاف ما 
هو به. 

وقیل تفا العلم واتفاه انتفاء العلْم» وهَّذا الأخير صذّق في لبسیط آیضا رن 
الغافل عن الشي: ء باه به دا لم يَخْصل له العلم به ول يَحصّل له یضاً العلع >2 بأَنْ 
يحص لهُ العام به. 

الاه أَنّ ذكر الَفصُود والعلوم إا هُو لبيان تعلق الع إِذ لابد له من اف 
وتا وفع في عض الشّروح من أنه تخر ج «الفصود» ما لا ده كأشفل الأزْض وتا 
فيه» فلا د سى التقَاه العلم , به جهلا غَيْر ظاهي فان العلمَ عَامٌ الق بحقیقته» فما 
من تمکن أو اجب أَوْ مسحي و خاضر أو غائب» إلا وهُو من شانه أن يُعلم في 
الجملة. 

ولا كَانَ علم الله تعالى لدم يَستَحِيلُ عليه اللتخصيص تعلق بجميع ذلك على 
الځموم والاسْتِيفَاءء ولا كانَ علمّنا حادثاً جار عليه حصي تعلق .ما شَاء4 الله 
أن تعیب مع صځة آن یلق یره زا اتخصیص كما قال تعال : ولا یحطون 
ون یه اعد ع ذلك کل ما سل به ماد َه 

/ وماتحت الأزض من ذلك إِنْ تعلق به العلم ول إجمالاً» ككونه 

eer 
فنص ب‎ 
وردت في نسخة ب : فيتعلق.‎ 3 


4 ورد في نسخة أ : ما من شأنه. 


5 البقرة : 254. 
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ع 
0۶ 


إا شی أو لا یداه ز وله إِمَابحؤْهراً أؤ عرضاه وا عون نا أو جمادا فهو مَعلومٌ 
من هذا الوّجه وان لم يَتعلّق به العلغ فقو تحهول. 
وبالجملة» هو ينا ین أنه آذ نطلت ول ولا يُعلم فهو تحهول؛ وَدَعوَى 
خلاف ذلك ما لا" یشهد له عقل ولا تقل. ولعله* تفا ال لفظ الَقصودء وا 
عتاة ما يُصَد عادت وهّذا بّاطل لا يُرِيدُه الْصنّف» بل المرادُ ما من شأنه آن یمصده 
العقل في نّفسه لیعلمهُ وهو عَامٌ إذ العقل عُذاوه العْلومٌ والعارف لا وُقُوف له عند 
مقدار* ولا حدٌ بالْظر إل ذاته» ما م تصرفه الصّوارف. 
e‏ 
لعز زره إل أله تلو وقعت و رتش امول ل ان تعوم 
رد عللهم بان الحکم علیه بکونه غَيْر تعلوم؛ يشتدعي گوئه معلوماه وثقل 
عن الأستَاذ أبي (شحاق* ثل ذلك ا لایخ کلامه باه لا يَذْعِبُ مدهب 
[ الکرامية وا تررك ار وف ار مل رو العلم به لسَبق |5 
86 ی یت 5۳9 ل 
یر لأسنف ف اتن اق لأ فا بعلم ای مضاف إل ابت أ 
مُقدَّر”) انْتهّى. 


وردت في نسخة ب : 4 

وردت في نسخة ب : والعلة. 

وردت في نسخة ب : مقدر. 

انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 154. 
ساقط من نسخة أ. 

ساقط من نسخة أ. 

وردت في نسخة ب : مقرر. 
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۳ و ع 


قُلتُ : إِنْ أراد جزئياته وا للملا فضافت فلا خُصُوصِية لهذا إن بلزني 
من حَيثُ هُو لا مُقدّرا له في الذفن, وان يَظهّر عشخصاته, وان أراد لجنس 
فممنوغع کیت وقذ حكم عليه. 

ولهُم الختلآف أْضاً في اْستحیل» » هل تکون له صُورَة تَحصّل في العقل» ولیس 
هذا تحل تقرِير ذلك. <وعلی کل حال قَذَّلِك کله إا و كلام في الوٌقُوع» وفیما 
يصح بمجرى العَادة» وال فلعلم بالئظر إلى حقيقته م له کر لك ار 
في علم الله تعالی» وما ی به هو مه ول. 

(الکلام على الشهو) 

«والشهو الذهول» أي : العْفلة «عن الغلوم» أيْ : عَمّا كان معلوماً عند السّاهی» 
مع بقاء ضورّته ال في ۳ الحافظةء فَإذا تَذكر وحده بخلاف النسیّان 
وال العاة م عن احافظة. قیفر إلى اشتحصال آخَرٌ. ۱ 

تنبيهات في مزید تفرير اَهَل وَالسَهُو والذهول) 

الأول : هل لع ضدٌّ العلم تقول جهل رَيْد كذا بكشر الهَاء بجهلاً. وفي 
الاضطلاح هو كذلك أيضاًء إلا أنه َع اظ في کزنه عَدّمياً أو بوتياء وعلى الأوّل 
هل تقيض أو دم ملکتت ودلك مقر في عِلّم الكلام. 

والشهؤ والمول, والعَفلة ونیا كلها مُتقاربة في العاني في للع يُفشر 
بَعضّها ببعض» تقول : سَهِوْتُعَنهُسَهوأء ود و لت عله ينح لها <المُهمّلة>* 
153 اد وتّسیثه بالکشر ييا وا وار بکشر شون في الكل 


1- وردت في نسخة ب : نقدر . 
2 ساقط من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : مکانة. 
4 سقطت من نسخة ب. 
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- 


وَنَسَْت بفتحهاء لا أن التّقابْل بيْن النسیّان والحفظ مَشهوز» وسَنذکر مَا في 

دلت: 
الثاني : الغريفان ال کوزان عند الصف لِلجَهل>» هُما الُوجُودان في قم قصيدة ابْن 

مکی ال بالضلاحية“ لن الشلطان صلاح الدّين كان مر E‏ و نصه : 
وان آرذت ان تلد الهلا من بعد حذ العلم كان مَهلا" 
وهُو انتفاء العلم بالمقصود فانهم فهذا جر الخدود 
وقیل فى تجدیده ما أذکر من بغد هذا والخدود تکثر 
5 و ا ۱ 69 2 e‏ ا چا ۰ 
تصور المعلوم هذا حرفه وخرفه الاخريأتي صفه 
مُستوعباً على خلاف هَيْئَته فافهم فهذا القَيْدُ من تمعد 


قال الشارخ : «وَإطلاق القَوْلين هکذا غَرِيبٌ والمعؤوف تَفْسِيمُ ابحهل إلى بسيط 
وم رکب» فا رکب ما ذکره في اد الثاني».؟ انتقی. 

ل یک و ی او ها ی 

في التّمْرِي وعلی الاختمال الآخَر یِکونْ الحاصل اه قیل : الجهل يعم ۱ 
ا : حص بال رکب وعَلى هذًا قلا يُسمّى البسیط جهلاً ولا مرية 
جَهل» ولكن لا حجر في الاضطلاح. 


1 


ره 


1 - هو محمد بن هبة الله للكي (.../ 599 ه)» الفقیه التکلم على مذهب الاشعري صاحب کتاب «منتخب 
حدائق الفصول وجواهر الاصول في علم الکلام على أصول آبي الحسن الاشعري». الوسائل في مسامرة 
الأوائل للسيوطي. طبقات الشافعية الکبری. 

2 وهي من أحسن تصانیف الاشعرية في باب العقائد. 

3 وردت في ' نسخة ب : مهلا. 

4 في بعض المظان وردت جزوه. 

5 انظر القصيدة في الآيات البينات للعبادي /1: 229 230. وحاشية البناني على شرح المحلي /78:1. 

6- نص منقول من تشنيف السامع /228:1. 
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واغلم أن ذکر تعريقين كما وَقَعَ لاب مكي في هَذِه المسألة» لا يَْتضي وحود 
الخلاف على القّطعء فَإنَ غَابَةَالكلآم أنه عرف بکذا اؤ حرف بكذّاء ومن ابفاثر آن 
یکون التُعريفٌ قاصرً عٌبر جامع» لا قول صاحبه مَتضَامء غلم ذَلِك. 

ال : قيلَ الجَهْلٌ التسيط» مُو عَدم العلم عَمّا من شأنه العلي إِذْ لآ توف 
الجمادّات بالجهّلء وَإِنْ صدق دم العلم فيهاء وإِنما اشتَغتی المصنّف عن الّفیید» 
أنه لم يُعبّر بالعدم یل بالائتفای وانتفاء العلم انا يقال فیما من شأنه العلم» بخلاف 
عَدَم العلم. 

و : وفيه ظز الا مغنى لانتفاء العم عن شي إلا أنه ليس بعا له او لا علم 
له وغذا يَصدّق علّی الجر وتخوه بلا میت الا أن يُدَعَى غرف لا نعرفاء كان 
ایب حتاجأ ال للم الا آن يُستَغنى عَنهُ بالرائن 

قال حماز اطکیم! : توما لوآأنضفونی لکنث رکب 

انسسی جاهمل‌بسیسط ‏ وَصَاحبي بججاهل مركب 


لیس بغلط بناء على أن الحمار لیم من شانه العم فلا یف بِالجَهلٍ لا 
154 لشاعر/ فصذ التَمْلِيحَ بالحكايّة من حال اليما وه قول َلك ققد بل 
منزلّة الغاقل» ولذاة نس له ظم ذلك القياس الشَّرْطِيء مع بیان الملازّمة ما ذكرَ 
من الفرق. فلو كان ا مار هارا ما اذك داك وباب لزي وحكايّة الحالٍ وَاسِع 
جذا لآ يُنكر. 


1 ی مسرو : ار 


3 9 : ولذلك. 
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عم جعل البسيط وال رکب وَصفاً للجاهل دُون الجَهْل مُساتحة. قیل أيضاً : «لَوْ 
595 المصنّف تصوّر السّیء لکان" أَوْلى» إذ هذًا جَهْل لا علم مَعه3)2. 
فلت : ولیس ي لأنَ اراد بالمعلوم ما مِنْ شَأنِه أن يلم كما تقول : ان المنطق 


بَاحثٌ عن الْعلومات القُصورية وَالنّصديقية» كما في الَقصود أيضاًء فَإِنَ اراد به ما 
من شأنه أن يُقصَد. 


وَلقائل أن ول : ٍن جغل تصوّر الشيء ء على خلاف ما هُو يه بجهلاً تل بَحثء 
إن الحَاصلٌ علم لآ جهل, اه إذا حصلت ضورة شَيءٍ : في التفس» كان ذلك علما 
کما تلم برسم انغکما» وتطوق له لسن والشك بحتب الم وعلمه. 

َعَم قَذّْ فات مَعَهُ تصور الُطلوب» ودلك هُو الجهلء اجهل عارض ار 
الواقع» لاصو بتفسه بهل مُوجب أن يكونَ بسيطاً لا شرکبا لا أن يعبر 
كيه من بانب ره وهو تما الجهل <واقل پبهل, هذًا ولا مشاعة 
E‏ 

واغلم آنا لا ُریڈ ها کر تا ما تقول الُعتزلة من نماثلة الجَهلٍ>* ال رکب لِلعلّمء و 
أردً أنه كود علماً بذلك الاصل, مع قطع الظر عن شيء آخر. 

ماما وع للمصف. من أنَّتَبيره ب «لهَيعة» فصل من قول إِمَام الحرمينِ» «علّى 
جلاف ما ُو به»» لان ظامرة اقدافع» مكلام لا معت لئ ولا فرق تين الکلامین 

نعم عبّارة الإمام أَوْضَح مُعتّی > مبّی» وعبارة الف وهم فسادا. 
إن لَه في الُغة هي حالة الشّيءٍ وكيفيثه وكذا في الاضطلاح هي اه ووضع 
حاص ل وهم أن الجَهلَ هُو اطا في الهنَاتِء ولا مك أنه جهل بالهیئة» ولکن 


- وردت في نسخة ب : كان. 

وردت في نسخة ب : عنه. 

نص منسوب للزركشيء وعنه نقل مع بعض التصرف من كتاب تشنيف المسامع /229:1. 
ساقط من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

وردت في نسخة ب : وأوضح. وفي نسخة د : وأصح مبنى. 
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لا يختص» بل الجَهل با قائ هُو اراد أولاً» فان ذلك هو مراد المصنّف بالهيتة فَهُو 
لا یه وان را معت الهَينَة» فد لزم ما كنا من القصور. 

مثلا الانسان یه گنه مُربعاً مُستطيلاً» ورأسه أُعلّى» وَرِجِلاَهُ أشفلء إل عير 
لك من ضاعه. و حقیفته ای وان اطق فلز تَصوّ ره على هینته» له تَصوره 
صاملاً از جماداز نخر لك هر جاهل به تع غدم اتصور علی خلّف ال 
ولا سك أن مراد المصنّف : مَا هو عليه الشَّيءٌ حسّا وَمَعنی . فعدخل حقیقثه وَحالته 
5 وهو مَعتی عبارَة الإمام, فلم نفع ' الفرار نها إلى عبارة قَاصرة» الله الُشتعان. 

اراب : ذكرُ المصنّف للجهل هنا حمل أن یکوت آرا به تیا الكلام عَليه؛ 
4 تدم في سیم الاغتقاد الفاسد. وهو الجهل ال وبذلك عبر عنه اللإمامُ 
في قسیمه. فإنّه َال : «وَأَمَا الجازمُ عير المطابق» فهو الجَهِلٌ)3 . وقال ة في المواقف : 
«الجهل اکت عبارّة عن اعتقاد جازم غير مُطابق»“. 

وحمل آن کون آردالازة إلى يمن آضذاد العلم؛ » ولا شك أنَّ <لْ؟ 
أضداداً كثيرة خاصق كالجهلٍ ران مثلا» وأضداداً عامة کالوت الوم مغلا 
لك فصل في تحلهء غير أن اجهل ار کب عِندَهُم صد للم 

وذّهبَ الْعترلة إلى أنه ما كما ذکرنا قبل عَنهُم» والجَهلُ البسیط عدم ملكة 
العم وتَحقيق ذلك یطول» وكذا ذکر الشهو؟ يُحتَّملُ لكونه من الأضداد؛ ويُحتملٌ 
لكؤنه في <مَعتى > الجهل البسیط الذي ذّكرةٌ وَهَكدًا. 


1 وردت في نسخة أ : نفع. 

2 وردت في نسخة ب : هناك. 

3 راجع المحصول/101:1. 

4 نص منقول من الواقف : 142. 

5 سقطت من نسخة ب. و کذا من نسخة د. 
6 وردت في نسخة ب : علی. 

7- قارن بشرح القاصد /315:2. 

8 وردت في نسخة ب : الله. 

9 


سقطت من نسخة ب. 
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قال في المواقف بعد أَنْ ذكر اجهل ال ' N‏ 


2 


أن سببة عدم اشتثبات اصوّرت بمَعنَى أن النُصور إذا ل یستقز كان في مَعْرض 
الزّوال» فیخلفه تصوّر 1 ره حتّى إذا به أدَى <تنبیه >3 د تب قال : «وكذا العْفل 
ويُفهمُ منها عدغ النّصور وكذًا لول -قال- : وهل بعد العلم یُسمی نسياناً»4 
ومذا ظاهرٌ لتراذف الٽسيان وَالسّهو. 

وَهكذًا قال في شرح القاصد أله «قَدْ لا فرق بينهما قال : ونسبتهما إلى العلم 


ع 


نسبةٌ الموت إلى الحياة)5 TS‏ ا المواقف6 عن الآمدي» «أَنَّ الغفلة 
رالذهول وان عباراتٌ تلف : كوت أن أكون ا ا کا انتقی. 
وق لايك ۱ 

والقابل للنّسيَانِ الحفظء وكذا مَابِمَعنَى اسان وهذا علی ما ذَكر الأئمّةُ : أَنَّ 
أول مراتب امس إل الى عور فإذا وَقفث على تام العتی فتصوز فإذا بقي 
بحَيثُ نآرد اشترجًاعه بعد دهایه نکن ويقالٌ <لهُ حفظ وَيُقال>” لِذَلِكٌ الطّلب 
دی ولذلك الوجدانة ذكر. 


(الکلام في اخشن والقبْح وتحدید مفهومیهما) 

«مشألة : الخْسَنُ» بفشحتّین فعل المكلف «الأذونَ» فيه «وّاجبا ومُندوباً ومباحا» الاو 
للقسيم أي : إِمّا واجباً وَإِمّا مندوباً وَإِمّا مُباحأء كصّلاة الظهن وصّلاة الوثر 
والتكاح في الجملة» والنضوبات أحوال لازمة بين بها أقسَام الحسّن كما قَررنًا. 


1 انظر المواقف : 143. 

2 نفسه : 143. 

3 . سقطت من نسخة ب. 

4 انظر الواقف : 143. 

5 نص منقول من شرح القاصد /315:2. 

6 يعني السيد الجر جاني» انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 133. 
7 ساقط من نسخة ب. 

8 
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«قيل» الحسنٌ فعل الكاف دون فيه کما مر و«فغل غَيْر المكلّف» أ كفغل 
الصَبي والائم والْجُون مثلاء بناءٌ علی أن اسهم من عَنه» وهذا ۳ لتا 
للبيضاوي! في النهاج. نه َال : «ما هي عَمهُ شرع ققبیخ, ولا فحسن کال اجب 
والمندوب والبای وفعل غير الکلّف» انتهی. 

6 / «والقم يځ» فعل المكلّف «الْنْهِي» عَنهُ «ولؤ» كان مَنھیا عَنهُ «بالعموم»» 
<أي >3 بعُموم النهي الستفاد من أوامر ي تفسیر خلاف 2 


و 


7 
س 


«فدّخلّ» في القبیح على هه للع «خلاف الأوْلّ» كرك مذ الضحى على ما مر 
كما دَخْل الحرم کالژناه والکروه كصيد اللّهو بالطریق الأخرى. 

«وقال إمامُ امین لیس المكروة» بِقِسمَيْهِ «قبيحاً ولا حستا»» بناءً على تسیر القبيح 
ما يدم قاعلة» وَالْحْسَن ما يسو ع الشّاء علی فاعله» ولا مك أَنَّ كلا من الکروه 
وخلف الق نم ال مدع 

قببهات (في مزید تفرير اسن ژالقبیح وَمُتعلّقاتهمًا) 

الأول : اس الکو هّنا صف تقول : حشن الي؛ باصم حسناً بض 
لكر لور ع لان ويُقابله بخ كما صرح به وَالمُذكورٌ فيما سَبَقَ 
6 لفك ا رَد کرهما هنالك على ا وصفان مَعنّىء وهنا على 
۳ وصفان لفظا ولو قَدمَ الصنف هذا هُنالك» كمًا فعل الامدي وَابْنُ الحاجب 
وغیژهماء کان أخسن وَضعاً وا ختصارا؛ وغَايّة مَايَقَومُ له من الغذر أله قَصَلهُما عنْ 


مباحث الحُكمء لأنّهُما وَصفان ملق الحكم لا للحكم. 


1 - انظر ترجمته في الجزء ء الأول ص : 127. 

2 - انظر منهاج الوصول : 6 وكذا الابهاج في شرح المنهاج /1 :1 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 انظر ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد /5:2» ومستصفی الغزالي /67:1. 
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وَقذْ ورّد الاغتراض على البِيضَاوِي؛ في! جغل لك من تقسيمات الحكم فَكأنّ 
المُصنّف فر من ذلك فأحْرهُما» ومع ذلك فموضفهما غد الحكم, والکمال لله تعالى. 

[إطلاق اشن وَالقبحُ باغتبارات ثَلانّة إضَافية) 

الثاني : قذ علمت ما مرن مناط الوصف بالخشن انح مُتعلّقُ الحكم وشو 
القع وقد مر ها عند العتزلة تشن بخ عقلاه وعندنا أن ذلك شَرعي. قال 
الامدي : «مَذهبُ أصحابنا ۳9 العُقَلاء أن ون ُوصف شمر و بنج 


جاه م من 


باغتبارات دة إضافية غير حقيقية : 


لها اطلاق اشم الحشن على ما وافق لعوض» لیخ على ما ال ولیس 
ذلك دا لاختلافه وتبدله ‏ بالنّسبة إل ختلاف الأغراض» کاختلاف انّضَاف ال 
نها إطلاق <اشم>۹ الحَسَن علی ما آمر لشّارِع <بالشناء علی فاعله» ويَدحُل 
فيه اقا الله ا والوّاجبات والمندوبات دون الاعات واطلاق اسم القبیح 
الي ع ص و دُون الکروه ودّلك أيضاً م 
e‏ إطلاق ون توت غلی 2 ما لقَاعله ۳ للم به ودره عليه 0 تفعلة) 
157 في ناه 111101011111111 
وردت في نسخة ب : گن. 
- ورد في نسخة ب : الحكم. 
وردت في نسخة ب : أنه. و کذا وردت في نسخة د. 


_ ساقط من نسخة ب. 
_ سقطت من نسخة ب. 


سم يح نين خم یا 0 
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الي a e‏ با او 
و قبکه ا الأول 5 و بعده بالاغتبارات o‏ النقى. 

وَعَليه اختصَر رانا حاجب» وقذ سکن معا عن آفعال الله تال بالاغتبار الأول» 
1 الغْرض لا یتطق ق إلى أفعاله تال <قال بعض شروح ین الحاجب» («وَهَذا 
بني على أن ا مراد ما افق عرض الفاعل فلو حمل علی غتره ل تم هذاء يغبي لا 
أفعالّه تعالى>2 حيئئذ» يُتصرّر أَنْ کون مُوافقّة لأغراض العباد أو غَيْر مُوافّف عَيْر 
اه یترتب علیه تفبیخ ففل الّهتُعال اذا خالف شود ور اهران بشوء لیلدب فیه). 

الثالث : ما فرزنا قَؤله : «وفغل عَثْر الکلف» بالرّفع؛ على أله قشم ار معطوف 

على القشم الأولء لاله على جعله مَنْصوبأء رد علیه شوالان : 

أله نس عندة ُو نعل الکلف, َكيف بغي عليه بفغلٍ عير > المكلف؟ 


لحي : أنه اغتر الحسن آخراه من حَيثُ هو <مَع> 4 قطع النَظرِ عنْ 
گنه فغل الکلف أيْ كأَنّه قال كك لسن الفعل من كيف هو ولو فعل عار 


ا 
الثاني أن فعل غَيْر المكلّف لا يَصدُق عليه أنه مون لا الإذن حكم شرعي» ولا 
حكم على غير الکلف وَهُو ظاهرٌ. 


وابواب عَليه كالأول» وعلی الرّفع یندفغ السّؤالآن معاء وّلکن لا َو الكلام 
مَعَ َلك من تخقیده لا فعل غير المكلّفء ان یله خسن على تَعْريٍآكَر وَاعْتبار 
آخَرء وهو لم يَتعرّض له 
ا كات وکا في أصول الأحكام /1 : 8079. 
ساط من كةن 


3 سه سقطت من : نسخة ب. 
4 سقطت من نسخة ب. 
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عَم عبارة ابييضاوي «الحسن ما بن عَنهُ شرعا» مُتناولة بظاهرها لفغل غَيْر 
الکلف فا م ينه عَنهُ وإ كائت مبحونّة أيضأء فد بحث في الحكم الشَّرعي 
ومتعلقه» وَلادَخلَ لفغل غَيْر الف في 5لك. 

(الاغتراض على المصئّف في إذراجه خلاف الأول في القبیح) 

الرًّابع : اغترض الشارخ على الصف في إذراج خلآف الا في القيبح» وفال 
رانه أ رة خر الْصلّف» قَالَ : «وغایت أده من إطلاقهم النّهي عليه الوب 
هم ادلی رفن ال را مشاه قزل ابْن الحاجب2 - تبعا للعّرالي3- 
158 أن اككروة يُطلقُ على خلاف الالء لاه لبيان إطلاق / عِلّة لسع وَالكلامُ 

في حَقِيقّة الکژوم قال : 

وَالظاهرٌ أنَّ اْصلّف أخذ هذا من کلام الهندي» مه قال الس كه : مّا 
E‏ رکه ار رمو 5 القَدْر المشتّرك بين المحم 
وَالمكرُوه)6 انعهی. 

لك : والظامر ما قعل الصلّف. . تم ل ر من صرح بخلاف الأؤلى» والظاهر 
دُخولهُ في هي عند کل من عَم بهه گالامام الرَازِي والبيضاوي» وَیدل على ذلك 
ا 

الأؤل» أنه ُطلق عليه منهي عَنهُ وهم لم يُفصلُوا فالظاهر دُخولة. 

الثاني أنه لا قرق تیه وین ذي هي الخصوص, لا في لکد وعَدَمِهِء وقذا لا 
يفضي تتافياء فان لواجبات والحرّمات بَعضّها أکذ من عض كما مرٌ. 


وردت في نسخة ب : بل. 

انظر ترجمته في الجزء الأول ص : ؟؟ 

. انظر مختصر ابن الحاجب بشرح العضد /5:2. والمستصفى /67:1. 

انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 266. 

وردت في نسخة ب : وهذا. 

كلام منقول من كتاب تشنيف المسامع مع بعض التصرف /1 : 232231. 
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الالث» أنه قذ غلم من حال ابمهوره هم ما کارا رفون ينما کما مت 
الظاهه أَنَّ هذه العبازات ار ية على دلك. 

الرابع» نهم خیث عَدَُوا افا ان م يَعذُوه فلز م دحل في القبیح كان 
واسطت رلا واسطة عندهُم» إِذْ لو كانت لأَفُْصَحُوا بها وإذا کائوا تعاطوا مَا هُو 
خارخ عن فغل المكلفين کفغل الشاهي رالائ فكئف یُهملون <ما>! هُو مِنْ 
فغلهم والله آغلم. 

الخامس : لو عبر الصتّف 2 ا عا ينه كان شقن مُقابلة لمعنّى القبیح 
ولکانَ تناو لا لأفُعال الله جالع وهو أفضل من التُعبير «بالماذون», كما نبّه علیّه الامام 
في الحصولت وکا المصنّف ۸ برد آن یتعرض لأفعال الله تَعالٌ» غَيْر أن التُعرضَ 
لأفعال غير المكلّفين ليس با من ذلك. 

عَم هي داخلة مد لها في القَوْل الذي حكى المصئّفء وَلكن فيه ما تقد من 
للق» حيثٌ ل یذ کر ما يُناسبه من اتغريف. 

السّادس : ما حكى الصف عنْ «إمام اخرمین؟ في الکروه»» هو أيضاً مَبنِي علی 
تغريف آخر کما رنه له في التي وکا يبي لِلمُصئّف أَنْ : يتعوّض لذلك» 
یی مَأخذ الخلاف. وَالله المُوفُّق. 

السّابع : قَذ تحص من مُقِتَضَى آفوالهم أَنَّ الکروة کون فيه ثَّلانّة وال : 
فقيل : (قبیخ». وقیل «حسَن». وقیل : «و اسطة). 

وذّلك أن من قال : «القبيح مَا هي عنه»» یکون عند الکروه ييحأ كما مه وفي 
مَعتّاه خلاف الْأَوْلّ. 


1 سقطت من نسخة ب. 


2 راجع الحصول /136:1. 
3 قال إمام الحرمين : «وأما الکروه إنه لیس بحسن ولا قبيح» فان القبیح ما يذم عليه وهو لا يذم عليه» واحسن 
ما يسو غ الثناء عليه وهذا لا يسوغ الثناء عليه». انظر الابهاج /61:1. 
4- وردت في نسخة ب : أشار إليه. 
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ومن قال : «القَبيح ما فيه احرج» وَالحسنٌ ما لا حرج فيه»» یکون عند خسنا 


إذ لا حرّج فيه 
ومن قال : «لقبیخ ما یم فاعله» وا حسم ما يُسوعٌ لاه على فاعله» يكونُ 
عنده 9 


یس لا E‏ 
وَيَتطرّق مثل ذلك 5 اج و<في > الندوب؛ والاشتغال بتتبع م ذلك يُطيل» هه 
يول المقام <وَانُضاح>” فحوی الکلام. 


امن : ول الضف «الحسن المأذوثٌُ» الخ ای شرع وكذا في قَوْله 
«والقبيح» أي شرعاً. وأمّا العقلیان فَمَدْ مَرّ الكلامُ عَليِهِمَاء وهَّذا أيضاً كله عند أهل 
الحقٌّ. وأمّا مَذهبٌُ العترلة فقذ مت ولا م ید يقيّد ذلك استغناء ءا تقدم. 


وحاصل الم ن ا الق الشرعیین تابغان عندنًا للأثر وَالنَهِي؛ وعند 
الْعَرلّة بالعكس . الفغل دنا مر لل به شن قیقع وعندهم حن 
فأمر الله به» وبح فتهی الله عَنهُ. وتقدَّم الرّد عليهم وتحقیق الما لا مزید عَليه. 


- 
ع2 


لتاسع : قد غلم م هدا أن الواحب ثقال له امن ویتمیر بهذا اقب عن 
الحا يمير عَنهُ المحرّم بالقبی5. 


1 وبه جزم إمام الحرمين. انظر الابهاج في شرح المنهاج /61:1. 
2 سقطت من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة ب : أن. 

5 قارن.عا ورد في العتمد /336:1 وما بعدها. 
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رای ناج نوی ۲ 


اه ولزغ بل وباك رش وتکثوت. روم وت وفصئق په 
معن ومعروف ولذا يقابل بالمدكر. 

(للمُحرّم أحد عَشْرٌ لقبا) 

نلشحزم آد دق : حرژه وتحظوژ وتنوغ وتعصیك, رش ناه غلی 
تفي الصَخاثر» وَذْنبٌ» وَمَزبورٌ نف وَمُتوعٌد عَليه» وقبیخ» وخبی, ومُنكرٌ كما مر. 

(أَلقَابُ الْمَدُوب والْمَکروه) 

و للمندوب تمانية ألقاب مت و للمكروه أربعة : مکروف ومنزة عنة) 
ومتَشابه ومزحوف. 

(للمُباح عَْرة ألقاب) 

و عشره : مبالح» وال و و جائن وسائ وواسع؛ و مير فيه» 
ومَأذونٌ فيه» وَطلقَ» وب 

والزحوف كأنّه! مَأَخودٌ من رخف البَعير في مَشْيه إذا ی بجر فوسنهة 

َه به تَعاطي الکزوه. ۰ 

2 الطلق <فهو>: بکشر الطاء وهو الحلال» وني <بَعْض >“ هذه الأشماء 
موم ولا يَحْفَى ناشن والقبخ جاریان أيضاً مَعهًا. 
1 وردت في نسخة ب : مکانه. 
2 - وردت في نسخة ب : برهنه. والفرسن : جمع فراسین وهو طرف خف البعیر. 


3 سقطت من نسخة ب. 
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العاشر : هذه ار مَشَأَلَةَ! ذكرت في هذا الكتاب» وهي خبر خذف مببتَداه 
اختصاراء أي : هذه مَسأَلةٌ وما بَعدهُ اشتعتاف بیان 2 تفس لهل آز هي خر مُقدّم 
وما بَعدها میت مدا بحسب إرادة مجملة <لَفظةء أي : جملة>* کذّا هي مس و 
أَفُضَلء ومثْل هذا التقدير فيهًا عیْما أَنَتء فلا حَاجة ة إلى إعادته والله لوف 


(مسألة جَائز لك هَل هو وَاجب؟) 

«مشألة : جائز الترك» سواء كان جائز الفغل أيضاً ان ۳ بواجب» في خالة 
بجَوازٍ نز که إذْ َو كان وَاجباً في لك االة لا جار ث رکه لا تجوز َك الاجب؛ 
فا از ال من رن له 

0 «وقال أكثرٌ لقََاء : يَجبُ الصّوْمُ علی حالض والریض وَالمُسافر» / لوجهین : 

تیان أن الله تاركو غال يول من کید ودک ار نة 4 
وهَؤلاء قذ شهدوف فقَذ توجه؟ علیهم" الأَمْرُ فيثبتٌ الؤُجحوبٌ في حقهم كغيرهم. 

الثاني أنه يجب علیهم قضاره بَعدَ <ژوال>؟ الغذر وفاقا؛ ول لم يجب لم يكن 
لمأتي به بَدلاً عن القانت 0 وذَّلك مَعنَى القَضَاء. 

َأَحِيبٌ عن الأول : بان شهود اهر مُوحبٍ عند عدم الذر لا مُطلقاء ین 
و جوب القَضَاء نما یتوقف على بجخریان اليب وهو دخول الوقت کما مره لا على 


- يعني مسألة الحسن والقبيح الواردة في متن جمع الجحوامع. انظر مجموع مهمات التون : 127. 
وردت في نسخة ب : يابي . 

_ ساقط من نسخة ب. 

وردت في نسخة ب : خلاف. 

د البقرة : 175. 

وردت في نسخة ب : فتوجه. 

- قارن مع ما ورد في شرح جمع الجوامع للمحلي /168:1. 

سقطت من نسخة ب. 

- وردت في نسخة ب : الاني. 

0 قارن مع ما ورد في شرح + جمع الجوامع للمحلي /168:1. 
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جوب دای ولذلك يقضي التائم بم ما فانه من الصلاه مع انتفاء الخطاب ححالة 


وم کما مر کل ذلك1. 

«وقیل» يجب الصوم علی «السافر دونهما»» أي : دون الحائض والریض 2 لعدم 
ما 7 
تأتيه منهما. 


ما من الخائض قلحرمته في خقّهاء لأنّ شَرطه النَّقَاءُ وهُو مَفقود, واتفاء الشّرط 
یُوحبٍ انتفاء الشروط على أن تخو هذا الاشتدلال لا يَخلوة عن شبه الدّور. 

وأمًا من الْريض قلعجزه عَنهُ حسًا فى الجملة» بخلاف السافر فَإِنَّهِ قادر علیّه فى 
ا 1 

«وقال الإمامٌ» الرازي يجب «عَلیّه»» ۳ : علی المسافر ون الحائض <والريض>“ 
عل الشهرین» اما رَمُضان وما شهر آخر قاتا صام راق کما ي خصال 
الكفارة. 

قال ا رصان : «والخلف» في المسألة 2 «لفظی» ۳ إل الط 
وَالنّسمية) 7 الصوم حالة الغُذر فطلا اتفاقا» و القضاء 
و احث اتفاقا. 


تبیهات في مَزِيد تقریر مشألة جًائز لك ليس بواجب) 
الأؤل : هُذه الخالة کما مزت الاشارة له من مباحث الحکوم غل وفیه 
ذكرهًا الآمدي7, ول ذَكرّها المصنّف خی کلم على تکلیف الغافل وَالْلْجَأْ کات 


1 - قارن مع ما ورد في شرح جمع الجوامع للمحلي /169:1. 
2 وردت في نسخة أ : المسافر. 

3۔ وردت في نسخة ب : من. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 قارن.عا ورد في شرح جمع الجوامع للمحلي /170:1. 
6 وردت في نسخة ب : إليها. 

7 راجع المسألة الرابعة في الإحكام للامدي /154:1. 
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ا وذكرمًا اخرون کالقرافي 5 مباحث الأداء وی ال : اه له 


يُشترط في وُجوب المَضاء دم وُبحوب الأذّاء وَعَليه تَرّب” وجوب ب الضوم على 
الحائض)3 مَثلاء وعبارة الصتّف أَشْبه بعبارة الإمام الفخرء إلا أنه ذكرَ المسألة في 
مباحث الأمره. 
الثاني : قال الشَّارِحَانِ؟ : ينبغي أن يتقولَ المصنّف : «جائرُ الرك مُطلقاء لیخر ج 
نوس ولحي إن يجوز ت ركهما في حالة ون آخزی» ومع ذَلكَ هُما واجبان». 
لت : وَمَعناة أَنَّ المصنّف يُقول : إِنَّ جوا الك يقتضي عم الؤجوب» وَمَعَلومٌ 
بدن لرك مو جود في الَذُكورَين مع وُجوبهماء فَينْتقِضٌ بهما ما ذکر من القَاعدّة. 
ما الموسّع فکانظهر مثلا يَجورٌ ترکها في وَل القامَة وفي وسطها. حتّی لا یبقی 
لا مقذار ما تودّی فيه من الختار عند القَائِلينَ باُوسع؟. 
م تکلاطام في کفارة اليَمِين» يجوز تركة لل الکشوة أ 
الاعتاق» فقذضدق ها 7 جور ترکهماه وهّما وَاجبان» وَلکن لا يجوز اترك 
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مطلقا. 


8 


ع 
e‏ 


و جخوابه : آنا لا لا سلم أَنَّ مَنَاطَ ال جوب فيهما هُو مناط بخواز الترك. ما <في >8 
سو مناط الوجوب الوّاحد لا بعينه» ومَناط جوا ز الترك الوّاحد بعينه» 


1 انظر شرح تنقيح الفصول : 74. 

2 وردت في نسخة ب : يترتب. 

3 انظر شرح تنقيح الفصول : 74. 

4 انظر المسألة الخامسة في القسم الثاني المعقود للمسائل المعنوية في المحصول /384:2. 

5 - يعني بدر الدين الزركشي في تشنیف السامع /1 2 رولي لین اعراقي و لدت لبان کم نقل کلام 
صاحب الضیاء اللامع /302:1. 

6 وردت في نسخة ب : بالوسع. وکذا وردت في نسخة د. 

7 وردت في نسخة ب : آنه. 

8 سقطت من نسخة ب. و کذا من نسخة د. 
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خف 4 اول فکذلك انضاء :تقول : مناط لوب اما جمیع الوَفت» 
بحيثُ لا يَخرحُ <عن2>4 لا بعضه ال معيّن, ومَعلوم أنه لا يجوز الارك بحیث تخر ج 
عن الوقت. 

وأمًا الجزءٌ الذي یسعهّا منه لا بعینه علد من يَقول به» وان كان هذًا لیس مُوسّعا 
في التقدير علی ما سيأتي توضیح وعلّی کل حال فلا حاجة جة إلى مَا ذکرا* من 
القييد وَالله آغلم. 

الث : نسبة الصّف الوجوب إلى أكثر الفُقَهَاء اغترضه شراحه باه لم يُوجَد له 
ملف في هذا لتقلل وقال الشارخ؟ : إن َب فيه الإمامٌ في المحصول»» واغترض 
بان عبار الحصول «الكثير» ل «الأكتر). 

لت : وعبارة الحصول قولة : «السالة الخامسة في أنْ ما جوز توکه لا یِکون 
فعلهُ وَاجباًء وَالدَّلِيلُ عليه : أَنَّ اواب ما لا يجوز تْكه وَالجَمْع يَْنهُ وبين بخواز 
الك مُتتَاقض. 

- قال - وَاعْلم : أَنَّ الخلآف في هذا القضل ین : إِحدَاهُما : الكعبي؟ 
وأضحابه إن ژوي في كتب آضحابنا عنم الوا وي 
والرّد علیهم. 
اریض وَالَائْض وَالُسافر» وما یاون به عند وال العُذْر كود قَضاءً لما وجب. 
وقال آحَوُون : له لا یَجبٍ على الریض والخحائض» ویجب على المسافر. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3-وردت في نسخة ب : ذکر. و کذا وردت في نسخة د. 
4 راجم تشنیف السامع /233:1. 

5 انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 191. 
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- قال- : وَعِندّنا أنه لا يجب علی الریض والخَائض الب فام المسافر قيب عليه 
صَومٌ أحد الشّهرينء إمَّا السَّهْر الحاضر أو شهر آخَرء اهما انی به کان هُو الوَاجتٌ 
كما قُلنَا فى الكقّارات الثّلاث»1 الى العَرضُ منه. 

اا e‏ مَشألة e‏ 5 6 
د القَضَاء إا کان 5 زی عت اجرب لال 5 جوب لیف 

162 وقال القرافي :أرط في اقا تلم جوب اتل ثم ی 
ا ا خلافاً للقاضي عبد الوهُاب“ وجماعة من 

َعَم قال اليضاري فى ماج : «وَقَالت الفقهاء يج بجبٍ الصّومٌ على الحائض 
والمريض والسافی نم شهذوا الق نو وکن الظاهر أنه اراد انس 
الصادق بالبغض. 


1 - نص منقول مع بعض التغييرات الطفيفة على مستوى تقد وتأخير بعض الكلمات. انظر الحصول /1 : 351348. 
2- نص منقول من المحصول /1 : 151-150. 

3 محمد بن علي بن عمر التميمي المارزي عرف بالإمام (453 / 536 ه) علم من أعلام المالكية» كان أديبا حافظا 
طبيبا فقيها أصوليا رياضيا متكلما مبرزا. له مصنفات عديدة منها : «شرح التلقين»» «وشرح البرهان». الفتح 
المبين /1 : 27-26. 

4 عبد الله بن علي بن نصر الثغلبي البغدادي (362 / 422 ه)» قاض من فقهاء المالكية» له نظم ومعرفة بالادب. 
من مولفاته : «كتاب التلقين في فقه المالكية»» و«شرح مدونة الامام مالك»» و «شرح فصول الأحكام». فوات 
الوفيات /419:2. 

الأعلام /335:4. 

5 انظر شرح تنقيح الفصول : 74. 

6 انظر الابهاج في شرح المنهاج : 132. 
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۳ ن مادکره الأصوليون هُو الظاهر, لد لا مَعتَى للخطاب بشيء لا یفعل أَوْ 
لا جور فعله. 

ان فلت : إِنْ كان اشتدلالهم بِالجَمْع بين مُتناقضّين اهضاء لیبق وجه للخلاف 

لك : ومو الظاهرء وَوَجهه أن الؤحوب يقتضي منع الثّرك وجواز ار 
یناقضه غَيْر أنه لا ينهي إلى الاستحالة الق > ولا يُهوَلنَك ما تشمغ في کلام الامام 
یره من الرَدو فا لشافض این لو وجب لذاته وَجَارَ رکه لذاته» ما المانع 
قلا وعایه أنَّ الا في الخائض كَل هُو شرط في الؤجوب أو في الأداى و کذا 
القدرّة في غَيِرهَاء وينيفي لکل من تسب لاه أن القَضاء بالأمر الأول لا بأمْر 
دید اَن لا ينْكرَ هذه اممسألة عنهمة. 

الرّابع : ما ذکه E‏ من کون «الخلاف لفظياً». أشار له سیف الدّين ال"مدي» 
حَيْث قال : «احتلُوا في تکلیف الخَائْضٍ بالصّومء قَنفاهُ أضحابنا وت زو 
وال في ذلك أنه إن رید بكونها مكلّفة به تقدير زَوالٍ ایض نع فهو حقٌ» وإن 
رید <به>3 نها مكلّفة بالائیان بالصّوم خالة ایض فَهُو من ذلك لا فعلها 
لصوم في حالة ایض جر ومنهيٰ عَنهه فیمتنغ أن یکون ابا ومأموراً به» نا 
هما من التّضَاد الممتنع الا علی على القول بجواز التُكليف ما لآ يُطاق)4. 

م اشتشعر أنه لو تعب ا و انعا ار بخبید ا 
أوَلا» انتهی. 

وتقله الشَّارِحُ عَن الشیخ أبي إشحاق أنه قال : «لاً فائدة لَه لا تَأَخيرَ الضّوم 
حَالّة العُذّر بائرٌ بلا خلأف» والقَضَاء بَعدَ زّواله واب بلا خلاف»*. 1 
1 وردت في نسخة ب : القضاء. 
2- وردت في نسخة ب : عندهم. 
3 سقطت من نسخة ب. 


4- نص منقول من الإحكام في أصول الأحكام /1 : 155-154. 
5 نص منقول من كتاب تشنيف المسامع /234:1. 


24 سح البدور اللوامع # شرح جمع الجوامع که 8 


قال الشارځ 1 «لكن هَل وجب بأمر جدید» أو بالأمر الأوّل؟ هذا فائدتف وا 
وتقل ابن الرّفعة ! طهور فائدته» في جوب الّعرض للأداء والضاء»2. 


فلت : وفیه نطی <لأنَّ>3 ذلك انا هُو لو كَانَ الخالف یجعل ما تأتِي به الحائض 
عد وال الغذر دای أمَّا إذا اَفقَوا على أنه قضاءٌ فلا معتّی لهذه المَائدّة» وقد تدم 


شیء من هذا. 

3 وقال ول الذین* : «نظهر فائدئه/ فیما إذا خاضت الَرأهٌ بَعدَ الطواف؛ 
وقبل آن صلي رکعتیه هَل تّقضيهما؟ ‏ قَالَ - وقذ نقل النّووي” في شرح الهذب؟ 
عن ابن القَاضي وال جر جاني” <أنّها تَفْضْ یا زان لیخ أا علي آأنکرة قال : وهُو 
لواب وَلكنّه جزم في شرح مسلم؟ عَقالة ان الاضی والجرجاني>" وَنَقَلهَا 
عن الأضحاب» ا "۳ 


1 أحمد بن محمد بن علي الأنصاري نحم الدين (645 /710 ه)» فقيه شافعي من فضلاء مص كان محتسب 
القاهرة ونائب في الحكم. من مولفاته : «الکفاية» في شرح التنبيه. الدرر الكامنة /284:1. 

2 نص منقول بتمامه من تشنيف السامع /234:1. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 عبد الرحيم بن الحسين الكردي» أبو زرعة ولي الدين العراقي (725/826 ه)» قاضي الديار المصرية. من 
مصنفاته : «حاشية على الكشاف» و«الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع» اختصر فيه «تشنيف السامع» 
للزركشيء «فضل ایل».شذرات الذهب /55:7. الأعلام /35:5. 

5 يحيى بن شرف بن مرى الملقب .عحي الدين النووي (631/676 ه) الفقيه الشافعي الحافظ الزاهد. له 
مصنفات عديدة منها : «شرح المهذب» المسمى «المجموع» غني يربط الفروع الفقهية بأصولهاء و»کتاب 
الأصول والضوابط» يلوح على اسمه أنه في أصول الفقه. الفتح المبين /1 : 6261. 

6- وجاء في روضة الطالبين /135:1 قوله : «أجمع السلمون على أنه لا يجب عليها الصوم في الحال» ثم قال 
الجمهور : ليست مخاطبة به في زمن الحيضء وإنما يجب القضاء بأمر جدید. وذكر بعض أصحابنا وجها أنها 
مخاطبة به في حال الحيض» وتومر بتأخيره» وليس بشيء». 

7 أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس الجرجاني (۰.. /482 ه)» قاضي البصرة وشيخ الشافعية بها في عصره. 
من مولفاته : «التحرير» و«البلغة» كلها في الفقه. طبقات الشافعية /31:3. 

8 جاء في شرحه على مسلم/26:4 ما نصه : «أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تحب عليهما الصلاة 
ولا الصوم في الحال» وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة. وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء 
الصوم. قال العلماء : والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاو‌ها بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة 
مرة واحدة» ورعا كان الحيض يوما أو يومين. قال أصحابنا : كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا في 
ركعي الطواف. قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم : وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن احیض, وإنما 
يجب عليها القضاء بأمر جديد». 

9 ساقط من نسخة ب. 
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قُلْتُ : وفيه نَظرْ لأنّ وُحوب قَضائهما لیس مَلرُوماء لوُجوبهما حَالّة ایض 
الذي الکلام فيه. 
وأقول تَظهر الفائدة في الأئمانٍ والتعليقات في لطلاق والعتاق ونحو ذلك» فلز 


٤ 


ال : الله رون قُلانة ول ما يجب لها الصو از لأغتقنّهاء از هي خرَة 
لذلك» <أ5 >1 إن دَخَلَت الدّار وهي قَدْ وَجبَ عَليها الوم قهي طالقٌ أو خو 
ذلك ثم صادف رمضان أَوّل عیضهاه » و خلت في رَمَضان وهي خانض» جری 
على اخلاف . 


مث هذا من لمرو ع كثيرء عبر نها فواند مُنفصلّة عن باب الوم لا افي أن 
کون خلاف في تفس مَشألة الوم أفظياًء قن آراةالصلّف وغیرة لك فُواضخ» 
وان أَرادُوا 2 أَنْ لا قائدة أَضات فد عَلمْت أنه لا يصخ. 


الخامس : مادکره الإمام م من أْالّاجب أَحَدُ الشَهُرينِ في حق المسافرة» هُو 
التشوب؟ إلى القّاضي أَبي بکر3. 

«انتضعف باه ل فرق بين الَريض والسافر غير أن مب أحدهمًا اختياري 
والآخر اشطراريء وذلك لا تقعضي الختلاف الحكم, فَإِنَ كلا مهم حر بين صَوْم 
لشهر الحاضرء روم شَهْر آخَرَمُقتضَّى النّص. 

اللَّهُم الا إذا فرست ضَّرورَة في الریض؟ فَادحة؛ تقتضي حرمّة الوم فَيكونٌ 
كالخائض»7. ۱ ۰ ۰ 


سقطت من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب : أراد. 
راجع المحصول /350:2. 
وردت في نسخة ب : الذي نسبه. 
- يعني القاضي الباقلاني في کتابه التقریب» كما أفاد بذلك الزركشي في التشنيف /233:1. 
. وردت في نسخة ب : المرض. وكذاوردت في نسخة د. 
قارن.ما ورد في تشنيف المسامع /1 : 234233. 


سم يخ ابن لير ما پې 
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فك : هو اغتبرَ خفْة الْشقة فارقاً وفيه صُعفٌء ومذهیه أيضاً يَقتضي أنَّ وم 
شَهْر اخر لس بقضّاء بل أدَاء لأنّه إذا كان الوَاحبٍ آحذهما لآ بعينه فَهُما سوا 
وهو غریب. 

ويرد عليه البَحثُ في الكفارة بالاأتهاك فَِنَ لس في مه مُتكاففان. ما أن 
تحب في كل منم اؤ لا في واحد منهُماء وليك له أن تقول خصوض زان شراط 
في أزومها بالتُوقيفٍ» هل له ُخصوصاً في هَذِه الصُورة» حَيثُ لم جب بعينه. 

(الكلام في کون الندوب مَأمُو را به ام لو 

«وفي گزن المندوب مأمورا به» أي : داخلاً في مُسمّى الأمر خقيق خنقة ار E‏ 
به «خلاف». 

ما القَول الأول ؛ وهو احُتيارٌ ان احاحب* فَدَلِيلهُ من وجهین : 

الأول آن الندوب طاعةٌ وكل طاعة مَأمورٌ بها. ما الأولى فاتفاقيت وأمّا الثانية 
4 فلأل الطاعة عة تقایل المعصية» / والعصية مُحخالقَة ال فتكونٌ الطاعةٌ مُوافقة 
نس فتكون مأمورا با صرورة ندوب مأمورٌ به وشو الَطلوبُ. 

الثاني أن أ مل له فشموا الأمر ال مر الإيجاب وأمر الدب“ فاذا صخت 
اش كان بعض ار ۳ فیکون متعلقه و ت او به مندذوب» 
بعش التدوب امور ا ی نيعب ايكون کل تندوب و ا 
1 - القول بانه مأمور بالندوب حقيقة هو مذهب أكثر الفقهاء. انظر الستصفی /75:1 الاحکام /130:1» شرح 
العضد على ابن الحاجب/5:2» وفواتح الرحموت /111:1. 
2 قال ابن احاجب : «مسألة الندوب مأمور به خلافا للكرخي والرازي لنا أنه طاعة؛ وأنهم قسموا الامر إلى 
إيجاب وندبء قالوا : لو كان لكان تركه معصية لأنها مخالفة الامر ولما صح (لأمرتهم بالسواك)» قلنا : المعنى 


أمر الایجاب فيهما». انظر شرح العضد على المختصر /2 : 5-4. 
3 . لان الأمر ينقسم لغة إلى أمر إيجاب وأمر ندب فكما أن الواجب مأمور به حقيقة» فان المندوب مأمور به 


حقيقة أيضا. انظر المستصفى /75:1 الإحكام /171:1» وشرح العضد على الختصر /5:2 
4 قارن مما ورد و في المختصر بشرح العضد /5:1. 
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عرض الول : بان رید بالطاعة ما یرشب ب علیه الوا قالکبری عُنوعةه 
اد هي بهذا الغنى لا تُقابل المخصية» وأيضاً الغصية لیست هي مُخالفة الأمر على 
الإطلاقء یل أمْر الإيجاب. ون أريدَ بها فعل الأمور به فُمْصادرّة لد هُو الدَّعوَّى. 


واغترض الثاني : بن ال قشم إن أريد به ما هو عم من | تقيقي والمجازي 
فاي ؛ إذ لدب يَعَاوله الأشر تحازاً ولا فيد إذ التراع نما هو في الَقيقة. 

إن أريد أثر' الإيجاب فلا سم صحة الاقام أو بأ مراد <أهل>* ال 
ما هُو سیم الصّيعٌة التي تُسمّى أمْرا عند احاقه بدلیل ذكرهم أفساماً لأ ناع في 
كؤنها لا دحل في الأئر حقيقة» ولس البحث عم الصّيعّة. 

ما لول الثاني“ فَهُو المحكي عن الكرخى؟ وأبي بكر الّازي؟ من الحنفية. 
وَاخْتارّه7 الإمام فر الدّينء فده من وَجهين : 

الأول <ه> لَوْ کان لوب اور الكان ‏ اتف وَالثَال اطل بالاتّفاق» 
وَبَيان الملارّمة أَنَّ تدك لوب خالفة للمَأمور به وكالبة رر معصیته لقوله 


تال : (اآفعصیت أُمْرِى 4" فلا بعصوت أله ما مرش 194 . 


1 - وردت في نسخة ب : به. وكذا وردت في نسخة د. 

2 وردت في نسخة ب : الأقسام. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 يذهب هذا الفریق إلى أن الندوب مأمور به بجازا لا حقيقة» انظر مناقشاتهم وأدلتهم في شرح اللمع /1 197۰ 
البرهان /178:1) أصول السرخسي/14:1 الستصفی/1 :75 الاحکام /171:1) حاشية التفتازاني على شرح 
العضد على الختصر/4:2» وفواتج الرحموت/111:1. 

5 - عبيد الله بن الحسن الكرخي أبو الحسن (. ۰۰ ه)» إليه انتهت رئاسة الحنفية بعد أبي حازم وأبي سعید 
البردعي. من مصنفاته : «المختصر» و«الجامع الكبير والصغير». الأعلام/193:4. 

6 أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي (305 | 370 ه) من كتبه : «شرح مختصر الكرصي» 
و«الفصول في الأصول» وغيرهما. راجع ترجمته في الجواهر المضيئة للقرشي /84:1 شذرات الذهب /71:3. 
7 انظر المحصول /354:2. 

8 سقطت من نسخة ب. 

9 طه : 93. 


0 التحرع : 6. 
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لاني الكو مأموراً نا صخ قوله سل نود :(لزلاً أن اَن : 
على أمّتِي لأمَرْنهُمْ بالسّواك)! وَالثَاي تاطل» بیان الملآرّمة أَنَّ احدیت دَلَّ علی انتما 
رای ديا PEP‏ 

ل وار المصلف له <لما>2 لم یر ا دی لین خحکی 
الخلاف بلا تجیح. 

(الندوبٌ لیس مُكلفاً به عّیالأضح) 

«ولأص» أنَ اذوب «لیس کلف به» وهو مذهبُ ا مهو رة ؛ لاه لا حرج ولا 


وا في بر که كالمباحات؛ وقیل : : له مكلف به وهو قول اسان لاه ات على 
فقله کالواجب. 


تنبيهات (في مزید تفریر المندوب) 
الأول : الخلاف في كؤن ندوب مأموراً به ما هُو في کونه مأمورا به حَقِيقَة 
کما می ما کونه مَأموراً به ولو بحازا قلا راع فيه. 


165 الثاني : لس الخلاف في صيعّة «افعل»» / التي هي مصدوق ار فانها 
رد لل جوب وللدب بل وللإباحةء وا الخلافٌ في صیقه مر المنتظمة من له 


و ؛ بناءً على أنّها حقيقة ۳ Td‏ في الو جوب. فلا دحل لدب أو هي مُشتّركة أو 
للقذر سره فَيكونٌ ادوب مأموراً به حقيق مکذا بال . 


1 . أخر جه البخاري في كتاب الصوم» باب : سواك الرطب ب واليابس. ومسلم في كتاب الطهارة» باب السواك. 
2 _ سقطت من نسخة ب. 

3 ما صححه هو اختیار إمام الحرمين واکثر العلماء. انظر البرهان /88:1» الاحکام /173:1» شرح تنقیح 
الفصول : ۰79 شرح العضد على ابن الحاجب /5 : 2» فواغ الرحموت /۰112:1 وحاشية البناني على شرح جمع 
الجوامع للمحلي /1 :90. 

4 _ هکذا : (أ» م ر). 

5 لعل القائل هو صاحب کتاب الکاشف عن الحصول /77:2. 
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وفيه نظن لان الخلاف أيضا في صيعّة «افعل» والاتفاق على وُرودها لدب لا 


فيد الطلوب الّذِي هُو كَوْنٌ الَأمُور به حقيقة اوا لا؟ 

َعم الاتّفاقٌ علی کون ندوب > مطلوباً من السار ع» أَما کون صِيعّة افعل دَالَة 

وقيل : الخلاف ما هُو في صيعّة «افْعَل»» ات يرك أن له ی ا 
نظراً إلى الأمر ابل للعاضي وَالُضار ع» وذّلك في اضطلاّح التّحاة» والنّافي يَنظر 
ٍل نها حقيقة فيالوجوب عَلى ما تياتي. ٠‏ ۱ 

وعلی هذا والأوّلء لا بغي آن کون هذه السالة مسألة براسها مُستقلت فَإنّها 
دَاخلّة في مَبْحث الأَمْر الآني. وإلى َلك آشار الخر رنه تعال حیث قال بَعدَ 
ذكر لاف : 

«وَالحَقٌ أنَّ اراد من الأمْرء إِنْ كان هُو ار الطلق من غَيْر (شعار بجواز 
الترك» ولا بالمنع مق الترك فتعم. وَِنْ كان هُو الترجيح الانم من ایض فلا لکنا 
لا با أَنَّ لش لو جوب كان الق هُو هذا التفُسير)3. انتهقی. وبانبنائه على ذلك 
یرجم الخلاف لفظياً. 

ال : الخلآف في کون لوب مُكلفاً به لفظي أيضاًء مَبني عَلى تسیر 
التُكليف ما موی فان سر بإِْرام ما فيه كلفة قلیس مُكلّفاً به» وَإِنْ فتر بطلب ما فيه 
كلفة فَهُو مُكلّف به و اأ 


1 وردت في نسخة ب : أم. 

2 ساقط من نسخة ب. 

3- نص منقول من المحصول /2 : 354353. 

4 قال إمام الحرمين : «والقول في ذلك قريب» فإن الخلاف فيه ايل إلى المناقشة في عبارة الشرع ومأخذ 
الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف» فعند القاضي : أنه طلب ما فيه كلفة؛ وعند إمام الحرمين : إلزام ما فيه كلفة» 
وذلك ينافي ما فيه التخيير» والمندوب فيه التخيير». البرهان/88:1. 
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(الباخ لیس مکلفً به علی الأصحٌ) 

«و کذا الباح»» الاضح نه یس مُکلفا به وهو ل <منّ>! الندوب في ذلك 
«ومن نع» أي : من أجل ما ذَكرنًا <من> أن لدوب لیس مکلفا به» «كَانَ التكليف 
إلرام ما فيه کلف : مَشقّة علی العبد فعلاً أو ز تركأء ان لا معل له خيرة في ترك ما 
کلف بفغله أو فقل مَا کلف بت رکه. 

دلا طَلبهُ» أيْ : ما فيه کلف سَوَاءٌ كان على وجه الإلزام بفغله أَوْ رکه أَوْ لا 
(«خلافا للقاضي» اي بكر الباقلاني في ره بالثاني. فعندة لوب مكلف , به لله 
مَطلُوبٌ وان ل يَكنْ على وجه الازامى ووا لجان ما مه على ما 

فى المختصرة. 


تهات (في مَزِيد تفریرالباح) 

۳ : ظاهر عبارة ات تقتضي أن تفسيرَ التُكليف مَبني على الخلاف 
الّذکورومُستتفاد منْه) وهو عکس الوّاقع من البناء الخلاف على التفسير الّذكور» 
166 ولواب أن لاس فد کل مهم علع مه خر / شبه ما يقال في الاشتد لآل 
ا ي 

لاني : ظاهرة أن الفسير المذكُور» عَائدٌ بحسب کل من العندوب والباح» 
ولا مَعتی له لا المباح لیس فيه رم ولا طلبٌء فَالمُرادٌ المَندوبٌ» ما أذرج 
المُباح أولاً للالختصارٍ في جكاية الك والخلاف فيه بِالتَّشْبِيه و لكان 
صَحيحا أيضاً. 


فان فلت : وَمِنْ أيْن يُعلم مر الباح» فانه لا يَتناوّله و احذ من التَفسیرّین؟ 


1۔ سقطت من نسخة ب. 


3 انظر شرح العضد على الختصر/5:2. 
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قلت : إن آرة آن عم بل خرویت ع ا بُجزدالطلب بي 


ع 


فى کلت علی کل من تَفسبري الکلیف. 

فان فلت : کیت يُتصوّر فيه لاش ان 

فك : من ذهب ال أنه مُكلّف به کالأستاذ» جعل التُكليف به من یت اغتقاد 
باخته» <ولاً شك أن اغتقاد دلك مَطلوب بل هُو وجب عر أَنَّ هذا ضَعيفٌ مِنْ 
وجخهُین الا اغتقاد الاباخة حة>2 خلاف الإباحة فَهُو حكم آخَر. 

الثاني : أنَّ هذا لا تختص به وامخلاف <فیه>* فظي. 

ال <الإمام>؛ الفَخْرٌ راه : «وَالحقٌ أنه إنْ كان المرادُ باه أَيْ الماح د 
اتتكليف» هو اه ورد اكليف بفغله فمعلوم اله لیس کذلك. وَإِنْ كانَ اراد من : 
۳ ورد التكليف باغتقاد إباحته اغتقاد کون ذلك الفغل مُباحأء مغاير لذلك لفغل 
في نفسه کیت بذلك الاغتقاد لا یکون تکلیفا بذلك الباح. تاه ۳1 
إسحاق ماه تُكليفاً بهذًاالتَأويل» وهو بَعيدٌء مع أنه را في تحض الفظ» 5 انتهى. 

ال : الکروه أيضاً يُختَلف في؟ كونه مَنهياً عَنهُ وفي كونه کلف به» وَيَجري 
فيه منّ الاشتدلال مثل ما جَرَى في الندوب. ۱ 

يقال هنا يْضاً في الأول : الکروه رکه طاعه ول ما ركه طاعة فهو تن 
نف فَالَكرُوةٌ منهی عن ورد یه من الع مغل ما تم وهو ظاهز. ویقال في 
الثاني : نْ الخلاف في کونه 2 کلف به فظي» مبني على تسیر اكليف ما هُو ۴ 

ان قلت : وما الذي عليه المصتّف؟ 


وردت في نسخة ب : أيضا. وكذا وردت في نسخة د. 


نص منقول من الحصول /2 : 358357. 
- وردت في نسخة ب : مع. 
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لك : کاله اشتغتی يذكر ندوب عن ذکر الکزوه لأَنّهُما علّى سوال واحد 
فيجري ا خلاف في گونه منهیاً عَنه والاضح أنه لیس مُكلفاً به» لا «لکلیت إلزام 
ما فيه كلفة»» والقَاضِي أيضاً يُخالفٌ ماهتا وقول في الکروه له مکلف به» وم 
خلاف الأؤلى في ذَّلكة. 


(الکلام في مُسائل ت تخص الب ح) 

7 / «وَالاصح أَنَّ الاح لیس بجلس للواجب» بل هُما توعان متبایئان دّاخلان 
تحت جنس الحكم السرعي» وقیل : هُو جنسة. 

والأوّل مذعب الجمهورء ول : أن امباح لو كان جنساً إلواجب لَِم الُخيبر في 
لواجپ. وال بط بالإماع. وَييَانُ اللارَمَة أن لجنس جُرْءُ نوعه ولاَرَمَه لأزمه. 

فالخ الذي في الاح سوام کان ات لَه أو من لوازمه. لد أن یمق في 
اجب لَوْ كاد تزع مه وه باطل. 

۷ تا ای واختصض ی الوّاجبٌ بالنع م منّ لك وذلك 

e‏ باح یختص أيضاً يالإذن في الترل ك ودّلك فَضْلهُ4. 

EN 

الخلآف لفظي أيْضاً بني على تسیر المباحء فَمَن سره «الْدُون في فعله و رکه 
على التّخيير»» فَهُو عندهٌ لیس بجنس للواجب قطعاً وَهُم بحمهوز؟ . وَالآخَرُونَ لا 


ره لا ور 


یفسْرُونه بذلك ولون : «الباخ هُو دون في فعله»» أي عم من آن بوذ في 
رکه أيضاً رل 


وردت في نسخة ب : منوال. وكذا وردت في نسخة د. 

وردت في نسخة ب : الأستاذ. 

قارن.ما ورد في شرح جمع الجوامع للمحلي/171:1. 

وردت في نسخة ب : فعله. 

وردت في نسخة ب : وهو. 

. وهو ما رجحه ابن الحاجب وغيره. انظر المستصفى /74:1, المحصول /298:1 الإحكام /179:1 شرح 
العضد على مختصر ابن امحاجب/۰6:2 وشرح المحلي على جمع الجوامع /172:1. 


سم نزخ يرا حر ا O‏ 
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تراغ ۱ إل حجر في كدت 
«وأنه» اي باح «غَوْر مأمور به من خيب هو»» أي من حیتْ الْظر إلى تفسه والالتفات 
إلى ذَائَه أن «امباح ما أن في فغله وت رکه شوه فلآ طلت فيه لا أثر. 


والخالف في المّسألة هُو الکعبی, فقیل عَنهُ «أَنَهِ مَأمورٌ به ولکن دون الأثر 
با لمندوب» كم آن التّدذی2 دون الو جوب*)4. 


وقيل عَنهُ : «[إنه]؟ وَاجِبٌ). ولآ المباح زك الحرام» وترك ارام وجب 
باح وَاجِبٌ. 


- 


ورد نع الصّغرَىء فان باح لیس هو بنفسه ترك الحرام» بل شیء تحصل به و 
عنده ترك ا حرام* 


وقیل في تقريره : إن الباح شي: يتحقق به ترك الحرام <ومّا يتحقق به ترك 
اطرام>7 فهو واجبٌء فالباخ واجتٍ. 

وبَيانٌ الأولى» أن الباخ کالشکوت مثلا یتحّق به ترك الحرام کالقذف والکذب 
مثلاً. 


ار 


وان الثانية» ال رك احرام اجب ا ا 
في ذكر المقدّمة. 


قارن ما ورد في المستصفى /74:1 الإحكام /179:1) وشرح العضد على المختصر /7:2. 
ردت و ۳ ب : المندوب. 

- وردت في نسخة أ : الو جوب. وفي كتاب التشنيف المطبوع الإيجاب. 

قارن.عا ورد في تشنيف المسامع /239:1. 

سقطت من نسخة أ. 

قارن.عا ورد في تشنيف المسامع /240:1. 


سم لم نپ لير ما هل[ 


ساقط من : نسخة ب. 
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رد علی الاوق أن باح لا يلرم أن يتح به نك حرام» إِذْ قذ یکی به ترك 
مباح آنحره کالتردٌد بَْن الم وَالأكل. 

یات : 31 لارام ینف وا للقي ف شیاه قو والح منهاه هو یقن 
ا 

ولذا قال جحماعَةٌ من ل أضحابنا : «اية ما ُيده الع حرو ج الباح عن کونه اجب 
شعینا؛ فیدخل في الوّاجب المخيّر». 

ر عليه ر بأل غثر المباح كَالََدُوب» قذ يُتحقّق به تَر الحرام 
<قیکودٌ>' وب بلي رامق رل ه حرام ار یکون وَاجباً حراماً ونان 

8 فلت :ونر لك في الكل ولا / تاقض عند اغتبار جهتین. 107 
على نی ملع جوب مه على ما في ذلك من الخلافب. 

قال الْمصنّفُء «وَاحق عنذنا أَنَّ ما لا یم لواجب الطلق القدوژ الا به وَاحبٍ 
مُطلقاًء وأَنَّ ما قَالهُ الكعبي حقّ باغتبار الجهتين» انتهى. 

ولذا ال هنا «واخلف لفظي» أي راجح إل اللفظ دُون العتَى» فَإِنَ المباح من خیث 
هو لیس مور به أصلاً» وَمِنْ خیث ما عرض له من ترك الحرام به <هُو مَأموز به > 
فکونة مأموراً <به > “ أو غَبْر مَأمور , به راجح إلى الاعتبازین» ولا خلاف في العنی. 


تنييهات [ في مزید تقریر الباح) 


الأول : أحيبَ عَنْ یل الكعبي عَلى الجُملة 3» أا لا نُسلّم أَنَّ الاح يلرم به تَحقَى 
رك ارام الذي هو وَاجِبٌ لِيكونَ ابا 


1 ا 

2 قارن .ما ورد في المستصفى /1 :4 الإحكام /۰177:1 شرح العضد على ابن الحاجب /2 : 2746 وفواح 
الر حموت /1 : 114-113. 

3 ساقط من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب. 
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2 م 


وییائه : أن ترك ال حرام الواجب إا هو الکف عن ارام قصداه اد هُو الکلف به 
لك قرع مخطور ارام بالبَالِ وقضد الالكفاف عَنَهُ. 

من سکلت جوارخه زتحرکت في مُباح لا وم لیس بخرام مع هم بخطر 
ل له لك الحرامَ بالبال ولا دعته اللفس إِليْه ولا فص الانکفاف عَنَهُ امتثالاًء لا يَُالُ 
هی بالرك الَاجبء ولا عندة طاعة ولا باق ون ان لا عاقب اكتفاء باتفا 
الأصلي في حقو قغلع بذك أن فعل الماح ل یبن به لاح لیکو 
0 


ل : وهو صَحِيحُ» عبر أنه تفي به الوم لآ ؤقوع ذلك أحيانا» اهلد 
َنَُ ولا خذور فيه. والصّوابُ اروم قله إذا اختمعا کال اجب هو الكفٌ لا ما 
قارثه من مباح أو غره وقد ذَكرَهُ المجيبُونَ. 

الثاني : عبارَة الصلّف تَقنَضِي أن الخالف وهُو الكعبي» يُقول ل :إن إل المباح من 
غك <هو>* مأمور به»» وقذ علمت أنه لا ز وله <فلز>؟ ل یف يفصح بالحئثية©) 
كان سب لذكر ما آشار إليه من الخللاف وکونه لفظیا. الله آغلم. 


الثالثُ : حكى السار عن الهندي أن لاف ال ور تعنوي من جهَة أخرىء 
قال : هه على أ الأمرَ حقیقه في ماذاه <فَإن فنا : في تفي ار ج عن الفعل أو 
في الإباحة فهو عأموره وإِنْ قلت : حقيقة في> الؤجوب أو في اذب أو في القذْر 
الشترك فلیس مور ب به ٩6‏ انتهی. 


1 وردت في نسخة ب : من ذلك. 
2 وردت في نسخة ب : ما. 
3 سقطت من نسخة ب. 
4 قارن مع ما آورده الشارح الزركشي في التشنیف /240:1. 
5 سقطت من نسخة ب. 
6 أي قوله في المتن : «من حیث هو». 

7. ساقط من نسخة ب. 

8 نص منقول من تشنيف المسامع /240:1. 
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وه 


كث : ولا يَحمَى أنه بهذا الاغتبان يَصِيرُ أيضاً لفظیاً تابِعاً للفظ الأمر أنه اشم 


لماذا. 
الرَابعُ : لقائل أن يَقُو إن هم : المباح مأمورٌ به اؤ غَْر مور به آز اجب 
نکب نع يا و تساهُل» يَضحَك منه العَالم ریصب 


169 وتاك لت رو نی .پر 
مَفهُومه اللي اه ُو العُنواَ» بل امُعتئر ا جزئيات يما فيها من الحقيقة على ما تَر 
له وذ تلك ریات لأر 5ة باك انها ريات هذا الهم فد 
َو جُزئِياتٌ ما صدقانه الخارجية. 


و 


إن كان الأول؛ فلا شك أن الحكم فا وقع على اله حقيقة لحقيقة بحسب جُزئياتهاء 


ع 


فکیت يح أن تکو القيقة حقيقَةٌ أخرى؟ أو بت خاضه حَقيقة لحقيقة أخرى؟ 


5-4 


5 


نذا ال 00 إن لوس نات الرس شاج لك لآ 


2 ا | شرع أعني الماح في اقارج كان حق العبارة 
اد : لآ مباح» أو الأفعال كلها دائرة ین الأمور والنهي أو نو ذَلِك. 
وا فنا في امخارج لان العنی معقول لا ینکن وإلاً لم يصح احکم عليه أصلاً. 


2 


وان كانَ الثاني, قلا شك أن أنَّ لمکم حینز نماو قَعَ على الأفعال» كالتكاج والتيع 
وَالإجارَة مثلاء لَك أن َه الأفعال لا قتضي محكماً لذتها كما هي َل هي 
مُعرّضة لسائر الأخكام, و کم وُصفت به أؤْجبَ انتفاء غَيْره ولا شك نها 
في هذه القضية مثلاً قذ وصفت بالإتاحة» فکیت هم آن کون مَعَ هذّا الوضف 
واحبة و مَأمورٌة بها؟ 


1 وردت في نسخة أ : الاول. 
2 الاو آن تکون مامورابها. 
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2 و م 


تعم» يصح أن تکون واجبة أو عبر بك» عند مُفارقة هذًا لوصف فْالکاح 
ثلا <َْتوره > الأخكامُ الخمسة» بحسب الاغتبارات الختلفة. 

فمتّی قال ال في هذا الاغتبار لقان : الباح مأمور به أو واجب. َلنَا له : 
<مُر اد >۱ فغل ما کالتکاح ما ما أن رید <أَنّه>2 من خیث اه مُباح مَأمورٌ 
به أَْ اجب وهو قتطی العبازة ولامعلى لَه زین خیش له کا ولد 
<یکون>3 مأمورا <به>* وغیر ذلك ولا 1 فیه» ولیس الحديثُ <في >5 باح 
جينئذ» بل في فعل فد کون مُباحاً أحياناء فا عتی لهذا البخت؟ 

رار السبهة في تال شو أذ الأمورة لبي ليست بمَأمورَة على التّعيِين من 
لشرع کالصّلاة ة والصّيام؛ ولا مَنْهيّة كالرّنا والسرقق شاع ! اطلاق الباحات غاا 
نظرا إلى الأضل والعلب فهّذا وه الغذر في تَسْطيرٍ بحث. 

وقذ علمت مما ة را أن لا خاصل له وان كنا 1 سبط على ما یی خشية 
الطول. 

اخامس قال وَل لین : «ومن با ی ا 
الحرمن وَابنُ بان والامدي ‏ من انکار المباح في ری و 
أصلاًء ومُو خلاف الإبجماع»” انْتَهّى. 


ج 
٩ ۹‏ 


نه لا و 


1 سقطت من نسخة ب. و کذا من نسخة د. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

5 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

6 أحمد بن علي بن برهان آبو الفتح (444 / 518 ه)» فقيه بغدادي غلب عليه علم الاصول. من تصانیفه : 
«البسیط » و«الوسیط» و «الوحیز» في الفقه والاصول. الاعلام /173:1. 

7 قارن بالابهاج على شرح النهاج /130:1. وهو ما حکاه عنه آیضا الابياري الوارد کلامه في الضیاء اللامع 
/309:1. 
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0 قلت : وهذًا الغَرضٌ هُو اللائق أن یکون بَحّهِ السَابق يُدَندِن / حول ول 
آن تقول ! یله الإجماع, هو وحود الباح عَقلاً لا تُصورة ارجا ومو صَعبٌ 
اکن لا تال ارد لبمار e‏ 0 في الوّ اجب 
والندوب. ولا رید أن فت فا امد کرک له با إل يوان نمس 
لومنین. واه الوفق. 

لشادس : الأول ا ف <وَالخلف لفظي» إلى ا الكعبي هذه 
ول التي قبلا أيضاً إِذْ لا فرق» وقد به عليه بْنُ أبي شريفة. 

(الإباحة حکنم شرعي على الأصخ 

و الاضح أيضاً «أن الإباحة حکم شَرْي»» أيْ : مستَندة إلى الشرع“» نها عبار دعن 
ورود امخطاب باتخییر؛ ين الفغل وَالتَّركء فلا تُوبعد إلا بعد ورود الخطاب, ودْلك 
مع بوت الشّرع لا له 

E‏ حي ی ا ی 

عم الفعل ار وهذا ثابث قبل الع م متم بَغْدء قالخلف في هذا أيضاً لفظي 
راج إلى تفسیر <لفظ > الاباحة حَة ما اراد ب به؟ 


قال الإمامٌ خر الدين في الحصول : «الباخ هل هُو من السُرع؟ قال بُعضهم : 
لبس من اشع لأ قعتی المباح : أله لا خرج في فعله ولا في تر كه» وذلك مَعلومٌ 
قبل السّمع”؛ فتكوا » تون الإباحة تقر يرأ للقي الأصلِي لا تخب فلا يكونٌ من الشّرع. 
1 - وردت في نسخة ب : يقال. 
2 - وردت في نسخة ب : 
ا هد ين ان و ی العروف بابن آبي شریف (.../ 906 ه)» فقیه من أعيان 
الشافعية. من کتبه : «شرح النهاج في الفقه»» وشرو ح كثيرة. الاعلام /66:1. 
4 قال إمام الحرمين : «فإن قيل : هل تعدون الاباحة من الشرع؟ قلنا : هي معدودة منه» على تأویل أن الشرع 
ورد بها» البرمان /88:1. 
5 - راجع الستصفی /۰75:1 الاحکام للامدي /۰176:1 شرح تنقیح الفصول : ۰70 شرح العضد على ابن 
ا ا ا :112. 
6 سقطت من نسخة ب. وكذامن نسخة د. 
7 وردت في نسخة ب : الشرع. 
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وق أَنَّ الدب وَذلِك : لا الإباحة نت بطرق لا : أحدهاء أَنْ 
ول الشَارٍع : إِنْ جع شتثم فَافْعَلُوا وان شم م والثاني أن يذل خبار الشّارِع 
<عَلَى>! لَه ٩‏ حرج في الفغل او والالث : أن لا يتتكلّم الشَّارِحٌ فيه اثّه 
ولکن العقّد الإخماع <مَع اي وي ب نوين 

ترك فال مكلف فيه تخي وهّذا الدلیل : َعم جميع الأفعال التي لا نهاية لها 

إذا عرفت مدا قتقول : إن عى بکون الاباعة ا بت زان 
عبر الذي کان مُستمرا قبل الشّرع : فليس کذلك. بل الاوئاحة E‏ تقرير لا تُغيير. ان 
عنی بكونها محكماً رین کلام شرع ال على تحققه فظاهر آله ذلك <لا 
لاباخة لاح إلا على أحد ال جوه الثَّلانّة الذكورة. وفي ججميعها خطاب الشزع 
ال علیقا» فکائت الإباحةٌ >5 من الشرع» بهذا التَأَوِيلٍ. والله علّم»؟ انتهى. 

قلك : وما یسقیم کونها تُقريرأفقّط علّی أصولهم؛ ؛ إذا ژوعي کون الأضل عَدَم 
ا ا ل ل 

تبیهات ( اسْتدرَاك البُوسي على المُصّنّف في تفرير المُباح) 

الاوّل : لؤ آخر المصنفُ قَولهُ «واخلف لفظي» إلى هذًا لحل لكا اول ليعود إلى 
الکل7. 

171 الثاني : / ورد الشَّارحُ» أنه «کیف تمتمغ هذه الُسألُ مَعْ وله : «أولاً إن 
الاح لیس مُكلفاً به»؟ 
1 سقطت من نسخة ب. 
4 وردت في نسخة ب : على.. 
5 ساقط من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
6 نص منقول من المحصول /2 : 361359. 
7 


- وهو ما ارتضاه الشارحان : الزركشي في التشنيف /1 : 241-240. وولي الدین العراقي صاحب الغيث 
الهامع» كما نص على ذلك الشيخ حلولو في الضياء اللامع /311:1. 
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وجاب : أنه «لا یرم من کون الإتاحة محكماً شرعياً آن کون مُكلَفاً بهاء فان 
القکلیت تفعیل با فيه کلفةء إا بالإلرام به أو طلبه ولا كلفة ولا لام ولأ طلب في 
باح»؛ انتهی. وهُو ظاهر. 

قمعتی كؤنها شرعية : نها مَأخودّة م من الشرع» ومعلومة منة كما قَوَرنا لا 
وُقوع الکلیف كما أن الاشماء الشرفية عي معتاها الستنفاد من الشرع كما سَيَاتِي. 


(الأصحٌ أن الوُجوب إذا نُسخ بَقيّ الجواؤٌ) 
وَالأَصَحٌ أيضاً «<أنّ>2 ال جوب» المّابت لشيء «اذا نسخ» بان قال الشار غ : 
تست وجوتِ کذه أذ كذ لیس بواحب بعد أن كان واجباً «بقي ابخواژ أ دم 
اخرج» في الفغل والترك الشامل بغمومه لدب والاباخة والكراهة و خلاف الأؤلى. 
نا باه عم احرج في الفغلء فان جز من ول لو حوت مُركبٌ من عدم 
الحرج في الفغل مَحَ ا حرج في الترك» وهذا الثاني <هو>3 قيدهُ الخاص الذي <به >4 
يُفارق التّذْب وَغيره فَإِذا وع لش تسلط علی هذا القيد لاص وبَّقيَ الأول. 
وأا قا عدم ا حرج في الأرك فلأ اسح الوّبحوب رافغ للحرج [منّ الطرفین]؟ 
ی ارك في سعد ور 
الي 0 
«وقیل» توا الباقي هو «الإيّاحة»» أي : الإذن في الفغل لك على السّواء إِذ 
بازتفاع الؤجوب ازتقع الطلبٌ فیبّی تخیر 
1 نص منقول من کتاب تشنیف السامع /241:1. 
3 سقطت من نسخة ب. 
4 
5 


سقطت من نسخة ب. 
ساقط من نسخة أ. وكذا من نسخة د. 
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«رفل» 9 e‏ أي رذن 2 افعل ره تزجیج 0 2 

تنبیهات [الخلاف ي 5 ة نسخ الوجوب وبقاء 5 

الأول : الخلاف في هذه المَشألة في طرقون : الأول له إذا ثسخ الوؤجوبُ» هل 
2 یی الحواز 3 e‏ وال الثاني ذهت الامامْ الغزالي وقال : «ان لو حوب إذا نسخ 
زجع لمر إلى ما كان عليه من تحر أو إباحة أضلية)3. 

ال العراقي : «وثقلا الققاضي یو بكر التاقلاق غر بعض افَْهّاء» - وقال : - 
2 صاحبه e‏ ركيك 2 لحف 1 

عن ای ۷ کذلك نما هو شي ال اب لرازي اد ١‏ لذي 
0 في كلام أكثر أصحابتا الأندمية ‏ الي حت ؛ به على الجوازء ویرجم 
الأمه إلى ما كان عليه قبل ال جوب من براءة أضلية أو ندب 1 اباحة و كراهَة)6 
2 /انتهی. 

قلك : وَوجه مذا القَؤل» أن الؤجوبَ لیس فرعا عن الإباحة ولا لدب ولا 
همه بل ُو ځکم مستقل بذاته کسائر لأخکام تا تفع بقي لآ حكم وهُو 
ژجوغ الأمر إلى ماکان عَليه. وإلى الأول ذهب الْصنف وصخحه على ما زآیت فيه 
«وأن الجوب إذا تسح بَقي اجواژ». 
1 - انظر المستصفى /74:1) المحصول /296:1 شرح تنقيح الفصول : 41 الابهاج في شرح المنهاج /126:1) 
وفوا الر حموت/103:1. 
2 قارن.عا ورد في الستصفی/240:1. 
ورن عورش ماخ بترم وان ون 
4 انظر الابهاج في شرح النهاج لابن السبكي /126:1. 


5 انظر الحصول /296:1. و نهاية السول /109:1. 
6 نص منقول من کتاب تشنیف السامع /1 : 243. 
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لطرف الثاني سح ی اون ارو سي ماران 
الأول الوا علی الإطلاق! . وَالثاني» الجوازٌ مع اشتواء الطرفین وَهُو الاويّاحة 
الثالث» الجوازٌ مع تزجح الفغل وَهُو الاسْتحبَابُ3. وجعل الشارحان ال هو 
عَدم الحرج في الفغل فقط. 

وتّقريد السألة أَنْ تلم : أنَّ المركب کالانسان مثلا» وجد بژجود أجزائه كلها 

١‏ ببُطلانها [كلها]4 أذ بُطلان بَعْضهاء ولابد من بُطلان احص عند بُطلانه 
إذ لؤ جد لح الأعم مَعدُء لكن لا يجب بُطلانُ الأعم لصکة الْتقَاء الا خص مع 
بَقَاء لام فان صرح بانتفاء الأخض شا بقاء الم وان صرح بانتفاء لاعم غلم 
تفه ال خض أيضأء وان يُصرّح إلا بالحموع د الى الأخصٌ» وتطل مركب 
قطعا راشان بَقَاء الأعم باق . 


8 


ملا إذا فنا : لا اط جار أن يُوبحد الِيوَان وان لا يُوجد. وإذا قلنا : لآ حيو 


ملم أَنْ لا ناطق. وإذا قلنا : ل نسان غلم أن لا ناطق كالمثال الثاني ۳ 
يُوجدَ يوان ولا يُوجدَ الا في أخص آخره يَخلّف الاطق النفي كالصاهل ملا 
لاستحالة وُجود الاهيّة خارجة في غَيْر جَرْئِي من جزتياتها. 

ذا غلم هدا فالخو د اا مُركبٌ من جوا الإقدّام وهو عم لصذقه مَع 
سَائر الأخكام سوی التحرم ومن امتناع الترك وهو خض رد به امتارٌ عن سَائرِ 
الأحكام» كامتياز الانسان بالنّاطقية عَنْ ساثر نوا ع ایو 


1 انظر في ذلك المحصول /342:2 وما بعدهاء وشرح تنقيح الفصول : 141. 

2 انظر المستصفى /۰74:1 حاشية التفتازاني على شرح العضد /۰6:2 شرح تنقيح الفصول : 141» والابهاج في 
شرح المنهاج /141:1. 

3 راجع المستصفى /74:1. 

4 سقطت من نسخة أ. 

5 وردت في نسخة ب : على. 

6۔ سقطت من نسخة ب. 
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فلو" قلّا مثلا في شيء : لآ منم عَن التّرك <فیه>2» جار أن يبِقَى فيه جواز الإقدام 


کالاباخة وغيرهًا. 
ولو قلنا : لا خواز إقدام» عُلِم أن لیس ” نم امتناغ الترك» كما في التحرم. 
ولو قلنا : لا وجوب وُو مَسَألتنَاء فَقَد عَلمتا أن لا مَنعَ م مِنَ الترك قطعاء إذ هذا 


و القيدُ الأَخَصٌ الذي به مق الوبجوب. 

نم يجوز لا یی أیضا الأَعَم الذي هو جوا الإقدام وهَذاة رَأي الغزالي. 

AE‏ وغیره ولا ُوجد الا في ضفن أححص 
1 خر یخلف المنْع من الترك دفي وهُو جواژ اترك وهو فولتا E.‏ 

في الفغل ور 

3 هذا وان کل من عبر الجمواز / الباقي هو الاعم كما قررتاه فلا يتخي أن 
یستغرب بقاءه لاله جُزءٌ. وکل من یعتبره هو التّخيير <فحقیق أن يُدكر بان لیس 
1559 

وَلهذًا قِيلَ : «إِنَّ الخلافٌ مَعتوي»* بناءً على أن اراد بالجُواز : المختلف في بقائه 

هو التخیی ر>5. ۱ 

وقيل : «هو لفظي رَاجِعٌ إل تسیر الجواز»» فَمَن فسره بالعتی الأعَمء قال ببقائه 
أنه جز ومن فَسّره برفع ارج عن الفعل والتّرك على معّی اتير قال بعدم 
تقائه» لاله بهذا العنَى ليس بجزء بل هُو مقایل. 


1 وردت في نسخة ب : فإذا. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : وهو. 

4 انظر الابهاج في شرح المنهاج /127:1. 
5 ساقط من نسخة ب. 
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وال الاشنوي" في شر 5 انهاج : «الدّليل الدّالُ على الایجاب قَدْ ان أيضاً دا 
علی ابمواز فدلاثه على ابواز <هل>* [هي]” باقية ية أ رال بزوال الوجوب؟ هدًا 
تحل الخلآف)4 انتهی. 

م قال في تقربر کلام النقاج. بعد أن كر أن الؤجوبَ مُركبٌ من جواز الفغل 

مع المع من الترك قال : «قاللفظ لد ال على الحوب دال علّی الجواز بالتضمن» 
والناسخ للؤجوب لآ يُنافي الجواز» فَإِنّ الؤجوبَ یرف مُ بازتفا ع المنع مِنّ الك إذ 
رکب يرتفعٌ بازتفاع جزئه» وإذا تّقررَ أنه لاَينافِيهِ فتَبقَى دلآلته عَليه». 


قال : «ولّك أن یو : الیل الرًافع للمنع من اثركه إن لم رقع أيضاً الججواز 
فلا يكونُ لك نُسخاً ل تخصيصاً له إخراج لبعض ما دل عليه الَف وهو غير 
قاس وار ا ا 
الذي في ما ضفن الؤجوب هُو الجوّاز» ععنی معنّى رَفْع الحرج عن الفعل» ولا يم الدعی 
ِل بزيادة أخرى» تأي في ابواب 2 عن اغتر اط ض العَّرالي» ومع تلك الرَيادة أيضاً فلیش 
طا للاعوّی کم ۳ إيضاخه)5 انهی. 


و باخر الکلام ی ما وفع من البحث علی اروم : «إذا نسخ الجوب 
بق الجوازٌ)6» وهو أَنَّ الجوازٌ جنس وناز يتقوم بمٌصله إذ ال علة لَهُ 4 فلا بمكنٌ 
وشوده يدون قصلهء كما قال القَائلُ ‏ 


يا من خياتي جنس فصل وصاله ومن عيشتي ملزوم لازم قربه 


انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 142. 

سقطت من نسخة أ. وكذا من نسخة د. 

انظر نهاية السول في شرح منهاج الأصول : 228. 

انظر نهاية السول في شرح منهاج الاصول : 245244. وقارن.عا ورد في الابهاج /126:1. 
- راجع الابهاج في شرح النهاج /126:1. 

انظر ذلك في الابهاج في شرح النهاج /127:1) وتشنیف السامع /242:1. 


سم ايح نیا حر يل ۸ ٠.‏ 
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أيوجد ملزوم ولا لازم له محال وجنس لم يقم فصله به 


واحیب : با ل نُسلّم كؤن الفضل عله. سَلمتا ولکن لا تُسلْم ه <لا>* يلرم 
من از زتفاعه ازتفاع الجنس, ونا لك لو لم یکن! نم فضل یخلفه, وَليسَ کذلك فان 
الجوارٌ هُنا مُةَءَ مُقيّد با حر ج على ار فذا از تفع هذا القّید خلفه قَيدٌ آخر يُقابله : 


وَهو دم احرج في الركة في الماهيةة» كما تُركبث قبل النُّسخ من الجوازٍ في 
الفغل واشرج في الأرك ی الأمر الال على الؤجوب» کذلك ترگیث بعد 
174 شُنخ من ابقواز / وعدّم ل حرج في الفغل» كن لا من الأثر وَحَدهُ بل من 
بجموع الأمر ولا ان ید الثاني لا ید ین ای وهذه الرَيّادة التي 
أشار إلى نها محتا خ لیا وه هالا ااا 

لك : ور ما ذَكرَهُ الإشنوي أو بان لفظ الؤجوب لا عُمُوم له كصيغة حنی 
یدخله التخصيص» بان اشح ما هُو ف في الجزئيات لا في الأجزاء. 

وید ما ذكرةُ ثانی أن لججوازٌ من قسرّه : «بالأعمٌ» فلا (شکال عنده في بقائه 
روي نبو «راشخیر هد ین نيك له ره لین عيذ 
ترکیب اجه اللاي حي ی مُمَعَضَى النّاسخ كما مر آنفا » علی نو ما 
تقول في تركب الْمکنة امخاضة م من مکنتین عَامّتين. 


7 0 مك یت > وان كان باغتبار الأمر 


oT‏ ل 
2 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

3 قارن.عا ورد في الابهاج في شرح المنهاج /128:1. 

4 وردت في نسخة ب : فالماهية. وكذا وردت في نسخة د. 

5 كذا وردت في النسخ. 

6 وردت في نسخة ب : أيضا. 
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الثاني ا لار ح حكاية الف الور ل ب «بقاء الذب»» و حكى من كلام 
۳ وابن , القشيري! أنه لم صر إليه اخ تم أحاب : أن «الظاهر انال 
أخدّه من المسودة لیخ بخد لین بن یمیت فانه قال : إذا رف الم عن 3 
لوب جاز ا ت به علی لدب والاباعةه وبه فال بعض الشافعية وعد 
الحنفية)4 هی 

ل بي شریف : «وفي آنده من ذلك َظرء فَإِنَّ ظاهر العبارة ها ارة إلى 
مشألة غیر مشالتتاء وهي أنه إذا دل لیل علی اله لم برد بالأمر لوب هل يجوز 
الاختجاج به في الجوازٍ الشامل لدب والاباحة؟ فيه وجهان خکاهما القاضي أبُو 
الطب والشيخ و إشحاق في شَرْح اللّمع؛ » وان السمعاني” في القواطع وصَحَحَحُُوا 
المنع. نم علی تفدیر أن تكو الراك بصرف ار عن او حوب. «عبارّة فى المسودّة 
ُسكحثء قلست ضریحه في تین النّدبء بل حتملة لأَنْ يراد القذْر ار بين 
التدب و الاباحة» انتههی. 


وبهذا الثاني بحزمَ العراقي مُعترضاً على الشار ح» وقال : ل الذي في کلام 
ان تيمية هُو القؤل الأو لم وهو ان المُشْترك بَيْن التدب والإباحة» وهو 

رفغ الحرج عن الففل» ويس فيه تغيين أن الَاقِي الدب كما في لول لت وال 
أعلّم) انعهی. 


1 عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري (.../514 ه)» الفقيه الشافعي. كان صاحب 
مشاركة في العلوم. من مولفاته : «اليسير في علم التفسير». وفيات الأعيان /206:2. 

2 هو عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية احرانی ي اخنبلي (590 / 652 ه) الإمام المقرئ المحدث المفسر 
الأصولي» من تصانيفه : الأحكام الكبرىء المنتفى من أحاديث الأحكام؛ السودة في أصول الفقه التي أضاف 
إليها ابنه عبد الحليم» ثم حفيده تقي الدين. شذرات الذهب /257:5. 

3 - وردت في نسخة أ : على. 

4 نص منقول من کتاب تشنیف السامع /1 : 243242 

5 هو منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الامام أبو المظفر السمعاني (426 / 489 ه) كان حنفیا ؛ نم انتقل 
إلى المذهب الشافعي. من كتبه «البرهان» في الخلاف. تهذيب السير /257:5. 

6 - انظر كلامه المنقول من الغيث الهامع المخطوط والوارد في الضياء اللامع /453:2. 
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لك : ومعنی «صَرّف الأمر عن الؤجوب» في فَهْم الشارح» هُو ضرفة پالئاسخ. 
وفي هم ان ابي شریف هو صرفه ؛ بتأويل الأول ه على ذلك نما کون" الحكم 


ي أي الاختمالين 2 
ره 9 ۳ 2 7 2 ۶ 
5 ومعنى قوله «عَلَى الندب و الاباحة») / ف فهم الشارح» أي على كل من 
التدب والاباحة. 


وَمَعنَاهُ في فهم يره على بحمو ع لدب و أي : «القذر المشتّرك بينهما)» 
ولا يَحْمَى بُعده إِذْ ل أراده لكان ابیز به أولا2. 

الالث : صُورَة هذه السألة كما رن لیه أولأ أن بقع نس الوجوب بان قول 
الشار ع : لسخث وجوب كذاء أ لا حوب بغد الوم و حو لك. ما إذا نسخ 
حملو ع مُقتَضَّى الأمر<الدّال> على الؤجحوبء مع* منع الترك وجواز الاقدام ان 
له یواژ حينئذ بل إشكالء ونا يَصيرُ الم <إلى>5 مُقابل ذلك من التُحريم. 

الرَابع : تحل هذا أيضاًء ما إذا لس الؤجوبُ لا إل ل نه انا إذا قال : 
E‏ ك الإباحة أو الكراقة أ التّحريم أَوْ نو َلك قلا خلّف 


2 > تو 


الخامسٌ : اغترض بَقَاءُ الجواز بتسخ وجوب استقبال بیّت المقدس؟» فإنه لم یبق 
بعده خواز. 


- وردت في نسخة ب : کان. 

وردت في نسخة ب : أولى. وكذا وردت في نسخة د. 

سقطت من نسخة ب. 

- وردت في نسخة أ : من. 

سقطت من نسخة ب. 

6 وهو ما يشير إليه قوله تعالى في سورة البقرة : 144 ید ری لب وَجهك في تساه لک وله جنها رل 
رهلک عفر المسجد آلعرام و ما مشر ولوا ربوعک سر کنر اه بن نا الككب یوت هنن وه وم هبل 


مس سه ے۸ 7< 


عَم مود @4. 


سمو نح ايبن - ي 
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۳ 


ا ن المركب يَنتفي نار باثتفاء بجميع الأخزاءء إذ القائلون يبقَاء 
الجواز, دوه قَضية كلية حتّی برد عَليهم الق 


لك : وفیه ظز فلا نسلم ان هذا من نشخ لوب بل من تشخ ال اجب. 
وَأيضاً قله نسح ال بدل» وهو اشتقبال الکفبة و جربا قلا هة لهذا البحث اسلا 


(الکلام في الو اجب المخير وال العلماء فيه) 

«مشألة» : ال بواحد» غَيْر ممعین «من أشياء» مُعيّنة 3 کخصال الكقارةً : في اليّمين 
ملا «یوجب واحدا» منها رل بعینه»» أَيْ و احد 3 مُعین» ویحصل ۷ 3 فعل 
إِذْ يَصدّق عليه أنه واحد منها. 

«وقيل» : <إنّ»>! الام بذلك يوجب «الكل», ی : كل وَاحد منهاء ولكن 
«یسقط» الو جو بُ «بواحد» منهاء إذا اقتصر على فعله. 

«وقیل» : «الوّاجبٌ» عند الأمر المذكور و احد منهًا «معین» عند الله تعالی «فإن» 
صادّفه المكلّف فَفعّه بعینه دك وان E‏ «وفعل غتره سَقط» عَنه لو اجب وبرئت 


«وقیل» : هو أي : الوّاجب لمعن عند الله تال «هُو ما یختازه الکلف» فعا 
فهذه ار بعة مذاهب . 

(وَجْهُ تفسیم أقوال العُلمَاءِ في ال اجب المخيّر إلى خمسّة مذاهب) 

وجه سیم لها آن 0 إِمّا التغض أو الكل. 

وعلى الأول الْبَعْض <إما>2 م مُبِهَم أو مُعن. 

وعلی الثاني ما مُعيّن في نفسه غَيْر تابع لاختیار المكلفء وإمّا تَابع. 


2 سه سقطت من : نسخة ب. 
3-وردت في نسخة ب : الأول. 
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[المذهبُ لول ) 

ما الأول ومُو أَنَّ الواجب وَاحد لا بعينه» فَهُو مَذهبُ <أفل> الحَقٌة: ودلیله 
العقل والتّقل. 

ما لقم » فهو أنه لا مان بالضّرُورة <من> أَنْ يقُول الشید لعبده : الم أَنْ 
16 تخيط هذا زب / أ تسقي هَذِه ابیقته ما فعلت حرجت به عن 
العقَوبة» ولا سَبِيلٌ إلىثَّركهمًا معا ولا يلرم فعلهُما. فقد ظهر في مثلٍ هذه الصّورة 
نه لم يجب الجميع؛ ولا بفض مُعيّن» فَالوَاجبُ يَخض غَيْر معن» وهی مَعقولة 
مُستقيمة» قثبت الطلوب. 

و اما ال : فاص والإجماعٌ. ما النّص فَقَولهُ تال : #فكقدرنه: إطعام کرو 
مسين 4“ الاية . اه يدل علی ژجوب واحد لا بعينه لژرودها ب «أؤ» تیه 
للتخی وَذْلِك يُنافي وبحوب الكل لجواز تزك البَعْض ووحوب واحد مُعين» 
لائتناع التُخيير ین الوَاجب وَغَيْره. 

و ام لاخماغ له يجب تُرویم آخد کون [منَ]؟ الخاطبين؛ واعتاق رَقبة 
من رَقيقه في الکفارة علّى خی ولو كان ای يُوحبٌ ابقمیع لوجب تزویج 
الجميع وهو حرام (حماعاه واعتاق ابخمیع» وهُو لأَيَجِبٌ ٍحماعاه ولَوْ كان يُوحبُ 
وَاحدا مُعيناً لاجتمع متتفیان ودلك أن لین يَعَضِي أن لا يججترئ بالا خر آنی 
به والخیر يَتضي أن يُجتزئ به وَهْمَا متذافعانه وإذا بطل الأْران تعن الا ره 
وهُو أَنَّ الوَاجبٌ وَاحذ لا بکینه. هکذا يُقرّره الأضحابٌ وفيه نظ : 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 راجع الستصفی /67:1 العتمد /79:1 الحصول /273:1 الاحکام للامدي /142:1) شرح العضد على 
ابن الحاجب /235:1 الابهاج في شرح النهاج /85:1» وشرح تنقیح الفصول : 152. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 المائدة : 89 

5 سقطت من نسخة أ. 

6 وردت في نسخة ب : متنافیین. 
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ما ول فلا صحة الؤقو ع لا تَفْمَضي الْوُُوع, إِذْ کم من بحائر يَمَعْ. 

وأمًا ان فلت الاشتدلال بالآيّة مثل اشعدلال عحل الرّاع إِذْ هی قَرَارَةَ ! 
ای ركب بأجمعهاء ؛ فللخضم أنْ ب ول : الخییر لا نافي جوب 
الكل حيتٌ کان عَلى معنَى الاكتفاء بالبَْغض. أو لأنَّ الخو باغتبا ر أل ما يکي 
وَوُجوب الكل باعتبار الطلب. ولا يُنافي وجوب البَعض العین أيضاًء لأَنَّ لتخییر 
مَنظورٌ فيه إلى ا لخصوصيات» والتغيين باغتبار مَا ی من لك. 

وَأما نالثاء فلا الا حکاء التخييرية بالإجماع رل على الطلوب نا 
مه قبْله. 

ضرا أن رت نا الاختمالات» إا نخدش في القَطع .ما ذَّهبنا | إليه» اما 
الظن به اه تابث و اهر وتا سا تلف وهذًا یکفی» اد لیست السا 
دينية 3 يطلب فیها القَطعٌ. 

ول الأقوال یر الأول فَهِي للمعترلة* علی ما سَتذكره بَعذُ وهي بُجمعَة على 
نکا ر الاجب الْخبر» واشتدلوابأّوجه : 

الأول قالواغثر ال بجهول, ولا شیم من الجهول كلت به لاون واضحت 
بیان اللّانية أن علم الکلف وَالمكلّف بما کلف به ضروري» وأیضاً غير المعيّن ستحیل 
وُقوعة» ولا شيء ما ستحیل وُقوعة يُكلّف به. الأول أيضاً وَاضححة» والثانية أنه ل 
ائل باد اَي تكليفٌ بامُحال» وایج فيا من الأول یس ليم من عبر اين 
يُكلّف به وهُو الَطلُوبٌ. 

الوا حيرت ان ذلك في ۶ عبر المحيّن من کل وجه ولیس ذلك هُناء فَإِنَّ 
الوّاحد المكلّف به وان كان تحهولاً من حیث اه أده تم سا التكليف» هو 


1 وردت في نسخة ب : مزارة. 

2 وردت في نسخة أ : لأن. 

3 وردت في نسخة ب : بينة. 

4 انظر العتمد /79:1 الاحکام للآمدي /142:1. 
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مَعلومٌ مِنْ حیثْ إنهُ في ضفن أي منها بعینه» وهُو مناط الافتّال فَصحٌ الکلیف. 
اة الأمر أنه إذا کان لَه هذا امین تکیت أطلق عليه أنه غَيْر مُعین؟ 

وا لواب : أنه أطلقَ عَليِه باغتبار اجه الأَوّلء الذي هُو مَؤرد التكليف. 

وبا جئلة» فَالإشْكال إا يلرم َو کلف بما لا بُفهم أو لیقع ما لا ينعن في 
الخارج» ولاً شیء من هذاه فان المكلّف به وَاحذ منهًا من خی هذا الفهُوم وهُو 
معقول» ويمع خارجاً في ضمن واحد منها مُعيّن» ولا (شکال فیه. 


اذهب الثاني 

لاني فلا : لز كان الوَاجبُ واجداً لا ین لكان خر فيه <الّذي يجو 
رکه واحدا لا بعینه» طرور ة نم تعن آخد الْتَقَابلين يَعَضِي عدع 2 تعين الآخرء 
اي باطل لأنّه إنْ كان الاب والختر فيه>' دیق لخر معنی» كما 
لوقيل لآ زد 9 تخیر تن واجب وغنر ژاجپ؛ ون ان دا جعبع 
مُتثافيان» إذ ال حوبٍ يَقتضي امُتنا ع لك والخیم يقَتضي عدّمَ ذلك. 

یت أو لا بالتقض» » بال ما مر من ترویج | قطن و نخو ذلك واقع 
احماعاء ویلژمفیه ما قرم إِنْ صَحٌ» فما كان جوابکم فَهُو جوابتا وفيه نظن لد لا 
يَحملوئّه الا على مَذْهبهم فلاً اشکال عندهُم. 

نی بالحل» وهُو أَنَّ یی كان بحسب احصوصیات, والوّْجُوب كان 
بحسب الانبهام» فما وجب من احد لا پعینه لم , بختر فيه وتا خر فیه من كل 
واحد پعینه يَجبء إذ القروض أن الَاجب عبر مُعين» لیقع الشخیر بن الواجب 
ره بل بين ياء وَاجد نها اجب لا بعينه» وکل منها پعینهغثر اجب بل خر 
فیه وهذا هُو العبي بِقولنَا في اشسمية ال اجب المخيّر أي : في آفراده» لا الَاجب 
بینه تير فيه فا متتاقض”. 


CN. 


2 جميع فقرات هذا النص منقولة بتصرف من شرح العضد على المختصر /238.236. 
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(المذهبٌ الثَالتُ) 
الثالث وَهُو للقائلِينَ بوجوب الكل'. قالوا كما عم فوض الكفايّة ابجمیع» مع 
أنه على ال كذلك هذا عم مَم الاکتفاء بالبعض. إِذْ هُما مُتساویان في خصول 
مكارو ۱ 
ا ع الإجماع ثم على تیم الجميع؛ وهنا لم ع على 


اتيم برك كل وَحد. ويا 0 وهُو أن َنِم وَاجد 
8 لا بعينه غَيْر مَعقَول» بخلاف / وُجُحوب وَاحد بعینه فإنّهِ م مقر 2 


(المأهبُ 5 


اجب باه عله يالوّجه الذي مر يه فَإِنْ أمر يه مُعينا عَلمهُمُعينأء ون أمرَ به 
مق أي * من ی اه أحدُّهاء و ب أن يَعلمّه من حيت انه آحدها. 


(المذهبٌُ الخامسٌ) 
الخامس» وهو لن عم أنَّ لبج سر قَالُوا ۱ : الله تّبارك 
وتعال <یعلع>٩‏ ما تاره الکلف » فیکون هو الوّاجب من خی 1 


له 


حدهاء لآ من 


۲ 


1 انظر العتمد /79:1 الاحکام للامدي /142:1» والبحر الحیط /187:1. 
2 قارن مع کلام العضد على شرح الختصر /1 : 241240. 
3 انظر العتمد /87:1» الحصول /274:1» شرح تنقیح الفصول : 152 الابهاج في شرح النهاج /87:1» وفواح 
الر حموت /66:1. 
4 وردت في نسخة ب : آو. 
5 انظر العتمد /91:1» وهکذا حکاه ابن الحاجب. انظره مع شرح العضد عليه /235:1. وقبله الغزالي في 
الستصفی /۰68:1 وحاشية التفتازاني /225:1. 
6 سقطت من نسخة ب. 


۱۳۳ مووي مسألة الواجب المخير م 123 


خی خصوصه والاً وب إذا اختار! ريد العثق» واختاز عَمْرو الاطعاع أن یت 
فیما يَجبُ عَليهما ومُو بَاطل, للقّطم بأ المكلفينَ مُتَسَاوُونَ في الکلیف وغا 
یختلون في الاختیار ۱ ۱ 

وفیهلظرء مان من التفاؤت وَأَنْ یکو کم الله ال في حق كل مكلف 
و ما نختاژه» كما هُو أحدٌ لقن في تَضويب الجتهدین. 


تبیهات : (في مزید تقریر مَذاهب العُلمَاء في الوَاجب المخيرٍ) 


الأول : القؤل الثاني وهو وُجوبُ الكل > قول عن أي هاشم ومن تبعه من 
المحتزلة. وقال الإمامُ وغيزه أله ل خلاف بين تیال الأول في العتى» وعبارتة 
في الخضول ا الخ وين شمن وجوت الكل 


ب الس ا تیب تین : اراد من قولنا : 
دكن ا علی ادن هو ا یَجوژ ات الا خلال بجميعهاء ولا يَلزمُه 
نع تبتهاء ويكونُ عل كل وَاحد ون مَؤكولاً إلى الختياره. والفقهاء e‏ 


ى 


الوَاجِبٌ واحذ <لآ>4 بعينه هذا المعنّى بعینه : قلا یه يتَحَقَّقُ الخلاف صلا انتهى. 


یه ما قل حضن»» تم اميه له م رتض صځة ال عَن آبي هَاشِم؛ 
قال : «لأنّ لا وئم الاك نم من نك وَاجبات» ولا قول بشواب فاعل الجميع واب 
من عمل واحبات والفَرْض يُسقط بالتعض, فلم يبق خلاف»” 

1 وردت في نسخة | : اختیار. 

2 - وردت في نسخة أ : و احد. 

3 عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي (321/247 ه) التکلم الشهور. كان هو وآبوه من کبار العتزلة. 
وفیات الاعیان /183:3. 

5 نص منقول من الحصول /2 : 267266. 

7 نص منقول بشيء من التصرف من کتاب البرهان /190:1. 
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وذعب آحَرُونَ إلى أن الخلاف معتري وان المائل يجوب الكل تقول يأنم 
بتر کها ثم ته 22 واجبات» ويْثابُ بفغلها تُواب فغل واجبات. والظاهر الأول 
و مبناه. 

وكذا مَبتی إِنْكا ر النّخيير مُطلقاً هو الحشن والقنح العَقَليّان» E‏ 
رف شا »ل يُبالُوا آن بش يُثبتوا التَخييرَ به ا 
ون الواجب وَاحدٌ منها يَخْصْلُ في ضفن أي مِنْهَا. 

وغترهم لا اْتَقَدُوا الحشن هو المتعيّن للؤجوبء فلا تمكن التُخيير یه وین یره 
9 وقد عَلمْت / يُطْلانَ هَذًا. 

على أنه لو کان الامر ر كما زعفوا يمع التّخيير؛ لسخة أن يقح ین ياء كلها 
حسئة» ولا يَجِبٌ أن يَجبَ کل خسن بل غَاية ة ما یُدعی أَنَّ کل واجب خسن دون 
م 
إك ی بحمیمها وقعث كلها واجبه. ۱ الغا 1 ا 

الثاني : القوّل الثالث وهو 5 9 <مُعين>5 عند الله تال لا عندّنا هو 
موف بارا قان الأشاعرة ينسبوئه إل العترلة. والمستزلةينسبوته إلى الأشاعرة 
وانفق الریقان على بُطلانه؟» وكأنّ كلا منهُما يرجح به الاخر. 


له 


1 قال الأصفهاني في الكاشف /25:2 : «الذي يظهر من كلام الغزاللي وابن فورك أن الخلاف معنوي». وهو 
ما ردد معناه ابن حلولو في الضياء اللامع /317:1 بقوله : «ثم إن الخلاف بیننا وبين العتزلة في المسألة معنوي 
عند الاکثر ». 

2 ورد ت في نسخة ب : تارك. 

3 ورد ت في نسخة ب : لنفسها. و کذا وردت في نسخة د. 

4 ورد ت في نسخة ب : على ما. 

5 سقطت من نسخة ب. و کذا من نسخة د. 

6 انظر العتمد /1 : ۰79-78 الحصول /۰274:1 شرح تنقیح الفصول : 152 فواتح الر حموت/66:1 و حاشية 
البناني على شرح جمع الجوامع /94:1. 
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وقي هذا ما هو في الرّابع؛ و لاا کت وَهُو الظاهر من عبازة 
الحصول» قال بعد ذكر ما تم ماه : «بَلْ ماهتا مَذْهبٌ يَرويه أضحابنا عن 


المعتّزلة ويّرويه العترلة عن أضحابناء لفق الفریقان على فُساده» ومو أَنَ الواجبَ 


واحذ مُعيّن عند الله تعال. غَيْر معن عندناه الا أن الله عر علم أن المكلّف لا يَخْمَارُ 
e‏ عَليه)! اھ 
توف تالم کت مق بخ لمث ی 
التالت: القَوْلانِ الأخيران وَاحدٌء فَإِنَّ الوَاجبَ في كل منهُما واحذ مُعيّن عند 
لله تما ونا اخثلف في أنه <في>ة الثّالث وَاحد أبدأء أصابه من أصابّه و أخطاه 
من أخطأة؛ لأ وفي اراي و ایغ لاتير اف وله أل موا أن يُختلف التّکلیت» 
نَم إن الالزام إا هُو بحسب مُقتَضى الظن والنّظر إلى الْعَادَهَ والا فمن الجائر 
آنْ يَسلك الله کلف سنا وَاحداً في الاختيار فق الاجب» ا 
حوب قولیب فد قزر بل زسود الکلف واختيارّه ذْ مو أزلي کیت يتبع 
هن ا بی ینک دشک ال خر دوه فد 
وهُو سابق على وُجود الاختیار بالفغل خر جأًء وعلی ما دکرنا من الحاد لقن في 
امین قر نا الميّن. 
وحكى الشّارِحُ عم ان الشمكاني في الرايع؛ أن معنام (أنّه ي تعن بالفعل فیکون 
مهما قبل الفغل مَُعَينا : بعد الفعل»*. 
1 - نص منقول من المحصول /267:2. 
2- انظر شرح تنقيح الفصول : 152. 


4- انظر تشنيف المسامع /246:1. 


2۴ لبوق البدور اللوامع ‏ شرح جمع الجوامع م ۱۳۹ 


و کی أيضاً عن الشّيخ تي الدّين ال : «اخثلف في الواجب الختّ فقيل : 
180 الكل لواحت هن ال وقيل : الوّاجبٌ وَاحدٌ لا بعينه ین باختیار 
الکلف. وقیل :یتعین بالفعل لأبالاختیار» ' انتهی. 

قال الشارح : «وَحيئئذ نَصِيرٌ المذاهبُ حمُسَة قال : ولا يقال إِنَّ هذا هو القَؤل 
SS‏ تزّل» واذافعل تمتعلق رت 
مُسمّى أحدمّاء لا ذلك الفغول بخصوصه»2 انتهی. 

قُلْثُ : ولا يلو هذًا من تُعشف فَإِنّه <ممًا>: لا يمري“ فيه ذو عقل أن الکلي 
حمق في ضمن جُزئياته» والوّاجب عند أضحابنا هُو الوَاجد الكلّيء ويَتَحَقّق 
[في]؟ الخارج في ضمْن جُزئياته» فمتی فعل شینا مها فهي الاح من حَيْتُ 
ؤُبُحود مَفُهُوم ال اجب فيهَاء لا من خیث [نها بخصوصها مَفهُوم ال اجب. 

نیقی ی ا 

مُسمّى الانسان» وولا حمق الکلي» ذ في آفُراده لم تحضل للكلي وبحود خارجي 
ایدم فکذا الوّاجب إذا لم يَحصّل في الخصوصیات لم يَحصّل له وُجودٌ أصلاً 
وتَعذَّر الامتثال» فلاً مزيّة أنَّ الوَاحب مُتحققٌ في من الفرد وَمُتعينٌ به. 

نع تحط ال موب و الكلي لا الحزئي؛ ولکن الكلي موبخود في ضفن ابلزني 

ومُتعيّن به» وهُو الذي به يَحصّل الامتثال وتبری اللمة. 


قارن بتشنيف المسامع /1 : 246 - 247. 

نص منقول بتمامه من كتاب تشنيف المسامع /247:1. 
- وردت في نسخة أ : يخير. 

_ سج سقطت من : E‏ 

وردت في نسخة ب : ولو. 


سم يح فا لير يرا 0 
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وَقَولّهم : «إِلّه لا یرال مُبهماً'ء وأَنّه إذا فعل فُمتعلق الوبجوب مُسمّى أحدهَاء لا 
ی اقول سرس ةو تبيخ على متیآ ملق توب ا 

و الب ولا رال هذاالاتباژمعقو لا وإذا فعل المخصوصٌ فالمعتقدٌ أيضاً هو أن 
ال اجب جب عَلِينَا هُو البهم لا هذا بخصوصه. 

وَلَكن ا فعل هذًا الّخصُوصٌ تأَدّى به الوَاجبء ول تاد به إلا لکونه مؤجوداً 
من ضمندة» واد ايء الواجب قذ وقعٌ» وقد كانَ اجب يْصِح أن يتأدّى پغیرهذا 
المخصوص نم ادى بهذَاء قصحٌ أنه ل : يتعين قبل الؤقوع وتعين تعدةُ. وعَلى هذا 
فلا انع أن كود قول الجمهور هو ما ذكرة ان الشمعاني أولاًء وَهُوَ يض مادکره 
لیخ تقي الذين ف في القول الثالث» فلا تُصيرٌ المذاهب حُمْسة. 

َعَم ما حكاةة الشیخ ف في ال الثاني» من أنه تعن باختیار امكلف أي :إن ل 
عل بدلیل مُعادّلته لت بَعيك) إذ معنا أن الكل إذا اختاز خضلة من الخصال 
غلا نفعلا تيت عليه وَل يكن له فغل رهاء وهدًا مالا لح تقولهء إلا أنْ 
کون رره . والله أغلم. 

181 وعد القراغ مِنَ التحث المَذکور : من أنه لا محذور في د تعیّن الوّاجب / 
عندنًا بالفغلء رَأيْتُ تخوه عند الإشنوي» ودكره وَلِي لین العراقي أيضاًء وه لا 
يلرم من ينه بعد الوقوع تَعيّنه في أضل التکلیف» وَالمَحذُورُ و الثاني لا الأول 
المد لله. 


1 حرر ابن الحاجب معنی الابهام فقال : «إن متعلق الوجوب هو القدر الشترك بين الخصال ولا تخییر فيهء لانه 
لا يجوز ترکه. ومتعلق التخيير خصوصیات الخصال ولا وجوب فیها». راجع الختصر بشرح العضد /235:1 
2 وردت في نسخة ب : صحد. 

3 وردت في نسخة ب : ذکره. 

4 وردت في نسخة أ : ندر. 


8 س البدور اللوامع 8 شرح جمع الجوامع م ۱۲۸ 


(إذا فعل المكلّف الكل أو ترك الکل فما اکم؟) 

«فإنْ فعل» الکلف «الکل»» أي : کل الخصال 0 فيها' <رَتبهَا>2 أعلّى وأدنى 
وابا وعقاباً. 

«ققیل الواجب» أي : المُثابُ علیّه یه وب الواجب الذي هُو أَفْضَّل من ئواب 
المَندوب هو «أغلاها» لاه َو اقتصر ˆ عليه * في الفغل لأثيب عليه واب لو اجب 


ضَوُورة أنه تأدّی به ال اجب فَضَع غَيْره له لا يُنقصٌه عن ذلك وتاب على غَيْره 
نُوابَ المَندُوبة إِذْ ليجب علیه الا واحد كما م مر والباقي |خسان. فهو مُندوب. 


«وإن تركها» ججميعاً والفؤض بحاله له من کؤنها فيهًا أعلّى u‏ «فقیلیعَاقب» | إن 
ی عقابا أ. لا ليق بكرم الله 1 وسعة رز حمته» وټکون في 


ا یاضر یه و مو الأعلی یلم و وعند الترك 
یِکون هُو الأدئّى» ليخفٌ عقايّه؛ في تَركه وهُو اللأَئقُ بكرمه تعالّى في القشمين. 


تنبيهات : (في مزید تقرير خکم المكلف في فغل الكل أو ترك الكل) 
الأول : قیل لت کم الُذكور صادق فيما إذا فُعلّت الأشياءُ الخیر فيهاء وفيما إذا 
فعلت <معا>؟ ۾ مرب ویتضوّر فعلها معا فيا إذا كل في الکفارة <مّثلاً>” وكلآء» 


. وذلك كما لو أطعم وکسا واعتق في كفارة الیمین. 
- انظر شرح تنقیح الفصول : 153. 
- وردت في نسخة أ : العقاب. 
وردت في نسخة أ : في تر که. 
. سقطت من نسخة ب. 
. سقطت من نسخة ب. 


سم نينخ ن حير را @ ل 
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امت أفعالهم في وت وَاحد '» أو وكل في البعض واش البعض» رر آن 
هذا ۳ إذا فعلت ۸ مُتَرتبةٌ فالواحب هُو وله لراءة الم 


الثاني :قلإ هذا يني على من الو اجب وان ندا له زر تعن قالوابجب 
و أَحدُها من یت اه أَحدُها لا بخصوصه. 
وفیه نَظرٌ إذ لا يلرم من تیه <بالفغل تَعيّنه>* في الکلیف. وقذ مر هذا البَحخث. 


ار اد بکون الوّاجب هو أغلاها أَوْ آذناها : أَنَّ الذي تى به ال اجب هو ذلك 
عليه یاب لا أنه هُو الواحب تَكليفاًء ولا حذور في هذا. 

الَالِتُ : لَمْ يَذكر المُصنّف مُعادلاً للقَول الأول ولا الثاني وكأنه لم حبذ 1 
ذكرة و الوّاقع في الممخصولء إل نامام لم یس يَسْقَهُ بالَضد مَشألة» وإنّما کر في 
ضفن الأجوبة عن لاله والتقاسيم اي ذكر. اب عن الأَوّل والثاني ثم قال : 
«وعن النالث قال بَعضهم : له يتستحقٌ تواب الوَاجب علی فغل آکترها وابا ثم 
2 قال- : وعن الرّابع قال بُعضهم : يشتحق عقاب آدونها عقاباً) انْتهى / الغرض 
منة. 


2 


ىم ره 


فان قلت : ول يتات خلاف هذا القَؤل؟ 


ا“ نکم وذلك بأمرين EE‏ فول : لا ينبغي النّعوْض لبان 
ال اجب فان إن الحكم لله تعال رو الام ما یشاء بعباده. الثاني «<اأَنْ>؟ تقول : هو 


1 انظر الابهاج في شرح النهاج /88:1. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 انظر شرح تنقیح الفصول : 153) وشرح الک و کب النیر للفتوحي /383:1» حيث ورد فيه ما نصه : « وذلك 
أن الأول هو الذي أسقط الفرض. والذي بعده لم یصادف وجوبا في الذمة». 

4 ساقط من نسخة ب. 

5-راجع المحصول /2 : 281280. 

6 سقطت من نسخة ب. 
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- 


الو اجب هو الأذنى» وذاك! لو جهین 2 E‏ أنه لو فعلهُ لاخترئ بف فَالرائد ليه 
الثاني دا إذا كان لواحب هُو الأَدْنَى 0 ندوب هو الأعلى نتژی الحميح 
هذا بالۇجوپ› هذا ۳ وکال جوا[ >3 رف بِالعبد وكين بکرم ربه. وقد 
قال بَعضهم : «الحى أ ن ما كان في علمه» <أنْ>4 ل ۳ به كان ا هو الاب 
وفيه نَظَرء لأَنَّ مَذهَبتا أنَّ کل ما أتى به كان مُسقطأء فلا مع مَعنّى لهذا التقدير ر وال 


والظاهر على مَذهَبنا له إذا فعل واحدا من فّط فهو الواجب» آي : هُو الذي 


3-9 


وود 


دی به ال اجب. ون فعلها كلها مُتعاقبة قبة» فال اجب أَرَلهَاء ون فلا معا اجب 


أحذها بلا تعیین» ولا تحذور فيه E‏ 


و ع 


و که لعا ب ری و 
يت وهُو عند الأئمّة صعيف» ولا شك أنه يََوقُه في الجملة وله ووس 


1- وردت في نسخة ب : وذلك. وكذا وردت في نسخة د. 

2 سقطت من نسخة ب. وبدلها وردت فى نسخة د : وذلك. 

3 سقطت من نسخة ب. ۱ 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 انظر شرج جمع الجوامع للمحلي /179:1. 

6 الحديث الذي يشير إليه اليوسي رحمه الله هو الذي رواه سلمان الفارسي مرفوعا في فضل شهر رمضان 
و نصه : (من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان کمن أدى فريضة فیما سواه. ومن أدى فريضة فيه كان 
کمن أدى سبعين فريضة في غیره). ولکن ما ساقه اليوسي من کلام الحلي بصيغة البني للمجهول ‏ یسلمه 
وذلك لامرین : 

الأول : ضعف الحديث الستدل به كما ذهب إلى ذلك ابن حجر العسقلاني. 

الثاني : أنه من الفحوى لا من الصريح» ولذلك قال اليوسي بأفضلية وتفوق ثواب الواجب على ثواب المندوب 
إعمالا للحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة نة أن النبي مر قال : 
(إن الله تعال قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه) 
الحديث. ونفس التوجيه ساقه صاحب حاشية العطار /232:1. 
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فیما ويه عن رَه عل «وما قرب لي عدي بشيء آخب إلي ما افترضه علیه» 


0 


الخامس : م يَتعرّضُوا هُنا لا يُعرَف به کژن <بَعْض>! الخصّال آعلی» ولا مك 
أنَّ َلك يَخْتَلفُء فَعيّْق رقاب مثلا أعلّى من الاطعام» وقد یک الامز كما في 
الَّجَاعات وَقّد تَكونُ الكشوة آعلی لبقّائها رّماناً. 
(الكلام في مسأل التحرمم المخير) 
دوجو تخر احد لا بکینه» من أَشْياءِ مُعينة معنت کان يقال : لا نکلم زيداً أو عَمراً أ 
ځالداء على أن کون لبهي عله حرعاً ككلم وَاحد من لاه <بّرك> لا بعينه» 
را ذمّة الخاطب [بتّرك]4 تكليم أي مِنهَاء وله لیم زا 


یی ES‏ على أضلهمٍ ا في امین 
ی ان 


a 0 1‏ كسا ۳ لح 
مم اسب اش 
وقِيلَ : يَقتّضي ترم الكل لکن على أن یکون ترك الواجد كافياً في براءة الم 


1 سمقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة أ : الجماعات. 

3 سقطت من نسخة ب. و کذا من نسخة د. 

4 سقطت من نسخة أ. 

5 انظر : الاحکام /161:1 الابهاج في شرح النهاج /79:1 شرح العضد على الختصر /2:2» وشرح تنقیح 
الفصول : 172. 

6 انظر المعتمد /169:1 وما بعدهاء الإحكام للامدي /162:1« والابهاج في شرح المنهاج /79:1. 

7 وردت في نسخة ب : علة. 
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غيرةُ منهًا کفی عنه. 
وقیل : لحم الیل منها هو ما يختارة لكلف فیفعله» وعلی الأول 7 
كلّهاء فَالنَّوابُ علی ترك آغلاهاء وان فعلّت قالعقابِ علی فغل أَحْفًا. 
وقیل : إِنْ تَعَاقبت فَالعقابُ علی فقل آخرهاء إِذْ به تحقق الؤقوحٌ في المحرّم. 


«وقیل» : إل إن لي عن واحل مهم من أشياء مُعينة معينة «م ترد به» أي : بصیته «اللغة» 
ضلا وما ترذ بهلغة فلا بت والقائل به المعتزلة أَيْضاً. 


5-5 


تنبيهات : (في مزِيد بيان مَسألة تحرع واحد لا بعینه) 

الأول ال لة 9 ذهیُو | ان <امتنا ع>2 حرم و احد ۹ بعينه كاهتنا ع ایجابه 
عندهُم» اختلفوا : 

فمنهم من مَنعَهُ علا عا علّى أضلهم من أنَّ هي عن الشَّيء ء انا هو لقبحه. فإذا 
اغشبرت شيا ققحت كلها انتوث في اشحرم» وان قبح بعطها فط تعن وقذ 
مر مثل هذّا فيالواجب المخيّر. 

ومنهُم من مَنَعَهُ لفظا» فَقَالُوا : : ترد بالنّهِي على اخببر ال كما وردث بالأمر 
به» وقوله تبارك وتعال : و لا شخ ی اشا أو نورا هی فيه عن الجميع» 
وَأَوْ) .معن الو او 4 


1 - یعتبر هذا قولا ثالثا في السألة. حکاه الباقلاني في کتابه التقریب عن بعض العتزلة وذکره (مام الحرمين في 
التلخیص. انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع /135:1. 

2 سقطت من نسخة ب. و کذا وردت في نسخة د. 

3 وردت في نسخة ب : وقال. 

4 قارن.عا ورد في تشنیف السامع /1 : ۰251-250 والاية رقم 24 من سورة الانسان. 
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وَالجَوابُ عن الأول : أن اقب العقا باط كما من مع أنه لو سل یکن مانغ 

من أن بقح ١‏ وَاحِدٌ من آشیای علّى <مَعتى >< أَنَّ فعلّها بجميعاً قَبِيحٌ» ورك بعضها 

وعن الثانی» بان الكلام ! 9 هو في ورود التهي لمحتي وار من أَشياء» ویس 
لكلا في صِبة لهي العتَادة ی يطلب وروذها نم لا نسلم أنَّ «أؤ» في الآية 
ال کورة وَنْحوها لا صلح لخبي لولا مَا غلم من خارج من كؤن اي مُنصبًا 

على الجميع. 

الثاني : ما كرتا في ها الب من اختلاف رل ان لین سد 
ال هو الُطابق لعبارة الصف والطابق للتّقل. 

وفع تعض الشّارِحِينَ أن ما کر من هل ترذ هل جواب عم المختزلة» خیث 
قيل لَهُم : تحریم واحد لا بين الوا : قياس التّحريم على الایجاب في ذلك لا 
يَستّقِيم) أن يجاب وَاجد لا يعبنه ورد به ال من الشّارع» بخلاف تحرم وَاجِد 
لأ بعينه» <فاه>* برذ مى الشّارِع ولا ورت به لته وغلی هذًا ری أيضاً 
فالجوات شو لو ات 

ال : استشكل القرافي سا ّا حاصله الق بين الأثر وَالنَهْيء فإنَ الأَمرَ 
4 تعلق /بالقذر الْمشبّرك لا یرم من ایجاب المشتّرك إیجاب کل من 
الخصوصيات. بخلآف اه مان تعلقه بالقثر ارك يقتضي نله بجميع 
الخصوصيات» ضَرُورة أن لت عن الشترك لا يضور لا مع الکف عن جمیم 
الأفراد» وعلی هذًا قلا یوبخد ارام المخيره. 


1- وردت في نسخة ب : قبح. 
2 سقطت من نسخة ب. 
SE 3‏ 2 ۳7 


4 انظر شرح تنقيح الفصول : 172. 
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واجیب ا لشترك نیقی في ضفن فد شم وتعلوع أَنْ لئان به بي 
فرد لا يُنافي الکف عَنهُ في آخر. و لك وَهُو ظاهرٌ. 

ان قلت E‏ ری ست من ی 
عام ی الاثبات. 

: ذَاكَ 2و تَسلّط لته علی جنس لِيعُمٌ» ما إذا تسلط علی وَاحد فقط وهُو 

eg 

عم خن کی لب باه لهء ومع أ لبور r‏ لک ار 
في هذا القام أغلوطة ترلقفیها التدري عن هذه الذارك يوب مِنّ الحمام غير 
مُطهّر. وَذْلك لسن ای >3 إذا صل 9 ن يُعنّى به الكلّى ا منطبق علّی 
جُزئياته» کالانسان علّى آفراد» والفَرس والشجر وَالحجَر وتخو لك فهذا الع 
تصدّق علی جمیع آفراده من خیش له مام مَاهيتهاء و جز منهاء أو عارص لها عَا 
او خاصْ. 

ولا أذ نی به ما یَصذّق علی اراد بوجه ماه کاشم التي |ذا آرید يواح 
فوك : رانك رجلا أ فرساه أو وَاحداً من الاس أؤ تخو لك فمثل هذا يَصدّق 
على أفراد في الل من حیث لها لها رل رَس أو واحدٌ مُثلاً» وَلکن اراد 
به شية معن في تارج لا ند فيه أصلاً. 

ما الشّرك بالاغتبار الأول فجمیغ لوازم حقيقته آوازم أفراده» وما عغرض له من 
الأمون ا ا ب فیها الغموم وتوص بحسب ما آرید. 


1 - وردت في نسخة ب : وهل. 

2 وردت في نسخة ب : ذلك. و کذا وردت في نسخة د. 
3 ساقط من نسخة ب. 

4 - وردت في نسخة ب : یجوز. 
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وام بالاغتبار الثاني» فبالر امه أيضاً من خیث خقیفته يكم سار الأُراد التي 
نطق علیها تلك اقيقّه. وما لزمه! من كيك الشخص اراد من" هو خاص به 
لیکو لغیرهه وقد جوز آن یکون أَمثاله: في غَيْره. 

إذا غلم هذاء فقو : أثر پواحد مهم أ هي عن ژاحد مبهم» وأن لمر هي 
منصّان علی القذر المَترك <أو اللي الْشتر>» لا يصح أن يراد به اْشتركه 
واللّي بِالَحتَى الأوّل بل بالعتی الثاني اه تعلوم هآ برد الأمرُ ولا هي علی 
حَقيقة ت بق على أفراد» ونم ورد على فر قط 

وکن لین لكونه على التخییر» ٠‏ صَحٌ أن يقال في کل منها أنه رڏ فص 
بهذا الوه آن يقال : تعلق الأْر وَالنَهْي بالمُشتّرك لكن قَدْ غلم أن الْشبّرك هّنا فد 
185 ما فقّط کم محص / به ولا یوم عُمومة؛ ولاً خاجة إل مَزِيد تُقرير 
للمشاأله رن لیب تکفیه الاشارة ۳ 

لوابع : قياف كر لفظ له بان موضوعه في موضعه ان شاء له ا 

( الكلامُ في مَشألة فرض الكفايّة) 

«مشألة 5 : فزض الكفايّة مهم يُقصدُ خحصوله من غَبْر ظر بالذات إلى فاعله» 

فقوله : «مهم» جنس وغلم به أنَ ما ایکون مُهمًا ایکون من ُروض الكفاية 
وذلك في الجر ف والصّنائع يَختلف باختلاف البلدان وَالأزُمان. 

و : «من غير نظر» إلى آخره. . فطل يَخرج به فرض الین فاه مَنظورٌ فيه 
إلى القاعل» ععتی أن فرض العَيْن تعلق الطلّب؟ بإيقاعه» وتَعلّق بایقاعه من كل وَاحد 


- وردت في نسخة ب : وملازمه. 

- وردت في نسخة ب : به. 

- وردت في نسخة ب : مثاله. 

ساقط من نسخة ب. 

- وردت هذه السألة مفصلة في العتمد /138:1) شرح تنقیح الفصول : 155 والابهاج /100. 
وردت في نسخة ب : الکلف. 


ےم ينح إلى لير ص 0 
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من الکلفین بعينه» قفیه وظیفتان بخلاف فَرْض الكفايّة» فَإِنّهِ لیس فيه الا الوظيفة 
الثوتی وه و" طلب إِيقَاعهء ولم یکی الظر ن يُوقعه وان فيد بالات لاد فض 
الكقاية لاد أنضاً آن يُنظر إلى من یمه ولکن لیس لك بالذات والقضد الأول بل 
بالُروضء وهُو أن الفغل لابدٌ له من فاعل» ومن تم لا یی فَاعلّه بالطلب نفصلا 
بل یکی بفاعل في الجملة. 

تبیهات : (في مَسألة فرض الكفايّة وما صل بها 

الأول : اما دكر المُصنّف فُرض الكفاية هُناء لأَنَّ کلامه في مباحث الخکم 
الشرعي وآفسامه, وهُو نسم ی الإيجاب وغیره» وَلوَاجِبُ هُو الض كما مر 
وهُو مُقَسم إلى فض العین وفرض الكفَاية بالْظر إلى المَخکوم علیه» فذكر ها 
فوض الكفايّة لاختياجه ه إلى الْبَحْتْء وام فرض العَيْن فمعلومٌ وهّذا م من أقُسام 
الأفسام. 

لقني : أضل هُذا التُعريف مَدشوت للإمام العَرالِي؛ ولفظه المَنقُّول عَنهُ «کل مهم 
ديني يَفْصدُ الشرخ محصوله من غَيْر نظر إلى فاعله»* انى . فغیّره المُصنّف بالرّيادة 
وَالَقصان» فأسقط منه لفظة «كل»» که لکزنها لتعمیم الأفراد» وَالتّعرِيف اما هو 
لته لا بالأفراد كما قور في محله ولا َك أَنَّ ذلك لا بَأسَ به عند مَنْ يتقصد 
مُجوّد <تَمْيزٍ> الشَّيْء وَتتقيحه في الجملّة غَيْر أن تَر كه أوْلَى كما فعل المُصنف. 

فان قلت : ومع اشقاط «كل» يرم الصف الؤقوع في وزطة آخری» وذلك أ 
اشکیر للأفراد» وكما لا رف الشي, ء بجیی أفراده لا عرف پفرد م من آفراده» وان 
كان لابدٌ من تُييزه» ميزه با مي أفضلء فکان الوَاحِبُ تریف الهم ب «أل» 
الجنسيّة. 


1 وردت في نسخة ب : و ۰ 
2 انظر الوجيز للغزالي /187:2. وحکاه عنه الرافعي في کتاب «السیر». وانظر کتاب تشنیف السامع /251:1. 
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قُلْتُ : الأمد کذلك باّظر إلى موصو ع اللفُظءو لکن فذ شَاعَ اشتعمال المذكر 
PEF 186‏ مُلاخظه الجنس / دون الأفرادء أو مُلاحظة 
اد التوعي . 
وأشقط أيضاًلّفظة «ديني) لیشمل التَعرِيف الهم الدّيني : كالجهاد وَالْأَمْر بال مروف 
اللي عن الک وَالذنيّوي : كالحرف المهمّة لخو الخرارّة والصّيّائَة مَثلاً. 
وَْنَا يد الرالي ب «الدّينِي» علّى ما نقل عَنه لا حرف عنده لئس من الفُرُوض» 
قال : «لأنَّ في واعث الطباع لیا ما يُنِي عن | إيجابها»» وقد ذکرها في الاخیاء من 
فُروض الكفاية كما عند غَيْرِه. 


ولقائل أن ول د ا حرف إِنما کون * هة وَبحبُ» ا توقف عَليها من التظام 
۳ لماش الذي به قَوامُ الذین» فهي دينية بهذا الاعتبار فتدخل في الّيني ۹ 

واشقط أيضاً لفظة «السّرع» وبتی القَضد لا 1 یسم َاعله اختصارا رن الممَامَ 
يقتَضي أَنَّ الطلب انا هُو م من السُرع. 

وفيه نَظرء فَِنَّ التَعارِيفَ لا ينغي أن يُعوّل فيها على قَرائن لام وتخوه» مع 

اه أشقط ید «الذّيني»» ويرد علیه فَسادُ الطرد» يتحو ما لَوْ فصذ قَوْم لااب 
أنوال قوم أ سَفْكِ دمائهم ظلماه ویک ون ذلك عندهم م مق أفُوی اميقات للاشتیفاء 

منهُم اؤ حسم مَضَّرتهمء علی أَنَّ من قَامَ مهم بذلك الأثر كان كافياً عن غَيْرِ فهذًا 
تصدق عليه اتعرین» رمل من لبحضی كأرة. 

ويقَتضٍ آن تَكون هذه الممٌاسد ونخوها من فروض الكفاية وهُو باطل» فلو ید 


1 لأن الحرف والصناعات مهمات مع أنها ليست دينية» ولذلك لو تركها الناس لأثمواء إذ ما حرم تر كه وجب 
فعله. 
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2 مر 


ألا ری ان الستد یخاطك بالزکاه و في آمواله» ينهي إلى عبيده 9 و کلائه 9 
یت کر یو را وق وا كار زبلا دي تین ایا مير دايا 
عير نظر بالذات إلى فاعله» ولیس فض كفايّة على السّید ولا عَلى العبید» اذ الكلام 

في الحكم الشرعي» ومثل هَذا كثير. 

وزاد المصدفٌ قید «الذات» لا قزرنا قیل. وفيه نس اد المرادُ انتفاء التّظر 1 
لفاعل في امطاب ول ع أنه زر منظور إو فی لا بات a‏ 2 

ال : الي ب «القضده في التعري عور ید ان yT‏ دا الله 
ال ولا صح ذلك جهن : آحدشما أن القَصْد لا تعلق بفغل لمیر فلا 
لقولتا قصد فا2 خضول هنذأ الهم من عباده. الثاني 3 الله ل ا تش 
بفغل شَيءِ وجب وُقوعة؛ لا «ما شَاءَ الله ان» فيزم أَنْ يَحصّل جمیع فُروضٍ 
الكمَايّات بدا وإلاَ وق في مُلكه تعال ما لا رید وهو مَذَهَب ار 

7 وهذا التُعبير وفع في عبازات / لاس عبر المصنف» وَالاعْتدَارٌ هئ بن 
لَضد تحور به عن الطلب» فا شاع عُرفاً صح أخذه : في الّعریف» وما بأنّه لوحظ 
فيه لتُكليفٌ برض الكفاية لا محصولة» أعني التكليف النجيزي لا دی لاشتحالة 
تعلق الق به 

الرّابع : كؤن فَوْض الكفاية غير منظور فيه إلى الفاعل لا يَسْتقِيمُ. 

۳۷ اظ إل المخطابء فان الَطلُوبَ وُقوعة من و العتبر اعلا لَه ما على ما 
مويو ع و و 


1 سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة أ : إليه. 
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وأئا ی ما عند غترجم بن أن بعض وا مبهماً أَوْ معنا ناه لاک 
النفض أيضا هو المختير قاعلا في الخطاب. 

وا باغتبار لغغل»مواضخ أله نا خوطب به على أن َع من الكل أ البعض؛ 
فلا مَعتَى لكون القَاعل غَيْر منظور إِلّيه فيه» ولا معّی لاتعريف بذلك. 

َعَم الاعل المَنظور إليه على القَوْل بلبعض غَيْر معي عندئاه فکان الوَاجبٌ أن 
يقال في التّرِيفٍ : من غَيْر ظر بالات إلى فاعله علّى "این أو التَفْصِيلٍ أو حو 
ذلكء لا أن يفي النَّظرَ مُطلقاً. 

ان فلت : وگذا علّى القَوْل ب «الكلٌّ» القَاعل غَيْر مُعيّنء لته رى بالبعض 

لك : ذلك بالنَظر إل الفغلء ما بحسب الخطاب وُو مَرْجع التعريف» فَمَاعله 

تعین وَهُو جمیع الأفراد كرض العن» وكؤن ذَلِك على ید يكفي البغض إن ] 
يوجد الكل لأ يقتَضي مُنافاة ولا كؤن الاعل غير مَنظور <الیه >* . 

حاصل ّه علی القؤل ب «الكلّ»» الفاعل الور [ بالذات وهو جخمیع 
الأفُرادء وعلى ار هُو منظوه ليه ایشا ولکن لا على اين والتّعريف لا 
يجري على شيء منهمًا فَتَأمّل. 

والاغتذاژ لَهُم أنَّ فَوْض الكمّاية» نا كان مرجغ الحكمّة فيه انا هُو إل وُقوعه 
<في > الؤجود فقطء من غیر اغتبار امتحان العباد به» لعدّم اشتمرار حکمته كما 
سنقوره صَارَ المَاعل فيه عبر معتبر بالقَضد الأول بل يبعا خیث یتفر حصوله من 
بر قاعل قلمًا تعذر ذلك تعلق به الخطاب فَكانّ مَنظورٌ ای فعدّم الّظر له نما هُو 


1 وردت في نسخة ب : في. 
2 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
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بحسب مُقِتَضَى الحكمّة لا التُكليفء والْعتی 2 صحیخ والّعریف لا یخلو من عنايّة 


انامس : اعترض على التّعريف بأنّه قاسد الطؤد لدُخول سُنّة الكمّايّة» فَكان 
8 الاخ / أن يقال قد خصوله بحزماً أو لزوماً مثلا لخر ج1. 
وأجيب : باه رُسم بحَاصّة إضَافية يخر ج بها فُوْض العین» ودلك يکفي. 


عم بعض العلمّاء بأفصّلية فرض الكفايّة على فرض العین) 
«وزعمه» أي : : فزض الكفايّة المذكور «الأستاذ» آبو اسخاق الاسْفر اي" «وامامْ 
الخرمین) 00 المعاليي» «وأبوة» الشيْخ 3 1 الجوئني4 «أفصّل من» فرض «الْعین»» 


ما لكون فَرْض الكفاية يُصَان بالقيام به الكثير عن الإِنّم؛ وفَرْض العَيْن إا يصون 
<به>* القائم تفسه لأَغَيْر وإمّا لكؤن مصلحته عَامّة ة بخلاف فُرْض العن؟. 


تتبیهات : (في مزید تفُرير أفضَلِية فَرْض الكفايّة ة عَلَى فض العين) 
الأول : حكايَةٌ الصنّف أَفْضَّلية فروض الكفاية عَنْ هذا الثّمَر فَقَطء مح تعبیره 
بِالرَّعم7 مُشعر بان أفضلية فوض العَيّن عنده أظهر عقلا او هر تقلا. ووجهه أن 


1- وردت في نسخة ب : لتخرج. وکذا ودرت في نسخة د. 

2 انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 177. 

3ت ی سج ی : أبو عمرو. 

4 عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني واالد إمام الحرمين (. ../438 ه) الفقيه الشافعي الكبير. من 
تصانيفه : «التفسير الکبیر»» «التبصرة» «التذكرة». وفيات الأعيان /46:2. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 قال إمام الحرمين : «ثم الذي أراه أن القيام.ما هو من فروض الكفاية أحرى بإحراز الدرجات» وأعلى في 
فنون القربات من فرائض نی الأعيان» فإن ما تعين على المتعبد الکلف لو تركه» و لم يقابل أمر الشار ع فيه بالارتسام» 
اختص المأثم به» ولو أقامه فهو المثاب. ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات لعم المأئم على الكافة على 
اختلاف الرتب و الدرجات. والقائم به كاف نفسه و كافة المخاطبين الحرج والعقاب» وامل أفضل الثواب» ولا 
یهون قدر من يحل محل السلمین أجمعين في القيام لهمة من مهمات الدین». الغيائي : 359358. 

7 قال ابن القوطية : «زعم زعما : هذا خبر لا یدری أحق هو أو هو باطل؛ أي : لم یتبین له ذلك». الصباح 
المنير /253:1. 
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7۳ بعض انشا ين : «الذي يقتضيه الط السائب. أن لیس الأمر على 
إطلاقه؛ يعني في تفضیل فَرْض الكفايّة» قال : بل توت بحسب الفروض والقام» 
د لا یَخمی أَنَّ صَلاةٌ الجمعٌة وصّلاة الصّبْح آفضل من الصلاة علی مَکاس ا 
حَمْرِ) انتقی. 

وَنْحوّه في كلام لیخ عر الڏين* قال : لا يقال فض العین سل من فَرْض 
لكفايةء ولاًالُضيق أَفْضَل من الوشع؛ لكون لعن مُعينا والضیی مُضيقاء بل التّفضيل 
بحشب الصالح اة في و فان هلت“ الصالح اند الاشتدلال 
بالَّضييق وین علی التَفْضيل»5. ا 

الثاني : اغترّض الشار 62 عبازة المصئّف بان «الإمام ويره الوا : القيّام بفرض 
الكفاية فطل من القيام يقرض العَْن» و نم يووا إن فوض الکنانة أْضَل كما ال 
الصف . وَردّه العراقي باه «لا یراد تفُضيل العبادّة على غَيْرهاء بل نمضيل القيام 
بھاء .ععنی کنرة تُوابه» انتهی. 

وقال غَيرُه : «القرض هو العَقدُ الحاصل في ال جود كالجهاد وصّلاة الجنازة مغلا 
وهو مناط التُكليفء والمّوصوف بالأفْضَّلية صدا والقیام به ما يُوصفٌ بالأفْصلية 
من خی اه قيام بالأفضل فهو بالتّبع» فاغتباژ المّؤْض ول كما فعل الصنف». 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 الکاس من الکس : الجباية» والکس : دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الاسواق في الجاهلية. والکس : 
النقص» وهو انتقاص الثمن في البياعة ومنه أخذ الکاس لانه یستنقصه. لسان العرب» الجلد : 3» ص : 515. 
3 انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 112. 

4 وردت في نسخة ب : فصلت. 

5 النص نقله الزركشي من أمالي الشيخ عز الدين. انظر التشنیف /253:1. 

6 وردت في نسخة ب : الشرع. 

7 انظر تشنيف المسامع /253:1. 
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الثّالث : قَدْ يقال : ان القَوْلَ بِأَنَّ فرص الكفاية آفضل من فرض العین أو أَنَّ 
القیام به فضل أو من لا مَعنّى له الا ترجیح فَوْض الكفاية بالاشتغال به عندمًا 
یجتمعان» و كيف يُتصرّر ذَّلك؟ ول يُمكن وك فوض العیّن مع إمكانه؟ هذا باطل. 
9 نعم. إذا لم يُوبحد في الوقت فَرْض عَيْن» / كان الاشتخال بفرض الکفاية حینتز 
وما ی ون ع نت ای ی ی ی 
الکفایّت نت الوا : «ان الاشتغال بالتفل ری من الخروج ل لصلاة الجنازة» 
لا كونُ الميّت من أل احير أو مشن له جوا وت بان تُوابٌ الفرّض 
أغظمُ». 

وأجابَ بعضهُم بتفضیل سُنّة العَيّن على فَوْض الكفاية وإذا كان هذا في سُنَّة 
العَيّن» فما بالك بفرض العَيّن؟ 

ركن ا لواب من تلان أؤجه : 

الاوّل أَنَّ المراد : أَنَّ تُوابَ فَرْض الكفاية في نَفْسِهء إذا فعل يَكونُ أعظم؛ من 
واب العَيّْن إذا فعل, كما تقول : إِنَّ تُوابَ الفوض أغظمٌ من تواب التفلء وان ل 
یکن بَينهُما تُعارض. 

شاه عند انضاع وفت َرْض لین يمكن أن 3 فل 2 به وان یُشتغل بفرض 
الكفايةء مَيُمكن أن يقال فرض الكفايّة اول حيتئذ. 


الثّالثء أله عند القراغ من رنه وید تُعاطي أحدهماء فتعاطي فَوْض 
الكقاية أفْصَل ان فقهآشمل. وَمثال لك : أن بريد روج مثلاً عیث لا طَرُورة 
نُوحبهُ علیه» وَيُوْدِيهِ إلى الاشتغال بِتَفقّة اروت وأداء مها الذي هو فُوْض عَيْن 
علیه» اذ تمق ف تملع العلم مثلاً قیعلم ی يتفي ولا ق 


1 وردت في نسخة ب : أفضل. 
2 وردت في نسخة ب : ألا يشتغل. 
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(الاختلآف في فزض الكقاية هَل يعلق بالكل أذ بالبغض؟) 

«وهو» أيْ فرض س الكفايّة وَاحبٌ «علی البتغض» فَمَط «وفاقا للإمام» الرّازي» 9 
سقط بفغل الببغض' «لآ» على «الکل, خلافاً لیخ الإمام» ومو بُو خن الشبكي” 
وَالد الصنف. «واطمهوز» من العلماءة. 

وحجتم حجُتهم : آنه ل م یجب على الکل تأ ثم الكل عند فُواته» وال باطل نا 
a‏ أنه تنم تأئیم بما ل يجب علیه. 

e‏ نع گزن ام بتزك ما لا يجب عَليهه جواز أن ن يکود إا هُو لكؤن 
الفغل مُتروكا من الجميع» ولا مانع من أن يجب علّى البغض وينم الجميع بت رکه كما 
هُو مَذْهبُ الخضم. 


نوج 0 البغضٍ) 

۳1 از ANT‏ والتالي باطل وفاقاً 
لدم مثُله وتان الملازمة أن الکل غَيْر الببعض؛ والواحب غل الشخص لا بط 
بفغل غَيْره خصوصاً إذا كان بَدَنياً. 

وَأَجِيبَ .كنع الارّمة وَأ مَأ ذکر فيهًا تجرد اسْتبعَاد لا يقتضي الامْتناع 56 
وَالوّاقع خلافه» كما في سُقوط اج والدین بفغل الغَيْر. 


1 لأنه لو تعلق بكل المكلفين لما سقط إلا بفعلهم جميعا. انظر الإبهاج /۰100:1 فواتٌ الرحموت /1 : 6463»› 
وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع /98:1. 
2 انظر تر جمته في الجزء ء الأول ص : 96. 
3 انظر الستصفی /2 :۰15 شرح تنقيح الفصول : 155» شرح العضد على ابن الحاجب /1 :234 الابهاج في 
شرح النهاج /100:1) وفوا الرحموت /1 : 6463. 

4 انظر شرح العضد على المختصر /1 :4 وما بعدها. 
5 سقطت من نسخة أ. 
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es i e 
بالقرق» 7 الم الأمور ال مين دع متي اومان‎ 9 
بخلاف مغر من زد من ایس وی رل یر تؤجوی فلا‎ 
ی ی ی‎ 
وان داق التظر إل تعلق الجوب. من یت هو بالبعض‎ 


E E 190‏ 0 وتا لشب ال 


الث وله تعال : 5 کک ی تن او 
rT E‏ راجب على بعض غَيْر مُعین» 
وهی الطائقة التَافْرَ هي 2 مُعيّنة في الاية» وَإِذا وجه الخطاب ف هه الجزئية 
ال البعض دُونَ الكل وَجب أَنْ یکون الْأَمرُ في ساثر الخرئيات کذلك» إِذْ لا قال 
بالفُرْق. ۰ 

وَأجيبَ : بان لاه نفة الثافرة في لا Ea‏ هُم المكلّفين؟ بالّفقه 
IEE 2‏ وَإذا اختمل الأمرين 


- وردت في نسخة ‏ : تعلق. 
وردت في نسخة ب : او. 
- وردت في نسخة ب : الهم. 
التوية : 122. 
. وردت في نسخة ب : الکلفون. 
- وردت في نسخة ب : بالتوبة. 
سقطت من نسخة ب. 
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وجب حمل الآية على الثاني بجمعاً ین لينا الال على الؤجوب علی الكل وبين 
ليل الآيةء َإنٌ تأیلها علی الاختمال الأول يُوجب سوط أحد این وله 
و مایب یی ازل 
<رقتضی 1 کون لآ اشن قن مُقتَضى 06 5 هو التكليف. 
ا ا ولو رید ذلك لقيل : فلولا نفیوا ِيتفقَّهوا نم 

فك قر نله ولَعلّهُم لأجل ذَلِك جَعلُوا تَأويلّها على الثاني للجمع بَيْن 
لین یه رتکب الوجة المربجوح بلجمع الذکوره على أنه لا يُسلمُ تعد 
العلم بتکلیف الجميع من ليل" آخر امتتاع أن يُخاطب البَعْض قصداأ للإسقاط والله 
اعلم. 

(علی القَوْل بالبغض هل هو مهم أو مُعین؟) 

«رالختان» على القول ا «التغض» <أي >3 الذي هو الكل بفرض الكفايّة 
«مبهم» أيْ غیر مُعین. اذل ليل على 7 تعيّنه» وله ما من بَعْض قام به إلا سَقَطَ المَوْض 
بفغله اثفاقاً. 

«وقيل» : <هو>4 «مُعيّن عند الله» از فان كان <هو>5 الذي فُعلَ قذاكه ون 
فعل غَيْرُه سقط الفَرضٌ به عَنه» كما يَسقّط الدَِّينُ عن الشّخص بأداء غَيْرِهِ عَنهُ. 


«وقيل» : هو «من قَامَ به» لا غير لسشقوط الفؤض بفغله. 


1 ساقط من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

2 وردت في نسخة ب : جمعا. وكذا وردت في نسخة د. 
3 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

4 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

5 سقطت من نسخة ب. 
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تنبيهات : (في مزید بيان فزض الكفايّة) 

الأوّل : کون فَوْض الكفاية عا على الكل وب الْجُمْهورِء هو ظاهر مُعظم 
لیات تحو قول تال : ل شیا ای لا پیت بان 14 الآية» ونلحو 
۾ آنف روا خمافا وتالا وجهذواً 2# الآية» ونخو انوا لا اهوت عن 
مُنحكر عة لس ما کارا ینملوست (8) 346 الآية» مذ الجَمِيعَ إلى عبر ذلك 
ما یکثر وَهُو ظاهر نص الشافعي“ فَإِنّهِ ال : «حَقّ على الاس غشل الميّت والصّلاة 
عليه ود لا ع عَامّتهم رکه ولذا فام , به من فيه نان أجزاعَنهُم إن شاء اه 
وهو كالجهاد لبهم أل دوه وَإذا دب مِنهُم مَنْ يَكفي لاحية اي یکون فيه 
الجهاد أجزا عَنَهُم وَالمَضْلٌُ لافل الولاية بذلك على أهل التُخلف عَنهُ)5 انتقی ما 
قل عَنهُ. 

1 وال حجة له من جهّة الط أَنَّ کول على ابحمیع آدعی لوقوعه لد من | 
لأزمه أَنْ يُنتدّب إلبه ا لحميع حتثی بُحصَلوة أو يَسبق لّه بعضهم فيستغتُوا به. 

وه عَلَى البغض یقتضي أَنْ يتطَارَحوةُ كل عَلى غَيْره. 

وکوله واجباً علی الببغض تسه الصف للومام» وعبازته في الحصول : «الأمر 
إذا تتاو جَماعة» فان يتناولهم علی مبیل ا لجع را قان 
ام على سبيل الجَمعء ققد یکون فغل بغضهم درطا في فغل التغض : كصلاة 
<الجمّعة>5, وقذ لأ یکون كذلك كما في له عا : «أَقِيِمُوا الصكرة». 


التوبة : 29. 

_ التوبة : 41. 

المائدة : 49. 

انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 135. 

انظر کتاب الأم /274:1 باب العمل في الجنائز. 


0ر ° ل( ۱ 
سر نح ين لير سس 0 
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ما إذا تناّل ابماعة لا على سَبیل ا لجمع» فُذلك من فُروض الكفايات» ودّلك 
إذا كان العرض من ذلك الشَّيء خاصلاً بفغل البَغض : كالجهاد الذي الغَرضُ منه! 
جراسّة المسلمين وَإذْلالُ العدرٌء فى حضل ذَلِك بالبغض ن يلرم الباقينة. واغلم 
أن اكليف فيه مَوقُوف على حصول الظن الغَالب)3 الخ.. وسَتُكمّله قَرِيباً إِنْ شَاءً 
لله ولیسّ فيه التُصريح با را له اْصلّف. 
وقد اغترَض بعص الشَّارِحِينَ علی الصنف» بان کلاء ایک نی 
نسب؟ إليِه» ولیس بضحیح بل هُو حتمل» ولعل الصلّف ء عر لَهُ على ما قال في عير 
تشن والله علم. 
الثاني : کون ایغض «مُبهماً أو مُعيناً عند الله تعای» أو «من قَامَ به» نقریرةُ على 


د ما في آقوال الوّاجب المخيّر ومن دلك أَنَّ القَولَ تال من : معد معنی الثاني 
کمامن عاف ما بوهمه كلام الف وغیره» ت الول له 


و ی 
HTS‏ وی ی 


. لقم عند تم اقواب والعقاب لآ بد ن این وهو موجود على کل قول» 
إن عند لفغل یاب القاعل كلا أو تعضأ وعند الرك يُعاقب اللجميمٌ؛ لا من ظنّ 
قیاع امير به6» أَوْ من ل يَظن ار على الاختمالن الانیین. وغلی کل حال الاب 


والعاقب یتعین. 


1 - ورد في : نسخة ب : الغرض منه الراد به. 
2-وردت في ن نسخة ب : الباقي. 
3 نص منقول من المحصول /2 : 311-310. 
4 وردت في نسخة ب : ذهب. 
6 وردت في : نسخة ب : ظن أن الغير قام به. 
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الات : قذ وقع في هذا الکلام الإِشَارة إلى أنّ الماعل في فرض الكمَاية» هو 
ناب فقط دُون عَيِْهِ وُو طَاهرٌ» ووقع في کلام بغض ان مّة ما یرذن بخلافه» وهو 
أن رض الكفاية ال واد یب المع وان يفل أثم الجميع» وحمل علی 
أنَّ غَيْر الفا عل یاب إذا نوی الفغل علی حسب نیّنه» والا فلا كما نڳه عليه الشَّهابُ 
القَرافي» ولا (شکال فيه حينئذ. 

الرَابع : الحم في هذا اباب الظن, قَالَ في اللّحصُول : «واغلم أَنَّ التَكليفٌ فيه 
اق فض ا مَوفُوف علی محصول الظن الاب 

إن لب علّى ظن جَماعة أن رها قوم بذك : سقط عنها. وَإِنْ غلب على 
طَنّهِم أن رهم لا وم به : وجب عَليهم. 

إن علب عَلى ظنّ كل طائفة غرم لا قوم به : وجب علی كل طائفة القيام 
به. وان علب على ظنّ كل طائفة أَنَّ یرم يَقومُ به : سقط الفرض عن كل واجدة 
من تلك الطوائف. 

ون کات يلرم مه انوم به أحد لأنَّ حصیل تحصيل العلّم <باأنَ>* غَيْرِي هَل فعل هذا 
الفغل [ لا]“ غير مكن. ونا ۱۳ الظن) انتهی. 

وحور غیژه هذا يانه : «علّی لول بؤجويه علّى البعض من أن غره نم 
به أو لا قوم به وبحب عَليهء وَمَنْ مظن لك بن طَنّ أن غبزهقامبه قوم په« 
از لین شيعا نم يجب عَليْه وعلّى القَوْلٍ بوُجوبه علّى الکل من ظنّ أن عبر قَام 


1 انظر شرح تنقيح الفصول : 156-155. 

2 وردت في نسخة ب : إذا. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 ساقط من نسخة أ. 

5 نص منقول بتمامه من المخصول /2 : 312311. 
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ذبه>' اؤ یوم به ل يجب عَليهه ومن | يَطّن ذلك بان ظنّ <أنَ >< غبره ميقم ب 
192 من لین / میاه وَجب علیه». 

لك : وهُو ظاهرٌ ووج 4 الق : أَنَّ الأصلّ على الأوّل عدم لزومه للبعض 
بعینه» حثی یبن أزومة والأصل علّى الثنيلُرومه لکل فرده حثی يتين شقوطه. 
والله أعلّم. 

الخامس : غلم من هذا احرير ر حكم العلّم وله أحرّى من الظن» بما ذُکر في 
صُورة الثبوت دُون التفي» لاشتلرًا م الأخص للأعمٌ تُبوتاً لا انتفاءُ. 

E E 
يع أؤ ل يقَع لآ خصوص الضي.‎ 

وبهذا تخوج اواب عَن مسألة ومي* نیال : من ی أو علم أن غیره قذ قَام 
إل الفغل كاج جهاد مثا مهل یط عَنهُ الفَرضٌ بتفس قيام لژ حتّى يمع الفغل» 
يقال على مُقَتَضَّى ما مَتَ أنه إذا حصّل الظن بان الها ئه سيفعلةُ سقط الفُرْض حينئذ. 

َعَم ينبي أن زا تقال : ما لم يتين أله لم يقم اه نك لم يكن مما قَدْ فات» 
قالطاب باق بحاله». 

وکائه على دك ابی ما ذکرة القرفي تقلا غن صضاحب الطراز" وغَيْرِهِ من « 
ای بالجاهدین؛ وقذ کال سقط الفَّْضُ عَنهُ یم فعله ُرضاء بعد ما نم يكن 
واجبا یه 


1 


3 


سقطت من نسخة ب. 
سقطت من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب : وهو. 
وردت في نسخة أ : القیام. 
- وردت في نسخة ب : إذا. 
. وردت في نسخة ب : على حاله. 
. صاحب الطراز هو سند بن عدنان بن ابراهیم بن حریز بن الحسين بن خلف الأزدي المالكي توفي سنة 541 
ه بالاسکندرية. انظر الدیباج المذهب : 127-126. ویعد کتاب طراز الجالس شرح الدونة في ثلائین سفرا من 
آهم مصنفاته و م یکمله. ویوجد بعضه بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم : 878. رقمه التسلسلي : 1514. 


سم يخ ييا لحر يا یت 
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- قال - : وطرده غَْرُهِ من ن العُلماء في سَائرٍ فروض الكفايةء کمن یلق مُجهز 

الأئوات؛ أو بالشاعي في تحصیل العلم من الما ان لك الطالب للعلم يَقَع 
عله وَاجبأ معلل نات بان ممصلّحة الوجوب تتحقّق تغدء و تَصْل إلا بفغل 
الجميع. اكت أن كو قآ فغل الجميع واجباء وَيَختلفٌ تُوابُهم بحسب مساعیهم)! 
596 


م بير 
م كت 
4 


وقال : «لا یُشترط في فَرض الكفاية ق الفغل بل ظنه» 2 الخ. . 

اهاز أن و الكفاية بعدّم اشتراط تحقق الفغل» يُشعر أَنَّ غير 
من الُروض شُرطٌ فيه التّحفّقء وغذا مُتتاقض ًا قَالَهُ من أنَّ صَلاة من طَنّ الطهارة 
ومُو تُحُدث صَحيحة واه ممق علی كؤنه مُوافقاً اش واه ماب واه لا یب 
عليه القَضاءُ إذا لم يُطلع على الحدث. 

الثانيء أله مشعر أيضاً ناترظن الفعل لا یره واه ز غَلبَ علی طَنّهِ قيام 
الطّائفة لاف لقتال العدق يَسقّط عَنهُالؤجوبُ حى تفعلء وهو مُناقض لقوله : 
«أنَّ اللاحق بالمجاهدينَ ود <كانَ>3 سقط عنه الفووض یم فعله فُرضاً بعدمّا ۱ 
يكن واجبا» ان و لتاق بالجاهدین نا هي قبل وُقُوع الجهاد. وقد اغترف 

قُلْتُ : ویْجاب عَن الأول بان ذکر عذّم اشتراط احقق في فَوْض الکفایّت 
لا يَقتَضي الاختصاص, <َسَلمْنا الاختصاص> وَلّكن لا سلم أن راد بتتحقق 


1 - نص منقول من شرح تنقیح الفصول : 158. 
2 انظر شرح تنقیح الفصول : 156. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 _ ساقط من نسخة ب. 
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<ژفوع> الفغل قق نحقی بوته في تفس الاشر بل ی وجود صُورة الفغل الشّرعية 
بحسب الظاهي ولاً َك أن ذلك مشروط في فرض العيْن دُونَ فَرْض الكقّاية. 
لك في فغل تمه هذا في فغل ال ات من كل وجه. 

ون الثاني» بان اراد طن الفغل حالاً أو مُستقبلاً كما من أو تقول : لا ما 
ل یب أله ليقع کما يهنا عليه قبل. وَمَعلومٌ أن اللأحقّ بامجاهدينَ كان سقط عَنَهُ 
المَرضُ بظته» فلمًّا لحق وبين أن الفعل ل يَقَع, جع الخطابٌ بحاله» فوقع من فُرضاً. 

إن قیل : کیت <يُسقط>< الخنطابٌ بالظن ثم یر بعدم الفغل؟ 

3 قلا : وا ميء یتفر في هذا؟ وئحن تعلم أنه ز صلی مُعتقد مُعتَقداً / للطهارة 
و الوقت» و اشطاب ی اشتقاده» 321131 
طهارة أو قَبلَ الوفت جع علیهالخطابٌ بخاله وب علیه الصّلاهُ. واغلم أُم 
0 افي هذا القَذرء بَلْ صَرّح جَمَاعة من الشّافِعية بان صَلاَة الفرقة الانية على 
ارب صلا الأول تع رضاء واششعر بَعضّهم السرال» وهو أن هذًا يُعاض 
قوط د فرض الكفايّة <بالبتعض>3. 

الع پا وی ووو اي 

قوط الائم بالترك أن يَشقط تُوابٌ المَوْض عند فغله. 

مراد اه أن الفرقة 2 الثانية في صلاة الجنازّة ناب تُواب الفُرض» كما لو 
فعلت [مع] الأول فع واحدة. وبهذا الاغتبار ر سَمّوْا فعل الثّانية فرضاء حتّی نها 
نوي به الفَرض حصول تواب الفَؤْض فلا تَعارُض. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

4 وردت في نسخة ب : کالانم. وكذا وردت في نسخة د. 
5 سقطت من نسخة أ. 
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قُلتُ : وير بن اتفاء لازمه يُوجب تفه شواء قعل عَرَضياً دی وتشبية فغل 
ال ام زب 0 ای نان 
وَاللآزِمُ بط 

فان قُلت : لم یَجعلون لروع الائم علّى الترك لاما للٌرضء ومُو ما فضله أو 
حاصّته اد به تمكو عن النذوب والخاضٌ لا يكون لازما ۴ 

فك : خصوص الفْضل والخاصّة نما هُو بحسب الجئس» أَمّا بحسب الاهية 
المركبة* فليس بخاص بل مساو وُو لازش وبانتفائه نتفي الماهية وبطل الحقيقّة 
ال رکبة ودْلك ما أرذن. 

السّادس : ذکر الشَّهِابُ القرافي واه نا سالا وهو أنه : «إذا تقرّر او حوب 
على جملةالطوائف في قرض الکفايةه قکیف يُسقط عَنْ من يفل بفغل” غَْره؟ 
مع أن لفعل البَدَن کصلاة الجنارّة وَالجهاد مث لا يُجْرِئٌ فيه فغل أحد عن أحد» 
فکیت يُسوّي الشَّرحٌ بين من فعل وبين مَنْ ل يَفعَل. 

عا :بأل القاعل يُساوِي غَيْر القاعل في شقوط التكليفء واختلق السّببُ 
في شقوطه؛ ُسَببُ سُقوطه عن القاعل فعلف وعَنْ غَيْر القَاعل تُعذر تححصيل تلك 
اليا التي لأَجلهًا وجب الفغل» فانتفی الؤحَوبُ لتعذر حكمنه)ة. 

نبت في هدا قاعدةفقال : «الفعل علی قشمین : منه ما تتكررٌ مضلحته بتكرّره 
کالصّلّات ا فان مصلحتها الخضوع لذي الجلال» وهو مُتکتر بمکرّر 
اسلا ومنة ما لا کر ا بتکدره کاثفاذ ریق فاه إذا ال من الیحر 
1 وردت في نسخة ب : جعل. 
2 الاهية المركبة هي التي تلتئم من عدة آمور أو من آمرین. 


3 وردت في نسخة ب : ففعل. 
4 نص منقول من شرح تنقیح لفصول : 157. 
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لال بعد ذلك ال البخر لا يُحصّل شین من الصلحةء وگذلك إطعام الجؤعان 
وَكشوّة الغریان ول الکثّار . فالقشم الأول ها لشرغ على الأغيان تکییر 
للمصلحة. والقشم E‏ القَائدة في الأغيان»' انتهی . 


وَاغتُرض عليه بأنّها ثب رم تقض بالحجٌ» سس ري مو 


تتکر و3 بتکرره» فکان مُقتضّى ما ذکر ان يجب تکزره وأجیب بائه كور شمه 
<العَظیمة>*. 


4 فلث : ويرد / أيضا شیدان : أ تا ها من فروض العین ما مصلحته غير 


ای ی EES‏ ا و 


ومع ذلك لين كقَاية ل ییا َمل : AG‏ 
ذلك وتخو ذلك. 


والجَوابُ عن الأول : EE‏ الخضوع الحضن وانما هو ثيل فَمَّط 
للمصلحة التکورة فكلّما یتکزر یکون متله وهُو ظاهد. 


1 انظر هذا النص الثبت بتمامه في شرح تنقیح الفصول : 157. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : لا تتکرر. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 - ورد في نسخة ب : بل تخفيفا. 

6 - الرّمل بالتحريك الهرولة» وَرَملَ یرم رَملاً : وهو دون المشي وفوق العدو» ويقال : رَمَلَّ الرجل يرمل 
رَملاناً ورملاً إذا أسرع في مشيه وهز منكبيه وهو في ذلك لا یتری والطائف بالبيت يرمل رملانا اقتداء بالنبي 
و ا ا لك رب . ورملت بين الصفا والمروة رملا ورملانا. 
وفي حدیث الطواف : رمل نلاا ومشى أربعاء وفي حديث عمر نة : فيم الرملان والكشف عن المناكب 
وقد أطأ الله الاسلام؟... قال ‏ يعني الحربي ‏ وهذا القول من ذلك الامام -يعني ابن الأثير ‏ كما تراه» فإن الحال 
التي شرع فيها رمل الطواف» وقول عمر فيه ما قال يشهد بخلافه» لأن رمل الطواف هو الذي أمر به النبي 
َو صحابه في عمرة القضاء ليْرِي المشركين قوتهم حيث قالوا : «وهنتهم حمى يثرب»» وهم مسنون 
في بعض الأطواف دون البعض. وأما السعي بين الصفا والمروة فهو شعار قديم من عهد هاجر أم إسماعيل 
عیاش فاذا المراد بقول عمر نة زملان الطواف وحده الذي سن لأجل الكفار وهو مصدر. قال : 
وكذلك شرحه أهل العلم لا خلاف بينهم فيه فليس للتثنية وجه. لسان العرب المجلد : 1» ص : 1228-1227. 

7 وردت في نسخة أ : نال. 
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اش رف رل شرع مه من ی وقد a‏ 
المْمِنِينَ مر بن الخطاب و 5 نة فيالرْمل نفسه» <حیث قال ما لتا وللومل>* ولا 
رانا به المشركين» ” م كره أن ترك شینا عله ابي موس قفعله أو الّصلّحة 
فيه أيضاً إا هی ا خضو ع لا ما ذکر أو هذًا ال ع کالستکتی منّ القواعد. 

وقد ؤرد هُوة أيضاً «صَلاءً الجنازة» فان مَصلححتها حصول العف للمیّت وَذلك 
غير معلوم احضول قوجت أن يُصَلَى عَليها آبداً حتّی یعلم. 

اانا : بان الَطلوبَ خصول الغفرة ناه :وقد خضل بالرة الأول لول 
تعال : #أدعوفي کیت 5۹4 

واغترض با نسلم حصول للفرة ظاه ولکن ۸ لا كود امريد رفع ال رجات 
وولا ات 

لت : وهذا الاغتراض ساقط فان مُقتَضَى الحكمّة ان لا يكوق تکلیف 
لاس في آثر َو إلى غَْر هم لا ما مو الهم الضَّرُورِيء وَلَوْ كاد يُطلّب الژائد على 
اما نت 
الواكه» وكذا في كشوته وغَيْر ذلك ما لا يتقول به أَحَدٌ 

الشایع الوا :التكرارفي الشَّرْععلَى أ ربْعة أؤْجه في لیم کال ات الخَمُسء وفي 
الأُسبوع كصلاة ات 3 في الشَّهْر كصيام أيّام لبیضت وفي ليام زان 


1 سقطت من نسخة ب. 
2- ساقط من نسخة ب. 
3 وردت في نسخة ب : هذا. 
4 غافر : 60. 
5 انظر شرح تنقيح الفصول : 158-157. 
6 وردت في نسخة ب : على. 
7 البيض كما ورد في الحديث : كان يأمرنا أن نصوم الأيام البيض وهي : الثالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشر» سميت لياليها بيضاء لأن القمر يطلع فيها من أولها إلى آخرها. قل ابن بري : وأكثر ما تحيء الرواية 
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امن : الوا ما سقط احرج في رض الكفاية ار يفغل مَنْ هُو مكلت 
فلا بْجزی <رّد>! صبي من من الجماعّة الشلام نم استتتوا من ذلك <ما>2 |ذا حصَل 
الضود بتمامه منّ الصبي کصلاته على الیّت", وخمله ودفنه» اه سقط به الحرّج 

قلث : وهو ظاهر في الأخيرين دون الأول وهده لایور مَوْجعُها علم الفرو ع 

(فزض الكفايّة تعن بالشروع فيه 

«ويتعين» أي : : فرض الكفاية «الشروع» فیه أيْ : : يصير کفرض العَيّن «على 
الأصحٌ». فیجب إعَامهُ. فعلی هذا من دّخل في صَلاة الجنارّة وبحب عليه إِتمَامُها. 
وكذا عَْرها من ُروض الکفا إلحاق لها برض ال بجامع الفَريضَة. وقيل : لا 
يجب بالشروع. 

و رد وین ور سین 
هاء كما مر فى اف 

تنبيهات (في مزید تفریرمَألة تعن فَرْض الكفاية بالشروع فيه من عَدَمِهِ) 

الأؤل : : هذه ا ل سيب 


الأيام البيض» والصواب أن يقال : أيام البيض باللإضافة» لأن البيض من صفة الليالي. لسان العرب. مجلد : 1» 


1 
2۔ سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : الجنازة. 

4 انظر الستصفی /15:2) وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي /99:1. 

5 انظر تشنيف المسامع /256:1. وولي الدين العراقي كما ساق كلامه صاحب الضياء اللامع /326:1. 
6 قاله ابن الرفعة في «المطلب الغالي في شرح وسيط الغزالي» في باب الوديعة. انظر المختصر : 6. 
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الثاني : قَضيةٌ کلام الصف ان في المسألة قَوْلينِ ال له التو الشروع 
5 بُطلقا یی E‏ 


وَجَهُوه ی من خیث ۷9 مطلوبةپتفسهامقطعة عن 


غيْرها. 
واغترض بأنَّ هذًا يقتضي وجوب تعلم المسألة الوّاحدة بالشروع فیهاء وهُو 


وأجیب : بأد الُراد بعلم العلم تحصیل ما تضت تسائله من الأحكام؛ اد هي 
الْادة الیل فلا ین الشرو ع فيه يأقل م من عم حكم مشأ واحنة ولا لا 
شروع» ومن أغرض" بَعْد تَصوّر ا مؤضوع والمحمُول وَالتّردد في الحكم ؛ فقد أعرض 
قبل الشروع. فلث : وفيه نْظرٌ لا يُخفى. 

و ما انیا رم افموا على تعن الجهاد» وؤجوب الاشتمرار فيه ه بالشروع 
وكذا تتَعيّن صلاة الجنازة2 والح وَالعُمرَة ووَجُهُوها نها دیده اله بل 3 
ولا في الأؤل أيضاً من خزف كنر لوب النّاس» وفي الثاني من نهاك حزمة ليت 
وأمًا ام یا ات ها 

اثالث : کل من یقول بوجوب التفل بالشروع كالحنفية» یرم ووب فَوْض 
الكفايّة به بالطریق الأحرّى» وقذ مروت لتا موز بمب عندنا أيضاً بالشروع4 من 
النوافل كَالصَّلاة» فمتّی كانت فرض كِفَاية كَانّت ال بالۇجوب» وهده من أخكام 
القُروع لا حاجة إلى البحث عَنهًا في الأصول» الم لا قذر الحَاجَة م من التَمُئيل. 
2 وهو ما حکاه الزركشي عن القاضي البارزي في التمییز. انظر تشنیف السامع /1 : 257256. 


3 وردت في نسخة ب : بالعين. 
4 انظرها في الجزء الأول ص : 248. 
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وت الى م e‏ سنة العين e‏ اي ضف ود 
ET‏ ایو وی ری و 
وتقریره على ما می وما يَردُ هُناك من فساد الطرد بذخول سُنَّة الكفايّة» وارد ماهتا 
ايشا بد خول قطن الكفایة. 

وما أحيبَ به نم من أن لیر اضافي <أيْ>! بالنّظر إلى العین کذلك ماهتا نا 
یز بالظر إلى سُنّة العين2. 

نم يقال : نس الكفايّة أفضل عند الأستّاذة وَمَنْ ذُكرَ مَعهُ من سُنّة الَيْنء وَانَْقَدَه 
أو زُرعَة العراقي : بن الرجخ هُنالك ومُو سُقوط الحرج بالفاعل عن الكل مَفقودٌ 
هاهنا. 


وَأَجِيبَ ب : بان ارجح ماهتا أيضاًء سُقوط الطلب بالفاعل عن الكل» ودّلك كاف 


لت : هی على الك للع خلافاً | للجمهور. 
وق ی ی وتیل es‏ . وقیل : من ام بهاه. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2- قال الزركشي : «وسنة العين أن يقصد الفاعل کسئن الوضوء والصلاة وغیرها». تشنیف السامع /257:1. 
3 هي كذلك عند الأستاذ آبي إسحاق الاسفرايني ومن ذهب مذهبه» وذلك لسقوط الطلب بقیام البعض بها 
عن الكل المطلوبين بها؛ دون سنة العين عند غیرهم 

4- قارن ما ورد في شرح جمع الجوامع للمحلي /187:1. 

5 انظر تشنیف المسامع /257:1. 
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5-0 


* يقال انضا : کین بالشرو ع» أي تَصيرُ به س عین. 


ھا 


1 


نيمات : (في ميد َفرير الفروق بين سن الكفايّة وس الکین) 

الأول : قَدْ غلم من هذا أن كلا م ب الفرض ژالشنة يميم م إلى قشمین بحسب 
لین والكمّايّة» وسَبَب <ذکر>" ذلك هُناء أنَّ الکلاع فى مُباحث الأخکام فلمًا 
شم کم فیما مت اع لاسي آفسام آفسامه کما مه لك. ۱ 

الثاني : وفع لَهُم انختلاف في اشتواء الوّاجبین في مُسمّی الوحوب. 

قال سيف الدّين الآمدي یمه تَعالى : «لاً فرق عند أضحابئًا بين اجب 
لین وَالوَاجب على الكفايّة من جهة الوحوب. لشمول حد الوّاجب لَهُما خلافا 
لبعض النَّاسء مَصيرا م من إلى أنَّ وَاجب العَيّْن لا سقط بفغل الغَيْر بخلاف اجب 
الکفایت وغایته الا ختلاف في طریق [الاشقاط وذلك له ؛ یو حب ب الاختلاف في 
الق كال ختلاف في طریق]* الوت كما سب ولهّذاء فان مَن ازند E‏ 
196 الوا را / ومع لك ا اجبین تفط بلقو بكو الو ادن 
الآخرء ۳ يلرم من ذلك اختلافهما*)5 انْتَهّى. 

يعت كفايّة انتداء السَلام من ججماعة» وزعم عض الشّافعية؛ أَنْ 
1۔ سقطت من نسخة ب. 
2- ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ والاضافة من كتاب الإحكام /100:1. 
3 يعني في قوله : «والأشبه ما ذكره أصحابنا من حيث إن الاختلاف في طريق إثبات الحكم حتى يكون هذا 


معلوما وهذا مظنوناء غير موجب لاختلاف ما ثبت به». الإحكام /99:1. 
4 أي في حقيقتهما وذاتهما. 
5 نص منقول بتمامه من الإحكام /100:1 
6 قال الزركشي : «والعجب من قول القاضي حسين في باب الجمعة من تعليقه» والشاشي : إنه ليس لنا سنة 
كفاية غير ابتداء السلام». تشنيف المسامع /257:1. 
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ورد بان من سنن الكفايّة الأذان وَالإقامة» وکذا إن انّسعنًا في اطلاق السئّة على 
ما سوى الفُرضء ما يُفعَل بالميّت من المندذوبات» وكذا ميت العاطس من بَمَاعَة 
وتخو ذَلِك. 


(في الكلام علی مَسْأَلة الواجب الُوسّع) 

«مشألة : الأكثر» من العلمَاء ء على 17 جميع قت الظهر »» ۳ ت الذي 0 
أده فيه «جوازا»» وهو وَفّت الاختیار «ونخوه»» ای : نخو وَقَت الظهْر ا 
یر و «وقت لأدائه» <أَيْ>2 e‏ و نخوه. 
لوك دشي ی قربا فل مدعا مي وت ار 

درز ات دق عت وم بعدی فاته هعرج من وه 
وعلى هذا اذهب «لايَجبُ على الموخَر»» أَيْ مريد أت حون «العزم» وَل الوّقَتَ «علی 
الامتثال» يَعدَ ذلك «خلافاً لقؤم» منّ العُلماء ء في فزلهم ا 
بدلا عن الفغل» وَسَتُّقرّر اختجابخهُم. 

«وقیل» : وقت الدَاء في ذلك «الأول» من أجزاء اء الوّقت. 

«فان أخر» عنه «فقضاء»» إن فعل في باقي القت فیانم | اد داك خاصية المَضّای 


7 2 سه 4 


وقيل : الإجماع ألا انم عليه فهو قضاء e‏ منك نّ الأدّاء. 


1 - وقد نظمها بعض العلماء بحموعة في قوله : 
أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملا 
وأضحية من أهل بيت تعددوا وبدء سلام والإقامةفاعقلا 
فذي سبعة إن جاء بها البعض يكتفي ويسقط لوم عن سوه تكملا 
2 سقطت من نسخة ب. 
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«وقیل» : وقت ت الأداء «الآخر» منّ الوّقت. «فان قدم» علیه بأن فعل قله 5 أول 
ت وسطهف «فَجیل» أَيْ : بتقدرعه تفجیل للواجب عن رن کتفجیل الرکاة 
قبل وَفتها. 

وقال «الحنفية» : و : وف قب الأداء «ما اتصل به الأدائ»» أي ۱ رد الفعل «منْ» أجزاء 
«الوقت»» «وإلأ» 7 الأداء بشيء من من أبجحزاه الوَفت» بان ۱ يمع الفغل في القت 


ا اا ر و 


وقال «الكرخي» من الحنفية ۱ «انْ قدم» الفعل عن اخر الرقت بان فعل فی وله و 
وسَطه «وقع اجب بشرط بقائه» أي بَقَاء من قَدَّمه «مُكلفا» أي بصفة التكليف إلى اخر 
الوَقْتء لین أنه كان واجباً عَليهء فَإِنْ لم يَبْقَ کذلك بأنْ مات أؤْ من أو حاشت 
مثلاء وق الفعل المقدَّم فلا 

(ما فرع من اسانل عن القرل بالاجب ارقم 

دومن أخر» لو اجب المذكور عن أَوّل الوقت» «م ظن» تژول «المؤت» ب به أو زره 

N‏ 5 أا دل عليه (عصى » الله ال اتفاقاًء لاقدامه ۾ على تفویت 

«فانْ عاش» أو سلم م ينه من مَانع غَيْر المؤت كا ليطن و الاغماء «وفعله» في بافي 
الوَقت» «فالجمهورٌ» قالوا : هذا الفغل «آداغ» لانه وم في الرقت المقدّر له شرعاً. 

«والقاضيان : و بکر» الباقلاني من المالكيّة, والقاضي «الحسين)2 من الشافعية 
الا : هذا الفعل «قضاء». 
1 وردت في نسخة ب ۳ : الأخير. وکذا وردت في نسخة د. 


2 - محمد بن أحمد القاضي أبو علي المَرْوَرُوذي (.../ 462 ه)» صاحب التعليقة المشهورة في المذهب 
و کذا کتاب «شرح الفرو ع». طبقات الشافعية /243:1. 
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«ومَنْ أخر» الفغل «مع ظَنَّ الشلامة» من المَوْت وتخوه نم مات في أثناء الوَقْتء 
أو وقعٌ له ما يفوت الفغل قبل الفغل «فالصَحيحٌ» أنه «لا يغصّى». وقيل : أنه يغصي 
بذلك وانّساع الوَقْت نما هو عند سلامّة العاقبة. 

«بخلاف مَا» أي : الواجب الذي «و قته الْفر» كله «کالخخ»» فا حتی 
فاتٌ بالقوت يَعصَى وَإِنْ كان يَظِنٌ السلامة 

تنبيهات : في مزید بيان الؤاجب الموسع) 

7 الأرّل : / هذا المَنْحتٌ يُعرف بمبحث الوّاجب المُوسع» وحاصله الكلاّم 
في وحود الوّقت ت المُوسّع» ونَّعنِي به مَا یل عن الواجب”. 

[كيفية تعلق العبادّة بالوّقت المُوسّع) 

والمُقدّر في العَقل ثلاثة أخوال : 

از أن كر الرّمانُ كفاف الفعلء وهُو مَوْجَودٌ کالصّوم في جميع النهار» 

لای یکرت اسآ منّ الفغل» وهّذا لا يصح الا عند من يُجوّز تکلیف 
ما لا یطاق وقد یُوحذ على إرادّة القضاء كالسّبي يحتلم وقد قي من الوَفْت مقدار 
رَكعَة فمّط ونخوه من أهل الاغذار. 


القّالث» أَنْ ييكونَ الرّمانْ أكثر ومذا صَحِيحٌ عَقلا 4. 


1 وردت في نسخة ب : مع. 

2 وردت في نسخة ب : الوقت. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 قارن.عا ورد في الحصول /289:2 وما بعدها. 
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(الثبتون للواجب الوشع) 
واخثلف في وُقوعه! شرعاً على مَذهَبين : الأوّلء أنه تابث كأؤقات الصلوات 
والح على | أحد القؤلين» وقضاء المَائتة وتخو ذلك قالظهه مغلا وَقنّها الْختاژ 


داخ داي أي جُزء منهُ وعث قعث جرا من غَيْر تغیین لشَّيءِ من أجزائه» لا أولاً ولا 
آخراً ب بحسب ما یتعلق بالوجوب» وَإِنْ وقع ان بحسب الفَضيلة. 


وتَقرِيرُه أَنَّ تلك الأخزاء؛ عتبر فيهاة ما یر في الواجب لخر کخصال الكفارة, 
نکن السار ع یقول : أَوْقِعهًا في شيء من هذه الأزاء یس لَك أن تررّخرهَا نها 
بميعاًء ولا ينعي عيك وَاحدَّ مها بخصوصه للفغل» ويكونٌ التّعيين3 مَوكولا ال 
اختیار اكلّف ظاهرآ وهّذا مَذهبٍ ابحشهور من تکمین والفهاء. 

نم اختلت هَولاء على مَذْهَبين : آحذهما أنه ما جوز تخر الصلاة عن أرّل 
وَقتهًا لبدل هو العزم. قال الامام ار : «ومو قَوْل أكثر التکلمین»* وظاهرٌ کلام 
الامدي وهو الشهُور عنذ الشافعيةء اه قال :«اخثلت هل الاب في ول الوت 
وَوسطه بتقدیر ۳ الواحب عنه [إلى ما بعد 2 بُدّل. ناض ا والجبابي» 
وان "» وهو الم على الفقل» وأنكرهُ بعض المعتزلة» كأبي الحسين البَضْرِي وَغَيره)؟ 
انتهی .ععناه. 


1 يعني الواجب الوسع. 

2 وردت في نسخة أ : في. 

3 وردت في نسخة ب : المتعين. 

4 انظر الحصول /292:2. 

5 ما بين العقوفتین ساقط من النسخ والاضافة من کتاب الاحکام. 

6 محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي (235/ 303 ه) من أئمة العترلة» ورئیس علماء الکلام في عصره» وإليه 
تنسب الطائفة الحبائية. له تفسیر حافل رد عليه الاشعري. الأعلام /256:6 

7 هو آبو هاشم السابق الترجمة. 

8 انظر الاحکام في أصول الاحکام /105:1. 
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خ n‏ رقم هب 
إذ لابذ من. وافتضر ابْنُ احاجب في عزو هذا الّذهب على القَاضِي'. 

ٌانیهماه هلا عبرة بهذا البدل ولا حَاجَة الیه» وتَقَدمَ أنه قول أبى الحسَين البّصري. 
قال الامام : «وهو الختاژ 20 ولذا افتصَر عَليه الضف 

(المنكرونَ للوّقت الموسع) 

(1- الؤُجوبُ تُحقصٌ بل الوفت فإنْ حر عَنهُ فقَضَاءً) 

اذهب الثاني إنكار الوشم» وأنَالوَقْتَ لأ يكن أن يزيد على الوشع؛ والختلق 
هولاء فقيل الوحوبٍ ا الوقت وتأخيره يَجعلهُ قضاءً E‏ الامدي : 
«وهو مَذْهبٌ قَوْم ونسبه هُ الإمامُ تعض أضحابه)4 , وكذا قال القرافي انه نس 
198 إلى الشافعية / وَالوَّاقع بَعْد بَعْد ذلك عندهم قَضَاء سد مسد الأدّاء)؟. 


(2. الوجوبٌ تختص بآخر الوّقت) 

وقیل : «الو حوب ختص باخر القت »» ونسبه الامام والامدي؟ ال يعض 
الحنفية. اختلف هولاء : فمنهُم منْ قال : إِنْ قُدَّم كان تفلا يُجرئ عن الفرض» 
كتقديم الرّكاة قبل وحوبهات» ومنهُم من قال كالكرخي : للم یِکون فرضاء ولكن 
بشّرط بقاء التَكلِيفٍ إلى آخر الوّقت. 


. قارن بشرح العضد على ابن الحاجب /243:1. 
- راجع المحصول /2292:2 والمعتمد /141:1. 
قارن بالمحصول /290:2. 
قارن الاحکام /109:1. 
انظر شرح تنقیح الفصول : 150. 
انظر 7 في أصول الأحكام /105:1. 
قارن بالحصول /291:2. 


سم نح إلا خم الام 0 4 
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(3 او جوب يَخْمَصٌ بِاجُرْء الذي یتْصل به الْأَدَائ) 
هذا خاصل ما ریا في الکثب المشهُورة عِندّناء وراد لصف مذهباً کر سب إل 
الحنفية» وهو أَنَّ ما امْصل به الأداءُ من الوّقت هُو الوَقْت ولا فالآخر. 
ود أَشَّارَ بعص الشَّارِحينَ إل الاغتراض علّی المصنّف بآمرین : أحدُهماء من 
جهّة التقلء 2 إل الحنفية هُو ما مر من أن الاخر. الثاني» من جهة 
اشر أذ مذا رف ملعب رو 


- 
14 


قُلْتُ : ويجاب غنهما : أمًا را فبأنَ الظاهر أن مذا اذهب مُو الذي حکاه 
الآمدي عن الكرخيء َه قال بعد أنْ حكى عَنه ما مر ما لَصه : «وَحكي عَنهُ أن 
الواجبٌ يُتعيّن بالفغل : في أي قت ا» انتهى . ولا مك أَنَّ الكر خي 3 منّ الحنفية» 
فصح أن سب (لبهم هذًا الّذهّب في الجملة. 

فان فلت : الُصنفٌ تسب ال الكرخي غير ذَلِكَ. 

لك : هُو أيضاً مدشوبٌ إليه كما من فلعل لصف حفظ عه أحد لقن دُونَ 
الآخرة فظر أن الآخَرَ لغیره منّ الحنفية» والكلامٌ ضحیخ في املق ان الكل 
للخنفية» ولعل یره معه تابغ له أو متبوعٌ والمُصنفٌ حافظ. 

وأا انبا أن لقرق بين مدا وتن <مَذْهب»* الجُمهُور, أن القت في هذا هو 
۹ الذي يُلاقيه الأداء لأَيْر قاذا وذ ع الفعل يُفضّل عَنهُ يت وبهذا كا مُضبقا 
في الحقيقةة؛ ون كان في الظاهر <مُوسّعاً>». ما في مذهب الجمهور فَالْوَقتُ هُو 
الما لد کل 


1 وردت في نسخة ب : وأنه الأخير. 

2 انظر الإحكام في أصول الأحكام /105:1. 

3 وقد حكى عنه صاحب العتمد قولا آخر اعتبره الاشبه وهو : «إن أدرك المصلي الوقت وليس هو على صفة 
الکلفین, كان ما فعله نفلا» وان أدركه على صفة المكلفين كان ما فعله واجبا». المعتمد /125:1. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب : الحنفية. 

6 سقطت من نسخة ب. 
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نعم. وف ال فيه تعن بالفغل» ولیس هو وقث الؤجوب» وَمثل هذًا لزق 
قد تقدم في الواجب المخيّر وفي فض الكفايّة. 

هل العَزْمُ على الفور أمْ على التراخي 1 

الثاني : ا ههور عا أن اوقت مُوسُع» ور ۱۳ 9 و و 
جل وعلاً : ۷ أَقر او دلوك تمس »۱ متلافي الظهر مُطلق الدّلالّة في الوّقت 
0 تین <في>2 الأول أو الاخر أو لیر بَيْن الفغل والعزم تحكم. 

وأيضاً لو كان معتناء لوجت اما بُطلانْ الصّلاة أو المعضية فى عى من صلی ف 
غير ذلك امحزء منّ الوّقتء والثاني يَاطل بالاجمّاع. 

وین المُلارّمة : أن القت لَوْ كان و الآخر كما تقول الحنفية لكان من صلى 
فى أرّل الوَقْت قذ صلّی بل الوقت فَصلانّه باطلة. ولز كان هو الأول كما تقول 
199 السّافعية» لكان من صلّی في أنناء الوَقْت بعد ذلك محر عن الوقت / بلا غذر 
کون عَاصياً» وعلی هذا أخوبة صَعيفة هي خاصل محجج الا خرین وسَنذكرها. 

وَحجة القائلينَ بوجوب العَرْم وَمِنهُم القاضي * من آضحابنا أن لفعل والعزم ثبت 
ما شبه ما ثبت في الاج المُخيّر» وهو أنه لز نی بأحدهما في الوقت کفی» 
وَل أخلّ بهما <معاً>* عَصَىء بت ن أحدّهماة وَاحبٌ لا بعَيّْنهِ وهو المَطلوبُ. 


۰ فل 


۷ سس 


و 


وأحيبّ بأمرّين : 


1 الاسراء : 78. 

2 _ سقطت من نسخة ب. 

3 يعني مذهب القاضي عبد الوهاب المالكي وأكثر المثبتين للواجب الموسع. انظر الاحکام /1 :5 التقریب 
للباقلاني : ۰293 العتمد /۰134:1 وشرح تنقيح الفصول : 152. 

4 _ سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب : أن الواجب أحدهما. 
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أحدّهماء هلو کان كذّلك لكان إذا صلی ید ات لكونه آتياً بأحد الأمرين 
ومُو باطل» نّا تقطع أنه اما عُدَّ منغلا لکونه" آنيا بالصّلاة بخصوصها فَعُلمَ نها 
هي ال احبة بعينها. 

الثاني اا تسلم أله مه ! إذا م یغرم لكون الحرم واجبا لا بکینه ل لكونه 
مطلوباً في بجميع اشکلیفات من حکام الما . وقیل أيضاً ان العزع إن رید به 
الية حال الفغل فُصَحِيحٌ ولاً خلاف فيه» ون ريد الم على الفغل في الُستقبلٍ فلا 
ا ا ۳ 


وقد ار تا ي الستمن ل هك نأ تكو لو غر غ 
ي أل الوقتء ر و العَزم علّى الفعل» وما جاز ترکه يبدل أو 
یل تتم كلامكم على أَنَ رکه جائ بشَرطِء وهُو العزم علّى الامتثال أو 
الفغلء ویس كذلكء فَإِنَّ الواجب الْخیّر ما بر فيه ین شَيْئِين کخصال ا 
وما خر في الشرع بَيْن فغل الصَّلاة والعزم, ولأنَّ برد قَوْله : صل في هذا لوف 
لیس فيه عرض للزم؛ فَإيجًابة زيادة على مَُضی الصَّيعَة؛ وله َو عفل وخلاعن 
العزم» ومَاتٌ في وَسَط الوَفت لم يكن عَاصياً. 
نآ قُولكم : لو هل لم يكن عَاصِيا تلم وة أن الال لا یف 
ما إذا یل عن الأمرء فلا تخو عَنٍ العزم إلا بضدّه» وهو العزم علّیالرك مُطلقا 
ولك حَرامٌ» وما لا خلاض من الحرام إ لا به قَهُو وَاحبٍ. 


1 - وردت في نسخة ب : لا لکونه. 
2 وردت في نسخة ب : لا يأثم. 
3 وردت في نسخة ب : إنما. 
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فهذا لد قذ دل علّى وجوبه ول م یل <قلیه>! مج الصَيعَة من حیث 
وَضْع اللسان, [فَقّد دَلَّ علیه دَلِيلٌ لعقل]2» ودلیل العّل أقوى من دلالة الصيعّة». 
انتهی . 

فقد رَأَيْت رَأيّه وُبُحوب العزم كقؤل القّاضيء وكذا سیف الدّين الامدي ود 
راد على هذا كلاماً آخر بر فيه» والذي الختاره المصنّف هو ما وقع في الحصول 
وار 

قال ا : «وَاذَّعَى العلتك أن ذلك» أي ووب العَرْم لا يعرف الا عن 
القاضي» ومن تابعهٌ كالآمدي 3 وأنه مَعدُود من هَواته» وَمِنَّ العَظائم في الدّين فته 
إيجابٌ بلا لیل»* انتهى. 0 

وحجة القائلينَ بالأوَلء أ الفعل وَاجبٌ بذخول الوّقتء وَالوْجوب وبحواز 

تنل وان الاصل ب ایب علَى سَبّبه وهُو ضَعيفٌ لأنّهِ مصادرت 
0 وا لك في المضيّق» وذ / مرن هد لقزل للشافعية كما في الشقيح. قال 
الشارخ الب ین 

وفال و زرعة العراقي أي ی ی ی و ی 
ب ل ا ا 

بغض هل الکلام وغیرهم من لّقّي»7 الْتهّى . 

ويكفي في رده ما مر من أنه لو كَانَ هُو الأَوّلء لَكانَ اور عَاصياً وهو باطل. 
سقطت من نسخة ب. 
ساقط من النسختين» والزيادة من كتاب المستصفى /227:1. 
انظر الإحكام /149:1. 
- قارن.ما ورد عن النووي في تشنیف المسامع /1 : 259-258. 
راجع شرح تنقيح الفصول : 150. 


انظر تشنيف المسامع /260:1. 
- قارن.ما ورد في تشنيف المسامع /260:1. 


جر يح فى لي ل Q١‏ لح 
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إن 2 


الوا : دا فیما لبق المَضّاء فیه بيد سد ادا صَارَ الخلاف لفظياً لا 


وبيَانُ الملازّمة ظَاهِرٌء لأنَّ بحائزالرك ليس بواجب» وهذا جحائز الك وفي فعله 
ره ققد صدقت عَليه حقيقة الَندُوب لا الاجبء ولا کذلت في اب الآخرء إِذ 
ت رکه عنه بِحَِيتٌ يَخْرُ ج الوَقْت مُوحتٍ للإثم اتفاقاً. 

وهه شبهة قوية تقر إلى بحواب» ومع لك قأدتی ما يُجابُ به عَنهاء نیال : 
لو كان <الآخر> هو الواحبٍ نا جار افد غ کما لا يحور اتلك عنة وال ال 


0 
و بیان الملازمة :أ التتقديم عنه اد دا کتقدم الظهر على الزّوال مَل ولأ إشكال 
في بطلانها وهده مُعار ضة. 


وتفریر بمواب عن الشُبهةء ال من ن الفغل ما جار رکه أولاً لکون «الآخر» 

هُو الواجب على این بل لکون الأول یش پواجپ فأَحزا القت کل منها 
يَجبُ <فیه>2 لا بعينه کما مر : في الوّاجب الخشّ وإنما تین الام في الآخر لعدم 
شَيْء بعده» فقّد انفد ین للؤجحوب ت كما لو انْمُردَت خصلة مِنْ خصال الکفارة 
بالؤحود از وَاجد من الکلفین في فَرْض الكفايّة؛ وهذًا على طرِيقّة من كر وُحوبَ 
بل وهُو العَرّم کالصّف. 

وأمًا القَائلونَ بالبدل فَيُجِيبُونَ باد جواز لك أولاء إا يُنافي الحوب لَوْ ل 
يكن ال بَدّل» وحاصله كما قال في الْمستَصمّى : «أَنَّ الأقسَام [في العَة ]4 ثلاثة : 
2 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 


3 ورد في نسخة ب : فقد تعين للوجوب. وكذا وردت في نسخة د. 
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فعل لا اقب على ترکه مُطلقاً وُو النَدبُ. وفعل يُعاقبُ على تزکه مطلقاً وهو 
الوَاجبٌ. وفعل یاقب على تُركه بالإضّافة إلى تمو ع الوَّقْت لا بحسب <بَعْض»>! 
آجزاء الوّقت. وهَذا قسمٌ تال يقر إلى عبارة ثالثةء [وحقيقيُه لآ تعدو الندبَ 
والو حوبٍ ]2 ول اماب به «الوابحب الوسّع»» 1 «التتدبٌ الذي لایسغ ترک». 
1 1 خد وجدنا الشرع سمّاه اجب بدلیل انعقاد د الاجماع على نية الفَرْض في رل 
لوفت. و اب عله وات القرض لا واب قدب الأفسام اه لا نکرها 
العقل» والتزاع یرجم إلى اللفظ واللّفظ الذي ذَّكرناهُ أؤْلى)3 اه الُوفّق. 

َب الكرخي في اشتراط بقائه بصفة اتکلیف إل آخر الوقت» أنه بذلك يمين 
که كلت بالجبادة نهذ مات قبل أ نم لا من مات 
201 أو نٌ قَبْلَ الرّوال فلا ثُخاطب / بالظهرء ولنما حوطب أولاً لا الأصلّ يَقَاده 
مالا 

وهّذا الذهبُ بطلائه ببُطلان الذي قَبِلهُ لاه هو أصله. 

وَحُجةٌ لول باه ما انَصلّ به الأداءُ تعينه بالفغل. 

وبجحوابه : أن امین الفعلي 5 لا يَقتّضي التّعيّن التکلیفی» لذي الكلام فيه كما مه 
في المخير؟ . 

ONE RE‏ ع خقه» وضار وله 
کاخره فافع علی تفویت الو اجب عَمداً كمَامَرّ. 


- ساقط من النسختين والاضافة من المستصفى. 

- نص منقول مع بعض التصرف من المستصفى /1 : 225.224. 
انظر أصول السرخسي /31:1. 

- ورد في نسخة ب : تعينه بالفعل. 

- وردت في نسخة ب : المؤخر. 


م نج يبن لير ل رت 
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وَوَجَهُ کونه أداء بَعدَ لك ِنْ سم كؤنه ف في الوقت» ولا عبرة بالمضیٌی العارض 

والظن الذي با خَطَأهُ. 

ووځه كونه «قصَاءً» أنه باغتبار ظنّه بعد الوَقَت. 

ورد بان النَظرَ في الأداء والقضاء إلى أمر السار ع لآ إلى غیره» وبأ الوَقْت بعد 
كان وَقتاً للاّدای والأضل بَقَاء ماکان على ما كان. والظن لور این يكور 
سَبباً للعصيان» ولا يلرم أيضاً أن ان یک فيا لاله دلاخل كفنا أنه لو اخر 
الواجت الوم عن أَوّل الوفت من غَيْر عزم علّى الفغل كان عَاصياً عند القَاضيء 
ولا كود فعله بَعدَ ذلك في الوَفت قَضاء ولیسّ لهذا الخلآف كبير طائل. 

(تأخیر العبادّة مظن السلامة 

وَححجّحَة من قال : إنّه «عند ظنّ السّلامَة مَة لأَيَعصَى بالتٌأخير»» أنه يجوز له خی ومن 
فعل مَا يجوز له فلا سَبيل إلى تُخْصيته. 
یطاق . 

قال الامامالعرالي «إذا مات في أثناء وفت الصّلاة فَجََةه بغد العزم على الافتال 
لا بوت عاصیا. 


وقال عض من أراد حقیق مَعنَى الوّجحوب : اه يَعصِي» وهو خلاف إخماع 
السلف فا تعلم أَنّهُم كَانُوا لا يمون من مات فَجأة بَعدَ انقضاء مقدار تم 
زکعات من وَفْت وال أو بعد اتقضاء مقدار رَكْعَمِينٍ من اول الصّبحء وكَانُوا لا 
نسبوئه إل تَفْصِيرِء لا سیما إذا ال يالؤضوء» أ تهض إل السجد. فمات في 
لریق. بل حال أن عصی وقد جوز له التأخيرُ فمن فعل ما جو له كيف بن 


اض 
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ْنا : هذا تحال 0 لعاقبة مستورة عنة؛ فَإذا سَألنا وال : العاقبة تم 


ال أذ أدخر إل غر تیل تسل ي قیمع امهل وتاي 


فان قُلنا 0 لم ترگ وت الذي لیس إليه؟ وإ قن : يَعصَّى فهو 
خلاف الإبجماع في الوْجوب الموسّع. ان قلا : إن كان في عِلْم الله شبحائه أنّك 


موت قبل لد نت عاص. وان كان في عم الله نك تحتى فلك التأخير. ول 
وما بُدريني مادا في علم الله تعال, فما واكم في خن ابفاهل؟ ولا بد من ابخزم 
باحلیل أو الحرم هی بلفظه وتحوه للخرة. 

(آفوال العُلمَاء فيالّاجب الذي وق ار كله 

۳ رما و قته الغفر له كَاحَجٌّ», وقضاء الفائتة سل ففيه اة أقوال 1 

لاله يَْصَى باوت ومُو الصَّحَيحُ عند الْصتّف. 

2 روجهه أنه لو لم يَعصّ لم يَتحَمّق الوجخوب. / والفرق بَينهُ وبين حدود 
الطرّفين کالصّلاة أنه ل مات في ناء وفّت السّلاق بَقی الوَقْت بَعدهُ بخلاف هذا. 


الثاني» أنه لا يَعْصَى » ويه اله يهو سالا الثالث» » أنه يَعضّى لیخ دون 


الاب وَوجهة حل الريك وعدمة کُما 3 يذ 
اثالث : قذ غلم ما ره هم من قَولٍ منوا افوش لا وهو یفده ون ن 


1 - نص منقول بتمامه من الستصفی /1 : 229228. 
2 قارن.عا ورد في الحصول /2 : 305-304. 
3 دی تن : 306305. 
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ما قول الجمهُورء فَيَميّدبما إذا ليطن الوت فاه یکین الأول وتا إذا لم يق إلا 
الجرْء الأخير» اه یتعین ولا یی التّوسیع» وگذا الرسط |ذا ظرْ المت بُعده. 

وأمًا قول الشّافعية فيَتقَيّدبما إذا تمَكن في أَوّل الوّقتء ولا تعن ما بعدف غَيْر أن 
هَذا یکون کسائر القَصَاء. ۱ 

و ما قول الحنفية فَيَتقَيّد بعدّم ظنّ المؤت» ولا تعین الأرّل» و نکن أن لا یعتبروا 
هَذاء کمن ظنْ الوت قبل الرّوال. 

الرّابع : کش ن کون لول ب «تخصيّة الموْخر مَعَ ظَنّ الشلامة», منیا علی آن 
الوقت هو الأول» [أَوْ هُو الآخرء أو هُو ما اتصل به الأداءُ من الوقت]1 فيكولٌ 
ُن لا يكونَ مَبنياً علی ذلك بل بحژد اختياط» وعَلى ذلك فالخلاف یِکون لفظياًء ولا 
نظهر له مرة» ولا سيمًا فيما يَرحمُ م إلى الصّحة والبُطلان. 

ا حامس : هذه العبازات الَاقعة في هذًا البحت نع علیها مُناقشة, آعني قَولَّهُم : 
«الوّقت هو الأول أو هو الاخر» أو هُو « ما انْصلّ به الأداءٌ من الوَفت». 

یال : إِنْ انوا يَعمَرفُونَ بالوقت الحدود م من أرله ال آخره» فقد سقط مَایقولون 

من اس و تفا يه فأئن تمل اوه ال خرة والتصال. وإ أي شم 

ويجاب بو جهین aS‏ أ هذه النستة بالإضّافة ِل القائلٍ بالتوسیعء وکام 

يقولون : لوقث عندا ُو الأول من ونك أو الآخر من وما صل به لا منة. 
الثاني ا : لا مانع آن یعترفوا بهذا الوَقْتِ کل لآ على أنه ُو الوَقْتُ المختار: 
كما تقول تحن أيضاً بالصرُوري» الذي يَعصَى الکلف بالتّاخير یه مع أنه وق أداء. 


1 ساقط من نسخة أ. 
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ان قيل : هذا ظاجز یفن تول بالأوّلء إِذْ لا بأس أنْ يَكونّ الصَّروري بعد 
فنا : هذا أيضاً لا باس به ِذْ لا مَانعَ من أن یتدم علی الوَقْت الختار وفت 
سوج O OES‏ بات 


تب الاجب) 

«مشألة» : الفعل «لقدوز» للمکلف «الذي یتم») أي یمق (الواجب المطلق» 
203 وجوبه «الابه وَاجبٌ» بوجوب ذلك الوّ اجب من عبر افتقاٍ إلى دلبل / آخره 
«وفاقاً للأكثر» منّ العُلماء ء في و جوبه قشاع كان 0 و مرطاً شَرعياً و عقل 
عاديا فیهما.وقیل : لا َب يجب مُطلقاً بذلك ټل بدلیل خارجي 

«وثَالتهًا» أي الأقوال مُو وَاجبٌّء «إِنْ كاد سَبباً كالار للإخراق» أَيْ كمس الثّار 
لسّيء» فَإنَّه سب لاختراق الّمسوس» فيكو إيجابٌ الإحرّاق إيجاباً لإمساس 
ار بخلاف الشَّرْط فلاً يَجبُ به كما سنمثله. ۰ 

«وقال ! اماه م الحرّمين» : اجب «ان كان شرطا شرعیا»» کالطهارة للصّلاة مغلا رل 
عَقليا» 2 ضده ۳ عَادِياً» عسل جزء م من الرّأس لاشتیغاب ال خه فلا يَجبَان 
بو جوبه. 

احترز «بالقدور» عن قذرة الْعَبْد وداعیته أي العم لصتم فان الفعل منه 
یتوقف علیهماه وَلَيسَتا مَقَدُورَئّين له فلا يجب تحصیلهّما غلیه. 

هرز «بالمطلق» من لمميّد و جوبه بقيد» کوحوب الز کاة لد تملك النصاب؛ 
ومام حول مل فلا يجب على الکلف تحصیل ذلك إِذْ لا يَجبٌ عليه الشيء إلا 
مد صوله. 
1 الميد : أي الدوخة التي لا یستطیع معها الصلاة على وجهها. 
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م رب على المسالة رل ذكرهَا في المحصول ! فقال : 

(لو تعدر ترك المحرّم الا بترك غیره) 

(فلز تعذز ترش الحزم بل ر كقطعَة قة من لحم زير ر عم في الحم حلال 
ولا تُعرف» «وبجت» أي : رك ذلك الق اي تعذر ترك المحرّم لا رکه رك 
الحرم الذي هو اجب مُتوقف عَليِه يجب بوجوبه كما مَرُ 

(لَوْ اخعلطث منكوحة بأجنبية حرّمتا) 


«أو اختلطت» مره «مَنكوحة بار 1 آَجنبية»» و رف هذه من هذه «حرمتا» ا 


على الرَّوْج التاكح» لتَوقُف ترك الأجنبية اجب عَليِه على ترك مكو حه فَيَجبُ 


بوّحوبه. 
لو طلق مُعيَّة من نسانه ثم نسیها خر علیه الكل حى يذ کرها) 


<«أز طلَقّ مُعيّنة» من نسائه نع نسیها» حرام عليه الكل ایا لوقف تدك ا مطلقة 
على نّوك غَيْرهاء یب بوجوبه>2 . 


تنبيهات : (في مزید تقریر الکلام في مُقدّمة الوّاجب) 
الأول : هذا البحث يُعرف حُقدّمة الوَاجب3) ا فیتوقف 
على ڪي ُهل الا لول آمز الثاني أمْ لآ؟ ويُسمّى الوفوف عليه مُقدّمة» لاله 
مُقدّمة أي : وَصلة إلى ذلك الشَّيء ر 


1- راجع ی ری 
3 و وا :1 الا حکام للآمدي /۱ 7 شرح تنقیح الفصول : 161 شرح العضد 
على ابن الحاجب /244:1» الابهاج في شرح المنهاج /103:1» وحاشية ا :250 
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الثاني : إذا توف الشي؛ على اي فتاه یَوقف وُجوبهُ عليه بخیث ان 
یکن میم فشكن أصات وتَارَة یتوقف فعله عليه» بحیث ان ا 
به» وان كان التّکلیف به ثابتا. 


فَالآوّل يقال له شرط الوحوب مثلاً کالعقل والبلو غ للصّلاة ة مُثلاء فإِنّهُما إذا 


انتفیا 5 أصلا. 
والّانی يقال له شَرط الأداء مادء کالطهارة للصَّلاة ملا فَإِنّها إذا انتفت لم تصح 
الصَّلاة مع نها و احبة. 


ما الأول فلا يُطلبٌ من الکلف تحصیله إِذْ لا يُخاطب الا بعد خصوله ولا 
دخل <لَهُ>! في هذا البحت وعَنْهُ اخترزٌ المصئّف کیره ب «الاطلاق» إذ الؤجوبُ 
e 2‏ 7 0 2 2 تجن کک یر زا 
4 /غیر مُطلق بالنّسبّة إِلِيّْهِ بل مُقيّدء .ععتی أنه لا حوب إلا بِقَيْد خضول ذلك 
ا 
وأَمّاً الغا ي» فَمَطلُوبٌ من الکلف تَحصِيلة لد ُو مكلف قبل محصوله ولا صح 
O SS‏ البخت. 


£ 
ی 


وی ان كونَ مرا داخلا أؤ خارجاء ما لاخ وُو 
و إِذْ ل نزاع أنه يَجبُ بوجوبه كله لتَضمُّنه له وَبه 


و فان ارف وهو إا یب زرط لا اراد ما يَتوقفٌ علیهالفعل, 
والبّوقّف ما تو قف اقتضاء وهُو | E‏ 53 توقف صحّحة وهُو الشُرطي» ولا دخل 
لكام د ا رغلمه قاخل في لوط 

وكل من «الشبب والشّرط اما شرعي أَوْ عَقلي أو عادي» لأنَّ توق الشيء علی 
السَبّب أو الشَّرط إِمّا بحكم الشَّرعء ولولاً هو لا ثبت التوقف وإمّا بحكم العقل 
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حبك جل وجود؛ ؛ دونه في اجملةه ولا بحكم العادة بحیث عنم وُجودةُ 
بشونه عادت وإنْ کان جوز عَقلاً. 

و آمنلة الشّرط الشالانة تقد ره تقدمت فى تقریر ال وقد مَثْل الصّف للسّبَب ب «الثار 
للإحراق»» وهو من العادي. ومثال السَبّب العقلی التّظر للعلم عند الامام الرّازي 
و أنباعه. ومثال العّادي ال المذكور عند الأشعري وأتباعه!. 

لالب : حاصل ما حکاة الصئف فی المقدمة أريعة آفوال : الأوّل» ژبجحوب 
الت و الشرط الثاني عدم و حوب شىء منهما. اال و حوب ال 
قط . رابغ وُجوبُ الشَّرط الشّرعي فَقَط. 


(نَوْجيهُ الُوسي للقَوْلِ الأول القاضي بوجوب السّبب وَالشّرط مَعاً 

E RE‏ هل يجب يجوب الواجب 
ا 
فقل الواجب دُونَهُ أو التُكليف بالمحال إن ج پکن» وکلاهما باطل. أمّا الأول 
قلکونه خلاف المْفِرُوض. وان الثاني فلامتناعه» ولو جار فَهُو غَيْر وَاقع. 


له لآ پلرغ من عدم وُجوب المقدّمة عدمها فَقَد يُكلف بهذا الواحب 


وأجیب : أنه نز يلرم فَهُو باثره وتحویز المحال باطل. 


ص 
٤‏ نضا أ 


اور أيضا و يو کون ار اشکلیت پلزاجب لا مطلقء بل ال 


و د باه خلاف الظاهر إذ الأمر مُطلقٌ. 
وأُورِد أن تحمیل الأمر أيضاً رَجوب المقدّمة خلاف الظاهر من دلالته. 


انظر الکلام في تعریف العلم ص : 54 وما بعدها. 


سس( 
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وأجیب بمنع الثاني» | اذ الامر کما! 11 ثبت القدمة لا يُنفيها. 


205 قلت : والاغتراض الضحیخ علیه أن يقال : إِنا ثکر/ جوب المقدّمة 
بدلالة النص لا مُطلقاًء والحذور فا هو في الثاني لا الأول وسَنُوضّح هذا الكرض 
إِنَّ شاء الله تعالى . 


(تَوْجِيه اليُوسي للقزل الثاني القاضي بعدم وُجوب شَيْءِ من السَبَب والشزط) 

وأا الثاني» و فو آل يجي میء وما فالاشتدلال عليه من ارخ : 

الأَوّلء أنه لَوْ وجب غَيْر الواجب الصرّح لزم أَنْ يَتَعمّله لکش نامر ما ليس 
عشعور به لأّيُصح. والثّاي باطل إِذْ جور أن يُْمرَ بالشَّيءِ وهُو عافل عَمّا یتوقف 
۳ 


يما 
عم 


ادن <اله>* ری الم ؤجوب دوجوب بل 
لد لتفسه» رو ره ة ُوقفه على د تعلقه .علزومه وهو لو اجب بالأصَالة والثالي 
باطل. 7 1213737 

E‏ نع اي ان عدم وف غا ْنَا سلم ز في الوّاجب أَصَالَةٌ ما اللأزم 

وعدل بَعضهم عن تَقرير هذا الوّجه إلى عبارّة أخرّى» خاصلها أن الوجوبَ 
مُتضمّن لتعلق الخطاب»› e‏ کی فكل وَاجب مُتعلق الخطاب» 


1 وردت في نسخة أ : لما. 

2 وردت في نسخة ب : لا يجوز. 
3 وردت في نسخة ب : المتعقل. 
5 وردت في نسخة ب : على. 
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کي ایض لأوائق ل أ ول اكلا E‏ 
POE TIE‏ 
ورد ان للم قَدْ تعلق به الخطابٌ أيضاً وإِنْ كان بالتّبع؛ ؛ اد هو المتنارً ع فيه. 

ال <أنّه>3 لو اتضّی الأمه و حوب الغ لامْتنع التصریخ بعدم وجوب 
ذلك العَيْر إِذْ لا معتی لصریح بعدم وحوب ما وجب وّالتالي باطل لد لا تنم عند 
إيجاب غشل الوَجه مَثلاء التصریخ بعدم جوب غسل جزء منّ اراس 

ورد عنم ارم فیمن يقد لا عَلَى غَسْلٍ الوّجه دُونَ جَرْء ارس وین اي 
فیمن لا در وَذَلِك واضخ. 

الاب أنه و تاه لَكانَ عاصیاً رکه لأَنّ تارك اجب عَاص» وَالنَالي باطل 
لا تارك جَْء م مِنَ الرس لا يتْصي . 

ورد الذي بل نم الملارّمَة ان تأنّى» الاشتیغاب بدُونه» وعنع بُطلان الا إن 
م یتأتٌ. 

قلت : إن أجيبَ على هَذاء بأنَّ تارك جَرْء من الرأس مُثلاً نا عصی لکونه ترك 
الوّجهَ لا لذات الجزء. 

فالجَوابٌ : أن الجْزء لم يجب أيضاً لذاته» فَوُجوبهُ والخرج عليه تابعان 
[معا ]4 


1 - وردت في نسخة ب : بالخطاب. 
2 سقطت من نسخة ب. 
3 سقطت من نسخة ب. 
4 سقطت من نسخة أ. 
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الخامس» أله أو افتضاء صح فول الكعبي في تفي الباح | والتالي باطل كما مر 
وبَيان الملارّمَة أَنَّ ترك الحرام مثلا من الواجب» ارتل ثباح اف به 
هه قیکون وَاجباًها دَكرثم في المُقدّمة» فلا ی مُباح. 

ورد عنع الملارّمَة 3 لآ سل أنه لآ ا رك الحرام من إلا بفغل وه 
6 ليكول مُقدّمة ووفك فُحوب الاح لره لا لذانه لا ور فیه وان أرادَةُ 
الكعبي فصحیش وتقدم بیانه. 

الشادس, <أنّه>2 و افتطّی الم لَوَجَبِتْ نة لك العَيْر عند الاتیان بال اجب 
ضَّرورَة أنه عبادت والثّاني باطل بالابخماع. 

ورد کنم اللارزمة ان رید نیته قصد وعنع يُطلان الما ان ريد E‏ 

وله الأزيته ذکرها آل اجب اشتدلالاً على عار الشرطه ران لا ُجب» 


(تَوْجِيهُ اليُوسي للقوّل القالث القاضي بوجوب السْبّب فقط) 

وام الثالث» فوجهه الترِيقُ يينَ الَبّب فيجبٌ والشرط فلا یجب» بأد ال 
ی ا لاتير السب في الطرّفين وامتناع وجود تَخلّف 
العلول عَنْ 

ع براي : نماد کر لا 
يقتضي گوله يجب بوجوب مُسټبه حتماًء بل وُجوبة في تفي ولو بِدَلِيل حار جي 
ولا نزاغ فيه. 


1 انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /244:1. 
2 سقطت من نسخة ب. 


3 انظر شرح العضد على ابن الحاجب /244:1. 
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(تَوْجِيهُ اليُوسي للقرّل الاب القاضي بوجوب الشَّرْط الشرعي فقط) 

وأمًا راب فَوَجِهِهُ أيضاً التفريق بين الشّرط السرعي وبين العقلي والعادي» بان 
هادّين لعدم تَصوّر وجود الفغل بدُونهماء لا يُفُصدان بایجاب» بخلاف السرعي 
ف بصزرژجوة لو ولول يجاب شرع فا بذ ین پا 

ور باه مُسلَمْ أنه لا بد من إيججابه» ولکن لا یجب أن يَكونَ بهذا النّصّ بمواز 
E‏ بدلیل آخر. 

الرّابع م ذکره الف في المَوّل الرَابع عن یمام ((من جوب الشّرط 
الشرعی دون العقلي و العادي)! » رید <به>* أ ال ایض عنده هاجب كالشّرط 
الشّرعي» لامتناع وججودة المسيّب* دونه يجب بوجوبه ولهذا نه نقی الشَّرط العقلىة 
والعادي تَضْريحاً لثلاً يُنوهّم أَنَّ المحتررٌ عَنهُ هو السَبّب» وعلّی ذلك حمل كلام ان 
الحاجب الاب للامام. 


رن ابن اجب صَرح في مُحْتصَرِه الكبير» با EAE‏ یجب کالشرط 


و 


العم لي و العادي. 


5 جهه : أنه لقُوة ازتباط الْسیّب به أَيْضاً لا یُقصَد بالإيجاب» کما قيل في الشرط 
العقلي والعادي» وشکوت الامام" عن ذکره لا يقتَضي أنه يَجبُ عنده. 
وقال الْمصئّف : (إنَّ السّببٌ أَوْلى بالؤّجوبٍ من الط الشّرعي» 


انظر البرهان /1 : 185-183. ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد عليه /244:1. 
سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
وردت في نسخة ب : وجوب. 
وردت في نسخة ب : السبب. 
وردت في نسخة ب : الشرعي . 
- وردت في نسخة ب : يكون. 

يعني إمام الحرمين في البرهان /257:1. 


سم يحم ني لير ل 05 ل[ل. 
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ي 


و اعترض بأن ذلك في الت ب الشرعي دون ا والعادي» فانهما اوق بعدم 
الؤجوب» على أنَّ السّبّب الشَّرعي لقوة ازتباط المسبّب به أيضأء يكونُ اول من 
الشرط الشرعي يعدم الؤجوب. 


ع ع 
منها لا تقوم على شاق» ۱ حا أ ین 
هل هُو مر مایتوئف علیه ؟ 


اد ی یشب ایام f‏ ی و این 


شا 


£ 


م لا ختجٌاحات عادة عن الجا ن الظاهرَ 
أنَّ الأمرَ بالسی» لا يَقعّضر آمرا ما یتوقف عَليه لا يدل عَلَيْهِ مُطلقاً. 


تعم اق أن ما لا توصل <إلى>< الواجب إلا به <لا بد مت ما يتليل تقلي 
وإِمّا بعقلي» ۾ کان يقال إن رکذ ود إلى تك الواجبء لكن زك اجب را 
فترك مَا يودي إليه حرام فة ففعله و احتٌ. وها فهم من العقر لا منَّ الصَيغة. 

وقد جك ا الآمدي بصْعْف المسألَة فمّال في الاخکام ب بعد أَنْ ذكرَ 
ا E‏ : «وياجُملة لاله وَغرة» والطرق فيها 
ضيّقة ضَيّقة» فلیقتم عل هذا في هذا المضيتي»“ انتهی. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 ساقط من نسخة ب. 

4 انظر الاحکام في أصول الاحکام /111:1. 
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وقذ علمت ما آضحناه أنه لَوْعورَةً! في السألةه لا لن اد عن المنهج القَاصد» 
وبععل يَضربُ في حدید بارد. 

یل باتني کر هشن فرط و هشیب لش لا فذرنه 

لل E et‏ ول ها ان م ندال ال تع و 
0 وهو من اسيك 0 2 أن النص شرع ان دل على 0 0 
کزن الشیء يا یت و نف عليه الواجبء لکن لآ يجب الاثيان به ٩‏ كما تقر في 
شروط الوحوب. 

َعَم إذا فهمت الشّرطية من الأثر به» كَمَا في الأمر بل ضوء لن أرادَ القیاع إل 
اللات ققد استُفِيدَ الؤجوبُ أيضاًء بل ُو الصّريح في مثل هذاه كن ذَلِك غَْر مَانِع 

منّ الاشتدلال عقلاً كما قَرّرناء وإِنْ كان ذلك أمرأً عير مُهم. 

الشادس : وفع في كلام الشغد الَتارَاني في ا حواشي ي : أنه يس في وشع الکلف 
لا مُباشّرة الأسبئاب» قال : فیتعلق الخطاب بها قَطعاً)؟ يعني كما لوأ مر أَحَدٌ بقل 
زد فَالْذي <في>؟ وُسْعه ما هُو الضَّرْبِ وحَرٌ الرَقبة ملا ما ار اا تع 
ذلك فلا. 

ومذا الكلامُ يَحتمل أ له يُرِيدٌ به أن هذا امحنَىء يدل علّى وُجوب السب من 
خارج» ومُو ظاهر سياقه. ويحتّمِل أن يُرِيدَ الة دن بعلي کون الشبب بحب الات 
بِالمُسَبّب» ويُفهم من صيغته. 


وردت في نسخة ب : وعره. 

ساقط من نسخة أ. 

وردت في نسخة ب : بهما. وكذا وردت في نسخة د. 
ساقط من نسخة أ. 

. انظر حاشية السعد على شرح العضد للمختصر /247:1. 
_ سقطت من نسخة ب. 


سے ينح نیا سل ی 
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ووجهّه : أنه إذا م يکن في وُسعه ایب لذي جاءث به الصَّيعَةُ ظاهراً» وب 
8 صرفها نها إلى لشیب الذي في وسعه / فُتدلٌ عَليه؛ رن لياه 
والکلف به» كما قَرّروا ذلك في الإيمان على أنه من الکیفیات. 


ومذا المَعنّى صحیخ في تفسه غیر أن (ذا رید <أَنْ>! كون الدّلالة تجارية 
ها با و و رو یز 
معناه حر الكقبة قبة مثلا اد ذاك هو القتل الظاهه للحسٌ المُتعاطى لا الإماثة ق 
للفظ حقيقة لزم موب و سب 
لمزيد بحت. 

السَابع : قد المُصدفٌ كَعيْره جوب ما لاتم الواجب لا به بكونه «مقدورأ». قال 
الشارځ : «وعذا الشّرط یره من يُجوّز تکلیت ما لا یطاق دُونَ من بجوّز گذا 
ال الصفي الهندي» وحن فالصنف من يُجوّزه <كما سیأتی> فکیف يَحسن 
منهُ هذا التَمييد؟»* انتهّى [كلامة]4. 

۳ : هو وَإِنْ جَوَرّه لا تقول بوقوعه فَالاشْتراط لا (شکال فيه وما ذكرة 
الهندي لا يُسلّم» وقذ؟ ذکره الامدي؟ أيضاً. 

وق ما فلته لأَنَّ اللا فيمَا يَقَعُ وحوبه لا فیما یَجوز آن یم 


ول الآتمدي غَيْر لور «بحضور الإمام للجُمُعة و حخصول تام العَدّد فيهاء فان 
غير مقدور لاحاد المكلفين)7. 


1 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
2 ساقط من نسخة ب. 

3 نص منقول من تشنیف السامع /266:1. 

4 سقطت من نسخة أ. 

5 - وردت في نسخة ب : وما. 

6 راجع الإحكام /110:1 وما بعدها. 

7 انظ الإحكام فى أصول الأحكام /111:1. 
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وفیه نظت لا مثل هذا وان کان شرطا للأداى من حَيثٌ إِنَّ1 <كل ما هُو>2 
شَرْط للجوب شرط للأدای لک الَقصود في المسألة ما هو شروط الأداء» ولذا ید 
الوَاجبَ بالإطلاق كما مر بیانه. 

[ولا شَّك]ة أن الحضورٌ وتام العدد اكور شَرط وجوب فلا دحل له في الباب» 
ان أرادَ محضور الامام و خضور لاس لأدائها بعد وُجودهم وخطابهم بهاء فلا 
۳ 1 غير مقذور وعَيْر واجب» بل <هُو> مَقَدُور وَواجب» وإلا 1 َنم و 
ضعا بَعدَ وُحوبهاء واخطاب بخضور الجُمّْعة ون یوج على کل فد ولا قدر 
عَليهء كن نوجه إل ابحمیع كسائر فروض الأغيان» ودلك يُكفي. 

وأيضاًء <متی>؟ 1 الشّرط وتحوه مُقدوراًء فلا وود تشرط ولا 
خطاب به» فلا مَعنَى لأَنْ يال : نه عنْد الخطاب يِوَاجِبٍ” ؛ يجب شرطه ماکان 
مَقدُوراً إِذْ لا e‏ 1 يكن الشَّرْط مُقدوراً. ومتی بت الؤجوبُ ‏ فَالشّرط 
مَقدور 0 يصح الاشتراط. 

[وقد تبه الاسنوي في شزح النهاج]" لهذا ای الأخير» فمثل غير القدذُور 
بارادة الله تعال للفغل والدّاعية للعند إليه؛ ان الفعل لا یکون إلا بهما وهما غير 
مقذورتین» والخطابٌ وَاقعٌ من غیر نظر ها 


1 - وردت في نسخة ب : إنه. 

2 ساقط من نسخة ب. 

3 ساقط من نسخة أ. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 وردت في نسختي ب ود : وجوب. 

7 وردت في نسخة ب : واجب. وکذا وردت في نسخة د. 
8 وردت في نسخة أ : الواجب. 

9 کلمات غير مقروءء في نسخة أ. 


0 راجع كتاب نهاية السول : 204-202. 
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ولذا مَثَّلنَا نَحنٌ أيضاً فيما مر بالَدرة والدّاعية» وهدًا التّمثِيل يخر ج عَن الاشکال 
المذكور. وَلکن یرد عليه اشکال آخَر آضعب من الْوّل» وذّلكَ أن يقال : إذا کانت 
لایر قدوزة وب ال قوف عليه مغر واجب لانا ‏ 
لوقف الو اجب علی ما لیس بواجب كما مس فیلزم اَن کون العَبدُ [مَتَى]؛ لم خلق 
9 لَهُ الدّاعية / إلى الفغل» فلا تکلیت غلیه ولا نم وهُو باطل باجماع. 

وأيضاء الدّاعية هی العزم الْضْمر كما مس فإذا ١‏ تحب 1 كو فل الانسان 
تعاطي الفغل» فَإِنْ خلقَ لَه العم <علیه>2 فَعلهُ والا هو في سعة منك وهو يَاطل 
بإجماع. وهذا من مَعتی مّا قبل. 

وا أن لداع من الأمور تيب بو جوب الفغلء فهِي من جُزئيات لت 
وهي وان م نَكنْ بتفسها مقذورةء لکن أسبابها الحادية : من صرف الفکر وتوجيه 
الخاطر» وقطع الشواغل مَقدُورة» فصح التكلي بها كما في اچمان. 

وأما التَمِْيلُ بإرادة الله تعالى قباطل» إذ الظاهر أَنَّ مُرادَمُم بالقدور : الفغل 
اقدورء وكثيرامَا ُصرّحود به» والإرادة لست بفغل. 

وان در لبد فالضوات أذ e E‏ 
يُكلّف كما مه فلاً دحل لها 

(تفریز الُوسي للمَشألة) 


موه 


فان قلت : وب : نقرّر المشألة <إذن>3 ؟ 

فلت : بأحد رین : 

الاوّل. أن المسألة وقع فيهًا التَّسامُل في التّعبير» والراد ب «الشّرْط الْقذور» : ما 
یِکون من شروط الأداء کالطهارة مُثلاء والراد ب «غَيْر المقدُور» : ما كول من شُروط 
1 سره سقطت من نسخة أ. 


2 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
دسقطت من نسخة ب. 
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الؤجوب کالعَل والُلوغ مُثلاء وكؤن الفغل مَوقوفاً عليه صحیخ <من حَيتُ>! 
ا کما مَ أن آداء الواحب» ولاً كك أله 
لا يَجبُء لاله بقدمه <لاآ>2 ينتفي وُجُوب الفغل» وكؤن الوّاجب مُطلقاً ضحي 
باغتبار القشم الأَوَّلء فیصّق غلیه باغتبار شَرْط الوْجُوب أنه مُطلقٌ نظراً إلى شَرط 
الأداءء [وَمَا]3 في المّسألة من التُسامُل لا يَحْمَى. 

الثاني» أنَّ شَرط الأدَاء قَدْ يكونٌ معجوزا عَنهُ في الحال» ویتوجّه الخطاب لد داك 
ولذلك ی ولا سیما علّى أَنَّ القَضَاء بالأمر الأول وقذ شقط وجوبٍ الشّرط إِذ 
داك للعجز عنةه ویبقی النّظرُ في أنه هل یشقط الأداء في الخال أمْ لا؟ 

وقذ اختلت أَبْمّتنَا في قاقد الطهوزین في الوفت» وفي من تحت الهذم مثا 
فقال الامام مالك له : مق الفا ولا يتقضيها)4. و قال ابْنُ القاسم؟ : 


«یصلیها ویقضیها آبدا». وقال آشهب؟ : «يُصليهًا و لا یقضی ». 

وقال / : «لا يُصلى فى الحال ویقضی بَعْد ذلك»؟. 

206 ۳ 1 2 و . و و‎ ET Fi 

وقال المازري” : «اختلف هل يُوْمَر بالصَّلاةَ أ لا؟ وعلى الأمر هل يُقيّد إن تمكن 
حمنَ>'! الطهارة أَمْ لا» وعلی تفيه مَل يقضى ام لآ؟ [فَإِنْ قیل] : الطهارة شَرْط 
4 هذا هو القول الشهور عن مالك وأنكره عليه ابن عبد البر في الاستذكار /2 : 95 بقوله : «عدم القضاء 
قول ضعيف مهجور شاذ مرغوب عنه)., 
5 هو عبد الرحمن بن القاسم أبو عبد الله العتقي المصري (132/ 191 ه). فقيه جمع بين الزهد والعلم وتفقه 
بالإمام مالك ونظرائه. له «المدونة» رواها عن الإمام مالك. الأعلام/ 97:4. 
6 أشهب بن عبد العزيز بن داوود ابو عمرو (150» وقيل : 140 / 204 ه) الفقيه المالكي المصري. قال عنه 
الشافعي : « ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه». وفيات الأعيان /238:1. 
7 أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع (.../ 225 ه)» الفقيه المالكى المصري. له مولفات عدة منها : «كتاب 
الأصول» في عشرة أجزاء «وتفسير غريب الموطأ». وفيات الأعيان /240:1. 
8 انظر هذه الأقوال في الاستذكار والشرح الصغير /۰200:1 وحاشية الدسوقي /162:1. 
9 وردت في نسخة ب : الامام. وكذا وردت في نسخة د. 
0 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
1 - كلام غير مقروء في نسخة أ. 
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في ال حوب. لم يجب المَضاء لفقد الْشرّوط بقد الشَّرْط وما فقد ‏ يجبء وما لم 
يجب لم يّقضٌء ون قِيلَ : شرط في الأداء وجب القَضَاء لتوجُه الجوب. ومّا وجب 
صح قضاوةٌ» انتهى المرادٌ منه. 


ع 
ص 


وهُوَا تصريح بوجوبها في الوَقْت مَعٌ العَجَر عن الشَّرطء غیر أن تعذر الأداء لتعذر 


الشَّرْط يُسقط الام فوجب القَضَاء. 

وقال ابْنُ عَبْد السّلام2 : «قد اضطرب النَّاسُ في الختار من الأقوال» فالأكثرونَ 
على الختيار مذّهَبٍ أشهّب. مُعتمدین على ظواهر آشهرها صلا الصحابة رضي الله 
0 عَنْهُم» قبل زو ل آيّة / النَّيمُّملماعْدِمُوا الماء3» لان عَدَّم الماء قبل شرع لیم كعدّم 
الماء والتّراب بَعْد شَرْعه واختار الشيوري“ وغیره مذهب مالك لظو اهر آقربها عندة 
سُقُوط الصّلآَة عن الحائض والفساء ولآَمُوجب لذلك الا العَجْز عن الطهَارة. 

ومذا كلام يحتاح إلى تأمّل» ودلك أن عاد؟ الماء وَالترّاب مخاطب بالصَلاة 
وَالسّاقط عَنهُ الطهارّة فَيُنظر هَل تُسقّط الصَّلآَة لشقوطها أمْ لآ؟ والخائض الصَّلَة 


1 وردت في نسخة ب : وفيه. 

2 محمد بن عبد السلام الهواري المنستيري أبو عبد الله (676 / 749 ه) فقيه مالكي قاضي الجماعة بتونس. له 
«شرح جامع الأمهات» وديوان «فتاوی». الأعلام /77:7. 

3- إشارة إلى قوله عَيييلٌ في سورة النساء : 43 99 اا رین امنا لا مروا الوه واشر شکری حى تعلموا ما 
ون ول جاک عاری سیل کی تغتیلوا وإ نکم يبي آزعل سم اجه اعد ینک تن عبط از متام يناه 
لم تشه مه تما صییدا یب هخا پو جوم ویک له ان عفر فا )4 وسورة المائدة : 6 یی 
یرت ءَامَُوا إا مم ال الوه ایلوا رجوهکم ویک إل المرافي وأنسحوا رويك وَأرْبْلحكُمَ رل 
لک وإ نکم جشبا َو نکش کرت از عل سر أو جاه دمک نا آز لتم یتسه تلم در 
ماه فَيمَموا میا لا مسوا وجو هڪم وآیدیک من ما ريد له جم يڪم من حرج ولکن بريد 
رک ریم َد علیکم مَل تنگزرت ©). 

4- أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري خائمة علماء إفريقية وآخر شيوخ القيروان» كان آية في الحفظ 
والالام بالذهب. أديبا فاضلاء نظارا زاهدا. له تعليق على المدونة» وكان يحفظها. توفي بالقيروان سنة 460 أو 
2 ه. شجرة النور الزكية : 116. 

5 وردت في نسخة ب : لظواهرها. 

6.وردت في نسخة ب : عدم. 
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قد سَقطت عَنها! ب نص الذّرع» فسقّطت الطهارة لذلك» لأنها إا وَجبّت ت لأججل 
الصلاة وتابع ها في الؤجوب» فَإِذا سقّطت سَقطث» هی 

ولا شك أن و حوب فغل الصّلاة : في الوَقْتء عند فد الطهارة مَعْ اغتبارها شَرطاً 
بمعزل عن التُحقيق» كما أن جوب الأَدَاء مع جوب الضاء ء حارج عن القیاس 
وا و اختیاط ولا يَحفَّى أيضاًأَنّ صحة الؤّجُوب مع تعذر الأداء يدر جة لزاع 
ناء على أنَّ جائرٌ لتك هل يَجبء ولکن غر ها شية المشالة وتطوية الراب 
المطلّق» مع گزن ما لاتم إلا به غير مَقدُورء ولز علی وجه من الؤجوه وفي عذهب 
من المذاهب. والله كان اعلم. 

امن : اغترض الشارځ <أيضاً>2 قال الصیّف ۰ : «الوّاجب المطلّق». نهم 
بخترزود عن لد نو رك إن ملكت القصاب وخ إن انتطفت» قال : «وهذا 
ام ا ی اب ی ی 
كال : ولهذا لا عبر ان احاجب بالواجب؟ ۸ يداك تطلفاء ولا عبر في النهاج 
بالؤجوب ذكرة6)” انتهى . 

ومُو ظَاهرٌء وهُو التتحتٌ؟ الذي فرغتا مثه بعینه» والاغتذار عنه هو ما ذّكرنًا قبل 
من تفکيك الجهة. 

التاسع : قَوْله : «واجب» تبع فيه عبارة غَيْرِه. الاغتراض عليه أن وجوه یس فيه 
إشُكالء ولا الكلآم في كؤنه مُقتَضَى الأمر أَمْ لا كما مر و ا 


1 وردت في نسخة أ : عنه. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3.وردت في نسخة ب : الواجب. 

4 ساقط من نسخة ب. 

5 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه /244:1. حيث قال : «ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا 
شرطا». 

6 انظر المنهاج : 11. حيث قال : «وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به». 

7 راجع تشنيف المسامع /267:1. 

8- وردت في نسخة أ : البحث. 
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بالأمر ال ال علی وُجوب ذلك الواجب أَوْ تخو ذُلكء وقذ کمله بَعْض الشّارحَينَ 
9 : «وَاجبٍ بوجوب الواحب». 
لت : ويس بضریج في الْقُصُودِء لاختمال الا السّيبية بل هو الظاهرء وقذا هو 

الیل العقلي» وعبرنا بذلك تحن <ایضاک ولکن زذنا ما زيح الاشکال. والله 
وَل التؤفيق وَالإفُضال. 

(تمهیذ الرازي بالتقسيم للفروع التي تفرعت على المشألة) 

العاشر : الفرو ع التي ذكر الصف مره على المَسألة» ومَهّد الإمام في الحضول 
لذكرها بالتفْسیم فقّال «ن ما لا عم اجب لا مه إنا آن یکون کالوضلة إل 
ا 

وَالأَوّل» إئا أن يكونَ بب پخصوله خصول الفغل» كما لو أمر بإيلام ند 
َالوّصلة إليه الب وتحضل به إالآمه. وما أَنْ لا يَجبء وُو إا أن َحتاج یه 
الوّاجب2 شر عا کالطهارة ! للصّلاة وإمّا عَقلاً وهُو مان يحل تحت كشب الکلف 
کقطع المساقة إل موضع و لا كَالقُدْرة. 

والثاني» ًا أنْ یکون يلرم فعلة الاستتار المأمور يه كفغل مس كلها لن ذکر 
211 صَلدّة منها ولا يدري ها رفا أن لا یمک تمن اشتیفاء / العبادّة إلا بفغله» 
کسئر بَعض الرُكبّة لستر جمیع الفخذ» وغشل جُزء من الرس لغشل الوّحه*. 

وأا الك فَهُو أن یتعذر ء عَليْهِ ترك الشيء الا بترك عيره» وذّلك عند التباسه بل 
وهو مان كود بتعر في تسه کاختلاط النّجاسّة بالماء الطاهر» وما أنْ لا ی 
2 وردت في نسخة ب : الفعل. 


3 وردت في نسخة ب : يمكن. 
4 وردت في نسخة ب : الرأس. وكذا ودرت في نسخة د. 
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كالإناء لطاهر يُسمّبه بالإناء اللجس» وَكأن يُطلّق امرأة مُعيبّة من نسائه ثم نساهاه 
قال : والأقوّى تحریم الكل للاختياط)'. 

لك : ولا فى ما في تفسیمه من سامح فد الجَمِيعَ وَضْلَة إلى تحقتي الو اجب 
عند التَأمّل الصَادق. 

نّم كر أ وما الوا : «إذا اختلطت منكوحة بأَجئبية وب الك عَنهُماء لکن 
ارام هي الأَجُتبية والمذكوحة خلال - قال - : وهدًا باطل لأنّ اراد الف 
الحرجء واجحمغ یه وبين التحرم تناقض. الق نُما حَرامَان لكن الحرمّة في 
إخداهما بعلّة كونها أجنبية) وفي الأُخْرَى بعلة الاشتباه بالأجحنبية)3 انتهی. 

لك والظام أن کلم دك الم موکلام نم روا بوجوب الکت عَنهُما 
معاء ولا معتی حزئیتهما إلا لك فوجت كود معتی تلهم : «الحرامُ إحداهُما»» 
<أَيْ >4 : بالأصالّة وت ی خلال بالأصالت لکن حُرّمَت بعارض الاشتباه. 


وتصح أن يُريدُوا : أن اَل ارب على العفد الصّحِيح في الدكوحة مِنهما ل 
ير تفع و انع <الاشتباه>” عَاق عن الالتفاع , به و هذا بای وف 
كما ول هُو وغَيْرهُ في «اشْتباه الاوناء الطاهر بالاناء ء النجس آن الطاهر عير و ل 
يرل طاهرأ»» لکن نع مثه مانم؛ و هذا لحار ضحیح وان ا 


نم إذا علمت هَذاء علمت ی قرع الأول عند الصنف قَاعدةٌ ةيطبق على ما 
تعده» فكانّ الأول جغل ما بغده مثالاً لا مَغطوفاً ب «أو» الذنة یکونه قسيماً. 


واغتذر له عض الشارحينَ» باه في المَرْعَينِ الا خبرین قذ يُتذكر ويَظهّر الال 
فتذهبٌُ الحرمّة ة فلغ ینتاولهما الأوّل. 


1 نص منقول من المحصول مع تصرف /2 : 327.322. 
2 وردت في نسخة ب : بينها. وكذا ودرت في نسخة د. 
3 نص منقول من المحصول /2 : 328327. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 سقطت من نسخة ب. 
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قلت : <و>" فيه صُعفٌء لأَنَّ تعذر ترك الحم لا برك ره مطل في کلام 
لصف ۷ سب المکن الروال في الال وغَيرة لمكن ولي 

خآ نمشد هآ فقس کالم دشر تس و14 
في نَفْسِهِ كاختلاط النّجَاسَة بالا الطاهر» فَلِيسَ في کلام ما ی 

ولَّهُم الختلافٌ أيضاً <في هَذا>“ هل يَصِيرُ الكل تسا أو لآ؟ وا تَعذَّرَ الاقدامُ 

ا ي شرا + سکت الصنف عن مسالة لرنهام في الطلاق» کما إذا قال : 
إخداكما طالق وم ین : قيل :لها مَعلومةٌ من مَسألة امین التي ذكرَء بَلّْ هي 
ای باکم. 

نك :] وفیه تن إن اة شین تعلوغ قوع الطلاق فيها على مُعيّنةِ في 
212 الخارج؛ فکانث کال خنبيت وصارت المشالة كمسا اختلاط / المنكوحة 
با خنبية ا ولا إشكال في حزمتّهما معا للاشتباه بخلاف مسألة التعیین» 


إن الق فا يكن آن بل : <قَدْ>* وق على وَاحدة منهما <أؤ علیهما أَوْ لم 
يَقَعْ على واحدة>" أصلاً. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة ب : من غير. 
3 وردت في نسخة ب : مع. 

4 ساقط من نسخة ب. 

5 کلام غير مقروء في نسخة أ. 
6 بياض في نسخة أ. 

7 وردت في نسخة ب : لأن. 
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7 شام الرمام ال وجه الآردد في ذلك» فقال : «إذا قال لزوجتیه (حذاکما 
۱ یی : حل وطتها لن لسلاق شيء مُتعين» فلا بحضل إلا في 
متَعيّن» بل العبین لا یکون الطلاق الا في واحدة منهماه فيكونٌ الُوجود 
بل التعيين لیس الطلاق» اكه اه لائر في الطلاق عند انّصالٍ البیان 
[به]! ٠‏ وإذا لبت أنه قبل شین ود الطلاق» وکا ال موبخودا ی 
بتقائه رباص ومنهّم منْ قال : رما معا إلى وقت البّیان تغلیباً محانب 
الحرمّة») » 2 انتهی. 

َلك كله مبسوط عند رای في الستصفی"» وفي المسألة إشكال مَعلومٌ في 
له ولتيست؛ على كَل حال أؤلى من التي ذکر الصنف. 

(مُطلّق مر هَلْ ينال الکروه؟) 

«مشألة 5 : مُطلق الفر» بشیء یکون بَعْضُ آفراده مكروهاًء لكونه مهيا عَنهُ هی 
حرم أؤ كراة «لآيتاول المكروه» من تلك اراد «خلافاً للحنفية» في هم بتتاؤله. 

وعلی الأول «فلاً تصح الصّلاة في الأزقات الكروهة» َي : التي کرهث فيهًا الصّلاة 
اف لان ذلك كراهة تَحريم كما في فعلها قت الطلوع والروب. 

«وَإِن کانث كراهة تنزیه» كما في فغلها بَعدَ فریضة العصر وبَعدَ الجر فَإِنّها لا 
نصح ثم <أيضاً>6 [«على الصّحيح»]7. 


0 


1[ سه سقطت من نسخة أ. 

2 نص منقول من المحصول /2 :329328. 

3 راجع المستصفى /235:1 التي جاء فيها : أما إذا قال لزوجتيه : «إحداكما طالق». 

4 وردت في نسخة ب E‏ 

5 لزید التفصيل والبيان راجع : المعتمد /193:1 اليرهان لامام الحرمين /206:1» أصول السرخسي/64:1, 
الستصفی /۰79:1 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي /104:1. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 كلام غير مقروء في نسخة أ. 
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رول تبت ی ری اي بها نشور کار را السا 
5 صغ على تهي الحرم ان واخترز ب وطق لأف عن ندب 
الکروه فلا یتتاوله قَطعاً. 


تبیهات : (في مَزيد تقریر مشألة مطلق الأَمْر هَل اول الکروه) 

الأول قال الشارخ : «<في>! هذه المّسألة أضل للصلاة في الدَّارٍ العْضَوِبّ 
التي اقتضَر اْصْمُون على ذکرها رما ضلهاه وکان العکش ا 

وَوَحَهُ کونها أصلاً لها : أنَّ صحة الصلاة في الدّار امخصُوبّة وَعَدَم صحتهاء نا 
هو لکونها هَلْ هی مَشْمولّة بالأئر بالصّلاة أَمْ ٩؟‏ وسَيَاتي بان هذًا. 


( الفزق بن مر المطلق ومُطلق الأمر] 

ر المحكية عَن ا: بن السَّمعَان في هذه اممسألة رام المطلقٌ)3 وه هی أَوْضَح 
من قول الضف «مُطلق الأمر»4 فان ما وان كان من اضاة الصفة ِل المؤوصوف 
ی أ» وهو أحد الوّجهين 

چ : وجه مَا ذك الت من کون «الأمْرُ لا یتتاول الکروة»؛ أن املقو به 
مَطلوبٌ الفغل» والکزوه مَطلوب البرك فلا يَجتّمعان. 

2 نص منقول من تشنيف المسامع /272:1. 

3 انظر كلامه النقول في تشنيف المسامع /272:1. 

4 ثمة فرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمرء قال ابن النجار : «مطلق الأمر والأمر المطلق : إذا قلت : الأمر المطلق 
فقد أدخلت اللام على الأمر؛ وهي تفيد العموم والشمولء ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق».معنى أنه ل يقيد بقيد 
يوجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غيرهماء فهو عام في كل فرد من الأفراد التي هذا شأنها. وأما مطلق الا 
فالإضافة فيه ليست للعموم بل للتمییز > فهو قدر مشترك بين مطلق لا عام» فيصدق بفرد من أفراده» وعلى هذا 


فمطلق البيع ينقسم إلى جائز وغيره» والبيع المطلق للجائز فقط والأمر الطلق للوجوب. ومطلق الأمر ينقسم إلى 
واجب ومندوب». انظر شرح الكوكب المنير /1 : 231-230. 
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واغترض بعض الشَّارِحينَ ما" ذكرهُ المُصئّفء بان المنهي عَنهُ کیت یِکون مأموراً 
به؟ ان الکروه دځ تا رکه فلا َصوّر أَنْ مر به شرعاً. 

قال : «وَقَولهُ : «خلافاً للحتفية» صَرِيحٌ في أ الحنفية الود أن الأمرٌ یتتاول 
3 المكروة» وهُو نز لا يُعقلُ» / لاد الباح عندهم غَيْر مأمور به» مع کون طرّفیه 
عَلَى دا بان کیت يَكونُ المكزوةُ من جُرْئيّات الَأمُور ر به في شيء من الصور؟ 

ونيهم أصولاً وُروعاً صرحا , أن الصّلاة في الأؤقات E‏ 
الي لها سیب وتحويز الطواف بِغَيْر وضوء وُو مُكروةٌ عندهُم» لیس لا قو 
تعال : يووا ۹4 [أَنَّ الأمرَ]4 سول بل لان الطهارة یت شرطاً فيه بخلاف 
الصلاة. وكراهَتهة لأنَّ العبد ينبغي أَنْ يَكونَ في تلك العبادة بصفة الطهارة ین يَدَيْ 
الله تایل». ۱ 


راجیب : پأن اول مطلق لش <للمکروه>؟ عِنْدهُم لا مع بقاء الكراهة؛ بل 
ععتی أله برعا کما صخحه" شمس الأئمة السْرخسی* منهم غَيْر أن ذلك يُقتضي 
صحّحة السلا عندَهُم في الأؤقات الکروهة وقد صرح العترض بفسادهًا عندهم. 
وقال الشارځ : «الخلاف - <عندذهم>” - على هذه الحالة» ‏ ر يعني التي ذکرها 
N‏ بت واه ١‏ بْنُ السّمعاني في القواطع"', وهو شندة في اليكاية عن ان 


1 وردت في نسخة ب : لما. 

2 وردت في نسخة ب : يذم فاعله. 

3الحج : 29. 

4 ساقط من نسخة أ. وكذا من نسخة د. 

5 كذا وردت في جميع النسخ. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 انظر تشنيف السامع /272:1. 

8 محمد بن أحمد بن سهل آبو بكر شمس الأئمة (.../ 483 ه)» قاض من کبار ال حناف بحتهد. له مصنفات 
عديدة آشهرها : «الاصول» في أصول الفقه و «شرح ختصر الطحاوي». الاعلام /315:5. 

9 سقطت من نسخة ب. و کذا من نسخة د. 


0 انظر شرح الکو کب النیر /415:1. 
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لكونه کان حنفيا تم تفع فقال : لفعل پوصف الكراهة لا تاه الأثر المطلق؛ 
وذهب أصحابٌ آبي حَنِيفَة إل أنه يتناوله)! انظر تمامه. 

الثالث : وجه لول «بتتاول الأمر للصلاة 5 في اوقت الکروه» مَثلاً أَنْ يُقال : 
الصا و في لوق المكروه صلا وکل صلاة مَأمورٌ بها فَالصّلاهُن في القت الکروه 
مأمور بها. 

> وتیان الأول : أن الصَّلاةَ حينئذ ذا a‏ لام على ما هُو 

مَعنّى الصّلاة. وبيانٌ الثّانية : قَوْلهُ تعال : #أَقِيِمُوا الصلرة». 

او ال 
التراع. 

ون أريد بها مُطلقٌ الصّلاة قالکبری متوعة و لس کل صلاة مَأمورٌ بها. وان 
ری <أو لد الاطلاق وثَانياً یی الوسط غَيْر مح والنَّظمُ عقیم. 

وه عَدم التّاوُل أَنَّ الصَّلاةً لور بهاء هي الصلاة على وجه “خصوص وكيفية 
تخصوصة. لآ الصَّلاة مُطلقا 

ولك أن تقول : بعد تسليم تنل له لهي أيضاً فتتاول حزما وم على 
لأر لوجهّين : آحدهما أن متاط التّهي في هذا الصو وت الأهر العْمومُ 


م رر 


وا فاص ی ی 050 الثاني أن در فاد ملع على جَلب الصالح 
على ما أن ابا 


1 راجع تشنیف المسامع /272:1. 
2 سقطت ن نسخة ب. 
4 وردت في نسخة ب : فالمنهي. 
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والخصوم يُجيبون بأل اَي لأمر حارج» كالشبه يغباد" الشمس في شجودهم 
عند طلوعها أو عُروبهاء ويّرؤن 3 النهيّ لأمر خارج لا يقتضي الفساد. 

وهَذه السلة با قَة ية محل الببحث عَنها هن » وَالقَائْل بمَساد هذه الصلوات مثلا 
214 ا إا منع كؤن هي فيها لأمر / حارج وإما ملع 
كؤن هي خارج لا تقتضي اقساد وهُما مان في دلیل الخصم. 

(وَجَْهُ التفریق بين التخرم والتنزیه) 

وَوَجَهُ التفریق بين التحرم والتنریه حتی تفس مغ الاو ذون الثاني» نها مَعَ 
التنزيه يجوز ر الإقدامُ علیها» ! اد دا مَعنَى الكرامَةء وكيا جار یب 
ضُرُورَة إلا 2 مو جب للبطلان. وأَيْضاً لو کانث بَاطلةً اد داك نا جر الإقدامٌ عَليهاء إذ 
الإقدامُ على مَا هُو باطل حرام اقا الاي باطل لما مره 

ووجه التسوية : ما مر مِنْأَنَّ الأمرَ يَعتضي الفعلّء والكراهة مُطلقاً نمضي الثَرْك 
فلا يَجتمعانة؛ ولان العبادةً إذا صحث یاب علی فُعْلهَاء والکروه لا واب في 

هذا كفت ما قال تفص هه : «إنَّ الصَّلاةَ ذ في الوّقت الکروه لا تَنعقَدُ جزماه 
وان كان یر حرمت لن الكلام في صَلاةٍ تفل ل بب ها َاقصود منها إا ُو 
طُلَبُ الأجر» وتحریعها أو کراهتها منم محصولةُ» وما لا یرب عَليه مقصوده بَاطِل) 
كما تة تفر في قواعد الشّريعة)4 


1 - ورد في نسخة ب : في عباد. 

2 وردت في نسخة ب : إذلا. 

3 وهذا دليل من ذهب إلى أن المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق. انظر البرهان /1 : 9625 والمستصفى 
/79:1. 

4 كلام منسوب للشيخ بحم الدين في «المطلب» كما ورد عند صاحب التشنيف /273:1. 
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الوَابعٌ : نبّه الصتف على الصّلاة في الأؤقات الْکروهة ول يَتَعَرّض لها في 
الأمكنة الکروهة كقارعة الطريق ومّعاطنة الابل مُثلاً عند من یکره دْلك» وکانه 
لصحّتها في الأمكتة ودلیلها من خارج. 

أَشَارَ بَعضهم إلى الفرق بَينَ الأمكنة والأزمنة» أن هي في الأولى لخارج جزما 
بخلاف الثانية. 


قُلتُ : ام كوْنُ اي في الأمكنة 2 ارج فُواضحٌ» قال حجة الإسلام في 
لستصفی : «کمّا يُتضادٌ لواحت والحرامُ فکذلك يُتضادٌ الکر وه وَالواجبٌ» فلا 
یدخل الکروه تحت الامر حتّی کون شي: وَاحد مأمورا أمكروهاء لآ تنصرف 
الكرامَةٌ عن ذات الًأمور إل غیره, ککراهة الصّلاة في ام" وأغطان الابل وتطن 
الوّادي4 وأمثاله. ان المكروة في بَطنٍ الوادي التَعوْضٍ لطر السيل» وفي الحمّام 
تعض للرّشاش” او لتَخبّط؟ الشّياطين» رفي فى أعغطان ن الابل العرّض لتفارهاء 0 
لك يَشغل الب عن الصلاةء ور شوش ) الخُشوع)7 نتهی. 


1 - روى ابن عمر یه أن رسول الله سر قال : (سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة : ظهر بيت الله 
والمقبرة» والزبلت والجزرت والحمام» وعطن الابل و محجة الطریق). آخرجه الترمذي في سننه باب ما حاء 
في كراهية ما يصلى من أبواب الصلاة. وابن ماجة في کتاب الصلاة. باب : الواضع التي تکره فیها الصلاة. 
انظر آراء الفقهاء في المتفق والمختلف عليه من هذه المواضع في المغني /456:2) e‏ :1 والقوانين 
الفقهية : 38. 

2 قال الشافعي في شأن هذه الكلمة ما نصه : «المراح والعطن اسمان يقعان على موضع من الأرض وان ۸ 
يعطن و لم يروح إلا اليسير منهاء فالمراح ما طابت تربته واستعملت أرضه واستذرى من مهب الشمال موضعه 
و ا بها ادال اک ی لعن لا 
فتسقی الابل ثم تنحى عن البئر شيئا حتى جحد الواردة موضعا فذلك عطنء ليس أن العطن مراح الابل التي فيه 
نفسه). الام : 92 باب : الصلاة في أعطان الإبل. 

3 وردت في نسخة ب : الحرام. 

4 قال النووي : « وأما قول الغزالي تكره الصلاة في بطن الوادي فباطل؛ أنكروه عليه؛ وإنما كره الشافعي 
الصلاة في الوادي الذي نام فيه رسول الله سر عن الصلاة» لا في كل واد» المجموع /162:3. 

5 وردت في نسخة ب : للوسواس. 

6 وردت في نسخة ب : لتحفظ. 

7 نص منقول من الستصفی /1 : 262261. 
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وأمًا في الأزمنة فمُحتملٌ؛ > وتقدم الول فيها أیضاه بائه خارج کالٌشبه ؛ ببّاد 
السّمسء فَالمَوْقُ بَينهُما وبين الأمكنة غَيْر 7 

رف بعشهم ین مان والکانه أن وان َة غاد الشّمْس في شجودهم عبَارَة 
عن ٳيقا ع الصلاة في هذا الرّمانِء <الذي هُو وفت شجودهم. هي غنها هي عن 
إيقاع لسَلاة في هذًا الرّمان> 2 الخاص, من خی هو إيقاعٌ فيه» بخلاف الصَّلاة 
في نام ماه فان مُتعلقَ هي فيها وهو التعرض لوّسوسة الشیاطین من خی نها 
ما یشغل القَلبَ» ویخل بالخشوع <عَامٌ> كتعلق كتعلقٍ التهي عن الصّلاة ف في المغضُوب 
وهُو <شغل>* ملك العَثْر. 

2 : وفيه لطس فان هذه العبارّةالّتِي فرق بها لا ځور مثلهًا في ماب أن يقال 

متا التَعرُضٌ لِوّسوسة الشّياطين الشّاغلة للقَلبٍ المخلة با خشو ع» عبارة عن إيقاع 
اشلاة في هذا کنيل لته آعبي ا لحمام» فُالنهيٰ عَنها هن عنْ 
إيقاع الصلاة في هذا المكان الخاصٌ إل آخر التعبير لیتأمّل. 

5 / نعمء قد يقال : الرَّمانْ لازم دون الکان» لامکان لاتقال من مكان إلى 
مکان» والرّمان لا تكن مار قته وهذا أَيْضاً لا يَسْتَقيمُ > لا كلا منهُما باغتبار 
الشخص غير لازم» وباغتبار ازع لآزم» كما تُقدّرء أمكتة في وَفت و احد تقد 
أؤقات في مکان واحد. 


- 


(اختلاف العلمَاء في الواحد بالشخص الذي له جهتان هَل يجوز أَنْ یر به من وجه 
وَيُنَهَى عنه من وَجْه) 
«أمًا» الفعل «الواحد بالشخص» ولکن «له جهتان : كالصّلاة في الکان «الملغصوب». 
وردت في نسخة ب : مبين. 
ساقط من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 


- وردت في نسخة ب : لمقابله. 


سم يح ينع حر ل 0 


. وردت في نسخة ب : تعذر. 
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إن <هَذه>! الصَلاة فغل له حهتان وهُما : كؤنه صَلاَةَ وكؤثه با أيْ شغلا 
للك لعَير. 

فقد اختلف فيه ف «الجمهورُ» من الغلماء قالوا : «تصح» أي : تلك الصّلاة 
المذكورة مُثلاا» ولکن له یثاب» علیها؛ «وقیل : پذاب» علیها. 

و قال «القاضي» یو بکر الباقلاني «والاماغ» الرّازي : «لا تصح» ولکن «یشقط 
الطلت» التكليفي بالصلاة «عندها» لآ بها؛ فل یعیدها. 

و ال الامام ((أحمد» 0 ن خثبل رضي الله عنه : رل صحة» <لها> 3 رو له سقوط» 
للطلب ب بها ولا عندهاه <فیعیدها فاعلها أبداً> 4 . 


[تبیهات :] 7 (في مزید تفرير خوانب أخرّى من الفغل الؤاحد بالشخص الذي له جهتان 1 
الأول عله 3 الوَاجحبَ ضد یرام فلا بصن كود الفعل الوَاحدٌ اج 


حراماً من جهة وَاحدة لتنافي اللوازم» وإذا تُعددك 2 ق الوْجُوب والحؤمة صح 
والتّعدد فد يَكونٌ بالعدد حقيقة كَالصّلاةِ وَالسرقة ولا (شکال فيه a‏ 
باعتبار وهُو على وَجَهين : [أحدمُما]ة ش في الْوَاحد9 بالتوع کالشجود» فانة قل 
تكرف مأمورا به ومو ا تال ؛ کون وَاجباً وطاع وقدیِکون منهياً عن 
کالشجود للصّنم فیکونْ خراما وَمَعصيةٌ» ولا يَتَنَاَضُ لاختلاف الجهة. 


1[ سه سقطت من : نسخه ب . 

2 ورد في نسخة ب : يشغل ملك. 
3 سه سقطت من : نسحة ب . 

5 سقطت من نسخة أ. 

6 وردت في : نسخة ب : تعذر. 

7 وردت في نسخة ب : مطلق. 

9 وردت في نسخة ب : النوع الواحد. 
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ف فيَستَحيا آن ینهی عَنه» فالساجد للسّنم عاص بقصد تغظيم | لصنم لا بتفس الشجود. 
زرد عَليهم عض[ أصحاينا : بن مُتعلقَة الشجود إذا تَعدد وتباین حرج بذلك 
عن كؤنه شیم واد فان الشكن قد یتباینان ERY‏ و قد تباینان بالاضافت 
فالشجود للصنم غیر الشجود لله تُعالى ولذا* صح النهی عن هذا والأمر بذلك» 
كما قال تعال : لا تج نشجدوا للشفس ولا للقمر واشجدوا لله5. 
الثاني : «الوَاحدٌ بالشّخخص)؟ إذا كان له خهان متغایران» كصلا ید في الدار 
الغصوبة <من غشرو> فُحرَكتةُ في الصَّلاة فعل واحد هو شکتسبه تعلق قُدرته. 


قال امام رال في المشتصفى درن تساو | في ازع الوّاحد خالفوا 
هَاهنَاء وقَالوا : لأ صح هذه الصّلاة» إِذْ كؤن الفغل الّاحد حراماً ابا شاقض» 
فقيل لَهُم : هذا خلاف إجماع السَلّفء فَإنّهُم ما أمرُوا الظلمّة عند التّوبة بقَضاء 
الصَّلوات المؤداة في الور الغضوبة مع كثرة <وُفوعها>ة. فأشکل الجوابُ على 
القاضي أبي بكر دا َه فقال : يشقط الؤجوبٌ عندها لا بهاء بدلیل الإبجماع» 
216 ولا یم وَاجباء / لأَنَّ الواحب ما یناب [عَليه]؟» كيف ياب على ما یاقب 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 کلام غير مقروء في نسخة أ. 

3 وردت في نسخة ب : مطلق. 

4 وردت في نسخة ب : وبهذا. 

5 فصلت : 37. 

6 الراد بالواحد بالشخص : ما يقابل الواحد بالنوع والواحد بالجنس» فإنه فيهما ينظر إلى الأفرادء لا إلى 
جهات الفرد الواحد» فيكون مأمورا بالنظر لفرد» منهيا بالنظر لآخرء كالسجود فرد منه لله عَيَيَجَلَ جائز» وفرد 
آخر لغيره غير جائز» فالمنظور في ذلك هو الأمر الكلي» لا من جهة وحدته» وإلا كان كالواحد بالشخص» بل 
من جهة تحققه في أفراده» وحينئذ لا يتأتى فيه ذلك الخلاف. هامش 1 من الصفحة : 274 من الجزء الأول من 
7 ساقط من نسخة ب. 

8 سقطت من نسخة ب. 

9 سقطت من نسخة أ. وكذا من نسخة د. 
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یه وفع وَاحدٌ؟ وهو كؤنه في ال لصو ورُكوعة وشجوده أكوانٌ الختيارية, 
وهو مُعاقبٌ علنها ومنْهيّ عَنها. و : وگل من علب <علیه>! الكلاءة قَطعٌ بهذا 
نظ را إلى اتحاد أكوانه» وهذا غیر مُرضي عندّنًا. 

رن الفعلَ وان کان واحدأًء فَإِذا ان له وجهان مُتغایران يجوز أن يکود مَطلوبا 
من أحد الو جهين» مکروهاً من الوّجه الثاني. ونا المحال أن يُطلبَ من الوّجه الذي 


ع 


ی 


یکره منهُ تفسه. وَفعلهُ من خی اه صلا مَطلوبٌ منهُ» ومن خی یه عَصبٌ 
مَكروةٌ» والعَضْب معقول دون الصَّلاة» والصّلاةٌ مَعقولةٌ دُون الغُضبء وقذ اختمعا 
في الفغل الوّاحد ومُتعلق الأمر وَالنَهْي الوّجهان المتعَايرَان3. 

وَلَوْقالَ لعبده : صل لت رَكعَة ولا دحل لهذه الا فان لت الأمرأَعْتَقتّك» 
وان اوتکبت النّهِيَ صَرْك» فدخل الدّارَ وصلی آلف ركعة» فیحسن من السّيد أَنْ 
يَعتقّه ویضربه» <وَیِول>4 : آطاع بالسّلاة وعصی بالد خول»؟ اتهی مُلخصاً. 


(حخاصل ما نقل الصف في مسألةالصَلاة في ا مغضّوب) 
الثالث : حاصل ما نقّل اللصنف <في الممسألة>6 من الخلاف : أنه قیل : «تصح» 
هذه السّلاق وقيل : «لا تصح». 
وعلی الأول قيلَ : «يُكَابُ» علیها وقیل : «لآ». وعلى الثاني قيل : نقضی وقيل : 
تقضی. 
شکا اتف عن اهر شرا ق في كلام الا لور 
سقطت من نسخة ب. 
يعني علم الکلام. 
وردت في نسخة ب : متغايران. 
سقطت من نسخة ب. 


انظر المستصفى /1 : 255253. 


انظر الإحكام /116:1» أصول السرخسي /81:1) المستصفى /88:1) فواتح الرحموت /106:1. 


س يحم ن حير يل @ ل. 
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ولا لّوا وعدمه فلع يتتووض له الأصوليُون کما به عليه الشارحان!. 

(عَدم عرض الأَصُولِيينَ للئّواب وعدمه في الصّلاة بالمكان المُصوب) 

وذكر التّووي عن القَاضي آبي منصون بن أخي <ابْن>3 الصّباغ» في فتاويه 
تيب وام قله قال سي ن أضحاينا یراق اق أنَّ الا في لا 
أصحايّنا بخراسان اتلَقُواء فَمِنهُم 00 قال : وکر سَيْحُنا ‏ يعني این 
الصّبا غ6 - في كتابه الام نه ينبخي ا الثواب عند م مَنْ صَحَحَهاء قال 
القاضي وهو القیاس»" انتهی . وإليْه أشاد اأ [و لآ اه مق ند 


۳ 


وذكرٌ بعضهم ن من ذهب إلى نها لا واب لاء ل رد به ام تفي الواب» 
وما أرادَ رذع والرحز لاختمال أن یاب وان بُحر. 


ولول الدّين العراقي : «يَنبَغي أن يقابل ین نُواب العبادة وبَينَ نم الکث 

في المغضويّة ان تکافعا أحبط الإِنّم الاب وإِنْ زاد تُوابُ العبادّة یی له قَذْر 

فن الراب لا ضیع غل وحینثذ فلا یلق انتفاء الاب لحصولٍ بعضه في بَعْض 
الأحوال» والله أغلم) انتهی. 


1 انظر تشنیف السامع /276:1 وما بعدها. 

2 وردت في نسخة ب : ذکره. وذکر النووي هذه المسألة الفقهية في «شرح الهذب». 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

5 عبد السید بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر ابن الصباغ (400 / 477 ه)» فقیه شافعي من أهل بغداد. له 
تصانیف منها : «تذكرة العا ۶»» و«العمده في أصول الفقه». الاعلام /10:4. وفیات الاعیان /217:3. 

6 ورد في النسخ الخطية باسم «الکامل». 

7 انظر تشنیف السامع /276:1 والبحر الحیط /266:1. 

8 - بیاض في نسخة أ. 
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قُلتُ : : وهو حَسنٌ) ولکثه في مقَامٍ التخث يعد مُصادرة ِذْ لا یقول حصفه 
217 مسا ای . نعم ی ذلك كما مر 


لت اا : آنها «لا تصح» ظا إل النهي و اقتضائه الفساد» غير آه هَل 
یسقّط القضاء مع م ذلك؟ 


وأسبة اف إل القاضيء وتقدم ذكرء في گم اقا وما ات , ی أن 
الشلف ] یمرو بقضائهاء وا ا الدَازِي وقد قررٌ في المخصولٍ جرت اده 
اة عر ماموو يهنا عا خاصله «أَنَّ الأمر بالشیء الوّاحد والتهی عَنهُ حالل» لا 
يصح الا عند من يُجوّز تکلیت ما لا يُطاق» والصّلاة المُْرُوضّة ها هّنا ان كان مُتعلق 
الأئر والنّهي فیها یا احداء كان ذلك غثر صَجيحء وليت عند الخصم من باب 
تکلیف ما لا يُطاقء وَإِنْ كاتا مین فم تازمان أو لاء الثاني خلاف اروت 
والأرّل لا يصح أيضاًء لد كلا من الأشرین متلا مین" من ضرورة الآخَرٍ. ار 
بالشيء أمر بما هو من ضّروراتهه 1 وقعٌ التُكليفٌ با لا يُطاق)5. 

لك : وُو ین لا حیص عنه نم قال : «نبیه : الصّلاهُ في ار العْضوبه <ون 
نکن تأمورا بهاء إلا أن القرص سقط عندقاء نا يا اناع ژرود الأمر بها. 
فلت خن : علی أنَّ الظلمّة لا يُؤْمِرُونَ بقَضَاءِ الصلوات ادا في دور 


يي 


المغصوبة>؟» ولا طریق إلى التّوفيقٍ ي يَيْنهُما إلا عا ذكرناهُ» وهُو مَذمبٍ القَاضي أبي 
بكر رم انتهی. 


1 وردت في نسخة ب : نعم م يمتنع ذلك. 

2 وردت في نسخة ب : الفرض. 

3 وردت في نسخة ب : أمرين متلازمين. و کذا وردت في نسخة د. 

4 وردت في نسخة ب : ضروریانه. 

5 نص منقول بتصرف من المحصول /2 : 480479. 

6 ساقط من نسخة ب. 

7 وردت في نسخة ب : التلفیق. وکذا وردت في نسخة د. 

8 مذهب الباقلاني رنه المحكي تابع فيه الرازي إمام الحرمين كما نص عليه في البرهان /288:1. 
9 نص منقول من المحصول /485:2. 
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اخذه تس ۱ <لاَنْ> ۱ سمط القضاء و نسبه 4 منت ۲ الامام آخمد بن یل 


ا 2و مد 2 


كك : وهو المناسبٌ لعدم الصحة إن سَلم من مُعارَضة الاجماع السّابق المنقّول 
عن القاضي”. 

قیل : ویس صَرِيحا في کلام اه قال : « م یأر أَئمّة السّلَف المضاة بإعادّة 
الصلوات التي أقامُو ها في الأرض المخصويّة. 


و 22 07 7 ۳ مين في ل َ ل کک ذلك حیث کان 


ومنع الإحمَاع اشا 5 : كيف ۹ دعوی لماع مع ۳۷۳۷ 
اخمد ولو سَبِقَ إبجماع لكان آجدر عُعرفته. 


دك ا العارضة فقًال في الُستصفى : «قَإِنْ قيل : اذعیتم اما هده 
المشألة ۷ ذهب 00 ال دقن یل ل لان ه هذه ۳ e‏ 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 هذه الرواية هي المشهورة عن الامام أحمد بن حنبل انظر المسودة الأصولية : 83-85. وهو مذهب الظاهرية 
وأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم. انظر الإحكام للامدي /163:1» المستصفى /77:1 والكاشف عن المحصول 
/144:2. 

3 انظر المحصول /485:2. المستصفى /77:1. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 انظر البرهان /202:1» شرح العضد على ابن الحاجب /3 :2ء وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي 
/1 : 107-106. 

6 _ سقطت من نسخة ب. 

7-قال الزركشي : « ومن منع الإجماع : إمام الحرمين وابن السمعاني وغيرهما». التشنیف /276:1. انظر البرهان 
/ شرح العضد على ابن الحاجب /۰3:2 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي /1 : 107-106. 
8- راجع المقنع لابن قدامة» ص : 20. 
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قلنا : الابخماغ حُجّة عليه إذا علمتا أن الظلمَة لم يُوُمرُوا بقضاء الصلاة مع کنرة 
وُقوعهاء مع هم لو أمؤوا به لانتشر. وان نکر هذا فيزم ما هُو أظهر منك وهُو أَنْ 
لآ تحل امراً ة لروجها وفي ذمّته دا نق! ظلْم به ولا تصح بيع وصَلاتهُ <وتصفات > 
218 واه لا a‏ بوطء من هذه ال لاه عصی بترك رد الظلمة» ولم 
يتركهًا إلا بترویجه وتیعه وصلاته وصزفاته» هيودي إل تحر أكثّر اه وفوّات 
أَكْثَر الماك وهو خوق للابخما ع قطعاء ودَلك لا سَبيل له »۹ انتهی. 

قُْتُ : وفي كلا الطرفينٍ من دعوی إبجماع علی ال للف» وتَعاطي إبطال كلما 
عرض له نهي ولو من خارج» <مَا>* لایخفی» وربك 9 اعلم ب 14 بمن‌هوآهدی سيلا ۹46. 

رایع : قول المصنّف «الواحد بالشخص»" ومو ما لا يصح مله على کثیر كما 
مثل, اخترر* به عن الوَاحد بل ع» ون شعت قلت : بالجنس كالصّلاةء لان النَّظرَ 
إلى أفرادها الشَّخْصِية» فیصح نوم بتعضها ویتهی عن بعضهاء بحسب ما عرض 
لها كماه مر بيان ذلك في الشجود. 

واغّرض غلیه : يانه وهم ان ما قبله من الکروه لیس واحداً بالشخصء لو ترك 
هذًا القَيد أَوْ ذّكرةٌ هُنالك لكان أؤلى10. 


1 الدانق و الدانق عن N‏ دانان كما قازرا للدرعل وركام :. .. وفي حديث الحسن : (لعن الله 

الدانق ومن دنق) . والدانق بفتح النون و کسرها : هو سدس الدینار والدرهم. کانه آراد النهي عن التقدیر» و النظر 
في الشيء ء التافه الحقير. م : 1019. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 ورد في نسخة ب : يحط من التحلیل. 

4 نص منقول من الستصفی /1 : 260259. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 تضمين للاية : 84 من سورة الاسراء. 

7 انظر شرح العضد على ابن امحاجب وحاشية التفتازاني /2 :2 وتقریرات الشربيني على حاشية العطار /261:1. 

8 وردت في نسخة ب : احترازا. 

9 ورد في نسخة أ : في إن. 

0 وردت في نسخة ب : أظهر. 
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وقوله : «لهُ جهتان» : الوا <معناة>! ل روم يتهُماء كما ار له مثاله اخترازاً 
فا له جهة واحدث أَوْلهُ جهتان تيتهما رو کصوم یم النّحرِء اه لا يصح في كل 
منهما أَنْ يَكونٌ مَاموراًبه مَنهياً نة الا عند من يُجوّز تکلیت ما لا يُطاق2 وأؤْرد 
لصوم الکو ا 

واب ۳ e‏ لله تعالى في نوم سس وهو 3 
ری ۱۷ 

[و ا : أن ال مان داخل في مَاهية الصو م لا الافساك عن الفطر بالتّهارة, 
بخلاف المكان لیس ذاخلا في ماهية اللاة» ان هي عن الوم ورد في هدا 
الوم الخاصٌ بخلاف الصلاة م في العْض وب فا نه ما هى عَن العْضب والصلاه في 


العْضوب فرد من آفراده. 
فك : وفيه نَظرٌ وتقدّم طرف من الکلام علی دك في النّص قَبلُ والله الوفق. 
(حُكمُ الخارج منّ المخصوب بَعْد شغله) 


و الشخص «الخارج» ی الاخذ في الذّهاب ب ليرج «من)) المكان «المغصوب تائبا»» 
أي : [في]؟ حال کونه تائبا ۳ : نادماً علی7 ال خول في عَازِما على الخروج عن 
وأن لا عر یه هو «آت بواجب» في خروجه المحقق لتوبته. 


سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
قارن.عا ورد في التشنيف /274:1. 
وردت في نسخة ب : لازم لا صوم فيه. 
سقطت من نسخة أ. 
- وردت في نسخة ب : في النهار. 
0 
- وردت في نسخة | : من 


سم يح يير) حر يل 5ه ل.٠‏ 
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«وقال أبو هاشم» المعتزلي : بل هو ات «بحرام» فى خروجهل» كما هو ات بحرام 


«وقال إمام الحرمين» أو العالي : «هُو مرتبك» أَيْ : مُشتبك ‏ ومُتورط « في المحصية» 
بخروجه «مع القطاع د تكليف الهي» عَنْ شَغْل مك ال «عنهُ وهُو» أي مَا ذكرة الإإمام 
«دّقيق») أي : فيه مغموض عن هام تحوخ إلى تأمل كما سَنبينة. 


تبیهات : (في تفربر جوانب أخرى في الق 

219 الأول : هذه المشالة من 0 معت / التِي قَبلّهاء ها أيضاً في فعلِ ذي وجهین» 
اذ الخروجٌ مر“ الخصوب الى الذي كرا خرکاث حاصلها شغل لك ال 
باغتبار ونفریغ له باغتبار» فمن حَيت السّلوك قبل الخروج شَغلة» ومن ححيتُ التو جه 
إلى خرو نفریخ. 

وان 5 شنت قلت : الحركة من حَيْتُ هي تفریغ وَاشْتِغَال7 » فیمکن آن يُنهَى عَنهُ 
با وومر به باغتبار كما في الصّلاةٍ : في المخُصوب. 

الثاني : حاصل ما ذكزة لص <فیهّ >* ناه أووال* 


و العصوب ارات پواجب عبد إن اخاجب واین ن الشبكي) 
روه أنه «آت بواجب»" 4 معن أنه يَجبُ عليه الخروج و ثم عليه في ذّهابه؛ 
وهو اختيارٌ این الحاجب غير وكذا لصتف مُقعَضَّى تصدیره , به. 


1 وردت في نسخة ب : بخرو جه. 

2۔ وردت في نسخة ب : يبقائه. 

3 وردت في نسخة ب : متشبك. وكذا وردت في نسخة د. 

4 وردت في نسخة ب : عن. 

5 وردت في نسخة ب : تنقل. 

6 وردت في نسخة أ : للخروج. 

7 - وردت في نسخة أ : وإشكال. 

8 سقطت من نسخة ب. 

9 قارن.ما قاله إمام الحرمين في البرهان /298:1. 

0 وهو قول الشافعية والحنفية والأشعرية» راجع في ذلك : الستصفی /189:1) شرح العضد على ابن الحاجب 
4 فواتح الرحموت /۰110:1 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع /107:1. 
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ا ل الو اليه 
«تانبا» کما لبه عليه الصنف» وان مان اك اب الطرق و آقلها 
ضُررا ويّلزمُ من ذلك نيتهُ للتخلص عن العْصب. لا لسغل ملك الغَيْر في ذهابه» 
والاً فلا توبة. 
ول ضَكَ أَنَّ الخروج هن المذهب» قذ عارضه الشغلة في خالة 
الذماب وهو حرم قد الأول على الثاني لن الشغل في حالة الذهاب حت 
منّ الاقامت > ور ارَتکاب خف الصررينٍ متعن ¢ [أَنْض) ا5 أذ الصررین 
(الخارج من الغصوب آت بحرام في مذهب أبي هاشم) 
۶۱ 6 
هاشم . 
ووجهه عندة : أن الخروجَ شغل" لملك العَيْر وشغل ملك العَيْر قبي والقبیخ 
حرام وهذا أصلة 5 یج را تن <الْعقلین >. 
[ولا ضَكُ]' أيضاً أن الاقامة قبیحة بل أقبح» هي أيضاً عندةٌ حرام کات كل من 
روج والقامة عند؛ حرا فهو ان رع عضی وان ی عضی؛ وعذا كاين 


1 


1 سقطت من نسخة ب. وكذامن نسخة د. 

وردت في نسخة ب : لتنقل. 

- وردت في نسخة ب : تنقل. 

وردت في نسخة ب : معين. 

سقطت من نسخة أ. 

انظر المستصفى /89:1 البحر المحيط /267:1) وتشنيف المسامع /277:1. 
- وردت في نسخة ب : تنقل. 

سقطت من نسخة ب. 

- بیاض في نسخة أ. 


يم يا خم سس هه لد تن O‏ 
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مُحال» ومُو من لا یُجوزف فد حافظ على أصلٍ النّحسِينٍ و ضيّعَ أصلّ التُكليف 
با محال» فَمذهبه بَاطل1. 

یرد عليه أيضاً في الأصل ال ول أَنّ ضَغْل مك الغَر: في اروج ول كان قبييحاً» 
یج یجبٍ أن یحشن لّخلص ١‏ کی با رقر ل ا 
کوک دمم قرو یس تشر نوخ رین مب 
لّفس إل غَيْر ذلك مع أَنَّ عذهب الجبائية أنَّ ا لحشن والقُبْحَ بوجوه واغتبارات. 

(الخارج من المفصوب مُزتبك في المخصية وهو مهب إِمامُ الحرمين) 

ال أنه «آت بواجب» ولك خحکم ا محصية باق عليه فيكونٌ اما من وحه 
وهو مَذْهبٌ امام الحرمين“. 

ووجهه : أنه كان اه نوجه عليه مُقتَضَى العٌصبء فلمًا دم وَأقلعَ وأخدّ في 
ا لخروج الَْطع عَنهُ <التَهيّ > اذانحروج متعنٌ ولا معتى هي لکن ا محصية التى 
آوجبها غل مك الغ لم يرل فا حتّى يخر ج من البق وهدًا معتی «ازتباكه؟ في 
العصية مع انقطاع تكليف النهي عَن». 

0 و حاصل مَذهبه مُراعاةٌ اغتبارين : أحدهمّاء / الو جه أي : صَوبٌ الخروج 
بنية التخلص منّ العْصب وهذا وَاحِبٌ. وَالئاني» ما وق من الفعل أثتاء ذلك بشغل 
ملك العَيْر اه منْ ج: جنس العَصب الأول فهُو به عاصء وهدًا مَعتی کوله «دَقيقا»7) 
عیث رَاعَى اغتبازین وراعیذعاب هي مع بقاء تمه 

واشتبعدة ابنْ الحاجب وغَيرةة) بان له إذا ازتفغ ل يبق وجه للمعصية. 


1 انظر البرهان /298:1) الستصفی /89:1) والبحر المحيط /267:1. 
2 سقطت من نسخة ب. 

3وردت ی کا ب حمر 

4 انظر البرهان /1 : 210209 والبحر المحيط /267:1. 

5 سقطت من نسخة ب. وكذامن نسخة د. 

6 - وردت في نسخة أ : ارتكابه. وكذا وردت في نسخة د. 

7 - وردت في نسخة أ : حقيقا. 

8 انظر مختصر ابن الحاحب بشرح العضد /4:2» والمستصفى /89:1. 
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وَاعْتَبارُ الوجهین هاهتا لا صح لتلآزمهمًا وعدغ اي الفكاكهماء E‏ 
أحدهمًا کالشغل الّذکور هی عن الآخر وو الخروج یل و <هُو> لكن اي 

عن روج باطل ذا وبحب الخُروج وهو لا نی إل بالشَّغْلِ؛ كان الشغل اجب 
الا ود نوكت العم 


قَِنْ قیل : هلا العكس الم : فيكو الشَّعْلُ خراماً [فيكونٌ الخروځ خراماً]2 
أن ما آذی إلى حرام حرام 


قَلنا نا : مع * حزمة الشغلي ازتكابُ أخف الصَّرَرِينٍ كما فُررئاء تمل هَذا البيان 
فلعلك لا ده في غَيْر هذا الذّرحء والله الوفق. 


قيل : ونا اعد ان الحاجب وغیرة مَذهبة ول بُحیلو » لله َدْ <لاً>ة يُسلّم 
ی يي با کر واد إن ذلك إا 


ویب ١‏ أن تطرة قوقع ف قول اف ؛ نان کم جن م أفاق 
اس فإِنهُ يتقضي فوائت الصلاة في رمان الجنون انتصحاباً کم معصية” 
الؤدة001)19 مع أ نه في حالة ابجنون غير کلف ومع ذلك غلظ عليه <بالمَضاء>12. 


1 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
2 ساقط من نسخة أ. 
3 ورد في نسخة ب : منع. وکذا وردت في نسخة د. 

4 ورد في نسخة ب : ولا يحيلونه. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 ورد في نسخة ب : قد. 

7 وردت في نسخة ب : من. 

8 سقطت من نسخة أ. 

9 قارن مع ما ورد في تشنیف السامع /278:1. 

0 وقد ذهب الحلي في تعليل ذلك إلى : «أن إسقاط الصلاة على المجنون رخصة وال ندل :هن اهز 
الرخصة. أما الخارج غير تائب فعاص قطعا کالاکث ». انظر شرحه على جمع الجوامع /108:1. 

11 - قار نيما ورد في تشنيف المسامع /278:1. 

2 سقطت من نسخة ب . وكذا من نسخة د. 
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قلث : ومغ أيضاً : ما یال من أن شارب انر ده وفي هذا <كله>! ظز 
ان حَديتٌ القضاء ء غیر حَديث المعصية الظاهر ما مت والله ما آعلم. 

القالث قد ها قروا إن تعیزالصنف گغیره ب «اخارج» تجوز پاطلاق اشم 
اللي ي أن ثرا اجه یروج كما من 

وَمَفَهُومُ قوله : انیا آنه إذا خرج عير تانب فَإِنّه يَعضَى قطعاًء كذًا قبل وُو 
ظاهر ٍذا خر ج بنية القصب وشغلي ملك الغتر كما قخل. 2 ان خرّج تا رکا لذلك 
الغلٍ فليس بظاهي لا تارك العصية سا ۶ عَنْ (نمها» وان ل يعرم عَلى أن لا يَعود 
e‏ سا ی ۳ 
نالك فإ ۳۳۳۹ انيار ال [ وإ كل مق على جد وهنا 
اانا فر م رة <مثل>؟ اران ي هاشم قول 1 ن له تیار في أن 
لا يدخل ابْتداء7. 

کرت مثلَ هذا ای في درس َيْخنا آبي بكر ابن اسن الطافي؟ و 
21 و أنا اد داك في / أو 1 اشتغالي [فی ٩]‏ آیّام الصّباا فاستّخرب ذلك مني ) 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة ب : وأما إذا. 
3 وردت في نسخة أ : ارتکاب. 
4 وردت في نسخة ب : الأصول. 
5 سم سقطت من نسخة أ. 
6 سقطت من نسخة ب. 
7 قارن مع ما ورد في موافقات الشاطبي /231:1. 
8 أبو بكر بن الحسن التطافي (.../...؟) الشيخ الإمام العالم العلامة» بهذا وصفه الشيخ اليوسي في فهرسته» 
وقال : كان مشاركا في فنون العلم مع ديانة وحسن وسياسة. نشر المثاني /404:2. 
9 سقطت من نسخة أ. 


ص : 33 وما بعدها. 
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و حعل ! شیر إلى الحاضرينَ2 وقول «سَقط علیها 0 اختطفها» و تخو هذا 
الکلام. 

امخام : نبة ابن ا اجب وغیرثه علی أن عظ الأصولي* منّ الببحث في مِثلٍ هذه 
شالت ما هو <بِيَانُ>4 مناط ار هي وأَنْهُما لا یمان عَلَى الشيء ء الواحد 
حتّی کون مَأمورا منهيا تافیهما؟ 

وبذلك ين طا ي هاشم لن مبحك الأصولي إثَا هُو القَواعدُ ومعرفةٌ 
الأدلة أا کون الشَّيءِ بعينه وَاجبا از حراماً فَإنهُ من وظيفة لفقیه لا الباحث على 
لا حکام الشّرزعية لا الأصولي. والله أعلمُ. 


لکلا في حكم مه من 1 وط جرحی فسقط على أَحدهم) 
«مسلة :» والشخص (الساقط على» إنسان ن «جریح» ۳ جروج از مصروع مغلا 
من ن شأن ذلك <الجر ریح>“ ن ذا الماقط عليه يقتله بالضغطه «ان استمرٌ) عليه ویقتل 


وک ۳ : مثله في العضمة إن ۾ شتمر» على هَذاء بان تحول على ذلك الكفء. 


3الشاقط على جریج یله إن اشعمرٌ ۳ ویفتل کف ان[ یشتمر) 
فهو دائ ر يك [أمري]" : آنْ ی ی ی 
لسري عد ستقرٌ فيه» سوّى بدن شخص معصوم الام إذا وقع عَليه قتله 


1 وردت في نسخة ب : صار. 

2 وردت في نسخة ب : بعض الحاضرين. 

3 وردت في نسخة أ : الأصول. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه /4:2 وما بعدها. 
6 انظر المختصر بشرح العضد /2:4. 

7 وردت في نسخة ب : أو. 

8 سقطت من نسخة ب. 

9 وردت في نسخة ب : بالسقط. 

0 - سقطت من نسخة أ. 
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(قيل يَستمرٌ وقيل يخير 

«قیل : يَسكَمرٌُ» علی الأول الذي سقط علیه ولا یل عَنه وَإِنْ كان يموت «وقیل : 

(وقال اما الحرميّن لا کم فيه 

«وقال اما الحرمَين : لآ حكم فيه»» أَيْ : في هذا الشاقط أو في هذًا القر ع» وسنذکر 
را من تفي الحكم. 

تو قف العزالي في المسألة) 

«وتوقف» الامام «الغزالی» في هذا الفر ع فلم بت فيه بشيء أَوْ في كلام الإمام. 

تبیهات : في تریر بجوانب أخزی في مَألة من توسط جزحی فسقط علی أحدهم 

الأول : هذه سا اصلها لابي اشم آژردها ' » فحازث فِيهًا مقول المْلمای 
وذكرَ الصنف فيها تلا وجه : 
الوك اند كيت ا أنة لا موجب للانتقال» إذ الاتقال فغل مُستأنفٌ 
اختياري يانم بهت فتمادیه فیما وق فيه أمُون إِذْه يُغتفرُ في الدّوام مَا لا يُعْتَمَرُ في 
الابّتداء. 

ان تخر زوجها : آنهما محذوران مَعا متساویان وهُو ضعیف إِذْ قَدْ 

رحخان الأول. 

1 قال (مام الحرمين : «هذه المسألة ألقاها آبو هاشم فحارت فیها عقول الفقهاء». البرهان /210:1. 
2 قال شيخ الاسلام ز کریاء الأنصاري : يجب أن یستمر وينبغي ترجیحه إن كان السقوط بغیر اختياره» لأن 
الانتقال استئناف فعل بالا ختيار» بخلاف المكث فإنه بقای ويفتقر فيه ما لا يفتقر في الابتداء» . غاية الوصول : 31. 
3 وردت في نسخة ب : فيه. 


4 وردت في نسخة ب : لأنه. 


5 انظر المستصفى /90:1 والبحر المحيط /269:1. 


4 وی البدور اللوامع ا شرح جمع الجوامع خم ۲۱ 


نعي لو كان الاثتقال من هذًا إلى هذا تُر جى فيه السَلامَة مَةُ للجمیع يسبب الخفة 
نعین. 

والوّجهان قال الشارخ : «اختمالان في غیر هَذا الکتاب! > و کلام 
المصنّف يَقتضي أن مذین المولّین لغَيره)2. : فلث : وهما في كلام الُزالي وسَنذكرة. 

الثالث» أنه لا حکم فيه قال الإمامة قال الغزالي : «قَقّلتُ کیت تقول هذًا وأنت 
ری ان لا تخلو وَاقعةٌ من حكم الله تعالى؟ فقال ae‏ 
<قال>4 : قلت : هذًا لا آنهمةت فقال؟ : وهذًا من الغزالبي مخشن أدب ب وتُعظيم 
للأكابر, رد في الحكم علّى العُموم يُناقضُ ثبو الحكم؛ او اه بخ انه 
لبُطلانه لا لصو هم الشامع»". 

[وقال الرالي]* في مَوْضِع خر ضرا بالناقض في كلام الإمام ما حَاصِلَه : 
222 ان غل تفي حكم حكماً تافض» إن مغ ین التفي / ولبات | إِنْ كان 
لا يعني به تخییر الکلف بين الفعل وت رکه وان عناث؟ فهو إباحة محّة لا مُستند لَهَا 

في الشرع»1۳. انتقی. 

نت ان ا 


الفصح بذلك 


1 يعني الغزالي في کتاب النخول. 

2 نص منقول مع التصرف فيه من تشنيف المسامع /279:2. 

3 يعني إمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان /210:1. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 انظر المستصفى /1 : 9089. 

6 هذا القائل المجهول هو العلامة الأبياري كما ورد النص بطوله في كتابه التحقيق والبيان. 
7 راجع تشنيف المسامع /1 : 279278. 

8- ساقط من نسخة أ. 

9 وردت في نسخة أ : وأن معناه. 

0 انظر المنخول : ۰129 488487. 
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وقال الشارخ : بجي عن الإمام : «لَهُ أَنْ قول اراد لآ کم من الأحكام الفمست 
والبراء ةُ الأصليةٌ كم انشا 18 كقول الئحاة ترك الْعَلامَة له علامة)1. 


(تَأوِيلٌ اليوسي لكلام إمام من : لأخكم) 

لك : وفیه ظز إذ البَراءَةٌ [الأصلية] إن أقرمًا لشرع خلث في لا خکام 
اقَمسةه إذ هی معتی اة ولا لا عمل علیهاء إذ لا تبث ثثبث حكماً یر شرعی .3 

[فان قُلْتَ]4 : الرا الأحكامُ الَنصوصة. 

فك : هذًا فاسد, ذ لا تبحصر کم الشّرعي في النُصوصية. 

ویحتمل أن رید الإمامُ بقوله : <ل حکم>؟» لا حکم عندي لتقاژض الأدلة, 
هو مُتوقفٌ لا ناف للحكم» والقرالي مثلهُ في دك ويُحتّمل أَنْ يُرِيدَ ل محکم 
صوص فیهاء قهو بر عن دم العو علی خکم فيها يُتَى به لا ناف. 

عير أن عبارَته الأخرَى» وهی فول : کم الله أن لآ حکم» نید مدا اأٍیل» 
لا أن بر بالأولِ الحكمْ العتوِي لا الشّرعِي» أي الذي أثبتة وأخبر به في عذه لاله 
أن لا حكم عَنهُ فيهاء أو المحنَى أن حكم الله في حقّ التوقف ملي أن ول لآ 
ځکم إِذْ لیس له شَيء يتقولهُ غَيرهُ <تَأمّل>7. 

عير أن عابي في اْستصفی قذ أفصح جع عا آرا و تخبط وتّصٌ کلامه بَعد أن 
کر مَسأَلّة الخروج منّ الأرض المغصوبة : 


انظر تشنيف المسامع /279:1. 


وردت في نسخة ب : ألا. 


1 
2 سقطت من نسخة أ. 

3 وردت في نسخة ب : لا تثبت شرعا غير حكم شرعي . 
4 كلام غير مقروء في نسخة أ. 

5 ساقط من نسخة ب. 

6 

7 


_ سقطت من نسخة ب. 


6 مويق البدور اللوامع يلا شرح جمع الجوامع م ۲۱ 


«إن رَجُحُم جانب الخُروج لتقليل الصَّرَرِء فما ُزلکم <فیقا>! لو سقط على 
صَدرٍ صَبِي تحفوف بصییان» وعلع اه َو مک قَتل من تحتة» ولز الْتَقَلَ قتل من 
خوالیه ولا ترحیع فکیت الجُوابُ؟ 

نا : یحتمل أن یقال : مک فَإِنَّ الالتقال فعل مُستأنفٌ لا يصح الا من حي 
قادر» وأمّا ترك ا حركة فلا ِحتاج إل اشتعمال قدرة. 

وي ان لقال حول لأ تزجیع. ویحّمل أن يقال : لآ محكم لله تَعال فيه 
یفعل ما شای لان الحكم لا يد بت إلا نص أ قياس علی منُصوصء ولاً نص ولا 
نظي هذه له من الَصوصَاتٍ حتّى ند علیه» یی اک على ما گان عليه 
قبل ورود الشرع» ولا یبعد لو وَاقعة عن الحكم و 5 هذًا محتمل»3 انتهی بلفظه. 

قد امعمل على ارده وغلی اکر الصف م الأقوال» ی بها ُو الختمالات. 

[الثاني ٩]‏ : السَاقط الفژوض. ما أن یسقط اختیار] را والثاني لا حرج 
عليه والأول انم 

قیل : وفرضها لام في الشاقط اختيارا نیب نتظهاراعیقولهفي ا حارج 

منّ الخصوب و أنه يتبون بهذه ما ذکره هنال فقال في هذه : : «<إِنَ>6 السّاقط 

فطع عَنهُ اقکلیف» ومع ذلك و باق في سَخط الله تعال» 7 

اطق الممصنّف عن القيدة لیّشمل السّاقط بالوجهين» فان الفرض صَحِيحٌ 
E‏ 


. وردت في نسخة ب : الأمر. وكذاوردت في نسخة د. 
نص منقول من المستصفى /1 : 299.298. 

بياض في نسخة أ. 

انظر البرهان لإمام الحرمين /302:1. 

سقطت من نسخة ب. 

. انظر البرهان /210:1» وتشنيف المسامع /278:1. 

وردت في نسخة ب : على المقيد. 

وردت في نسخة ب : فإما. 


مر يح ين حير سس كه لد تن O‏ 
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223 [الثالثك]! : إا ید اصنّف / ب «الكفء»» لاه لو كان الاخر کافر | تین 
الاثتقال لیم ان قَتلهُ آخف مَفِسَدَة کذا قِيل2. 

قال بَعضهم : «وقّد يقال ل الکفء الحرم كالكفء ِيُوافِقَ مَا قالوه فیتا 
لو أشرفث سَفِينة على العَقِ» وخیف الوت من النّسوية حَيتُ 2 ی عبر الکفء 
للکدء. 


- 


م 


ET‏ السّاقط بَعدَ شقوطه مُضطدٌ إلى ازتكاب إحدّى مَفِسَدَنَينٍ3 مر 
ر بخلاف طالب الإلقاء تم ليس مُضطرا إليه ل له مندوحة حَة إلى 
که فیشلم من في الْفينة اؤ بوت بالعرق شّهِيدً» انتهى. 

: وید علّى هذا الأول أيضاًء بان يَكونَ كُفئاً ولا وجب الاشتمرا ام 
نکن عضوم الم کا ريي فلا کلام وكذا ادا کان وان خر وما لا يَفسُد 
فإنَّ حفظ التفوس مُقَدَّمُ وله الموفق. 

(في الكلام عَلَى مس لقکلیف بالْمُحال) 

«مشألة4 : يَجورُ» عَقَلاً«التُكلِيفٌ بافحالی»» أَيْ 5 : أن تعلق الطلت النفسي ب بایجاده 
«مُطلقا», ۳ : َو ام كان الا في تفس وهو اقا امع ین لين أ 
الضْدّین و لب الحقائق ق و تخو دّلك ویلرم آن يَكونَ حالاً عَادةٌّ و تحالاً ره 
وهو لمكن في تفسه عَقَلاً المستتجيل لغيه ما العَادة» کالشي م من الرّمنِ» والطیّران 

من الانسان» وا تعلق علم الله تعال بلا وُقُوعِهء كإيمان من عَلم الله كفرهُ والعکس. 


1 بیاض في نسخة أ. 

2 وهو ما ذهب إليه الشیخ العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام /96:1. وقارن مع کلام الحلي في شرح 
جمع الجوامع/206:1. 

3 ورد في نسخة ب : باحدی مفسده. 

4 انظر المعتمد 1 : 177-150 البرهان /89:1 الستصفی /۰86:1 الحصول /302:1» الاحکام للآمدي 
4 شرح تنقيح الفصول : ۰143 والابهاج في شرح المنهاج /170:1. 

5 وردت في نسخة ب : إلا. 

6 وردت في نسخة ب : عاده. 
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«رمنع أكثر لت والشیخ بُو خامد» الاشفرايني ' «والغزالي وَابْن دقيق العيد مَا)» أي : 
العال الذي «ليس عا لتعلتي العلم بعدم وفوعه»» اا القسمین لا لین وهما : 
الحال عمَلاً وَعَادم کالجمع ب ین الضدّین» با ان عَادةٌ لا عملا : : كالطيران من 
الإنسان. 

وأا قشم الًالث وهو الثاني من قشم الحال لير أعني ما ات لتعلق علّم 
اله بعدم وُقوعه» کالامان من عَلمَ الله هلا ومن قَلّم يمنعوةٌ لد لا مبیل إل منعه 
کیف وقذ وَقَءَ؟ 

فمَدْ کلف الله الكفار بالایمان والفشاق بالطاعة» 5 وق علع أنه يقعٌ منم وما 
علم أنه لا يقع ينغ وقوعك والوقوع یلم امحواز قطعاً 

ومَنعَ «مُعرلة بغداد وَالآمدية الحال لذاته» دُونَ الحال 7 كما مر دلك. ومنع 
«امام الحرّمين كؤنة» أي : الحال المذكورُ «مطلوباً» بالطلب التفسي ليو جحد «لا ورود» 
رد «صیة الطلّب» فيه من غر يراد بطق بمنعة لوقوعهء هل 
فول کونواً حِجَارَةٌ و عریدا 4“ المَصد الاهانة لا الامتغال» وهذا كله کلام ف في الجواز 
الععقلي. 

وأمّا أنه هل وقع اکلیف بالحال أَمْ کت فأشار یه اْصنّف بقوله : «واحَقٌ 
وقوع المع بالغیر»» وهو مّا عَلم الله تعال هلا یم كما مر التنبية على وقوعه «لآ» 
الفتنع «بالذّاتِ»» كالجمع بَيْن الضّدَينِء فَِنّه لم يع فضلاً من الله تعال وإحسّاناً. 


224 وقيل : «قد وفع المتنع بالذات أيضاً» وسَنذكر / شبهة قائله,ولل تَضعیفه 


1 آبو حامد الإسفرايني أحمد بن أبي طاهر (406344 ه) الفقيه الشافعي وأحد علماء بغداد. له : «التعليقة 
الكبرى» وغيرها. سير أعلام النبلاء /17 :194. 

2 وردت في نسخة ب : امتنع. وكذا وردت في نسخة د. 

3 راجع الاحکام في أصول الأحكام /134:1. 

4 الإسراء : 50. 
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شار اضف بلفظة «الحق»» فهي متو جهّة رل 1 ۳ من كلامه لا الأول» وهو 
SEs‏ فَالمَعنَى أَنَّ وقو غ هذا لآ هذا خلافا لمن 

AR‏ وقعَا معا فَافْهّم. 

تنبيهات (في تحلیل ومُناقَضَة تختلف مذّاهب التُكليف بالحال) 

الأول : هذه لاه طويلة الیل نکشعبة من علم الکلام فک فيه القيل ژالقال, 
رغال طَرَقَينٍ : الطرف الأول في الجواز» والثاي في الوقوع. 

(الطرف الأول في الشألة : اجو از{ 

م الأول فد ذ حكى فيه لصف ا أقوال» وهي في الحقيقَة ثلانة آقوال : 
الأول انيجور اكات بالمحال مُطلقاً. 


(مَذهبُ الجمهور علّى الول بِالجواز ما 

وظاهه كلام لصف حَيْث جزم به وَل ره مَذهبُ الجمهُور. 

وكذلك هُو ظاهر <کلام>" الإمام الفخ فَإِنّه قال في المخصول : «یجوز ورود 
الأمر با د الکلف عليه عندنا خلافا للمُعتزلة والعّراللية منَا)* انتهی. وهو 
ول لیخ آبي الحَسَن الأشعري. 

غیر أن شیف الدّین الامدي قال : «اختلت قول أبي الحسن الأشعري فيه تفي 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 في الحصول العبارة هکذا : «بنا لا عليه الکلف». 

3 راجع الستصفی 7 حیث قال : «وأما تکلیف المحال فمحال». 

4 انظر الحصول /363:2» الستصفی /۰86:1 الاحکام /۰192:1 شرح العضد على ابن الحاجب /9:2 الابهاج 

/ وارشاد الفحول : 9. 

5 قال الزركشي : واحتج الشیخ الاشعري في کتاب «الوجیز» على القائلین باستحالته بقوله تعال : را ول 
ییات ما لا اه نابو » فقال : لو كان ذلك الا لما استقام الابتهال إلى الله بدفعه» انظر تشنیف السامع 

ل ا :6 وشارح مختصر ابن 

احاجب /9:2» وصاحب إرشاد الفحول : 68. 
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وانباتا قال : ومیل في أكثر آقواله ال الجوازء قال : وهُو مَذهب أكثر آضخابه وتخغض 
ك جوز تکلیف العبد بففل <في وقت > علم الله تَعال أنه 
یکون تمنُوعاً منة. والبكريةة حیث رَمُوا أن الطبع وام علّى اند نع م 
الإيمان مع التكليف ب به)ة انتهی. والجوازٌ هو مار الإمام فر الذین والبتيضاوي*. 


وو الغزالي والامدي وا أنه <هو >5 الجاري على أصلٍ الاشعري 
لو جهین : [أحدما]» أن الدرة الخادئة عنده نما هي م مَعَ الفغل» وقد کلف <قبل>7 
ذلك قبلسرورة کلف حَيتُ لآ قدرة. الثاني» أن ُذرَة العبد لا ناير لها َضلا فان 


الاشیاء كلها بقدرة الله تا <وحدة >8 بالصّرورَة قَدْ کت بفغل غيْره وهو غير 
مَفُدُورء وأيّا ما كان فَتَكليفهُ تکلیت ما لا يُطّاق. 


مق الُوسي لذهب الجمهور 

نك : أَمَا بعل التكاليف كلها مما لا بُطاق فَتَعسفٌ اهر مادم لوص 
له تغالى : لا يكلف ان تنا لا رسمه 4 وقوله تعال : وما جَعَلٌ 
کر في لین ین حرج 4 ولا حرج أغظم من تکلیف الانسان ما لبط 
والإمام أبُو الحَسَن لا تمه لك في مقدورات العباد» وَإِنْ انث باقيقة ذلك 
أن الاکتساب جرد 


1 ساقط من نسخة ب. 

2 البكرية : هم أتباع بكر بن زياد الباهلي» ذکر الذهبي عن ابن حبان أنه قال عنه : «دجال یضع الحديث عن 
ابن البارك». انظر ميزان الاعتدال /354:1» والفرق بين الفرق : 159. 

3 نص منقول مع بعض التصرف فيه من کتاب الاحکام في أصول الاحکام /1 : 134133. 
4 راجع الابهاج في شرح النهاج /171:1. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 بیاض في نسخة أ. 

7 سقطت من نسخة ب. 

8 سقطت من نسخة ب. 

9 البقرة : 286. 

0 - اج : 78. 
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ع 


[واللجوابُ] ' عن الوَجخهین : أما أولاً» فَإِنَّ اکلیف وَإِنْ كَانَ قبل وُجود القُدرَة 
كن الفعل نا طلب عند ژحویها فلا ور ولا نی فَإنَّ الافعال وَإِنْ كانت 
بقدرة الله تَعالَى» لکن الاشتطاعة بت للعبد باكتسابه» فهُو مُتمَكنٌّ في الظاهر. 
وأا بحرد تجوز اكليف بِالُحالٍ لشوب یه فلا به. وذ اتدل خر في 
الحصول عليه بأدلة كثيرة ؛ حلها ضعیف2. 

فف الأدلة ار إليه صَاحبٌ المنهاج وهُو أن ل : إن 7 
5 تعال كأفعاله غَيْر معلل" بأغراض يَفْعلُ ما شا / وتحكم ماش و 

عندًا أماراتٌ علّى اواب والعقاب. فلا نع من أن كلف بِالمستَحيلٍ نام » لیم 

شراب أو العَفُوٌة. 

َعم هذه اجه لا تنهض علی امتلة لا سلمونهاه ولکن کل ما يستدلُونَ به 
على الاتحاةدفوع كما شیر یه في اذهب 


اذهب رال علَى المع المطلّي) 
اي فإذا بات الاشتحالة ب ی الجو از. [الثاني]» هبنع مُطلقا إلا ما اشتحال 
ملق الم نَسَبهُ لصنت إل أكثّر امل والشیخ أي خامد» ومن ذکر مَعهُ من 


- 
- 


0 نمة السّنة". 


ETE 

2 انظر المحصول /372:2 وما بعدها. 

3 وردت في نسخة | : معلقة. 

4 وردت في نسخة ب : ابتداء. 

5 قارن بالابهاج في شرح المنهاج. /171:1 وما بعدها. 

6- بياض في نسخة أ. 

7 وردت في نسخة ب : ,کنع. 

8 وردت في نسخة ب : تعلق. 

9 وهو اختيار ابن الحاجب والأصفهاني شارح المحصول. انظر العتمد /178:1» المستصفى /86:1 : الاحکام 
0 /192:1» شرح العضد على ابن الحاجب /9:2) الابهاج في شرح المنهاج /170:1» وفواتح الرحموت 
123:1 
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وتّقدم أَنَّ الإمام افر کدلك نسبه إلى العتزل. والفزالي وغیژه من أئتناء و 
اقا العترلة في هدا الق ليشوا ُوافقينَ لهم في وجه الاشتدلال» بل کل يرع 
إلى أضله. 


a 

واوا ل له على المع ترجغ إل أضلَينِ عندهم : الأوّل» أنَّ طلب 
محال عبت َو لا فائدة فيه» وما هُو گذلك لا يَفعله الحكيمُ تعال. 

وَيَيَانَ الأول :ما ولا فك السَيدَ لد ال لعبده ه الأعمّى» خط لي هذه لته أو 


امب لي هذه الولو كان با وَسَفهاً 2 انیا قلان ماد هی الفعل 09 ولا فغل 
مع اشتحالّته. 


وبیان الثّانية : أن ذلك يشتحيل من احکیم بضرورات العُقولء أو أنه قبي <لا 
ينه 

E‏ : إن عیثم بالعبث أؤ بعدم القَائِدَة لو لك عَنْ مَصلحة 
للعئد» فلم شم اه ممُشتجيل أو بخ >!۱ ورب تعال فاعل تُحْتارٌ لا یَجبٍ عَليه شََيْ؟ 

ون عتیشم خلوّه عن مَصلحة الله عا قالوب تال یتعال عن طلب المصالح. 

وان عََيثُم أنه ا تَظهّر فيه [فاندة]2* حکمة ُنحن تقول : لا يلرم وُجودمّاء ون 


وحدت فلا يلرم ظهو مب جع re‏ 
العَادذات»؛ وما تغني هذه الشبه والخيالآت في الاستحالة العقلية ة التي تدغونها 


0- وردت في نسخة أ : العقل. 

1- ساقط من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة أ. 

3 وردت في نسخة ب : للعباد. وكذا وردت في نسخة د. 
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الثاني ان الامر رید وقوع الاوز <به > 4 والجمعٌ ب ين علمه باستحالة لشیء 
وَإرادته وُقُوعه تال 


والجوابٌ عَنْ هذا : أنه مبني علّى أصلهم في أن الأمر رجع إلى الإرّادة» وق ينا 
بُطلانة في تحله» وسيأتي في هذا الکتاب يدت هذه ال 


4 مُناقسَة اليُوسي ل للمَانعينَ للتُكليف بالحال من الأَشَاعرَ‎ ١ 

وأمًا لنوت من ضحابنا فحاصل اسْتدلالهم : أن الحال لا یبور وما لا تور 
للب الخال لا ْطلسٍ. 

یات الأول : أَنَّ الُحال لَوْ تور لور بت ولو نصور مُثبتا صور الشي؛ 
على خلاف ما می وهو اَهَل إن الحال لا ينبت أصلاً. 

وان الثانية : أنَّ مَا ا ل 57 لا يطلب وغورضوا ت 
الأول فإنة الجمع ب 0 الضدين مغلا ١‏ عليه بالاتحالق فان ا على 
الشيء فرح تصوره. 

[وأَحابٌ الامدي]؛ ومن تَبعةُ كاين اجب «أَنَّ الجمع المنصوّر في تخو هذا 
یس هُو الجَمْع الستحیل, بل ُو الجمعٌ لبود بيْنَ الْختلات» كالخركة والكلام 
6 وهذا هُو / المنفي عن الضْدین» ولا یرم من تصوره منْفياً عن الصدين تصوّره 


م ۶ 


مثبتا))”. 


و ی ود ای ا 


۳ 

2 انظر حاشية اليوسي على شرح الکبری الخطوطة و آرقامها في الجزء الأول ص : 93. 

3 وردت في نسخة ب : ما لا یتصور. 

4 . کلام غير مقروء قي نسخة [ 

5 قارن یالاحکام في أصول الاحکام /136:1. و کذا مختصر ابن الحاجب بشرح العضد /9:2. 
6 يعني كتاب الغا في الق النسوب لابن سينا توفیسنة 428 ه. قيل هو في 18 مجلدا. 
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لتشبیه بان ین الشواد والخَلآوَة أثر هُو الاختماع يُقال : خو هذا الافر لآبمكن 
حصوله تن لشواد والتتاض» ون على سيبل الثفي أن : یل لأنة ليمك نوج 
و ارا وبابحملة لمكن , تعقله بالماهية» بل باغتبار 

[والجوابُ]ة أَنْ يقال : ان دتم بتفى تصوّرهء أنه لا درك له حقيقّة فمسلم اد 
لا حَقَيقَةَ الا للموجود. 

وإن ردم أن ليت في الخارج ففسلم إذ داك معتى 7 اشتحالته وإ أرَ دتم أنه لا 
ا له مفهوم أصلاً في اَفس» : بصخ الحكم عليه فممنو خ. 

إن نا :اجتماغ الضّدَينِ <مستحیل>» قَضيةٌ مَفهُومة الوصو ع؟ والّحمُول7. 

ان قَالُوا : الاجتماع التصور اجتما ع آخَرَ. 

قُلنا : ما 9 یراد الاختماغ لام مر 3" قَيْد الاضافة إلى الضدین ونحوهماء أؤ مع 
الصاف فان كان الأو لء فال كاذب والفرض أنه صادقة. وان كان الثَّان فلا 
شك أن الاجتماع المضاف إلى الضدين هو الستحیل بتفسه. وهو التصَوّر المحكومُ 
عَليه. ولا ا أن احکم على الشيء دفي روه بوجه ماه سَواة كان احکم 
ا ۳9 والحکوم عليه في القَضية هُو الستحیل فهو مُتصوّر. 


1-وردت في نسخة ب : هو. 

2 كلا منقول بتصرف عن العضد في المواقف في علم الكلام : 331. 

3- بياض في نسخة أ. 

4.وردت في نسخة ب : يصحح. 

5 سقطت من نسخة د. 

6 الوضوع في النطق : هو الذي یحکم عليه بأن شینا آخر موجود له؛ أو ليس عوجود له. والوضو ع مقابل 
للمحمول. قال الخوارزمي : «الوضوع هو الذي يسميه النحويون المبتدأء وهو الذي يقتضي خبراء وهو 
الموصوف». مفانیح العلوم : 86. 

7 المحمول عند المنطقيين : هو المحكوم به في القضية الحملية دون الشرطية؛ أما في الشرطية فيسمى تاليا. 
والوضو ع والمحمول عند المنطقيين .منزلة المسند والمسند إليه عند النحاة. كتاب النجاة : 19. 
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ومَعتى الحم عليه : أن لك المتصوّر في هن لا بحصل له رود في ا ار ج» إذ 
ا حك نما هُو على ذَاتِ الوصو ع لا على مَفْهُومِه والاشتحالة مر تصديقي مُنصبٌ 
على الثبوت الخارجي لا على أ ننس اتصوره وذ ای في غير الاب 

[کیت]ة وبإطباق الناطقة أن اللي هو الذي لا ينځ تفس تصوره من صدقه على 
كثيرة» وهو ستّة آفسام* : 

ی مه قر أصلاً ولا صح أن يُوجدَ» وأيضاً الوم مُطلقا ل 
حَقيقَةَ [ل]* ولا بوت ارجا تماقا وَوُحَوبٌ عدمه وجوازه غارضان له لا يران 
عقیفته. فلز لم تكن للأولٍ صُورةٌ في لعقل ‏ تکن لني یج أن لآ يصح 
تکلیت با عم الله أنه لا وج واثاي بَاطلٌ اقا 
من ذهب ال افتناع التَكليف بالحال الأَضْمَهَانٍ في شَرْح اللحصول» «وَاختج 
بأ قيام حقیقه الطلب التفساني من الا م بالاشتحالة لذاته له تحال» وقال إن 
تن 


حور مه 
و 


و 
حجوروته 


و 


لکونه نز 9 تنب a a‏ 


1 تعرض اليوسي لهذه الباحث المنطقية في کتابیه : نفائس الدرر على حو ان شي الختصر والقول الفصل في ييز 
الخاصة عن الفصل. فلتراجع حيث الوقوف على بسطها. 

2 سقطت من نسخة أ. 

3 وردت في نسختي ب ود : كثيرين. 

4 انظرها مقررة بكيفية مفصلة في القدمة التفسيرية لکتاب مشرب العام والخاص من کلمة الااخلاص للامام 
اليوسي بتحقیقنا /266:1 وما بعدها. 

5 سقطت من نسخة أ. 

6 وردت في نسخة ب : فان 4 

7 وردت في نسخة ب : بان حقيقة قيام الطلب. 

8- تمام كلام الأصفهاني كما ورد في الكاشف عن المحصول : 725 هو قوله : «وقيام الطلب النفساني في فصل 
الأمر بالمحال. فإنه يستحيل أن يقوم بذات الامر العالم باستحالة الشيء لذاته» طلب إدخاله في الوجود حقيقة» 
وهذه القضية وجدانية» فيلزم من هذا أيضا استحالة قيام الطلب النفساني بذات الأمر إذا كان الشيء مستحيلا 
لغيره» والآمر عام باستحالته» ولا فرق بين المستحيل لذاته ولغيره مع استحالة وجودهما». 
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7 من الدّلآلات؛ ثلاث قطعاء فص وحوذ کل منهما بدُون / الاخر قطعاء 
ودَعوّى آنه يَسْتَلزْمُه عقلا لا تسلم والاختجامم بذلك مُصَادرة لاه حل التّراع 


ع 7 


فان ن قال : إِنَّ طلب الُستحيل لا فَائدة فيه فلا یم 


قلنا : وَأينَ الانتحالهً وعدیث الؤقوع شيء آحَرَء ون بقع ذلك من الله تعال» 
E‏ م يكن فيه ون فإ أحكامه لا ربط الوا 
کا و نين ا وهَذا كله عراحل عن الْدْعی من الاشتحالت فیتأمل. 


(مذهب الآمدي الذي يَرَى جواز التكليف بالمحال ليره دُونَ المحال لذاته) 
المذهبٌ الثَّالث : أنه يجوز الّکلیف بالمحال <لغیره>* دُونَ المحال لذاته 
واختارَه الآمدي فى الإحكام, ورعم أن العَزالي مَال إليهة. 


وقال : «إِنَّ الأضحاب اتجُُوا عليه باص والَعقُولء أمّا ال فقوله تعا 
ربکا وک تیان ما لا طا کنا پو 74 سوا دفعَ التُكليف ما لا طاق ولَوْ كَانَ 
ذلك متنعا لكان مُندَفعاً بتفسه» وفی ذلك منّ البَحث ما يطول تّبعه. 


2 العقول فقال : «اختخ بعضهم فیه بخجج واهیة - رید امام الفخر ‏ قال : 
والعتّمد في ذلك مسلکان : الأولء أن العبد غر خالق لفعله» قکان مُكلفا بفغل 


1 وردت في نسخة أ : الدلالة. 

2 يعني دلالة المطابقة ودلالة الالتزام ودلالة التضمن. فدلالة الطابقة : کدلالة لفظ الانسان على معناه وسمیت 
كذلك لدلالة اللفظ على تمام معناه الوضو ع له. ودلالة الالتزام : هي أن يكون اللفظ له معنى» وذلك المعنى له 
لازم من خارجء فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه؛ كدلالة لفظ حاتم 
على الكرم مثلا. أما دلالة التضمن فهي : دلالة اللفظ على جزء من أجزاء معناه الموضوع له» كدلالة الانسان 
على صفة الحيوانية أو النطق. 

سقطت من نسخة ب. 

. سقطت من نسخة ب. 

- انظر الإحكام /۰192:1 حاشية البناني على شرح جمع الجوامع /110:1» والابهاج /192:1. 

- وردت في نسخة ب : نصوا. 

البقرة : 286. 

راجع الاحکام في أصول الاحکام /137:1. وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع /110:1. 


ت حر ص 0252 لد من 
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یره وهو تکلیف ما لا بُطاق. والثاني » أن الله تعالی کلف بالايمان مَنْ عَلم أنه لا 
يُوْمِن» وهُو تکلیف نا يَسْتحِيلٌ وُقوعة)!. 


(مُناقَشَّة اليُوسي لهذا اذهب 

قلت : وهذا الاختجاج أيضاً لا َخلو عَنْ ضّعفٍء لانْ عذین الأرينٍ لا نزاع 
في و التكليف بهما فضلاعن الجوازء وهما من المکن غقلاً وبحسب الظاهر 
أيضاًء وا بى النَظُ في الشتجيل عَادةء كالطيران في الهواء وحمل الل العظيم؛ 
عه أن نرق یه وین المستّجيل عقا كا مع بن الصدينِ وهُو المستجيل لذاته 
الذي أحالّ اكليف به. 

عم لو فرق بأن الفائدة من اْتلاء کلف هل ا ی مات في ی 
اكير طهر کات شان ولکن قذ بیان طلب الفوائد فى حَقه عا مُلعَى فلا عبر بهذًا. 

| لآ یل هن رن وأ ما سواهُما داخل 

في المشتجيل لذاته. 

لق تقول اتح أ ريد ذلك لو أراده م یکن كَلامهة خلافاً كما فلن 
إِذ ذ الخلاف لیس الا في <غبر>* هَاذِينِ. وَأيضاً فُكلامه طَاهِرٌ في راد وهو أن 
لحيل عقلا مو المع وما سول جائ وهُو الذي فَهم الا عَنهُ آیضاء كما 
متَسمَع في کلام الاسنوي إِنْ شاء الله تَعالى . 


لما تسب الصلف إلى إمَام اخرمین) 
وما ما نَسبهُ الصنف إلى ما الحرمين» فليس بقول يکر للاتفاق» علی أن 
«صيقة الأفر یجوژ ورودُها» في الحال» وما الخلاف في ورود الطلب الّفسي ب به) و 


1 نص منقول بکثیر من التصرف والاختصار من کتاب الاحکام /1 : 141-137. 
2 بیاض في نسخة أ. 

3 وردت في نسخة ب : ذلك. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب : يؤكد للاتفاق. 
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یظهر من عبارة ة الْصنّف مَذعب اما الرَمِنِ ما وه ودکر عير أنه قول بامتناع 
التكليف بالحال» <یعنی>! غَيْر ما انتنع لتعلّق العلمی > فهو ادن من آمل المّول 
ال كدري ومن مَعة. 
َيل : وَإْنما لم يذكرةُ مَعهُم يشير إلى مخالفته لهم في الأَذء فُمأخذّهم في امتناع 
228 2 الُحال أنه 9 اندة فيه ومأخدّه هو أن استحالتةُ مَانعةٌ من / طلبه فَهُما فان 
في الحكم تحتلغان في الو جيه. 
۳ سي لأخذي الغر الي وَإمام الخرمين) 
لك : وفي هذا نظي فَإِنَ المأخد ال کور لإمام ارم هو مرجع مَأحذ مزال 
اه قال في الشتصفی : «المختاة اسْتحالة التكليف بالحال ۹ لقبحه ولا ا 
تا عن ولا میتی ولکن شم ماه إذ معنى التكليف لب ما فيه کل 
والطلبُ يستدعي مَطلُوباء لك لوب ينغي أن يكون تفهوما» إلى آخر تربره 
على ما ثرا یه له حٌى قال : «يَسْتَحيلٌ أن یوم بذات العاقل طلب الخياطة منّ 
الشّجرة)3 انتهی اراد منّهُ. 
واشلیل بالقائدة ا ضلح بالعترلة واجتماع العّرالي وغیره مع له في الحكم 
لا َضی* أن یجتمغوا في الب لد تلف كما تب عليه یر واحده فا 
راد امُصنّف أَنْ يعزل الامام عن الْعترل هلا عّل عنهم أُضْحابَهُ لد کورین أيضاً. 
(تحليل مق الطرف الثاني في المشسألة وهُو الؤقوع) 


- 


وأمّا ما الطرف اَن أعْنِي : رفوع اكليف بالحال فة فد ار فيه؟ الصّف إلى لين 


. سقطت من نسخة ب. 
. وردت في نسخة ب : أيضا. 
. نص منقول بتصرف من الستصفی /1 : 292291 
- وردت في نسخة ب : ما یلزم. 
- وردت في نسخة ب : إليه. 


سم نح ن حجر يل 
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[القَؤْل الأول : قوع الممسع بالغَيْر وتوجیهّه) 

الأول : أنهُ وقع المُمتنع بِالعَيْر لا المُمتنع بالذات ووجخه وُقُوع الأول أن الله 
تعالی کلف التَّقلئْن بالإيمان والطاعته وَمِنهُم الکافر والعاصي وهو کنیل و 
أن ذلك کل وفع عّی وف تعلق علم الله تعألّى به وتخصیصه وماغلم الله أن یک 
فلا مَحالة هو کائن وما علم هلا یِکون <فلیس بکائن> ا ققد کلف الله تعالی 
لکافر تلا بالإيمان وذ علم أنه لايق منة» َوْفُوعة من محال لتق علم الله ای 
بذلك. دا وجه عدّم وُقُوع الثاني فالاشتقراء. 


لول الثاني : وُقوع المع ب بالذات وتزجیهه) 

ثَانِيهُما أ قع المُتنع ؛ بالذات <أيضاً>2 تن الله تعالی ۹ عن أقُوام 
كابي جَهل ونظرائه بانیم لا يمون وقد کلفوا مع لك في جُملة لاس یرم 
اي مومت في كل ما جاء به ومن جفلته هم لا ون بهء فد لوا أن 
AA‏ رات تم ۳ 

وأجیب : بمنع گون الإبخبار لور تكليفاء وا مو إغلام لني صلل وس 
بالحال لياس منْهُمء ولو سُلْمَ فلَرائن دلت على [أَنَّ]ة المُصودٌ به غَيْرهُم. 

لت : ولك ان تمنع کون هذا جمعاً تن تقیضین وَل وفع فَإنّه لا مانع عَقلاً من 
أن يُوْمِنَ أحدٌ بان لا يُوْمِن بشي» ویکون الفي غَيْر هذه الجزئية بقرينة الالء ولا 
تناقض أصلا. 


1 ساقط من نسخة ب. 
2 سقطت من نسخة ب. 
3 سقطت من نسخة أ. وكذا من نسخة د. 


230 البدور اللوامع 3 شرح جمع الجوامع کپ e‏ 


ونظیره اَن يول الرجل لأصحابه : کل ما أَحدّنکم به فَهُو کذب. فلا مانع [مث ]! 
أن تَصدّق هذه القَضيّة بانصباب الکذب على بجمِيع کلامه, غير هد الكلآم بغينه 
ولا تافض, لاختلاف حل الكلية السَالبة تس 

َعَم هذه ابْرئية لا طائل لها فلا غي شَّيئاً ذا صت الكلّيةُ قلا يفت من 
إل یت مدا سال رد صَدق في هذه القَضية بل هُو موسوم باشم الکذاب 
وكا الُصدّق أنه لأيُصدّق بسي لت إل أضديقه ولا یه شین بل هُو كاف 
في هذه الشریعق وَِنْ كانَ يجوز یر ذلك في شريعة أخری» <یل >* قَذ یال : 
إل ذلك الضديق كما ی عر يفينفساه فلا حاصل له وتقربُ من مالو وَل 
229 ا بی العمل به» بل 

كما رفع غیرة رفغ لفسهه عير هلا تتافض في شيء من ل ذلك والله الموفق. 

(اغتراض کلام الصف : وُقوعٌ المع بالغیر) 

الثاني : اغترض قول الْصتف : «وقوغ الْتعباغتر»» فَإِنهُ يقتضي أن کل تنم 
بالعْروَاع» حتی ما لا تعلق من قدرة العبد ولا قائل به. 

لك : : وقد حمل علیه تع الشَّارِحِينَ؛ مار ال نها لاله آقوال : وْعه 
مُطلقاً دم وُقوعه مُطلقا إلا ما ا متنع لتق العلم التفصيلي» ولا وجه لهذا الّقری 
ولا صحة للخلاف علی هذه لورت قن ممع غاد ال يوُقوعهء ولا يفضي 
کلام الصف تلا أقوال, لان المع بالغیر شامل لکل مَا سوى العقلي. 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 وردت في نسخة ‏ : غير آن. 
3 وردت في نسخة ب : فانه. 
4 سقطت من نسخة ب. 

5 سقطت من نسخة ب. 
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نغم» الاغتر اض الذکون إن راك ی بالألف و اللام <في الفتیع >! 
الاسْتغرّاق : فهو وارد ون راد الجنس : بأ تَكونَ المَضية مُهملَةٌ فلا اغتراضء 
له إذا وقع شي من مد وقع في اب وعذا و الب أن بر اف على 
لین فقط كما قَرَّرنًا ولا ودليل الوقوع لا یه ض لا فیما وقع. 

ولا يقال : إذا اسْتدَلُوا علی ژقوع المع ؛ بالذات بالنصِدِيقٍ الكور» کات 
لاشتدلال في لمع بالات أحری لأَنّا تقول : هدّا الاشتدلال قد بَطلّ3» على آنه 
لز اتهض في مَدلوله م يذل في4 غیر إذ إذ الوْقو ع لاخ بالأخروية ولا بطریق 
الفغل”. 


(مذاهبٌ وقوع المع بالقر ثلا 
وقد وع في کلام الاشنوي أيضاً <انها>؟ تلا مذاهب : ال مُطلقاء أي سواء 


كان بمتنعا لتفسه أَوْ متنعا ره الثانيء الؤقو ځ فيهما. الالث» التفصيل. ول حاصل 
لهذا لت ژالوجود هو ما رَأيت. والله الموفق. 


(الحال عند الاشنو ي خمسة أقسام) 


الثالث قشم الاشنوي في شزح اللماج المحال إل حمسة أقسام ET‏ أَنْ 
يکود لذاته» ور عنة أيضاً بالمستجيل عقا كا ممع ی الضّدِينٍ والّقیضین لا 


الثاني أَنْ یوت للعَادة كالطيران وحمل الجبل العظيم. 


- ساقط من نسخة ب. 

وردت في نسخة ب : لأن. 

- وردت في نسخة ب : حصل. 

- وردت في نسخة ب : على. 

- وردت في نسخة ب : العقل. وکذا وردت في نسخة د. 
سقطت من نسخة ب. و کذا من نسخة د. 


ےم نح فا لير ين ی 


232 س البدور اللوامع # شرح جمع الجوامع کب حل 


شالت أَنْ يَكونَّ لطیرانْ مانم! كالْشي من المقيّد والرمن. 

الرّابع» َنْ يَكونَ لاثتفاء القُدرة عَليه حال التُكليفء مع أنه مَقدُورٌ عليه حَالة 
الامتثال» كالتكاليف ۳9 فانها عبر مقدورة قبل الفغل على رَأي الأشعَري. 

الاس أن یکو لتعلق العلم بعدّمه كالإيمان من الكافر الذي عَلم [الله]2 آنه 
لا يُودُمن. 

- قال : - وهَذا التَفْسِيمْ أغتمدةٌ» فان يَعضَهُم قذ راد فيه مَا لیس مه وغَايرَ ین 

افياء هي ند في المعنّى . 

فا الق انخامس جائ ووَاقعٌ اتفاقاه والرّابع أنْضاً وَاقعٌ عند الأشغري 
عُقَتَضَّى الأضل الذي أله ولا له الأوائل فهی سحل التّرَاع. 

وحاصل ما فيها نَلانّة عذاهب : أَصحُحهًا عند المصنّف ‏ يَعنِي البِيضَاوِي ‏ الجوازٌ 
مُطلقاء وهُو اختیاز الإِمَام وَأتباعه. الثاني» الم مُطلقاً. 200 إن کان ممتنعاً لذاته 
فلا يجوز والا جوز واختارة الآمدي»3 انتهى. 

وا با للم محل الخلآف وحل اختیار الآمدي کما وَعَدنَاكَ به» ولا ال 

20 الأفسام <عندة>؛ ر 3 للثاني» لان ا منّ الرّمن تیم عادةٌ و ام 
امد ما دام مُقيّدا . والرّابعٌ رَ جع إل ا امس تَظرأإٍل الطَاهِر أ بالعكس َو یط ية 
منّ التّقسيم أن 00 3 اس إا نوجه للامتنال مع الاستطاعة و 5 كان 
مکنا ادك عنة الاشتحالة علّى الإطلاقء قلم َب إلا الثّلانّة الأقْسَام التي ذكرنًا 
الا 
1 في أصل الکتاب : ... مانع کتکلیف القید العدو والزمن والشي. 
2 سقطت من نسخة أ. 
3 نص منقول مع بعض التصرف من نهاية السوال في شرح النهاج /1 : 348346. 


4 سقطت من نسخة ب. 
5 وردت في نسخة ب : الالتزامي 
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َعم لافْعال كلها عندنًا في الحقيي لنکانها ذاتي» وباغتبار الفاعل الختار وهو 
الله تعال, وأَمّا باغتبار غَيْرِه في مُستجيلة» لاشتحالة أَنْ يَكون ليره تَأثْيرٌ فيها أي 
كانت لوجود! الوحدانية. 

(الاختلاف في المستجيل الیل لعلم بعدم وُقوعه هَل اسْتحَالته عَفلية أو ك 

0 : اقل في الْشتحیل تعلق العم بعدم وُقُوعِه هَل هُو من الستحیل عَقلاً 

من المکن؟ 

مد سيره ر 
يُحَيلُوةُ. وخجتهم أن تعلق العلّم با قوعه يُوجبُ أن لا يع ولا الب العلم 
بجَهلاً وهُو باطل. فَإذا نم صح وُقُوعه كان مُشتحبلا إِذْ حقيقة لتحيل ما لا يصح 
وُقُوعهُ. 

وذَّهبَ الكثيرُ إل أنه تكن في تفس وا اشتخال باغتبار وهو الح فَإِنّه لا 
لزم عی تفدير وجوده ولا تقدیر عَدَّمه نحل لاتم هذه هي تبن لمكن وأا 
الاشتحا لقرر ولا اما هي لعارض» ولا اماع في ون الي مکنا لذاته معا 
لعارض وان المع القكس. 

إن قل : كيت صح أن ال : ١‏ هذه الاسْتحالّة لعارض» وَإِئَا مُو علّم الله 
تعال وهو قد لا یو رر انفکاکة؟ 

فنا : مي أغلوطة ن لا یعرف اراد بالعارض» ونوخم أنه ُو اي لطاریٌ 
أو رال وحن إا تعني بالعارض للشيء ما لیس من دا فکل خار ج عن الشَّيء 
1 وردت في نسخة ب : لوجوب. 
2 وردت في نسخة ب : أو. 
3 وردت في نسخة ب : ألا. 


4 وردت في نسخة ب : القدرة. 
5 وردت في نسخة ب : يريد. 


4 ول البدور اللوامع ب# شرح جمع الجوامع م ۲۳ 


إذا اغثبر [لهُ]! فَهُو عارض له ولا مك أنَّ العلع وتعلقَه حارج عن ذات المذكن, 
قالفغل2 متعلق بالعلوم مکناً كان أو احبا أ مُستَحيلاً على ما هو به ولا بعَيرى 
ومذا وَاضحٌ لا إشكال فیه وذ تین بهذًا أن کل مُشتحيل عقلا مُستّحيل عَادةٌ ولا 

الخامش : تَقَدَّمَ أن الامدي قال : «إِنَّ الغزالي J‏ ال ما اختار)3 کون من 
أهل القول الالث خلاف ما نسب إليه الصنّف ولكن ما قال المصئّف هُو الظاهر 
من كلام العغزالي في المستصفىء فا قال“ في الحال وَإِنْ كاد بحل تمتیله في الذاتي. 

وكذا الشَيْح نقي الدّين ابن دقیق العيد» ذکر الشارخ «أنة 5 منع الُحال لس 
فَهُو من أهْل القول الثالث : وقال : إن الصنف وم في النّقل عَنهُ»؟» والله تَعالى آغلم. 


(الكلام في حُصّول الشرط الشرعي هل هو شَرْط في صحة التكليف» وهل الکفاژ مُكلفونَ 
بفروع الشريعة) 
«مشألة7 : الأكتر» من العَلمَاء «أنْ خصول الشئط الشرعي»؛ وهو ما یتوقف عليه 


صِححة الشَيءِ شرعاء كالطهارَة للّلاة «لّيسَ شَرطاً في صححة التکلیف» عشروطه بل 
7 ۳ 0 ت و ل ا ا - لت و م و 5 ِ 
يصح التكليف بالشيء خالة عم شَرطهء کما یکون المحدثُ مُخاطبا بالصلاة یل 


جود الشَّرط الذي هُو الطهارّة» وكذا سر العَؤرة وغیر دّلك. 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 وردت في نسخة ب : فالعلم» وكذا وردت في نسخة د. 

3 انظر الإحكام في أصول الأحكام /134:1. 

4 وردت في نسخة ب : أطلق. وكذا وردت في نسخة د. 

5 وردت في نسخة ب : بالذاتي. 

6 قارن بتشنيف المسامع /281:1« و نام كلام الشارح الزركشي : «وزاد المصنف عن ابن دقيق العيد» قال 
في شرح المنهاج : إنه صرح به في شرح العنوان» لكن عبارة شرح العنوان : الختار عندنا عدم جواز التكليف 
بالحال ثم قال : والذي نمنعه المحال لنفسه لا المحال لغيره» فكأن المصنف نظر في صدر الكلام دون آخره». 
7 لزید التفصيل راجع المسألة في المستصفى /۰91:1 المحصول /316:1» الإحكام /206:1) شرح العضد على 
ابن الحاجب /12:2» الإبهاج في شرح المنهاج /1 : ۰177-176 إرشاد الفحول : 70. 
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وقیل : لا صح اكليف المع وُجود الشّرطء وقذممتل ذلك با خانض تطهر وم 
231 ينق لطلوع الفجر ما تفتسل | فيه» هل مر بالشیام أ ا؟ وفيه َظرء | إذ الْمَاء 

هُو الشّترط لا الاغتسال. 

قال اا : «وهي» ۳ : هذه المسألةٌ «مَفروضة» عند العلمَاء «في تکلیف الكافر 
بالفروع» الشَّرْعية» كالصّلاة والصّیام مثلاً. ۰ 

تفل أنه هل يعي تکليفة بردت مغ اتفاء شرطه ومُو الاح لد الق 
التي لاب مها في الأغمال آغ لا يصح؟ 

«والسُحیخ وُقوعه». ۳ : وَقوع مَا د کر من لکلیف زيادة على صحخته [ «خلافا 
یبد تیا هي زيم نکن [«مطلقاً» أي في الأوامر 
والتُّواهي» وخلافا «لقوم في الأوامر فقط» فقالوا : لا يكلف بهاء وم التواهي 
مكلف بها] وَخلافا «لآحَرِينَ فين عدا لد من الکنّان فا هم لأيُكلفُونَ 
وا اند فشكل 

«قال الشيح الومام» وال الْصتّف : «واخلأف» الْذ کور ما هو «في عطاب التکلیف»» 
۳ :ما هُو مق الأقُسام الَمْسّة كَالصّلاَة وال کاة وحرمة الزن والسَرقة وتخو دلك. 

(وّما بجع له من» خطاب «الوَضْع»» ککون الطلاق میا حرمة لو حَة فیختلف 
فيه أيضاًء هل يَكونٌ سیب في حقٌّ الکافر أَمْ ل؟ «لة» ما لا یرجم له من الوضعیات 
وهو «الإثلاف» للمَال «والجنايات» على التفس 0 على الأطراف» من ۳2 انها 
تَكونٌ أسبَاباً للضّمان. ۰ 

«وترتب آثَارَ العقود» الصحيحة عَلَيهَا كبرب ملكيّة بيع <في البئِع > u‏ 
امن في الذمة ونخو ذلك فهذا لا يّدحله الخلاف بل الُشلم والكافر فيه سَواء. 
1- وردت في نسخة ب : صحة. 


2 ساقط من نسخة أ. 
3 سم سقطت من : نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
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بيات : (فيتفربر جوانب أخرى من مَسلة حصول الط الشرعي في صحة التکلیف) 

الأول : هذه الَسألةُ جعلها الصف في الشرط الشرعي على الغموم» وهي عبارة 
این ا لحاجب» وهُو مَعنّى ما وفع في المُستَصفَى والإحكام. 

(اختلافٌ الأصوليينَ في تزجمة ال ) 

وقذ ألكر رو هذه الرْجمة وقلوا :ها فضي بعُمومها أن يَكونَ الخلآف 
في المخدث وتحوه» وان الخال لا تقول يوجوب الضلاة ء عليه ولا تقول به أحدٌء 
وم وع كلآمهُم في تکلیب الكقّار روع الشّربعة مع َد مان الذي به تصِح. 

وَكَأَنّه لهذا قال الصلّف : كان احاجب» وهي مَفْروضّة في تكليف الكافر 
بالفروع» والامام في الحضول اندر علی <مشألة>! تکلیف الكافر بالفرو ع7 ١‏ 
وكذا البَيَضاوي في المنهاج. 

وذ قال لشیم سعد لین الفتازاني ف لوقي ارو ري تاو ين سول 
الحنفية أن نهم ليس إل في تكليٍ الكفار بالفروع» دُونَ مثل وُجوب الصّلاة 
على المخدث)3. 


۲ : وغذا ُو الظاهر لأ ما قَالهُالضدٌ في شرح ات : من نهم فَضُوها 
في هذه الحزئية ة «قريباً وتسهیلا لمناظرق فإِذًا بك فیها <هذا>* اطلوب بت في 
غَيْرهَا)5) إِذْ لیس لتا غَيْرهَاء وستریده بیان بَعدُ إِنْ شَاءَ الله تعایل. 


1 - سقطت من نسخة ب. 

2 انظر المحصول /399:2. المسألة الثانية : الأمر بفرو ع الشرائع لا یتوقف على حصول الايمان. 
3 انظر الحاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /13:2. 

4 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 


5 انظر شرح العضد على الختصر /2 : 13-12. 
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[اشعمال الَّشألّة على طرقین : الجَوارٌ والؤقو ع 
الثاني : هذه ذه الّشألة أيضاً كالِي فلا مُشتملة علّى طرقین ا جوا والؤقو غ فتکلم 
HERES‏ ید خی E‏ ئمّة الذاهب» 


دی رآ ول شرع بر : أَوْجَبْتُ عليك الصّلاَة ولکن لا آقبلها 
232 و نوی ا یگ نه ماع بن جه لفقل 


(القَولَ الأول : نا مكلفون شغ 


الأوّل» أنه واقغ ی هم مکلفون بالقُروعء واختاره الصنف؟ وهُو شوب 
للأئمّة مه اند 4 ونسبهُ في الخصول للاکترٍین ‏ من أضحابناة [وَء من]؟ العترلة. 


(توجيه اليُوسي لهذا القول) 
وَوَحجهُه : أن الآيّاتَ الوَارِدَة في العبَادة تاولهم. والكفر لا يَصْلح مَانعاً من 
التکلیف» لامکان الامتال بازالتهبالیمان» وأيضاً یا الوّعيد على نك الفرو ع دَالة 


على لك تخو قزله ال : اوی هت کی آل لابو الڪ 24 وتخو 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة ب : فيها. 

3 وذلك بقوله : «والصحيح وقوعه». 

4 - وهو ما نقله عن الإمام مالك القاضي عبد الوهاب كما نص عليه القرافي في شرح تنة تنقيح الفصول : 166« 
والباجي في إحكام الفصول : 224. ونسبه للشافعي إمام الحرمين في البرهان /1 7 والرركشي فى لح 
المحيط/398:1. أما الإمام أحمد فقد نص على رأيه في الموضوع أبو يعلى في العدة /358:2) وأبو الخطاب في 
التمهيد /298:1. 

5 انظر المحصول /399:2. 

6 سقطت من نسخة أ. 

7 فصلت : 65. 
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وله تال : وآلّزین لا يدعو معا ءاخر 1# ۱ وكذا قول تعال إخبارأعنهُم 
لما لحك > في سر( اور نك یت لصن )4 دال على كَوْنهم با بون على 
ترك الصّلاة وما لك الا لؤُجُوبهاة عَلَيْهِم وأيِضاً هُم مُكلَفُونَ بالٽواهي» ولذا 
یُحدُون للژناه قوجب أن یْکلْوا بالأوامر قياساً. 

(القول ان : الکفار غَيْرُمُكلفِينَ بشيء سوى الإعان 

الثاني نهم غَيْر مُكلْفِينَ بشيء سوّى4 ايعان ومُو مَذْمّب جمهور الحنفية؟ 


والاشفرايبي من الشافعية» وفي الْحضول أنه و بُ جاب نی تا کی 
ا وفي عِبَارَة أخرَى؟ أنه ُو بو (شحاق. 


(توجية الُوسي لهذا رل 
َوَجهه أله َو کلف بها لصخت من ولقَضَاها. 
lh‏ عن الأول انها نصح منه بالاتیان بشرطهًا وهو الایکان 510 

الحدث بالصّلاة ويأتي بالطهارة. وعالّاني أنه شومح في التقَضاء ء اشتیلافا وترغیبا 
في الاشلام . 

ا ابُ عن الا لسَابقة بقة بحفل الو كاة على كلمة الاخلاصء والصّلاة 
على الامان فمردُود باه خلاف الظاهر. وأيضاً بقوله تال : اور نك لیم 
اتکی ©6 لا يبل الیل وفي المقام ميد بخث لا حابحة إليْه. 

1 الفرقان : 68. 

2 الدتر : 4342. 

3 وردت في نسخة ب : لکونها واجبة علیهم. 

4 وردت في نسخة ب : غير. 

5 انظر التلویح للتفتازاني /213:1» کشف الاسرار/2423:4 فواتح الرحموت /118:1 الاحکام/107:1 
الستصفی /91:1 شرح العضد على ابن الحاجب /12:2) والابهاج /176:1. 

6 وردت في نسخة ب : اخرین. 

7 قارن.عا ورد في التشنیف /291:1. 

9 المدثر : 44 
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(القَوْل ال : الكقار مُكلَفُونَ بالئواهي دون الأوامر) 

الَالتُ من الأقوال : أَنْهُم مُكلفونَ بالئواهي دون الأوَامِراء وهو مَنْقول أيضاً 
عن الحنفية2. ووجهه : أذ الانکفاف عن الَنْهِيَات مُتَآث مع الكفرء بخلاف فغل 
لأموزات فَإِنّه موقوف علی الثية المؤقُوفّة علّى الإيكان. 

وأجابَ في الّحصُول عن هذًا أن «الانكفاف علی وجه ارب والامتالء لا 
ی أيضاً لمع الیمان» وان آریة ژد الصُورَة فهي تُمكنة في الَأمورٍ أيضأء ولا 
فائدة فيها فَاسْتَوَيًا)3 . قال البيُضاوي : «وفيه نظرٌ». 


(تَوْجِيهُ اليُوسي لهذا القؤل) 

قلت : وو حه : أله في ارك یج عن العُهدّة <مُجرّد عم الفغل 2 َع لمكن 
منه» فلا اقب علیه واءثبت له واب آَغ لم يت على ما سيأتي» بخلاف الفغل اه 
لایخ ج عن العُهِدَة>*4 فيه» الا مع الي ولا نيّة إلا مع الامان فَافْترقًا. 

تكم اواب کون با مر من یلاله لغموم اكليف وإنطال لزق 
وان الفغل نضا ی بایان بوط وکو لقن كما مه مع هلا نوف کا 
التُكليف علی ژجود الائدة كما مر ثم لا شخصر قاندته في م صحة الامتثال كما 
ا إليه إن شَاءَ الله تعال. 


قارن.عا ورد في الإيهاج /177:1. 

2 وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه» انظر الروضة لابن قدامة /۰229:1 والعدة لأبي يعلى /259:1. 
وهو أيضا اختيار بعض الأحناف» انظر أصول السرخسي /338:2 البرهان /107:1. 

3 نص منقول بتصرف من المحصول /2 : 412411. 

4 ساقط من نسخة ب. 
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اقول الرابع : ار مُكلّفٌ دُونَ الكافر الأضلي 
233- الرّایم» آن «المؤتد» 1 ما دون الکافر الأضلي! وهو ول نقله القاضى 
عبد الو هاب. 


(نَوْجِيهُ الُوسي لهذًا القَؤْل) 

TT‏ قد الترَمَ الأخكام بخلاف غيرهة. 

ودک العّرالي مس ردي أنه في حكم القَضَاءء قَالَ : «فَإِنُ قيل ار 
القَضَاءً ء۶عن اند دون ن الكافر الأَصْلى؟ 


: القضاءً ؛ إن َب بأمر بجدید قيتع فيه مُوجب الیل ولا خجّة فيه لد 
جب ماعل ال مار بل وقد يُوْمر بالأداء من ومر بالقضاء. 
قال : ود اعتذر الفقهَاء : نالرت قد الترم بالإشلام الصا والکافر یلم 
وهذا صَعيفٌ لذن ما الدهة ال تعال فهو لازم سوام <الْيَرّمَه العَبدُ>4 أو <> 
یلترمه»؟ انتهی. 


1 جاء في الجمو ع /4:3 للإمام النووي ما نصه : «اتفق آصحابنا على أن الکافر الأصلي لا تحب عليه الصلاة 
والصوم وغيرها من فروع الاسلام؛ والصحیح في کتب الاصول : أنه مخاطب بالفرو ع كما هو مخاطب بأصل 
الامان... قال : ولیس هو خالفا لما تقدم» لأن الراد هناك غير الراد هناء فالراد هناك آنهم لا یطالبون بها في 
الدنیا مع کفرهم وإذا اسلم آحدهم ۸ یلزمه قضاء الاضي؛ و لم یتعرضوا لعقاب الآخرة» ومرادهم في کتب 
الاصول : أنهم يعذبون علیها في الا خرة زيادة على عذاب الكفرء فیعذبون علیها وعلی الکفر جميعاء لا على 
الکفر وحده و م یتعرضوا للمطالبة. فذکروا في الأصول حکم طرف» وفي الفرو ع حکم الطرف الآخر». 
2 ومن الذين حکوه عنه : القرافي في شرح تنقیح الفصول : ۰166 وصاحب الابهاج /176:1. 

3 قارن ما ورد في الابهاج في شرح النهاج /177:1. 

4 _ ساقط من نسخة ب. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 نص منقول من الستصفی /1 : 310-309. 


5١‏ موي مسألة حصول الشرط الشرعي في صحة التكليف 


[وقذ لاخ]' <أيضاً> من عذا الکلام أن الاق ١‏ في اقا أنه الا فعظ زا 
تفس التّکلیف الذي الكلام فيه» وامّا ما أنه (کلیف اد شترواحاً من نو ت القضاء عليه 
ولا ححجّة فيه كما قال. 

إالقؤل الخامش : تخصیص الخلاف بخطاب التكليف وما يَرجع الیّه) 

ا لخامش» ما قله المصنّف عَنْ وّالده : من تخخصيص «اخلاف بخطاب والقكليف وا 
یرزجع الیه»» وأنهم كغيرهم في الجتايّات” وادعی عليه الإخماع *. 
الذي اذَّعَاهُ). وأطنب في نَفریر ذلك قاظهه. 

(قزل من ذهب إلى أن الكفَارَ مکلفونَ بالفُروع مَاعَدا اهاد 

الثالك : حكى بَعطهم ولا خر ومو «أنهُم مکلفون من الفروع ناعذا ها 


بخلاف الجهاد له قتالهم أنفسهم)7. 

منز 

مك لك : وفیه لطن لا الجهاد كَمَيرِه لا بقع مهم إل مع الإمان» وبْعد الابکان 
اتود غرم لا أنْفُسَهُم. 


1 ساقط من نسخة أ. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : في الخطاب. 

4 قارن.عا ورد في الابهاج /179:1. 

5 سقطت من نسخة أ. 

6 انظر تشنيف المسامع /290:1. 

7 البعض المذكور في المتن هو الامام شهاب الدين القرافي» انظر كلامه في شرح تنقيح الفصول : 167-166 
وقارن.عا ورد في الابهاج /177:1. 
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ووّقع في كلام بَعْضْهم! : أذ الخلاف إِنَاهُو في الاوام و النهي فُواقع م عَليْهِم 
بلا خلآف2. وُو ظاهر اشتدلال الإمام اا على النّهْي كما مََ كلامة. 
ات الخلاف ار الأضلى» دون ال تد فانه 


(زغم الزازي أن لا للاختلاف في ۳ الدنيوية بل في الأحكام الأخرّو ي 

الراب : زعم الإمامٌ في> * اْحصول : «أنه لا آثر لهذا الاختلاف في لا شکام 
ال بالدنيا OR‏ و الكافر كافراً امتنع من الإقدامُ على ا وإذا 
30 م يجب علیه القَصاء . وَل تانير هذا الاختلاف في أخكام الاخرت وهو أن 


الکافر إذامَاتَ علی کفره» فلا شك أنه عاقب علّی كُفرِِ» وهل يُعاقّب مع ذلك على 
رك الصَّلاةٌ والرّكاةً وغَيرَهما م ۴ 

فلا معتی لقولنا : نهم مخاطبُون بهذه العبادات» لام كما عون على 
ترك الاعان يُعاقبُون ایض بعقاب انهل نك هذه العبادّات. ا لك 
ال : إِنّهُم لا یعاقّیون الا على ترك الإيمّانء قال : فُهذه دَقِيقَة لاب من معغرفتها»۹ 
انتهی . ۱ 

واغتمد غذا الکلام جوا على سوال الخصوم وقزلهم : هو کلف فَإِمًا أَنْ 
برا رن الکفر فلا يصح الانتئال, أَو5 زمن الإسلام فلا قضای و حینئذ لا قائدة فیه. 
فَأجابَ أن فائدته في الآخرّة كما مر 


. وردت في نسخة ب : غيرهم. 

ع ی ی ار حامد الاسفرايني في كتابه الأصول. انظر التشنيف /288:1. 
a‏ 

- وردت في : نسخة ب : وإما زمن. 


م نح ا لپن خم ي 


:۳۰ سوق مسألة حصول الشرط الشرعي في صحة التكليف که 


(أَوْجُه الاغتر اض عَلّى مَذْهبٍ الامام في المسألة) 

وَاعْتُّرض بوجهین : الأَوّلء أن هذا الجواب لا يُطابق الشوال إذ ا لخضم لا يُسلّم 
صحة نرب العقاب في الآخرة ما یرب الطاب في ال ودلك تمنو عند 
4 / فلاً يصح الحوابُ لا بن لتکلیف صحیخ. والامتتال وَإِنْ يكن خالة 
الك کون بغذر زراله كامحدت» فالکفر طرف للتكليق لآ للانتئال. 

اجه الثاني نما اعا من عَدَم الائدة في الاو فعندّنا فُرو ع الف 
فيهًا بناءً على هَذا الا ختلاف منهًا : 

تنفيذ طلاقه وَعنْقه وَظهَارِهِ وَإِلْامِهِ الکفازات وعَيْر دلك. وإذا قَتلَ احربي مُسلماً 
هَل عليه القَوّدا أو الدّية؟ وإذا قَتلّ صَيداً في الحرام» وإذا جاور الیقات نم أشلم. 

ورّكاة الفطر عَليِهِ في عَبده الْمشلم؛ واغتسالها من ایض إذا كات تحت مُسْلِم 
غير لك 

وتخو هَذه الفرو ع تُبِيّنُ اغتراض البَدْر الرّزكشي على الم م الإمام كما مَر 

(المرادُ بالشّرط الشَّرعي المحتَرّز به من القلي الذي لا يصح التَكليفٌ بدونه) 

اللنامين : ۱* خترز الصنف بالشَّرط الشّرْعي من العق كالحياة والقُدرق فَإنّهِ لا 

يصح التُكليف بذونه. بر قي الى د لسار وا زمرب 

وون زط جوب الا اتات على أن محصول الأؤل زط في الب به وفي 


7 ماس 


زاب أدائه» وخصول الثاني رط في اكليف بوجوب آدائه دو وُجوبه. 


1 - القود : قتل النفس بالنفس... قال الجوهري : القود الصَاص. وأقذْتُ القاتل بالقتيل أي قتلته به. . وفي 
الحديث : من قتل عمدا فهو قوّد» القود : القصاص» وقتل القاتل بدل القتيل. وقد دنه به أقيده إقَادَة. لسان 
العرب. الجلد : 3 ص : 185. 

2 انظر تقریراته للمسألة مفصلة في التشنیف /290:1. 

3 وردت في نسخة ب : وجوب. وکذا وردت في نسخة د. 
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السادس : مشألة الق مة1 السّابقة مَبْنية مَئنية على هذه فمن قال : <لآ>2 تکلیف عند 
الط اي كَاخَنفية فلا مُقدّمة عندة» ومن قَالَ التکلیف یت ان لم یَحصّل 
الط یختلفون هَل يجب بوجوب المشرُوط وهُو [الکلام] * السّابق» وقذ علمت 
أن <الشّرط عند>4 الف هُنالك وَاجبٌ عند د الأکثر بۇجوب مَشْروطه» فذلك 
06 ۳ بض الأكثّر هّنا القَائلِينَ إِنَّ محصوله لیس شَرطأ في صحة التكليف» هكذا 

وإذا صح ما مر من الخلاف» ل يتحَفّق لا في شالة تکلیف الكافر بالفُروع 
أنه لا نزاع في تکلیف المحدث مثلا بالصّلاة و حنج إلى هذه اللّحامل» اللّهم 
لا حاراة للعبّارة» ولا قالکافر شَرطهُ وَهُو یمان وَاجب لذاته عَليه بلا خلاف» وما 
سوی مشألته فا خلاف الشابق فيها مُتمكن» والله الْوفْق. 

السّابع :قد لاح مامت أن <معتی >° کون تا خی قح ورین 
ال وَالنّية ان قيل : هي شرط فالامان شرط الشرط وا قیل : ركن قالامان شَرط 
ركن لا تصح العبادةبذونه ‏ صح أذ العبادة لا صح بدون الإيمان فرط في الجملة. 

[اللّامن : بعد مَا رز سعد الدّین]؟ الشَّرط الشَّرعيء وما كر من توف التّکلیف» 
ال : «وعذا في الأوامر دُونَ التواهيء لا معنَى لکون الإيمانٍ شَرطاً شَرعياً لِك 
الز تن ۷ لصته)9 انْتَهّى. 


يعني مسألة مقدمة الواجب السابق تقريرها. 
سقطت من نسخة ب. 
. سقطت من نسخة أ. 
_ ساقط من نسخة ب. 
قار نما ورد في التشنیف /286:1. 
سقطت من نسخة ب. 
- وردت في نسخة أ : به. 
ساقط من نسخة أ. 
نص منقول من الحاشية على شرح العضد على ابن الحاجب /12:2. 


مم ارح ير احير ير O O XN QQ‏ 


Y to‏ سس مسألة حصول الشرط الشرعي في صحة التكليف م 


ولبّه بعضهم على نحو هذًا وال : (إنَّ حكاية هَل ایهم أي الكفار بالتواهي 
لا یج هُناء انا یج مَعْ قَطع النَظر عَنْ کون السالة من جزئیات تل الا ع» بان 
بلصت اي لیب کار روع کون تم ات الإيمان» انتهی . 

لت : فَأ قول الشعد» <أنهب>1 رز مَعنی لکون الایمان شَرطأ في صحّحة 
الزّنى» فصحیخ ویس بفراد لأحدء لا الشروط بحسب مَشروطاتها» ففي 
5 جانب/ الأمر لصحة الفغل وفي جانب النَّهْي لصحة ارك لا الفغل. وَإِنْ اراد 
ذا بان يکود الصَّمِيدْ عنده لثرك لا للرّنىء وکا قول : «<إنّهِ>< لا معنّی لکون 
الایمان شرطاً في التُكليفٍ بترك الرّنى أو شرطاً في صحَّحة ت رکه» فلا ُسلم. 

ما ولا فَلأنّهِ مُصادّرةٌ إذْ مو من حل التراع عند الخصمء قله أن يقل ا 
وجه خطاب من ل يُومر أصلا لآ بفغل ولا بترك. ولا تن لاد صحة الترك بدون 
یمان لا يُسلّمه الْخَضمء إذ ار ارك امتثالاً» ولا یکون إلا بالّيةء الاو ضورة 
لا فائدة فيهّاء وقّد مر هذا وَالبَحث فيه في كلام الإمَام. 

وما ال الاک إِنْ آرادة هذًا الحنَى فد ریت ما فيهء وَإِنْ أَرادَ [أَنَّ]3 الخلافٌ 
ما هو في الأوامرء فد مر الكلآم علیه. والله الق 

التاسع : وقع في کلام بغضهم أن الخلاف الذي في تکلیف القُروعء إا مو في 
الإيجاب والخرم لا جميع الأخكام» بناة على أن تمرة ذلك إا هي الواح في 
الآخرة» وليت لا في القشمينء وبناء أيضاً علّى أ اكليف إِْام [ما]4 فيه که 


1 سقطت من نسخة ب. 
2 سقطت من نسخة ب. 
3 سقطت من نسخة أ. 
4 سقطت من نسخة أ. 
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واللزام ا وهذا جار على عِبارَة من پر بالتَكليفٍ دون مَنْ 

عبر بالخطابء فَإِنَّ عبارَتهُ سامل والشمول أظهرء إذ المدْرَك وَاحذ وَاللَه أعلم. 

(في الكلام علی مَسْأَلّة المكلّف به)۱ 

«مشألة :لا تكليف لا بفغل» يُوقعه الك أا في الأْر فظاهر لا المطلوب به 
ففل, وأمًا في هي قفیه فا فين المصنّف بقوله : كلف به في هي الکف أي” : 
e‏ عنه e‏ نه و ین وی عنه س 
المنهى عنه. 

و«قیل» الکلف به مُو «فعلُ الضَّدّ» أي : ضدّ النهي عَنهُ. وعَلى کل من هَذين 
لین فا مكلف به في النّهي“ فعل كما هو في الافر. 

«وقال قَوْمٌ» مكلف به في هي غنر فغل» بل هُو «الانتفاء» بتفسه» أي : التفاء 
لمهي عَنهُ» فإذا قيل مثلا لا : م لکش به على الأول كف تفس عن لیم 
وذَّلِك يَحصّل بالجلوس وتحوه. وعلّى الثاني الوس آفشه أو نخوه كالاضطجًاع» 
بعري ري : عَدمَةُ ويتَحمّق بالجلوس وخوه. 

«وقیل ید یشترط» 5 صححة الامتثال في النهي «قصّد التَرّك» <أَيْ >5 : أن یکون 
لها کلف به بيه َة فلز ينوه يرج عن غهدته قحم العقاب. و الصواب 
أنَّ انيه لا د ۳ تشترط الا باغتبار محضول الوّاب. 


1 - انظر المسألة في الستصفی /90:1 مختصر المنتهى بشرح العضد /14:2 الاحکام /211:1 شرح الحلي على 
جمع الجوامع مع حاشية العطار /1 :. وفواتح الرحموت /132:1. 

۲ 2 

3 ساقط من : نسخة ب. و کذا من نسخة د. 

4 وردت في نسخة ب : النهي. 

5 سقطت من نسخة ب. 
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تبیهات : في مزید بیان جوانب مَسْأَلة لا تکلیف لا بالفعل 

(في الکلف به في اي أَربعةٌ مَذاهب) 

الأول : لآ خلاف أنَّ المكللف به في الأمر الفغلء والخلآف 5 هو في التهي. 
وحكى المصنّف فيه أذ ِعَدَ أقوال : 


(الأَوّل : کف التفس عن الفغل النهي عَنْهُ) 

۳7 <أن >۱ اللي به ایض فعل و هو «الکف»» وفسره ب «الانتهاء» لاله 
نطاو ع اي يقال : نها هی أي : کت تفس عن اللهي نف فظهر أن الانتهاء 
والکت وَاحدٌّء وكذا الانفكاك2 ذ في المعتى ؛ لا إذا کف نَفْسهُ فقد انکف» وذلك 
6 كله هُو البرك وارك ففل عند اف بماك ر / من الاغتبار» وهذا از 
والده وان الحاجب3 و غیرهمّا. ومُو الذي ذکر؛ الامدي. 


(تَوْجِيهُ اليُوسي لهذا المذهب) 

ووجهه : ن المّکلیت پشيء يستدعي خصوله من OT‏ امتغالاً» ولا يصح 
خحصوله من لا أن یون فغل. وَأيضاً العند نما يُجارّى علی فغله صوص الکتاب 
وله فوحب آن یکون الْکّف به فى هی * : الفغل لا اتفاء لغغل وُو الطْلوب*. 

وهذا التنّوجيه لا ينتّهض فُرقا ین هذا لب و<ین> الذي بعد وتوجیهه 
على ذلك بشیئین آشاز إليهما الصّف : الأول أَنَّ هی ق کم لاش ولو کان 


الس 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 وردت بدلها في نسخة ب : ألا تكليف. وفي نسخة د : الانكفاف وهو الصواب. 
3 قارن.ما ورد في مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد /14:2 والاحکام /211:1. 
4 وردت في نسخة ب : المنهي. 

5 قارن.ما ورد في الإحكام /1 : 149-144. 

6 سقطت من نسخة ب. 
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المطلوبٌ بالتّي فغل الد لكان أمرأء ميكونٌ سیم الشّيء قسماً من وهُو باطل!. 


ا الي وي ري 

وجات عن الأول اه بكي في اقيم أ لب الفغل <ا>* باق وهو 
الأمرء أ بالالترام وهو النّمي. 

ويجاب عن الثاني : بد لك لؤ كان هي من المَخلوقء ما من خالق یی فلا 
ذلا تخفی علیه خافية. كن الحقائق لبد أن تت بت في آنفسها من غثر اغتبار ځار ج» 
مع أنه <قذ>* یم من الخلوق أيضاً کالشادات وَأولي الأمر. 

(الثَاني : فغل ضد المنهي عنه وتزجيه اليوسي له 

الثاني [من وال أن لوث به ۾ فعل ولکنه فغل الضْد. وهُو المنْسُوب 


إل ا 1 وهو الذي عند الامام مر این ف المخضول 5 ونّاصر الدّين 
البيضاوي في المنهاج» وو جهه e‏ ا 

(الثّالتُ : انْتفاءُ الفغل وتَوْجِيهُ اليُوسي لَه 

التَّلِثء أن وت به یش يفغل ل عم الفغل7, وهو انوب إل أبي اش 
وكات رحهه ناهن سیم اش والأئر طلبِ فغفل فالتهن طلبٍ تدك الفغل 
<وَئَّركَ الفغل>* ایکون فعلا. 


1 - انظر الابهاج في شرح النهاج /2 : 75. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 ساقط من نسخة أ. 

5 قارن.عا ورد في الستصفی /90:1) وشرح الحلي على جمع ابحوامع /281:1. 

6 انظر الحصول /506:2. 

7 قارن .ما في الاحکام /211:1» شرح العضد على المختصر /13:2) وفواتح الرحموت /1321. 
8 _ ساقط من نسخة ب. 
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وذکر لاوما : أنه تحت بان من عا لداعي إل الزّنى فلم تفعلةء فالفقلا ند حو نه 
علی أنه م زن» من غَيْر آن تخطر يبالهم فغل ضد الرّنى» فلم أن مذا العَدَم صلخ 
َنْ يكو مُتعلّق التُكليف. - قال واوا : أنه لا بمدڪونه على شَيءٍ ایکون 
في وسعه والعدم الأضلي تمتنع أن يکود في وُسْعِهء بل إا ند حونه على الامتناع 

مِنْ ذلك الفغل والامتناع آمء وُجودي لا تحالّة» ومُو فغل ضد الرَنّى»" اتهی. 

00 ار في الجواب رل الاغتراض علی هذا الَذْمَسِء بان عَم الفغل لیس 
مَقدُوراً للعبد, فلا يَكونٌ مَقدوراًة علیه. 

وأحيب به عفدوز له بن لا ياء فغله. واغترض بان لوب مشی عدم الفغل 
و تحضل» » لا عدم مشینته فانها لا نفید. 

َعم جيب بمنع کون العدّم غَيْر مَقدُور» كما هو أحد قول القَاضِي وا ال 

واغترض بان هد الم ان عاصلاً بل التکلیف وا ۱ شعمز والقدرة تققضی أثراً 
عقلاً ولا 

وَأْحيبَ بان لا نسلم أن انتمراره ف في المستقبل العتر عنة بالرك لا یِکون آثراک 
ولذلك يمد عَليه. 


5 


ژالرّابع :۱ كلف به في اي لا يَحصّل الا بالتية وهُو بَحثّ م مُستقل) 
رب أن لکلت <به>؟ : في اهي لا بحضل إلا بای" كما هُو في الا وعذا 
237 لیس مُعادلاً ل یرال قل / بل هو بت آخر : في أَنَّ الکلف هل یخرج 


- الحصول /506:2. المسألة السادسة : الطلوب بالنهي عندنا : فعل الضد المنهي عنه. 
وردت في نسخة ب : مكلفا. وكذا وردت في نسخة د. 
- وردت في نسخة ب : .كعشيئته . 


- وردت في نسخة ب : أمرا. 
. سقطت من نسخة ب. و کذا من نسخة د. 


- قارن.ما ورد في الستصفی /90:1. 


1 
2 
3 
4 وردت في نسخة ب : و استمرار. 
5 
6 
7 
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من العهدة إذا م يْو؟ ما في الأر فلا يَخرْج لقوله صَتَصعَهوسار : «غا الأغمال 
بالئیات)1. وأا في هي فَالضّحِبحْ أنه یخرجخ إذ المطلوبُ من هُو نلاس 
بالمنهي عَنهُ فإذا م يله حصل القصود سواء ت رکه امتثال أو نم يُعلّم به أضلاًء أَْ 
عجر عَنهُ أو م تکن <لَهُ>< داعية إليه فلا یذ به لعدم ازتكابه. 


(تفصیل البُوسي لهذا الول بحسب الواب وما يَعْرِض من العقاب) 

َعم وراء ذلك تَفْصِيلٌ بحسب النّواب وما يَعرض منّ العقاب» [وهُو]ة أنه لا 
خو من أحوال : الأوؤل» أن برك امتثالاً فهذًا يُكَابُ. الثاني» أن يرك عجرا أَوْمَا في 
مَعناةُ» فهّذا لا تُواب له على الثّرك وتؤاكة بعزمه على الازتکاب إن كان له عم 
الالت أن لا يُفُعل لعدم الذّاعية فلا نم عليه وهل لَه توب أَمْ لآ؟ تظر فيه بض 
العلمَاء. 


۳ : ومثله من يَفْعَل لعدم العلم به, ككثير من أَهْلٍ البادية لا يَعرقُون لمر 
صلا وقد يتركها كراهيّة* لرانحتها واشتقباحا لا أؤ جزعاً من شکرهاه أو تخو 
ذلك من الؤجوه التي لا تتحصر. والظاهر أنَّ النَّوَابَ منوط بالتية الالحة والا فلاً. 


م باحث أَنْ قول : إذا التزنشم کون المكلف به في النّهي فعلاً و عمل 
من الأعمال» قوف صحّتهًا على النَيّة بدليل الحديث» ودعوّى لتخصیص لا 
<دلیل>5 عَليهاء این تذهپون؟ 


1 سبق بخریجه. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة أ. 

4 وردت في نسخة ب : كراهة. 
5 سقطت من نسخة ب. 
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(مَزِيد تحرير اليوسي للأقوال الا السابقة 

الثاني : لابدٌ للأقُوالٍ لاه من مَزِيد تحرير» اما الأَوّلْ>! فَنشول : إذا كان 
الَطلُوبُ الکت. ققد اوا ره فعل تحطل بفغل ضد هي ود و 
فَالمَطلُوبُ منهُ الکف عندهاه وذلك يَحصّل بالشکون. وگذا العکس. نیال : 
<قد>2 ب واي يي ات 
ول يتغل بشيء آخر. 

قال جينئدٍ : إن أرذم بتحصله بفغل الضّد :نو لفغل ال لاعف 
بان ألا روم" . وان رذنم : أنه لأ ی فغليتهُ خارجا إلا یفعل الضّدء لکونه في 
تفسه أمراً اغتبارياً فَقَطء فد انمض هذا القول ورجع إلى الذي بَعدة. 

[وقذ یْجابٌ]* باختیار لول وللرُوم صَحيحٌ) أن الک تشع من بجملة 
الأضدادء كما يَظْهرُ من عبارة الامام ف في الحصول. 

ير بعد ليم أنه ضبن فيه اتلام الشيء نفسه. و خصول الشيء بتفسه 
يقال : إل رك المنهي عه رَاجعٌ لا حَالة إلى ضد أو نقيض» ولا يرج عَنهُماء لان 
نقول : َعم ولكنّه وفع في فول أبي هاشم لاد ّقیض هو انتفاء الفغل. 

ولَعلّهُم يُرِيدُونَ : أنه يَحصّل بفغل الد غالبا والحق أنه إِنْ كَانَ فعلاً فلاً حابحة 
ال اغتبار خصوله بفغل آكَرء وإ ت يكن فعلاً فلا مَعنَى لهذا الراي» وسیاتي يقي 
الكلام في مبْحث الا 


1 - ساقط من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : ملزوم. 

4 ساقط من نسخة أ. 

5 انظر الحصول, المسألة السادسة /350:1. 
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238 وأما الغاني» فَإِذا قن : الُطلوبُ / فغل الد فَالضّدُ قذ يَكونُ واحداء‌ودلك 
في كَل مُتضَادِين على حذ القیضین ین کي عن اف رکه : فالمطلوبُ <به>2 
السّكونُ» وقذ كود آکترفالطلوبٍ وَاجد من الأضداد لا ينه هي عن القيام : 
اْطلوب ما ا لوس وا الاضطجاع مثلا على ما مر فيالواجب المُخيّر. 

وا أن فعل الضّد لیس مُطلوباً بالتّهي لذاته تضريحاًء وا ُو شيء ينول له 
ان فهدا لدم نَاظرٌ إل الحَاصِلٍ في الوؤجود لا إل مضمون الصّيعة. 

فان فلت : يرد علی اون مَعاً أنه یصح أن يَقولَ السَيدُ لعبده : لا تفْعل الم 
سا أا کون المطلويت به الفغل ۲ یجامع <هذا>3 التعميم. 

نا : مثل هذًا يُخصّصهُ العُرفء فَالر اد من العُموم الأفعال الا فعلها والکف 
E‏ وهذا لات دافغ لاشتشكال* وُجودٍ الفغل في مثل هَذا وَلَكن لا 
تخلص عن یاراد الُم إلا أن يترم كؤن الكف ضِدَاء أَْ کزن الصّد لیس 
E‏ 

وأا لت فَإذا فنا : الَطلُوبُ عَدّم الفغل» فلا جات آن تقول : کلف الب 
بالشيء <اذ>؟ هُو عثرلة قَوْلنا : ۾ يكلف بشي» فلآ يد عن أن تقول : کلف 
بشيء وذلك الشيءٌ ما انعدام الفغل أو إغدامه على اغتباره فعلا مَقدورا. 

ا ال فلا يصح» دم ضف للفغل لا للمكلف. وأا الثاني معتی كؤنه 
فعلاً : آن يدم عَدَّمه بان لا بو جد الا فهو مَعدُوم ولا أنه رف العَرْم عنهُ كما قال 


امْروٌ لیس : 


1 - وردت في نسخة ب : ضد. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة د : لاشکال. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 بدل فعلا مقدورا ورد في نسخة ب : فقط عذورا. 
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صَرَفتُ الهَوَى عَنْهُنَ مِنْخِشْيةٍالرَتَى 2 ولنث بقل الخلال ولا قالي 

| ياغتهاره أي أيضاً تقدور و 1 ی سحي و يمد 
اكليف بالايمان على أن ره من الیفیات : باعتبار مبادئه ا 0 هذا يَرْ جع 
حاضلة اللذهب الذي قبله. 


لت : إذا اش هذا كله في فكرك غلمت أَنّ نشبتهم إل أبي هاشم ومن 
و افقف کون الاثتفاء مقدورا يقتضی أن کون عنده فعلا الا فلا مَعنّى لتَعلق 
لمُدرة به فييكونُ لا خلاف في کزن التكليف بالفغلء وا خلاف في ذلك الفغل 
ما هُو؟ وجيئيذ لا تصح أن يب له الوب بالتّهي عبر فغل» ولا قير کلام 
الْصنّف به. 


التَفُصيل بين الکف الَُصود بذاته فَالَطْلُوبٍ به الکف وبَيْن عَيْر لمقُضُود الطلوب به فعلُ 

الضد4 

رات : زا5 بعضهم ولا وهو التفصيل ین الك الفصود بذاته كالصوم : 
فَالَطلُوبُ به الکف. وین غَيْر الممُصُود كالرّنى وشُرب الخمر : قالطلوب به فغل 
الضد. 

وتکلم العُزالي علّى هذا في الُشتَصفًى» بعد آن دکر الخلآف في الْتّضی باكٌکلیف» 
«وأنٌ الذي عليه أكر التكلمينَ أنه الافدام أو الکف وَأَنَّ كل كشب للعبد. قالأمر 
بالصّوم مر بالکت» والکف فعل یاب علیه. والقتضی باهي عن نی والشرب 
ابس بضدٌ من أضدادهما ومُو الرك» فیکون مُثاباً علی لك الذي هو فعلة. 


1 - هذا البعض هو الامام الزركشي في تشنیف السامع /293:1. 
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9 وَإِنْ قال بعض الغتزلّة" : قَدْ يقعضي الک فَيكونُ فغلاً» / وقذ يفتضي أَنْ 
لأَيُفعلءولاً يُفُصّدة الّلبس بضدّهة. وَأَنَّ الأَوَلِينَ ألكروا هذًا وقالوا : الْسّهي بالتهي 
فاته ول كات الأ علی شی» وان لا يفك ل عدم ولیس بشي» ولا تعّق به القدرة 
- قال - : والصَّحِيحٌ أنَّ الأمر فيه مُنْقسم : أَمّا الصّومُ قَالكفٌ فيه مَقصودٌء ولذلك 
ترط فيه ال وما اذى وارب ققد هی عق فعلهما قاب فاعلهماء ومن 1 
يدر منه لك فلا عاقب ولا باب لا إذا فص کت الشَّهُوة ة عنهما معٌ التمکن» 
فهو ماب على فغله. أا من ليَصدُر من اهي عن فعله» فلا عقاب عليه ولا توب 
<لَهُ >4 لاله لم يَصدّر منه يت ولا ید أن كود مقضو السرع أن لا تصذر منه 
الفواحش» 0 لآ يُقَصّد مله سین بأضٌداده)؟. انتهی . 

وفيه الیل إل القول ال وفيه أيضاً مصدّاق <بغض> ما قُلْنا أولاً. والله 


و 


الموفق. 
رف توجه الکلیف بالفغل) 


«وَالأَمْرُ الشّرعي «عن الجمهُور» من العلّماء «يتع : بالفعل قبل الباشرة» ۳ بان 
به» 4 ویکون ذلك ی «بَعد حول وقد أي ا مور به «إلزاماً» ی : على 

جه الإلزاء م للمُكلف تنل كو التُعلّق «قَبلهُ» ی : قبل دُخول وقته «إغلاما» 
: : على وجه الإعلام للمكلّف بالحكم لتعتقده. 


1 القصود بهم : أبو هاشم كما نقل کلامه الآمدي ونصه : «إن التکلیف قد یکون بان لا یفعل العبد» مع قطع 
DT‏ وذلك لیس بفعل». راجع الاحکام في أصول الاحکام /1 :2 وکذا شرح 
العضد على ابن الحاجب /13:2. 

2 وردت في نسخة ب : لا يقتضي. 

3 وردت في نسخة ب : بفعله. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 نص منقول بتصرف من الستصفی /1 : 301-300 
6 سقطت من نسخة ب. 
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«والأكتّر» من هولاء اه قَالوا : «يشتمر» هذا التَعلقّ الالرامي به «حَالَ الباشرة» 
له ولا ینقطع. 

«وقال إِمامُ الحرمین والغزالي» بل «ينقطع»! التعلى عند الد خول فيه ولا یشْتَّمر. 

«وقال قَوْم» من العلماء «لایتوجه» الأمئر الإلزامي بالفغل رال عند المباشرة» له. 

قال الماك : «وهو التحقیق». ولكن استشعر ورود إشكال عليه وا كان 
لا مر إلا عند اباشرق, آرم إذا م يُباشر أن لا كود تأمورأ وإذا یک مأموراه لزع 
أن ایکون عليه في الأرك ثم ولا لام وهو خلاف الإجماع. 

فَأَحَابَ عن ذلك بقوله : «قاملام» بمتح الميم أي : الم اخلازم2 له «قبلها» أي : 
اسر وذلك إذا رك الفغل 5 كان «علی التلبس بالکف» عن هذا الفغل «المنهي 
عنه) أَيْ : عن ذلك الكت 

رن الأَمرَ بالفغل يَمَتَضي هي عن الكفّ عن ولا سك أَنَّ ا بالنهی عنه 
ُوجب اللوم والم. 


تنبیهات (في وقت توجه التکلیف بالفغل) 

الأول : هذه السألة كثر فیها الراع» وخاصله عند المصنّف : أنَّ الامر 
يتوجه قبل الفغل أو معه. وعلی الاوّل إِمَّا أن یَشتمر مَعَهُ و يتقطع. فهده أَرْيّعة 
أقوال : 


1 ذكر الإمام الزركشي مبنى الخلاف في المسألة بقوله : «اعلم أن الخلاف في هذه المسألة إنما يلتفت إلى 
الاستطاعة مع الفعل أو قبله؟ ومذهب الشيخ ‏ يعني الاشعري - وأصحابه أنها مع الفعل» لأنها لو كانت قبله» 
لكان الفعل موجودا بقدرة معدمة. وعند المعتزلة أنها سابقة عليه؛ فإن قلنا : إنها سابقة فالتكليف قبل الفعل» وان 
قلنا : معه» توجه التكليف». انظر سلاسل الذهب : 143. 

2 وردت في نسخة ب : اللازم. 
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[القؤل الأول : توجه الب علی المكلّف بالفغل قبل التَلينْس) 

الأَوّلء أنه يتتوبحه علی المكلّف الطلب بالفغل کَالصّلاة مَثلاً قَبِلَ التَلبْسء ونسَبهُ 
إلى الجمهورٍ. وقال الامدي : «انَفقَ لاس على جواز التَكلِيفٍ بالفغل قبل خدوثه 
سوی شذوذ من أضحابناء وعلی امتناعه بعد حدُوث الفغل. واختلفوا في بخواز 
تعلقه به في اول رن حدوثه وا اا نا ونفاة المعتزلّة »۱ انتهى. 


(تَوْجِيهُ اليُوسي لهذا القؤل] 

ووجۀ توجهه قبل الفغل ظاهن فان ال لتُكليفٌ اقْتضَاهُ وهُو طلّب محضول أثْر 

في المشتقيّل علّى مَا ُو خقیقه الطلب. ولأنَّ الکلّف لا یتهض إلى الفغل 2 لکونه 
طلوباً ع وهذا ا راما بعد ف حول <الوَفت > 
اد لو 240 نجه قبل لك لعصی بالترك وال / باطل. 

وفیهلظره إِذ لا مانع من أن يتقع الالتزامقلالوفت. لا بان يُوقِعهُ جيذ بل في 
الوّقت» [کیف ]* وهّذا هُو الواقع» ان المعدومٌ عندّنا مَأمورٌ إلزاما آمرا معا علّی 
سره" فکیف بالمؤجود؟ ؟ 


ال الإمامُ الزالي في المشتصفى : «قَإِن قيل : ون إن الله عل في الأزل 7 آمر 
للمعذوم علی وجه الإلرَام؟ 


فلنا : نم هُو آمر ولکن على تَقدير الوحود كما یِکون الوّالد مُوجبا على 
أؤلاده النصدق إذا عَقَلُوا وبَلعُواء فَيكونٌ الاْزامُ والایجابُ خاصاك ولکن برط 


1 انظر الإحكام في أصول الأحكام /148:1. 
2 وردت في نسخة ب : للفعل. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة أ. 

5 وردت في نسخة ب : شرط. وكذا وردت في نسخة د. 
6- وردت في نسختي ب ود : بالموجود. 
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الؤجود والقُدرّة. ولو َال لنبده : صَمْ عدأ کانقذ أؤجبَ وللزع! في ا حال صَوّم 
اعد ولا كن صَوْم لد في القت بل في الد وهو مَؤْصوف باه مرم وَمُوجَبٌ 
في الحال)3 انتَهَى . 

تعم لو عبر المصنّف بالتنْجيز كان حَسَناًء ولعل دك هُو الملاحظ والله تال أَغْلمُ. 

(القَول الثاني : الطلبُ يُشعمر حَالَ البَاشّرة) 

الثاني» وهو أل لین في هذًاالَْهَسِء أن الطلب يدير على الکلف في ال 
تلبسه بالفغل حى يقر مه ونَسَبهُ في المختصر إل الأشْعري. وتّقدّم أَنَّ الآمدي 


صر 


سا إل «أضحابنا خلافاً للمعترلة»» إلا آنه عبر «بالتعلق به في رل لوه 


(توجيه اليُوسي لهذا القؤْل) 
ژوجهه : اه مقدوژ حینئذ اثفاقاء َو قیل ‏ دم القُدرّة عليه كما هُو رأي 


رل َو بوحودها مع ژجوده كما مُو رَأي أضحابناء وَإِذا كان مَقَدُوراً صح تعلق 
التكليف به». 


(القَوْلَ الا لغالث : أن الطلب يُنقَطمْ 


الثَّالتُ لثْ. أنه ينطع وهو شوب إلى الإمام والغزالي» وهو اختیاژ ‏ ان الحاجب. 
ال :« ل آراة الشَّيحُ الاشعري أن تَعلّق الطلّب باق لكونه تسیا له قدا ولد ل 


1 وردت في نسختي ب ود : وألزم. 
2 وردت في نسخة ب : ملزوم. و کذا وردت في نسخة د. 
3 الستصفی /285:1. 
4 راجع الختصر /14:2. حيث قال ابن الحاجب : «مسألة : قال الاشعري : لا یقطم التکلیف بفعل حال 
حدونه)). 
5 راجع الإحكام في أصول الأحكام /1 :148. 
6 انظر البرهان /195:1» المستصفى /86:1» المعتمد /1 : 176-165 المحصول /335:1» وشرح العضد على 
المختصر /14:2. 
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تعدم» رما أن قن بَعْد الفرا غ | آیْضا ولا قول به هُو ولأغَيْره. ون راد بَقاءَ تنجیز 
التكليف, فَهُو تکلیف بإيجاد لبود ون حال مع هل وجخد فيه قائدة اكليف 
بالحال منّ الابتلاء» نها نا كود رَمَنَ نَ التردد قبل وحود الفغل)!. 

قُلتُ : وهَذا الثاني او رت وین وروی 

ین : احذلهماء آنا سلّم انخضار 
القسمة في لتم لبي والتنجيزيء لا رین الق الإغلايي كما بو حارج 
او 0 ازیهما نا لا نسم طلب الفائدة في <التَكلِيفٍ>” بالحال 


و <ل>3 اشتحالته» فکیّف ولوار هو رای الیخ. 
وقد حیب؟ يكنا ب الفغل کالصّلاة مَثلاًء (نما حوده يؤجود أجزائه كلها 
وذلك بالفرا غ 


(تقريرُ اليوسي لعتی يندج في هذا القوّل ) 

ولاب لهذًا العنّی من قري ومُو أَنَّ امخطاب بالصّلاة مغلا اما أن يعبر متعلقً 
بكل جزء بجزء منهاء أو بالجموع من یت هُو. 

وعلی الأول یل م أن ينطع التَكليفٌ يكل بحزء عند الفراغ منف إلا كان بلس 
له أمرأً بایجاد الوّحود وال غ وَِنَ قال بجوازه يَقّل بوٌقوعه فلا وه لادّعائه. 

وعَلى الثَاني» یرم اشتمر زار الككليف إلى الراغ منّ الجموع لأنهُ ما ل يَفْرغ لم 
يَحصّل الوججود» ود يبدو له فير فرك 

1 فَإِنْ فلت : لأَمَعنَى / لاشتمراره» ان مَعنّى التكليف : افْعَل وقد فَعل. 
1 قول منقول بالمعنى من مختصر المنتهى /14:2. 
2 سره سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 


4- وردت في نسخة ب : أجاب. 
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وا : إن أَرِيدَ بافعل : اشر ع» فلا مَعتّی لاشتمر زاره كما قُلتُء ومَعلُومٌ أنه لیس 
راد وان ارود را شاه فا تسن لالقطاعه حثی بتم. وغذا نهانة تیان 
لن معه آدنی لب وَأدنَى انصاف. وكثير من الخلاف خلاف في خال. 

(القَول الرّابع : لا يُوجدُ تکلیف الا عند الباضرة للفغل) 

لايس ا ا 010 لحي 
ای 3 وقالت ات aT‏ يي 

ال الصف : «وهُو التُخقيق». ووجهه أَنَّ الممُدورية هی مناط التُكليف» وهو 
عثدنا لایکون مَقدُوراً لا الة الباشرق إذ القدره ا لحادثة مُقارنة للفغل عند الشَّيْخ 
TT 2‏ نا وم ود 
فلو کلف قبل ذلك كان تکلیفا.عا لا یطاق وهو وان جاز لم يقع. 

وهَذا الَذعب مُشكلء إذ کلف لو مب يقع قبل الفغل لم يَْص أحدء ودّلك أنه 
لا یمه القيام إلى السّلاء مغلا حتّی مر بها <ولا یور بها>3 حتّی يَقومُ الهاه فاذا 
م يقم فلا ثم عليه إذ ل آشس ودّلك باطل إجمّاعاً. 

قال لیخ سَعدُ لین في الحواشي : «ولا خفاء في وُجوده ‏ أي التكليف قبل 
لفغل إلا یفص أحد <قط> وما قل عن الأشعري أن اكليف تیه عمد 


المباشّرة مُشکل»5 5 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 انظر المحصول /335:1 عن المسألة الخامسة بتصرف. 
3 ساقط من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب. 


5 انظر حاشية السعد على شرح العضد لختصر المنتهى /14:2. 
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جاب لصف" عن هَذا الاشکال نع الازْمَة» وان لا یرم من التفاء التكليف 


قبل الفغل اتفاء العضیان, لأنهُ إذا تم یل فد تس نهي عنه وهُو الکف عَن 
الصلاه. 


وهَذا الکلام ساقط لأنهُ مى لم حمق الأمه بالصَّلاة کو ال 
[عنها]2 منْهياً عَنهُ؟ 

(مَذْهِبُ اليوسي أن اتکلیف قَبل الفغل) 

والحق أن التكليف انا هو قَبْل الفغل» ولا مَعنَى لكونه مع الفغل 

الأول أنَا لا تسلم ذلك وَإِنْ کات هُو مذهب الشَّيْخ. 

اتج الشَّيحُ بان القدرَةَ الحادثة عَرضٌ» والعرض لا بَقاء له فلو تَقدَّتْ على 
الفغل لذهّبت» ووَقَعَ الفعل بلا قدرة. 

وت : عدم اه مثل هَذا العَرَض في تحل الع لته غثر اهضّةء والببخث فيها 
ذکور في علم الكلام؛ و متام الخر البّاءة. سَلمتا عَد م بقائها لکن ما المانع من 
راف أمثالهاء وبَقَاء لو ع لا اشکال فيه وتکلمنا على هذا البحث في العقائد*عا 
لجاع ان الاطالة به. 

الثاني» أَنَّ مُقَارَنة القُدرَة للفغل لاتم وود التُكليف قَبْل دَلك. 

قَوْلَّهُم يَكونٌ تُكليفاً عا لا يُطاق. 

انظر الإبهاج في شرح المنهاج /170:1. 

سقطت من نسخة أ. 


1 
2 

3-راجع ذلك مفصلا في المحصول /1 : 336335. 

4 انظر حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي بتحقيقنا /20:3 وما بعدها. 
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قلنا : 9 یکون لو رید الائیان به قبل وُجود القدرة. ولیس عُرادء فالتكليف 
سَابِقٌ» والامتثال ایکون مع القّدرَة ولا (شکال. 

الثالث» 3 الاشتطاعة عند الشيْخ تُطلق على مَعْتيین ل و خود القدرّة. 
242 / والثاني» سَلامة عن اف و الالات. وهذا حم > قاط لکلیف. وَهُو قبل 
الفغل» وعذا و البق أن بسب إل الشَّيخء وُو جار على مذهبه بلا (شکال ولا 
حاجة إلى د تقویلهة مَا شکره بِدَامَة3 المقول. کیف والونسان ٍذ عم پالقیام و سا 
الأغضّاءء ؛ ُحس من نّفسه الاشتطاعة إلخساساً ضَرُورياً. 


۳9 بين ۳۵ الإلترامي والإغلامي) 
0 تقدمت الإشَارة إلى القَوْق4 بين التّعلقٍ الالترامي ايا وهو أن 
ندة الأول الامتنال وفائدة الثاني الاغتقاد» ولأبدٌ منهُما مَعاء فَمَن فعل وهُو لا 
یمد رح عن الحهدة وگذا من تقد و[ يفعل. ما الثاني فظاهت و القضود 
العَمَل» وأمًا الأول فلتوقف العَمَل على التيّة» والتية على الاغتقاد. مع أ الاغتقاد 
مَطْلُوبٌ بتفسه أيضاًء فیجب اغتقاد ووب ما وجب. وحرمّة مَا حرم ونّدْب ما 
ندب وهکذا في سار الأخكام. 
الث : اغرض على الصف بأنة ل خضوصية لِلأَمرٍ بهد البحث. فان إن النهي 
كذلك» فکان بغي <ِلَهُ>5 آن عبر بلفظ التُكليف كما عبر به ابن الحاجب؟ وکذا 


الامدي وَغيره. 


1 سقطت من نسخة ب. 
2-وردت في نسخة ب : ننویه. 
3 وردت في نسخة ب : بدلالته. 
4 انظر لزید بیان الفرق بين التعلق الالتزامي والاعلامي تقرير الشيخ حسن العطار في حاشيته على شرح جمع 
تس :3. 


i‏ مختصر المنتهى /14:2 حيث قال : «قال الاشعري لا يقطع التکلیف بفعل حال حدوئه». 
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لك : وا باس إن کر المر على سَبيلٍ الفَرض کما 2 مر في قوله : «ویتعلق الأمر 
بالعدوم ومًا تبون في الأمر ا بين في النهي». 

علّى أن لقائل أن ول : لا سلمآنْ تفاصیل البخت بحري کلها في التُواهيء ألا 
ری ل معتی رل : هل تعطع اللي عن نی عند مُباَرته أ يَسقَمر؟ إذ ل 
نزاع في اشتمرار التهي بدا ما دام وف التُكليفء وكذا ذكر الوَقت وما قَبْلهُ 
وذگر التُكليف بإيجاد وجوه أو حصیل الخَاصِل» کل لك یبن عن أَنَ َم 

في الأمْر؛ وآن تَعبيرهُم بالتَكليف أريدَ به الخُصوصٌ لا موم 

تم کم المي جار على حکم الأمر فيما يشتويانٍ فيه وب 

الرّابع : حَيثٌ ما كر الخلآف في انقطا ع التكليف» فَإِنما ُو في التّعلق التنجيزي 

الحادث 1 وأمًا التفسى فُقديم لا يصح عَدمة أزلاً ولا آبداه والله الموفق 


(تقرید مَسْأَلَة يصح التَكليف ویوجد مُعلوماً للمَأمور إثْره) 

«مسألة : : صح التكليف ويُوجد [مَعلوماً]2 رواسا ۳ : : حال كؤنه <معلو م>۹ 
«للمَأمور إثره» أي : عقب شماعه من غَيْر مضي ما انى فيه الامتگال. َعَم «علم 
الآمر» ملق بالفغلین, ُي : يصح الّکلیف ل ذكرٌ «مع علم الآمر» , به» 
«و کذا المأمور» شا «في الا ظهر انتفاء شرط وقوعه». أَيْ : : ؤُقوع لش المأمور بإيقاعه 
«عند وقته» 8 : َفّت الفغل. 

ودلك «کأمر رَجَل بصوم يوم غلم مَوته» أ زت المأْمُو ر «قبلة», ۳ : : قبل ذلك 
لیم فان الآمر إذا علم مَوتَ الَأمُور قل اليُوم» فد کله بصوم عُلم انتفاء شَرْط 


1 وردت في نسخة ب : احادني. 
2 سقطت من نسخة أ. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب. 
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ؤقوعه[عند وفعه]' رد لاملا مع الياة والعقل والدرةء وقذ عُلم ها لا توعد في 
ذلك الم بسب الوت قبل وكذا مع علم المأمور باوث قبل الوم القکلیف 
مع ذلك e‏ > وكذا وُجودهُ عقب ورود من غَيْر ثراخ «خلافا لإمام الحرّمين 
والمعترلة» في الأمرين” 
ما الأول فَقَالُوا اساي مَعْ العلّم بانتفاء شّرط الوقو ع. 
3 وأمًا الثاني : فَقَانُوا : لا يصح / أَنْ كود اكليف مُعلوماً للمكلّف بتفس 
ژروده عليه حتّى يَتمكن من فعله. 
«أما» الّکلیف بالشیء «مع جهل الامر» انتفاء شرّط وقوعه وذلك <«فیمن>3 
يتصوّر الجهْل منف كأمر الرّ حل غلامهُ بعمل غدا وهو عوث قَبِلهُ «فاتفاق» أَيْ : 
التکلیف مع ذلك مُتفّق على صځته ووجوده. 
تنبيهات (في مزید تفصیل القؤل في الَسألة) 
الأو 1 ال کلام الضف على مان أذمج إخداهُما في الا خر ی : 
الأول <الشَّيُ>* الذي لا يُوجدُ رط فعله في وَقْنِهه هل : ص الأثر به أَمْ لاآ؟ 
ااا ع أقسام : 


(القسم الأو ول : کون کل من الآمر والمأمور جاهلین بانتفاء الشَّرْط) 
ازل أذ كرد کل من الامر والأمور جاهلین اوا ت کأمر الشید ا 
بخياطة توب غداء مع أنه سَبِقَ في علم الله أنه وت اللیلة» ولا علّم بذلك لواحد 


1 ساقط من نسخة أ. 
2 وردت في نسخة ب : الأمر. و کذا وردت في نسخة د. 
3 سقطت من نسخة ب. 
من 
4 سقطت من نسخة ب. 
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منهُماء فهذا صح <منه> باتفاق 2. 

[القشم الثاني : أن يَعلمَ الآمر بانتفاء الشَرْط دون المْأمُور) 

الثاني» ن يَعلّم الامز باثفاءالسّرط ون نموه کار الله تعای عبده بصوم یوم 
وذ غلم أنه يموت باه أ يتعذر عليه ذلك الفغل بوجه من الؤجوه» فهدًا يصح 
عند ٠‏ الصثّف؟ 4 و رم ) ابن الحاجب أيضاًء ۳ ا المحضّول>4 «للقاضي 

8 ان ایب : فا الإمائ اه کما قال لصتف : «احتج 
أصحاينا بأشيّاء ذكرمًا ابْنُ الحاجب : 

منها : «أنه <لؤ>7 لم صح التُكليفٌ مع علّم الآمر بانتفاء شَرْط الامتال ل غص 
انیا 58 *والتالي باطل بالاجماع. 


3 الکلق ند انايد فلا عصی وهو ظاهزه وشن ن لا تنل 


واد ا 
قاد يك ایضا. 
وبيانةُ : أنه إذا ترك الامتال علمنا أنه لم يُرِدْهِ الله تال منه ول یره هُو آیضاه 
وف الفغل مشروط بالإرادّة» إِذْ ما لا إرادة له لا یم 
ولا شك أن لله عاذ علم م مَنْ لا بُو جد له هذّا الط من عباده» فلا يكلف على 
هذّا الدأي. 


1 سقطت من نسخة ب. و کذا من نسخة د. 

2 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد /16:2. 

3 انظر الاحکام /212:1) نهاية السول/۰143:1 فواتح الرحموت/151:1 إرشاد الفحول : ۰10 و حاشية البناني 
على شرح جمع الجوامع /218:1. 

4 ساقط من نسخة ب. 

5 راجع المحصول /463:2 وما بعدها. 

6 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد /16:2. 

7 _ سقطت من نسخة ب. 

8 انظر شرح العضد على الختصر /16:2. 
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وخاصله : أنَّ العبد علّى هذًا ادا ال فلا مغصية علیه واذا لم تنل فلاً تکلیف 

اغترض بان الاشتدلال باراد ة الله تعال لا يم على لت ولو سَلّمُوا ژجودها 
ام وق أن ی ا رايم اد واا 

نم يَتّجه علی الجميع الاشتدلال بارادة العبّد الحادنّة إِذْ وحودها شَرط في 
وقوع الفغل. 

وقد اغترض بأنَّ العاصي قَذ يُرِيدُ الامْتمَال وا نله شَّهِوته 

ورد بأنهُ حَالّة العضيان لأَبدٌ أن يُريده ومغتنع أَنْ رید الامتال إِذْ ذاك» اد يشتحيل 
إرادّة الصَدَين معاً'. 

قُلْتٌ : ولأَنَّ إرادّة العبد هي قَصده إل فعله فَلَيِسَت الا مغ الفغل» وقّبل ذلك لا 
هو تمني ومحبة فقط. 

ومنها : «أنه لو م صح ل یعلم تکلیف»2 بدا والتالي باطل. 

ییات الملازّمة : أن ابد في ساعة الفغل ينطع عَنة الكليف علی أضلكم وكذا 
244 ی یت ول بش اش بن 12۷/۵ رم اه 
کر اذ ال عل يد رط زنرب ل نعم أ زت نئي تكيف يعم 


1 وردت في نسخة ب : أيضا. 

2 انظر شرح العضد على المختصر /16:2. 

3 وردت في نسخة ب : الفراغ. وكذاوردت في نسخة د. 
4 وردت في نسخة ب : علمنا. 
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واغترض بوّجهين : 

لأرّلء أن يُمَالَ ان عیثم هل أن لا غم أحدٌ أنه مكلف في الستقبل ففسلم, 
EY‏ فالاستشنائية مَنوعَة مع آن الْلارَمة وة یضا في هذا ابید 
أن العاصي بل الاشستال حثی فات الوَفت يَعلم أنه مكلف وكذا أنهي عم ای 
وتخوه يَعلّم أنهُ مُكلفٌ. 

ان عنیثم أنه لزم <أن لا یعلم>2 أنهُ مُكلفٌ لاما ات ولا عا فات قَاُلارَمَة 
مَنُوعَةء فَإِنَّ الکلف إذا فرغ من الامتثال عَلِم أنهُ كان مُكلفاً. 

[الثاني] إِنَّ بیانکم الملارّمة بأنه في سّاعة الفعل يَنَقَطعُ عنه التکلیف لا ییا 
جود دود » ألا یری [أنة]4 بَعدَ القراغ ینم اكليف 
ويَعْلم اتفاقا" فيهما 

ومنها : (أنّه 1 م یصح يَعلّم إبراهيم بالا بان دح وَلدهُ كان وَاجبا غلیه» 
والّالي بّاطل. 

وَبَيَان اب : ه لز <> صح التكليف اکور للا صخ تکیف راهم 
نالتا بال فان الله ا <قذ> علم [آنه "سَيَنسَخةُ 


ول Fah‏ ی ره ديه رک ۳7 


ل 
_ ساقط من نسخة ب. 

سقطت من نسخة أ. 

سقطت من نسخة أ. 

وردت في نسخة ب : وفاقا. 

انظر المختصر مع شرح العضد /16:2. 
سقطت من نسخة ب. 

سقطت من نسخة ب. 

سقطت من نسخة أ. 


O O لب‎ FQ YF سم نح ¢ حر‎ 
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وأمّا بیان بُطلان التالي فلا إبرَاهيمٌ يلتام ۸ يَقُطع بالؤجوب لا از له أنْ 
يدم على ثلاف آدئی النَّفْس! المومئة» فکیّت بتفس نبي عیاتک؟ 

ومنها : «الإجماغ)2) قَقَدْ قال القاضي یو بكر <الباقلاني>3 : «لا خلاف بَيْن 
سلف الأمّة قبل تُحُدث اخلاف عَليْهم من القَدرِية» في کون المكلف عالما بأنهُ مَأمورٌ 
بفعل العبادات واختناب <الذنوب>4». 

قيل : وقد تقل العُزالي الإجماع على أن الانسان يَعلمُ أنه مّبهي عن القثل والرّنى 
والسرقةه وان لم يَحصّره السان یفتله ولاً امرأة یزني بها ولا مال یسرقه. والاحما ۶ 
على أن الکلف مثابٌ على العَرْم على فغله» مع الاجما ع على أنه لا یناب في العَزم 
على فعل مُباح. 

اختجٌ المعتزلة على الامتناع» بأنهُ «لَوْ صح تكليفنا عا علم الامر اتفاء [شرط ]5 
وفع لم يكن الإمكان شرطاً فى صحًّة التُكليف)6. 

وبَيانُ الْلازمة أَنَّ ما غلم الله اتفاء شرطه یَشتحیل وجود شَرطه وما اسْتحال 
جود شرطه اشتحال وجودة فالّکلیف به تکلی بالحال والتالي باطل لما مه 
من امتنا ع تکلیف ما لا يُطاق. 
وَأحیب بو حهين : الاوّل «أَنَّ الامکان الشزوط في صحّحة التُكليفء هو أن يَتأنّى 
فعل الشّىء ماد باغتبار اشْتجمّا ع شرائطه»7 5. 
1 وردت في نسخة أ : النفس. 
2- انظر المختصر مع شرح العضد /16:2. 
5 سه سقطت من نسخة أ. 
6- انظر المختصر بشرح العضد /16:2. 
7 
8 


- وردت في : نسختى ب ود : عاده. 
المختصر بشرح العضد /16:2. 
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ولا مك أ تعلق علم الله عا بعدّم الشّرط لا يزِيلُ هذا اإإمكانء نشکا 
الذي تَذكرُون فا مو شَرْط في الانتنال» وبحعل شَرطاً في التَكليفٍ هو حل التّراع 
فلا يُقبَل. 

205 الثاني» أن / الیل ینب علیکم. فول : لؤ لم يصح التُكليف عا عَلم الآمر 
انتفاء شرطه « يكن الإمكانُ شَرطأً)'. 

اه <أنه>2 حینیذ :یکون تکلیفا عا غلم وُجودٌ شَرْطهء ِن الله تعالّ لا تَحَفَى 
عليه تَافية» فا عَالم باتفاء اقرط وا عام بوجودهه وما عَلِم الله تال أنه يق 
يَصيرٌ وَاجَبُ الؤقوع؛ وکما لا يُطاق الستحیل لا یطاق الوّاجب. 

قالوا : أيضاء لَوْ صح ال لتُكليفٌ مع علم الآمر بانتفاء التَّرْطء لصح مع <علّم>3 
الَأمُور بذلكء والثّالي باطل باتّفاق. 
سَواءٌ في الكل. 

وَأَحِيب عنم اللارّمة بإيْداء الرق فُّه عند علْم الأمور لاً قائدة لّکلین 
بخلاف ما <إذا>5 كان بجاهلاء فان يعرم ويُطيعٌ بذلك ويعصي بعدمه. 

[واغلم]؟ 5 EI‏ ا إير اذه مخافة 
التطویل. 


. الختصر بشرح العضد /16:2. 
سقطت من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب : في التکلیف. 
. سقطت من نسخة ب. 
سقطت من نسخة أ. 
TE‏ 
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(القشْمُ ال : کون کل من الآمر مور عَايْن بنفاء اسر 

الثالث» ن عالمين <معا>! بانتفاء الشرط وَنَك اطي E‏ 
التكليف عليه2. 

ونقل الشَارِحُ مثلهُ عن الخد نن تيميّة في المسَوَدٌة رارف أنه قال بَعدَ ذكر 
الخلاف <في>” الحالة الأول - أعني علم الآمر- - «وينبغي على مساق هَّذا أنْ 58 
ون علم الَأمُور أنه بو [قبل الوقت]“ <کما>* جوز توبة الَجِبُوبٍ؟ عن الرّنى» 
والاْطع عن السَّرقة؛ وتَكونٌ فائدنه العَرْم علی الطاعة بتقدير القَدرة»7 انتهی. 

قيل : «واشتید ال ا إل قول الفُمَهَاء فيمن بالعادة 3 بخبر 
الصادق نها تحیض ناء النّهار ألا تُفتتحه بالصّوم” > [فقَد ]10 آبرت بِصَوْم تعلم 
انتفاء شرطه من ن النقاء»۱۱. 


7 و اا 


ووحهه ۳ اتکلین مر لژ تن إذ لا مَعتى للعَزم على ما یلم انتفاوؤه. 


1 سقطت من نسخة ب. و کذا من نسخة د. 

2 انظر استظهاره لذلك في تشنیف السامع /1 : 301-300. 

3 سقطت من نسخة ب. و کذامن نسخة د. 

4 ساقط من النسخ الثلاث والزيادة من کلام ابن تيمية في السودة الأصولية. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 - من جيب : الجبٌ : الم وَالمجيُوبٍ : الخصيّ الذي قد اسْمُودْصل ذكرةُ وَحْصيّاه. EE‏ . وفي 
حديث مَأبُور الخصيٌ الذي أمر النبي یر بقتله لما اتهم بالزنا : فإذا هو يحبوبٌ» أي مقطوع الذکر. 
لسان العرب مجلد 1» ص : 392. 

7 انظر كلام ابن تيمية المنقول في المسودة الأصولية : 47» وفي تشنيف المسامع /301:1. 

8- سقطت من نسخة أ. 

9 انظر البحر المحيط /374:1. 

0 سقطت من نسخة أ. 

1 قارن.ما ورد في التشنيف /300:1. 
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واغبُرض علی لصف فيما ذكر م ل ناما جمیع الم نما هُو 
رط في صَؤْم جميع الهؤم ل في صَوْم بعضه أيضاء تاج الهؤم بالضوم صحیخ 
جود شرطه من النّاءِ في ذلك البغض. لك : ومُو جار على تعيض الصّوم. 


(القنم الرّابع : كو لامر جاهلاً دون المأمور) 

الرَابع؛ اَن <یکون > الآمر اهلا دون الْأمُور» كما لز غاب العبد عن سَيّده 
َعمي» فَأَرسلَ إليه سَيّده یره بخياطة 50 وهو لا عم أنه أعمى وتخو ذلك 
نهذ يتَعارّض فيه أضلان» فباغتبار جَهل السّيد يصح الأمرء وباغتبار علم ناور 
تنم إذ لا فائدة. 

وظاهر کلام الصف أنه يصح هَامُنا وه تخل في الانقاق ” + وهو عنده آحری 
ا 
ره بهذه لورت وهي أن بعلم الور النفاء ارط أي I‏ 

وقذ سَاق ابْنُ الحاجب ذلك على أنه لا يصح التکلیف فيه اتّفاقاًء نم قال الشارح 
الّذكور «و لم آقف علی نص اتفاق فیها وَلَكنهُ ظاهر تقلهم» ائنهی. 

(تَفرِيرُ المسألة الانية : املف بشيء هَل يَعلمُ أنه مُکلف قبل امكف ددا 

246 . المسألة الثانية في كلام الصف : / ا المكلفٌ بشي هل يَعلّم كَونُه مُكلّفا 

قبل التّمكن من الامتثال ام ؟ 


1[ سه سقطت من : نسحخه ب. 

2 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد /16:2. 
3 سقطت من نسخة ب. 

4 انظر المختصر بشرح العضد /2 : 17-16. 
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وبهذا رم المسألة الآمدي' وغیزهت واب احاجبة هُو الذي ترجم بالمسألة 
الأول كما فعل امُصنّف» وهُو اهر کلام الَحضول». 

ریز الَشألة باعتبارها مُتفرّعة عن الأولى 

وأشارَ ان الحاجب إل أن هذه مُتَمَرّعة عن الأول وتّقرِير ذلك : 

نا إذا ينا على أنه صح ورود اكليف <من>؟ الله عا مع علمه بانتفاء شط 
لاال كما ول القَاضي وغبره ‏ من أضحابناء فَمبّى ورد عَلَينَا التُكليف عَلِمنَ أن 
کلُون» ان كنا جوز أن لا بوج شَرْط وقوعه عند وَقته» صح علمنا بالتُكليف 
بل الوَفت. 

وان جريتا على أنه لا يصح ذلك كما يَقُوله له الما فمتى ورد عَلَينَ 
تکلیف 1 تلم ) نا مکلمُون؛ لاختمال أن يَكونَ شَرْط فغله لا يَحصّل <لنا>* في 
وفت الامتال. 

وعلی دك التَقُدِير» فَالله تَعالَ لا یکلا به» حتّى إذا امتثلنا أو مضّى عَلينا الوقتُ» 


إن 

30 
ی 
ی 


نحن مُتمَكنُونَ من الامتئالٍ باجتماع الشّرائط» فين عم علم ین أذ التَكليف 
كان مُتوجهاً عَلِينًا. 

مثلاً إذا سمع المكلّف الأمر بصيام عُد. فهو يُجوّز في تفسه أن يَكونَ الله تال 
ال بان مذاالکلف وت اليل فلا يضور من صَوْم اد 


1 - انظر الاحکام /155:1. المسألة الخامسة : في أن الکلف بالفعل أو الترك هل یعلم کونه مکلفا قبل التمکن 
من الامتثال أم لا؟ 

2 وردت في نسخة ب : ونحوه. 

3 ار بر یی ی ی وم : «مسألة : المكلف یعلم التکلیف قبل وقت الامتلال 
وان یعلم تمكنه عنده». منتهی الوصول والامل : 44. 

4 انظر الاحکام /222:1 حيث قال : «السالة الخامسة «قي أن الکلف بالفعل أو الترك هل یعلم کونه مکلفا 

قبل التمكن من الامتثال أم لا؟». 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 سقطت من نسخة ب. 
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ان کنا تحکم بان علم الله َال وته ال لا منم من" التُكليف» فهّذا الْمكلّف 
یط بقوع التُكليف الآن» لأنهُ مُوجودٌ ولا شَيْء يَدفعُه. 

ان كنا تحکم بِأَنَّ لتکلیف لا صح مع ذلك الاختمال» فهذًا اْکلّف متردد إذ 
لا دري أَوْجدَ اکلیف في نفس الامر بتقدِيرِ حيّاته» آغ نم وجد بتقدیر موته فلا 
يَعلمُ جود التُكليف اللْيلةء ّى إذا آضبع ی صَائماً آز صم عطیانه أو مَصّى 
عليه اهاز وُو حي اقل قاد علی الصيامء فيز يعم أن تکلیق كان رجا 

عليه وأَنهُ [ل]2 مانع منة. 

وكذا العبدء لو مره سَيّدهُ بان یثجر هذه الخْسّبَة عدا ويصتع منها باب فَالعَبدُ 
جور في تفسه أن يكونَ اليد قَد عرم على إخراق هذه الحَشّبَة الل ويره 
رمادا فینتفي رط الامْتقّال» فَيَجيءٌ الا ختمالة علی ما نم 

قد انح ها زرا صحة التكليف مع العم باثيفاء الط يتفرع عليه : 

صححة العم بالتُكليف قبل اکن وعَدمۂ على عَدَمِهِه وگذا متی عکمنا با له عم 

کاله یمه ع ليه آنه يتصح» فَهُما عبارتان متلدزمتان. 

الثاني : قذ علمت ما شرحنا لك» أن لیس اراد بقؤلهم : «هَل يَعلمُ الکلف أنه 
مكلف قبل الشّمكن», أنه هل يَسْمعهُ أو هل يَتصَرّره؟ 

انه لا (شکال أنه یه يشم الکلیف ویفهمةگ ولا التّراع في أنه و فک 
حكماً جزماً بحسب تفس الاشس [أم] بى في الردد حثی یتمکن؟ 

ومَعنّى التّمكن : اشتجما ع الشّرائط عند الَفّت. وكذا عبروا بالعلی أي : العلم 
النُصديقي الذي لیس مَعهُ ترذ لا القصور؟ فَافهم. 


وردت في نسخة ب : عن. 

سقطت من نسخة أ. 

- وردت في نسختي ب ود : الاحتمالان على ما قررنا. 
- وردت في نسخة ب : ويفعله. 

سقطت من نسخة أ. 

- وردت في نسختي ب ود : لا التصوري 


مر تنح بى) ‏ لير FO‏ 9 
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[إجحاف الصف بالّشألّة الانية إذ ]يصح عَنْ مَعنَاهَا) 

الث : قَدْ علمنا مما قَوَنَاء أ الصف واه تعال آخحف بالسالة الثانية» قَلمْ 
يُفْصِح عن مَغناهاء وَل يُشر إل تّفرُّعها عَنٍ! الأولى كما فعل ابن الحاجب. 

247 بام 

لك : لا یه بشتقیم له لان التفر ع ُو کون التُكليف یعلم لا کونه بوجد. عم لو 
قال : فیْعلم لوفی. 

ویْحتّمل أن تکونّ القائدة عَل2 في العلومية لا الوبجود» علّى أَنْ يكو الوجود 
كالرًابطة في القَضية. 

فَإِنْ قلت : الصّحة لا نَستَلزِمُ الوحوت فلا بد من البحث فیه. 

قُلْتُ : ل يَتَعَدَصُوا له فیما علمت. لأَنَّ التُكليفٌ موجود لا تحالة وتوجه على 
العباد» وَِئَا ار في أنه هل يصح مَعْ هذه االة؟ 

وگل من قَالَ بصکته قانل بجوده فلا حاجة إلى لضب البخث فيه» وبهذا تلم 
أنَّ لا حاجحة بَة إلى ما ذكرٌ الشارح» <«من> EE‏ اتی بهذه العبارة ليُبّهِ على 
ُصور عبارة اضر حَيْث صب الخلآف في الصّحَة؛ وهو في احقيقة خلاف في 
تحقق الؤجوب على المكلّف)4. 

هَل يصح من الله تعالى الأمْر العلق بشَرْط أَمْ ل{ 

الرَایم : ذکر بعص الاس أَنَّ الخلآف ال کورء راب جغ إل الخلآف في أنه مَل يصح 

ما ما ار ای ار 2 ومو جر فا یاه 


1 وردت في نسخة ب : من. 

2 وردت في : نسختی ب ود : عنده. 
3 سقطت من نسخة ب. 

4 راجع تشنیف السامع /302:1. 
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(مَذهبٌ العترلة) 

فالعت لبون ذلك في حى الله تعال. ویقولون الشَّيءَ الذي يَكونُ شَرطأًء لابد 
آن یکون مکنا أن يَكونَ <و أَنْ لا يكونَ>!, فإِنْ علم الله تعال وْجُودۂ فهو اجب 
الؤقُوع؛ ولا مَعنّى لاشتراط ما لابدّ منة» وان عَلم اْتفاءه فهُو مُستحيل» فَيمتنع مَا 
تُوقفٌ عليه فلا صح التُكليف به. لد هُو تکلیف با لا يُطاق. 

حاصل الأمرء أن الشَّيءَ الذي يُدْعَى شَرطأًء ان علم الله عا وُقوعة فلا شط وان 
متفه تیف فلا يضور اكليف بِشَيء موف على زط ومو الوب . 

فالکلف إذا وجه علیه مر ظاهر البقاء فهو لا دري نی ا 1 
لا فلا یِکون مَأمور فلا یمق الأمر الا بَعدَ النّمكن. 

(مَذهبٍ الأشاعرة] 

وقالت الأشَاعرة : الم فان پذات الامر قبل تحقق الشّرط مُتعلقا بالمأمور» فَإِنْ لم 
وج ارط ین عم اش َل عدم الوم افو من ارط لیس نشرطالقيام 
الأثر بل لنُقُوذه والعتبر فیه جعهل ار ا ا فالسّید قد د مول لبده : 
ا 

فلت : ويُقال أيضاً ها :شار ايها RE e O‏ 
الذات ولا عِبْرّة بالصّرُورَة اللأحقّة هالو ارت يو جد تُكليف أصلاًء ول 
سیما عند عانعن اكليف بالمحال» ودلك أن العلل لوقوع من العبد 
اجب الوُقُوع, ومَغلوم اللأَؤْقُوع ممتنع الؤقوع, والفعل والشروط مُنخصرة ین 
مذین» ولا تکلیف بواجب ولا تمتنع» ما وُقوعاً عندّنا وم جوازاً أيضاً <كما>2 
عندهم. فیلزم انتفاء التكليف رتاو هو با 
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الخامسٌ : هذًا التبحتٌ بغي أن كود متعلقا مبحث التكليفٍ بالمحال أو عا لا 
یطاق فان الفعل الممُقُود الط باغتبار وُقوعه حال أو باغتبار قيام المكلّف بالا بالإنيان 
8 وه لا طقف ممع عا ع / ناه ومن جوا لا کال في ابواز 

عندة" هُناء كن مدّا فیما إذا كان لامور عا وأا إنْ كان اهلا فلا مَانع من 

اال اوا ُشبه ما اشتحال لتق لتعلق العلم بعدم وُقوعه یل هُو منه. 

وقد انفقوا على الجواز فيه والؤقوع» وعلى هذا فالاتفاق الحكي ”ف في القشم 
الأول علّى الامتناع مُشكلء إلا أن یکت ذلك في الوؤقوع لاوز 

اوقد مار اما الرّازي وغیرف إلى أن هذه ذه لاله من معنی اللخ قبل سکن 

إا أن ذلك رفع الحكم بخطاب وهَذا رفع الحكم بالعجر. 

قلث LRG CS e‏ الت 

أن الحكم پر تفع بالعجز إلى ایجاب ب؟ ازتفاعه الا إذا معنا التَكليف با لا يُطّاق . 


عَم في عض الصُّورٍ لا صخ الحكمُ کضُورة المؤت د قبل التمکن اد خطاب 
الغافل لا يَصحٌ. 


إخاتمة الكلام في المقدّمات )4 


هذه «خاقة :» الکلام في لمات «احکم قذ یلق بأنّین» أو أكبّر «علی الترتیب» 
تما بیتها أن لآ ينتقل ٍل ژاحد لا عند عدم ال خر «قیخم اتجَفع» ین الأرينٍ 
أو الأمور, کاکل المذكى والميتةء 3 لا ينتقل لل الثاني إلا عند عدم ل 
في ٩]‏ مَعنه من الماخات: ا الجد جوبا و جوا 
1 - وردت في نسخة ب : عندنا. 

2 - وردت في نسخة ب : المکن. 
3-راجع المحصول /465:2» المعتمد /1 : 179-178 وقد أدرجها في باب شروط حسن الأمر» والمستصفى /91:1. 
4 وردت في نسخة ب : بعجز. 


5 ورد في نسخة ب : أي یج يجب . 


216 : البدور اللوامع ب# شرح جمع الجوامع م ۳۷۹ 


وقد حرم الحم <إِذْ لا يُجمّع>! بَيْن أكل الب وغیرها من المباح الكافي حرمة 
له جينئذ» فَإِنّ ی حتها روط بففد غَيرًا. 5 

«ار يباح» الجمع کال ضوء والتیمم. , فاته لا ینتقل إِلى الثاني إا عند العجز عن 
الأول» ولا مانع من فغلهما معا 

دأو یسین» ابحمغ» » كخصّال الکفارة في الظهان ان لا ينتقل لل الصيام إلا 
لعجز عن الإغتاق» ولا تقل ال 7 لا عند العجز عَنِ الصّيام» ويْسَن الجَمعُ 
تینما لأنَّ الأول منها کون کفارة و احبة» والبّاقي ندوب له قرب واللدوبٍ 


ا 
لگ ۳ مه 


سنه . 

«» ق تعلق الحكم بأمرين فأكثر «على البدل»2 خت یکفی کل و احد بدل 
الاخر ويون بخرم الجمع فيه أَيْضاً ین الأمرين أو الآمور و باح أو بسن «كذلك» 

فالاول کترویج المرأة من أحد کفتین إن كلا منهُما يصح الترویج منه يَدَل 
الاخر بلا تیب ولا تجوز ابحمع بان یروج منهما معا في آن وَاحد. 

ومثال الثاني» سر العؤرة بأحد ین مُستّویین حلية وطهارّة وكفايّة» وابحفع 
بینهما مباخ. 

ومثال الّالث» فعل خصّال كفارة اليَمِين الثَلآثء فَإِنَّ كلا منهًا يكفي» وابْفع 


2 سة سقطت من نسخة أ. 
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تنبيهات ( في مَشألة تعلق الحكم بِأمرَينٍ على الرتیب فيَحْرْم المع آز یا أؤيُسن) 

الأول : هذه المسألة من المُسائل الفقهية تحار جة عن لقن 5 
الب اوس عا وري E‏ 
: انا خاعة <كأنّه>< لما رَأى من خروجها وما فَعَلوا ون والله أغلمُ. 

249 الثاني : ذكزنا الأمئلة على تخو ما ذکر الإمامٌ / في الحصول* وغيره» وني 
لها مُناققشة تسري“ إلى المنافسّة في الحكم المعمل. 

۳ المثال الأول وهو المذكى وَاليِنَة فقّال اللإشنوي : (وهو ظاهة)5. 


واغتوض عبر : بان حزمة الجمع بن المذكى واميمة لا صح ال َو كانت الع 
O o‏ وها مُنا المحم وَاليِنّة لا غير؟. 


و 


وعبارة الُحصُول ۱ ا والباح)»8 » وهو مّا قلنا. 


1 من جعلها في مباحث الحكم الامام البيضاوي في المتهاج» وابن الحاجب. راجع المختصر بشرح العضد 
4 /2 :2 : منه. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 قال الامام الرازي : «فر ع : الأمر بالاشیاء قد یکون على الترتیب وقد يكون على البدل. وعلی التقدیرین : 
قد یکون الجمع محرماء ومباحاء ومندوبا». راجع الحصول /2 :283 

4 وردت في نسخة ب : : شير . 

5 انظر نهاية السؤل /155:1. 

6 قارن .ما ورد في البحر المحيط /203:1 حيث قال الزركشي ما نصه : «وفيه نظرء لان الحرام إنما هو أكل 
الیتقف د الحرمة» وتحريم الجمع إنما يكون لعلة دائرة بين المفردين». 

7 سقطت من نسخة أ. 

8 انظر الحصول /283:1. 
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وأا لني وُو الوْضُوءٌ واليمُم فهو مفترض" بأد اّمم مع الوؤضوء باطل ولا 

ا2 الاشتغال بعبادة بَاطلة» ذ هو لاب في الدين. 

وجات بعشهم :ناراد ضُورة یم لا ثم الشرعي. 

فلث : ومُو إِحَالَةُ للمسألة على وَجهِهَاء لأنَّ ریب الوَاقعَ انا هو بن العبادتّین 
العروفتین. 

وقال آخر : يتجوز مغ ما لقصد التعليم مثلا 

لت : هو أيضاً مثله لأَنَّ المرادَ الطهارة التي تُودّی بها الصَّلاةٌ لا شیء آخر. 

وقال آحَرُونَ : باح مغ بَينَهُما فیما لو خاف باشتعمال الاء بُطء الب مثلاه 
قیباخ له تیم نم إن شاء تَوضاً مُتححمّلاً للمشقة 4 . 

رض با توضا بطل وضو فلم صح اجتماعهعا. 

٠‏ وأجيب پاد رد لاي رس سحي و 

بطلان التَيمّم لعدم قائدته لا يُعكر علّى ذلك 

TNT‏ ی تبنم سا زو 
الاضل, ولا مَعنَى للاختماع» وقبل التُحملٍ غَيْر مَأمور بالؤضوء. 

ات ی من أضحابنا في هذه اس : «إنَّ فرضة التَيمُم ؛ فان 
اسمّطه سَقط كالقَائم ئم مع مبیح ا لوس 
1 انظر نهاية السوال /85:1» والتشنیف /303:1. 
2 وردت في نسخة ب : یحل. 
3 انظر نفائس الاصول للقرافي : 334. 


4 انظر الابهاج في شرح المنهاج /1 :91. 

5 وردت في نسخة ب اال 

6 وردت في نسخة ب : اجتماع. 

7 أبو محمد عبد الحق القرشي الصقلي (.../466 ه) الامام الفقيه النظار الحافظ. له مسائل مشهورة بين 
الناس نقلها الونشريسي في معياره» و کتاب «الدکت»؛ و«الفروق لمسائل المدونة», وكتاب «تهذيب الطالب»» 
و «استدراکات على تهذیب البرادعي» وغیرها. شجرة النور الز كية : 116. 
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وقال الشار شم : لمكن تَضويرةُ علی رَأي ابْن رجا © في الماء تلف في طهوریته 
کالستعمل والتّییذه ِي يجوز أَبُو یه الطهارة به َه نص على أنه يُتوضاً به 
ویتیمم خروجا منّ الخلآف2. وَمثله قَوْل أبي حنيفة : في شؤرة الجمارٍ : إن لم جد 
۷ 


وه 


قلت : ومثل هذا عندئا في الّذهبء فقّد قال عبد الك ان الاجشون؟ وابن 


N‏ مه مشلمة؟ في شور ال" هُو قشکوك في مكمه » لا يُّقطع باه طاهر ولا جس 
فيتوضاً <به>ة يمم ليزدي لا بوجه بحمع عَليهه ومله لان سَحئُون" إلا أنه 


قال : « ینیم ويُصلي قبل أن يُنجَس أعضّاءهٌ بذلك لاء نم يتوضّأ وَيُصلّى». 
07 الأُوال ا عندّنا في المجروح» <أنهُ>"! يَجمَع بَينَ الؤضوء 


والتیمم. 


وهَذا كله ضَعِيفٌء لأنَّ مَا ذُكر إِنَا هُو اختياظ لسك ولو وُجَدَّت إحدّى 
لطهارئین كَامِلّة لم يُوجَد الْجْمْع بحال» والموْض نا هو إباحة الجَمُْع بيْن الطهارَتّين 
المعمَرَتِينء و ۸ يُوبحد ذلك. 


1 - انظر ترجمته في ص : 201 من الجزء الأول. وبدل ابن سريج ورد في نسخة «أ» بن سراج. 

2- انظر بدائع الصنائع للكاساني /15:1. 

3 السؤر : بالضم البقية والفضلة. 

4 نص منقول بأمانة من كتاب تشنيف المسامع /304:1. 

5 عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة (.../212 ه) مفتي المدينة من بيت علم بها وحديث. تفقه 
بأبيه ومالك وغيرهما. وفيات الأعيان /166:3. شجرة النور الزكية : 56. 

6 عبد الله بن مسلمة بن قعنب التميمي المدني (221/130 ه) أحد الأعلام الثقات. قال فيه مالك : «هو خير 
أهل الأرض». روى عن مالك الموطأ ولازمه عشرين سنة. شجرة النور الزكية : 57. 

7 الجلالة : البقرة تتبع النجاسات. القاموس المحيط : 1264. 

8 سقطت من نسخة ب. 

9 عبد السلام بن سعيد بن حبيب القيرواني (240/160 ه) الفقيه المالكي» اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في 
غيره. وفيات الأعيان /180:3. شجرة النور الزكية : 69. 

0 سقطت من نسخة ب. 
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0 ومن أنصت / علم أنه لا ُوحد. لأَنّ الريب والاجتماع' لا بإباحة ولا 
بستية مُتنافيان» صَرورَة أنَّ وجو #5 الأول بُو جب انتفاء الثاني الا فلا مَعى للرّیب. 

اما الال لاله وهو خصّال الكفارّة فَمُعترض آیضاء بان اخصلة الممعُولة أو ل 
مي الكفارة» والأخرى ليست بكار فلا نی للججميع' ضلا عن كونه سّنّة4. 

حي أن الکفارة وان سَقَطت بالأول <ظاهرا>ت فَصَحيحٌ 1 ينوي بالثانية 
آیضا ار کما ری اوه 

للك وفیه كته :ون يي الف وض عد شقوطه لا معتّی له ولا ا 
أنُ عاقب علّى ترکه ولیس گذلاك نا والصّلاة قد خرجت لدليل فلا یقاس عَلِيهًا 
لخالفتها للمواعد. 

وشا فال لذکور إن كانت لأجل <کون>؟ الخصلة الثانية فُرضاً <قَد 
حرجت لدلیل> 7 الاو فلا معتى للشتية بل لمکم لوب 

ات ی ی ام ای ماک تن 
احدهماء ما یدل على کون عون فرضا معا کما مز. نی ما يذل على کون 
ا لجع يَبْنهُما سُنة ولا شَيْء منهُما <مَؤْجود>5. ۰ 

وغَايّة ما يُجابٌُ به آن یقال : نظر إلى الخصال من حَيتٌ ذواتها لا بقید وف 
لوب ونظر إل كؤن بمْعها” قُْيّق وهي مَطلوبة الیل القام» ومّا سوى 
ال اجب من المطلوب سُنّة 00 
1 وردت في نسخة ب : والاجماع. 


2 وردت في نسخة ب : وجوب. 
3 وردت في نسخة ب : للجمع. 
4 انظر تشنيف المسامع /305:1. 
9 وردت في نسخة ب : جميعها. 
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ابحنع» E‏ حار إل كيل له قال - :ول مراد 
لور ع والاختیاط بتکثیر آشباب باق الم كما أغتقث عَائِشّة ها عَنْ تذرها 
في کلام الى الدبير' رقابً یرت وكانث تبكي حتّى تیل ذموغها خمارهاء ولَعلّهُم 
أيضاً م يُرِيدُوا أن اجمع قبل فغله مطلوب» بل إن و كان يَعضهُ فَرْضاً وبَْضهُ 
نُدبأة > وعبارّة القاضي“ تقتضي هذاء وكوك[ [مذا]* من باب النوافل »> 
انتهَى. 

وأمًا لاد ومُو الخصال الخیّر فيهاء فالاغتراض عليه كالّدي قبلك لأَنَّ 
لواحدة تكفي في باه الذمت e‏ احد. أو هو القذر 
المشبَّرك لا مُتعَدّد » فلم يصح ال 4 

وَأَحِيبَ عن هذا ی نیع وا 
ادا توعد الأخرى: ون كان خلاف التحقيق. 

اثالث : عبارة التنقيح : «الأشياء المُور بها على الرتیب َو علی البدل قذ يحرم 
نت تفت 
1 عبد الله ابن الزبير بن و۱۳ بن خويلد (ولد بعد الهجرة /73 ه). آمه أسماء بنت آبي بكر الصدیق. وفیات 
الأعيان /17:3. 
وردت في نسخة ب : إن أوقع. 
وردت في نسخة أ : نفلا ندبا. 
- يعني ناصر الدين البيضاوي السابق الترجحمة. 
سه سقطت من نسخة أ. 
انظر الإبهاج في شرح المنهاج /92:1. 
الصواب : الرابع السادس هو الوارد في النسختين. 
انظر شرح تنقيح الفصول : 159. 
انظر شرح التنقيح : 159. 


ذا سن حر سن تك لد من 0 
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قلت وامي ی التعلق 
1 الاغتر اض للُذكور سَاقطء لا الامر / منم 
الجمع. 

ولذا قال الإمامٌ في الخصول : رال شر بالکشیاء قَذ یکون عن اتیب وق يكون 
على البَدَلء وعلی اّقدیّین! : فقذ يكونٌ الجمعٌ تحما. ۳ .» ولو اقش في 
امال الأَوّل مَثلاً لكان أَوْلّء لأَنَّ فيه الأمْر وَالنّهِْي لا الأثر فْط 

الرّابع هش تعشهم في مقابلة لتيب يابدا إن لاني عم لو را 
ل متها دل عن الآخر عند عدیو 

: ّت : وفيه ظز إذ سیم يحب التق الأضليء وما دك بحسب ماغرض 

امس : ذكر الصنف سنّة آفسام يحب ما وق في الحضولت من أنه في 

الَرتيبٍ نله وفي البڌل مثلهاء ولك من غثر نظر إل تنو ع الحكم المتعلق, فَإِنْ نطر 


<إليه>4 كانت ت لاسام انين وسبعین» ۳ اما : : و جوب» و حریم» [ ا َو 


لتّعلتقِ والحكم الشَّامِلِ؛ ولا يَْمَى أن 
مُنصَبٌ إلى ار اد» والاوباحة حة إلى ر نفس 


يما 
ع 
ت 


کراهة أو خلاف الأول اه إيَاحَة فهذه ستّة <نضرّب>6 في ستّة بستّة وثُلاثين» 
ویضرب الأجموع في القسمين أَعِْي الأرتيب والبدل» فك نان وسَبعون. والله 
الوفّق. <وهُو الهادي إلى سبيل ای >7. 

تم بعون الله وحسن توفيقه طبع الجزء الثاني من كتاب «البدور اللوامع في شرح 
جمع الجوامع»» ويتلوه إن شاء الله تعالی الجزء الثالث وأوله : «الكتاب الأول : من 
الكتب السبعة المشار إليها في الخطبة». 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


- وردت في نسخة أ : التقدير. 
انظر المحصول /283:1. 
انظر المحصول /280:1. 
سقطت من نسخة ب. 
- وردت في نسخة ب : ستة. 
سقطت من نسخة ب. 
_ ساقط من نسخة ب. 


سم زيح بيني لير ل A‏ ل. 
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القهارس العام 2 
E‏ 


 [‏ مسرد أوائل الایات القرانية 

2- مسرد أوائل الأحاديث النبوية 

3 فهرس الشواهد الشعرية 

4- فهرس القواعد الأصولية والفقهية والمنطقية 
5-فهرس الفرق والمذاهب والأجناس 

6- فهرس الأعلام 

7 فهرس الكتب 

8- فهرس الصادر والراجع 

9 فهرس تفصيلي لأبواب الکتاب و حتویاته 


4 لوبق البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع هم :۲۸ 
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2 مسرد أوائل الأحاديث التبوية 


221/1 


0 لوبق البدور اللوامع شرح جمع الجوامع م ۲٩۰‏ 


و 
° 


(كره لَكمْ القيل والمال وكثْرةٌ الشوال 


201 


۲۹۱ سوبي الفهارسالعامة 


3 - فهرس الشواهد الشعرية 


4 


۳۹۳ مويق الشهارس العامة 203 


4 - فهرس القواعد الأصولية والفقهية والملنطقية 


- «المتقرر في الحكمة أن الحزئيات لا تحد ولا يبرهن علیها» 


- «النقيضان أمران لا يجتمعان في حل» 
افا قرط برجب اغا روط 


- «ارتكاب أخف الضررين متعین» 


5 - فهرس الفرق والمذاهب والأجتاس 


رار لحريس 
1 - 198 - 200 - 2 /33 - 74 

97 -96/2- 110-11: 

2 0 0 و اه 

299 - 288 - 272 - 265 - 225 - 1: 


156 - 151 - 105 - 66-26 - 16 - 13/2: 


۳۹ 
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185/ 1: 
113 - 104/ 1: 
728 - 49 - 48 - 46 - 18/2 - 173 -/ 1+ 


247 - 246 - 239 - 237 - 210 - 200 - 199 - 1: 
194- 172 - 165 - 164- 163 - 160- 157-116-97/ 2: 
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1 - 200 - 294 
الشافعية :116/2 - 151 - 159 - 161 - 162 - 163 - 165 - 167 - 
2 - 238 
:912 
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- الفقهاء :66-21-132 - 88 - 93-92-91 - 111 - 123 - 151 
-156 - 162 - 281 
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272 - 268 - 266 - 265 - 264 - 6/1 


253 - 162 - 67 - 48 - 20/ 2: 
- 198 - 195 - 191 - 188 - 184 - 181 - 180 - 1۰: 

247 - 215 - 213 - 210 - 202 - 201 - 0 
123 - 120 - 86 - 82 - 79 - 78 - 66-62-33 - 17/2: 
- 218 - 200 - 147 - 133 - 132 - 131 - 125 - 124 - 
267 - 265 - 264 - 257 - 256 - 254 - 228 - 221 -9 
274-271 - 


خراص مر 
و 
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8 - فهرس الصادر والراجع 
القرآن الكريم 

1 الکتب المطبوعة 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لامام الحرمين مطبعة السعادة. 

إرشاد الفحول للشو كاني ط 1 القاهرة 1992 م. 

- آزهار الریاض في آخبار عیاض للمقري التلمساني تحقيق مجموعة من العلماء 
طبع اللجنة الشتر کة لنشر التراث الاسلامي بين الغرب والامارات. 

الاشباه والنظائر لابن نحيم دار الطباعة العامرة 1290 ه. 

- الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني دار الکتب العلمية بیروت 
3 م. 

- أصول السرخسي : للامام أبي بكر محمد السرخسي. دار المعرفة بيروت لبنان. 

الاعلام.عن حل.عراکش وأغمات من الاعلام للعباس بن إبراهيم المطبعة الملكية 
ط : 1977-1975-1974م. 

الأعلام للزركلي دار العلم للملایین الطبعة السادسة 1984 م. 

الآيات البینات على اندفا ع ما آورد عليه وعلی شرح المحلي على جمع الجوامع 

- إيليغ قدیعا و حدیثا للمختار السوسي الطبعة الملكية 1966 م. 

الاستذكار لابن عبد البر طبعة القاهرة 1971 م. 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي طبعة دار الجيل بيروت. 
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- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني الحنفي طبعة دار الحديث. 

- بداية المجتهد ونهاية القتصد لأبي الوليد ابن رشد دار الفكر 

- البدر الساطع للشيخ محمد بخيت المطيعي 3 ه. 

- البرهان في أصول الفقه لامام الحرمين» تحقيق عبد العظيم الديب» ط :1 
9 ه. 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري لابن عساكر دار الكتاب 
العربي بيروت 1979 م. 

- تشنیف المسامع بجمع الجوامع للزركشي» تحقيق سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع 
مكتبة قرطبة ط : 3) 9 ]مم. 

- التعریفات للجرجاني بيروت ط 1983 م. 

- تفسیر القرطبي الجامع لاحکام القر ان طبعة دار الریان للتراث. 

- التقاط الدرر ومستفاد المواعظ و العبر من آخبار القرن الحادي و الثانی عشر لمحمد 
بن الطیب القادري دراسة وتحقیق هاشم العلوي القاسمي دار الافاق الجديدة. ط : 
3 م. 

- تقریرات الشربيني على حاشية العطار دار الکتب العلمية بیروت لبنان. 

- تلخیص الحصل للطوسي بهامش الحصل للرازي مراجعة وتعلیق طه عبد 
الر وف سعد دار الکتاب العربي ط : 1 1984 م. 

- تهذیب سير أعلام النبلاء تحقیق شعیب الأرنؤوط موّسسة الرسالة. ط :2) 
2 م. 

- جامع الاصول دار إحياء التراث العربي ط :4 بیروت 1984 م. 

حاشية الباجوري على متن السلم طبعة عیسی اخلبي. 

- حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي دار إحياء الکتب العربية 

- حاشية التفتازاني على شرح العضد على ختصر النتهی الأصولي لابن الحاجب 
عراجعة وتصحيح الدكتور شعبان محمد إسماعيل. 
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- حاشية الدسوقي على شرح الصغری مطبعة مصطفى محمد .كصر. 

- حاشية الشيخ أحمد الدمياطي على شرح الورقات للمحلي. مكتبة صبيح. 

- حاشية العطار على شرح المحلي طبعة دار الكتاب العربي. 

- الحدود في الأصول لأبي الوليد الباجي» تحقيق نزيح حماد. مؤسسة الزغبي 
للطباعة والنشر. ط :1 1973م. 

الحركة الفكرية بالمغرب على عهد السعديين لمحمد حجي. ط : 1976 . 

الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية لمحمد الأخضر دار الرشاد 
الحديثة الدار البيضاء ط :۰1 1977 م. 

- حياة الحيوان الکبری للدميري» تصحیح عبد اللطیف سامر. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. ط :1 1995 م. 

- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني تحقيق وتقديم محمد 
سنك اه وان الک تن 

- الدیباج الذهب لابن فرحون دار الکتب العلمية بیروت. 

- الديوان الشعري للحسن الیوسی طبعة حجرية. 

- رسائل اليوسي جمع و تحقيق 500 فاطمة خلیل القبلي دار الثقافة الدار 
البيضاء 1981 م 

- رسالة الامام الشافعي طبعة مصطفى البابي الحلبي 3 ه. 

- روضة الطالبين للإمام النووي طبع المكتب الإسلامي. 

-روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة مكتبة المعارف الرياض» ط :۰2 1984 م. 

- الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي لمحمد حجي ط :1964 م. 

- زهر الأكم في الامثال والحكم للحسن اليوسي تحقيق محمد حجي ومحمد 
الأخضر دار الثقافة. ط 1 1401 ه. 

- سبل السلام للصنعاني تصحيح وتعليق فواز أحمد زمرلي وإبراهيم محمد الجمل 
دار الكتاب العربي ط :8, 1995 م. 
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- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام الصالحي الشامي» نحقيق مصطفى 
عبد الواحد القاهرة 1972 م. 

8 سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس يمن آقبر من العلماء و الصلحاء .عدينة فاس . طبعة 
حجرية 1316 ه. 

- سنن أبو داود تعليق فضيلة الشيخ أحمد علي ط :1» 1952 م. 

- سنن ابن ماحة تحقيق فواد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت. 

- سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية الإمام السندي المطبعة المصرية. ط :1 
0 م. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ ابن مخلوف دار الفكر. 
الكليات الأزهرية 1983م. 

- شرح الک و کب المنير السمی,عختصر التحرير في أصول الفقه لأبي العباس أحمد 
الفتوحي طبعة جامعة الملك عبد العزيز. 

- شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي تقديم وتحقيق عبد المجيد التركي دار الغرب 

شرح المقاصد للتفتازاني تحقيق عبد الرحمن عميرة عا لم الكتب ط :1 1989 م. 

شرح المواقف للسيد الجرجاني ضبط وتصحيح محمود عمر الدمياطي دار الکتب 
العلمية بيروت ط :21 1998 م. 

شرح تنقيح الفصول للامام القرافي تحقيق طه عبد الرووف سعد مكتبة الكليات 
الاز هرية ط :2 1993 م. 
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- الصحاح للجوهري تحقیق وضبط شهاب الدین آبو عمرو ط :1 دار الفکر 
بیروت 1998 م. 

- صحیح البخاري عا م الکتب بیروت. ط :۰2 1982 م. 

- صحیح مسلم بشرح النووي إعداد ریاض عبد الهادي دار إحياء التراث العربي 
ط :1 1995 م. 

- صحیح مسلم منشورات دار الافاق الجديدة بیروت. 

- صفوة من انتشر من آخبار صلحاء القرن الحادي عشر لمحمد الصغیر الافراني 
الطبعة الحجرية بفاس بدون تاریخ. 

- الضیاء اللامع شرح جمع الجوامع للشیخ حلولو تحقیق عبد الكريم النملة ط :1 
الریاض 1994 م. 

طبقات الشافعية الکبری لابن السبکي الطبعة الحسينية الصرية الطبعة الاو . 

الطبقات الکبری لمحمد ابن سعد إعداد ریاض عبد الله الهادي دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي إعداد الشيخ 
هشام سمير البخاري دار إحياء التراث العربي بيروت. 

- عبقرية اليوسي لعباس الجراري دار الثقافة ط1» 1981 م. 

الغيائي لإمام الحرمين الجويني. مطبعة نهضة مصر. 

- فتاوى ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد القاسم العاصمي وابنه 
حمد. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين للشيخ عبد الله المراغي مطبعة القاهرة. 

الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي دار الكتب العلمية بيروت ط : 1 
5 م. 

الفقه الاسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي دار الفكر ط :۰2 1985 م. 
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- الفقیه أبو علي اليوسي لعبد الكبير العلوي الدغري. ط : 1989 م. 

- فهر س الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبد الحي 
الكتاني باعتناء إحسان عباس دار الغرب الإسلامي بيروت ط :۰2 1982 م. 

فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي تحقيق محيي الدين عبد الحميد مطبعة السعادة 
عصر 1951. 

- القاموس المحيط للفيروزابادي دار الفكر للطباعة والنشر بيروت 1983 م. 

- القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم للإمام الحسن بن مسعود 
اليوسي . تحقيق وشرح وتعليق وتقديم حميد حماني. مطبعة شالة الرباط. ط :1998. 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام مراجعة وتعليق طه عبد 
الرؤوف سعد دار الجيل. ط :۰2 1980 م. 

- قوت القلوب لأبي طالب المكي ضبط وتصحيح باسل عيون سود دار الكتب 
العلمية بيروت ط :۰1 1997م. 

الکتاب لسيبويه تحقيق عبد السلام هارون مطبعة الهيئة العامة للكتاب. 

- الكشاف للزمخشري تحقيق محمد الصادق قمحاوي مصر 1972 م. 

- كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري مطبعة دار سعادة 
اسطنبول 1308 ه. 

- کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 

- لسان العرب للعلامة ابن منظور إعداد يوسف خياط ونديم مرعشلي بيروت 

- مباحث الأنوار في أخبار الأخيار لأحمد بن يعقوب الولالي دراسة و تحقیق عبد 
العزيز بو عصاب منشورات كلية الاداب الرباط 1999 م. 

- الجموع النووي مطبعة التضامن الأخوي القاهرة 1347 ه. 

- بجموع مهمات التون دار الفکر. 
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- الحاضرات في اللغة والادب للحسن الیوسی تحقيق محمد حجي وأحمد 
الشرقاوي إقبال بیروت 1982 م. 

- الحصول في علم الأصول للإمام الرازي دراسة وتحقیق طه جابر فیاض العلواني 
طبع الجامعة الاسلامية ط :1 1979 م. 

المحصول للرازي طبعة دار الکتب العلمية بیروت ط :۰1 1988 م. 

- محصل آفکار التقدمین والتأخرین من العلماء واحکماء والتکلمین للفخر 
الرازي تقديم وتعلیق طه عبد الرژوف سعد دار الکتاب العربي ط :۰1 1984 م. 

الدخل إلى مذهب الامام آحمد لابن بدران طبعة إدارة الطباعة النيرية. 

- الستصفی من علم الاصول لابی حامد الغزالي دراسة وتحقيق حمزة بن زهیر 
حافظ شركة الطباعة و النشر جده. 

- الستصفی من علم الاصول ومعه کتاب فواتح الرحموت لابن نظام الدین 
الانصاري طبعة دار الفکر . 

السودة في أصول الفقه لابن تيمية تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد القاهرة 
4 م. 

- مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص للإمام الحسن بن مسعود اليوسي. 
تقديم وتحقيق حميد حماني. دار الفرقان الدار البیضاء ط. 2001-2000. 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي المطبعة الأميرية القاهرة 1926 مم 

- العتمد لأبي الحسين البصري دار الكتب العلمية بيروت. 

المعجم الفلسفي لجميل صليبا دار الكتاب اللبناني بيروت. 

- مفاتيح الغيب للإمام الرازي دار الغد العربي 1993 م. 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. طبعة دار العرفة بيروت. 

- المقدمات المهدات لابن رشد مطبعة السعادة 1325 ه. 

- القدمة لابن خلدون دار القلم بيروت ط :4 1981 م. 
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- الملل والنحل للشهرستاني تحقيق محمد سيد كيلاني دار المعرفة بيروت 1982 . 

- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب ط :1 دار 
الكتب العلمية بيروت 1985 م. 

- المنخول من تعليقات الأصول للإمام الغزالي تحقيق وتعليق محمد حسنة هيتو دار 
الفكر دمشق ط :2 1980 م. 

- منع الموانع لابن السبكي تحقيق علاء الدين حسن رسالة ماجستير بكلية الشريعة 
والقانون. جامعة الأزهر. 

- الوافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي تحقيق عبد الله دراز دار المعرفة 
للطباعة و النشر بيروت لبنان. 

- الواقف في علم الکلام لعضد الدين الایجی عا م الکتب بیروت. 

- الموسوعة المغربية للأعلام البشرية و احضارية» معلمة الدن و القبائل للأستاذ عبد 
العزیز بن عبد الله ط : 1976 م. 

- موطأ الامام مالك برواية يحيى بن یحیی الليثي تحقيق فوّاد عبد الباقي. 

- نشر الثاني لاهل القرن الحادي عشر والثاني لحمد بن الطیب القادري تحقیق 
محمد حجي و أحمد التوفیق مکتبة الطالب ط :1 1986 م. 

- نهاية السول في شرح منهاج الاصول للسنوي الطبعة السلفية عام الکتب 
بیروت 1982 م . 

- نيل الأوطار شرح منتقی الاخبار للشوكاني القاهرة الطبعة العثمانية الصرية 
7 م. 

هدية العارفین أسماء الولفین واثار المصنفين للبغدادي طبعة اسطنبول 1955 
أعادت طبعه دار إحياء التراث العربي بیروت. 

- وصف إفريقيا للحسن الوزان» ترجمه عن الفرنسية محمد حجي و محمد الاخضر 
بیروت ط : 2 1983 م. 
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- الوصول إلى الاصول لابن برهان تحقیق عبد الحميد علي أبو زيد مكتبة العارف 
الرياض 1983 م. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان تحقيق إحسان عباس دار صادر 
بيروت 1971 م. 
2 الخطوطات 

- ترجمة ومناقب اليوسي لعبد السلام العدلوني (مخطوط خاص). 

- حاشية اليوسي على شرح كبرى السنوسي. مخطوط الخزانة الحسنية رقم : 263. 

- الدرر المرصعة في أخبار درعة لمحمد المكي الناصري مخطوط الخزانة العامة 
رقم : 265 ك. 

شرح المعالم. مخطوط بخزانة الرباط العامة رقم : 280ق. 

- فهرست أحمد الهشتوكي مخطوط الخزانة العامة رقم 147 ق. 

فهرست العميري مخطوط الخزانة العامة رقم : 91 . 

الفهرست لليوسي مخطوط الخزانة العامة رقم : 1234 ك. 

المتوسط في أصول الدين لابن العربي. مخطوط الخزانة العامة رقم 2963. 

هداية الملك العلام للهشتوكي مخطوط الخزانة العامة رقم : 190 ق. 
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9 - ثبت تفصيلي لمُصول الکتاب ومحنویاته 


متن کتاب البدور اللوامع حرر ومحقق ومفهرس (الحزء الثاني) 
تقریر الکلام في الدلیل 

إطلاق الدلیل على ما يفيد العلم أو الظن 

اختلاف الاشاعرة في العلم الحاصل عقب الدلیل هل هو مکتسب؟ 
تنبیهات : في أن الدلیل والعلم و النظر والحد من البادی الكلامية 


0 


1 
5 سم 


عدم جمع المصنف للمبادئ الفقهية والكلامية واللغوية في المقدمات 
الدليل عند المناطقة والمتكلمين والفقهاء والأصوليين 
التقرر في المنطق أن القياس إذا صحت صورته واجتمعت شرائط الإنتاج يستلزم 
النتيجة قطعا 

الدليل عند الأصوليين ما عقلي أو نقلي أو مركب منهما 


بحث في قول الإمام الفخر بلزوم النتيجة للنظر لزوما عقليا 
اه للحد الساوي والأعم وم | 22 | 


22 
تنبيهات : في الحد والرسم 22 


ES 
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معزى اطراد وانعكاس ا لحد عند العلماء 
معنى المطرد والمنعكس عند الإمام القرافي 
تقرير کلام الله تعالى في الأزل هل يسمى خطابا وهل يتنوع ؟ 


مبنى الخلاف في مسألة تسمية الكلام في الأزل خطابا 


استدلال امعترلة على نفيهم الكلام النفسي: 
حواب أهل السنة عن استد لال المعتزلة 


3 
تنبيهات : في الكلام على الأزل والخطاب فيه 


تنبيهات : في النظر والفكر ومدارك القوة العاقلة 
0 


النفس التي هي القوة العاقلة لها مدارك 


أول تحرك النفس يكون باستشعارها المطلوب التصوري أو التصديقي 
5 


حقيقة النظر هي محمو ع الحركتين المادية والصورية 

الكلام في تعريف التصور والتصديق 
تنبيهات : في الادراك والحكم والتصور وغيرها 
تعريف الحكم لغة واصطلاحا 
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التصدیق هل هو إدراك الاهية مع حکم أو الحكم وحده؟ 
الحكم الجازم قد یکون علما أو اعتقادا صحیحا أو فاسدا 


5 


۱ 
معنی التقسیم والثال في شرح معنی العلم عند الغزالي 
اختلاف الناس في تعدد العلم الحادث بعدد العلوم 


1 
2 
مذهب الشيخ الأشعري أن العلم | حادث متعدد بتعدد العلوم 62 


ا لا ل 


لغة واصطلاحا 
التفريق بين الظن والشك اعتبار الأصوليين 
بحث في هذا المقام 068 
تقرير الكلام في الجهل وأقسامه 
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تنبيهات في مزيد تقرير الحسن والقبيح ومتعلقاتهما 
إطلاق الحسن والقبح باعتبارات ثلاثة إضافية 
84 


الاعتراض على المصنف في إدراجه خلاف الأول في القبيح 


تنبيهات : في مزيد تقرير مسألة جائز الترك ليس بواجب 


تنبيهات : في مزيد تقرير المندوب 


Ka 
Ka 
Ka 
KS 
ES 
ES 
ES 
سس مکی ا‎ 
E 
۳3 
E 
۳ 
E 
E 


۶ 
- 
۰ 
- 
۰ 
۰ 
۰ 


الکلام في مسائل تخص الباح 
تنبيه : الخللاف لفظي مبني على تفسیر الباح 


تنبيهات : في مزید تقرير الباح 


الاباحة حكم شرعي على الاصح 


تنبيهات : استدراك اليوسي على الصنف في مزید تقرير الباح 


2 


Ka 
۳5 
87 
87 
87 
87 
88 
100 
100 
102 
10 
104 
108 
109 
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4 
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119 


تنبيهات :في مزيد تقرير مذاهب العلماء في الواجب المخير 123 
تنبيهات : في مزيد تقرير حكم المكلف في فعل الكل أو ترك الكل 128 
تتبیهات : في مزید بیان مسألة تحريم واحد لا بعینه 132 
تنبيهات : في مسألة فرض الكفاية وما یتصل بها 136 
زعم بعض العلماء بأفضلية فرض الكفاية على فرض العين 


121 


1 


22 
122 
22 


1 


140 


1 


8 
Oo 


تنبيهات : في مزيد تقرير أفضلية فرض الكفاية على فرض العين 
الاختلاف في فرض الكفاية هل يتعلق بالكل أو بالبعض؟ 
الأو حه المستدل بها من قبل القائلين بالبعض 143 


على القول بالبعض هل هو مبهم أو معين؟ 145 


143 
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تنبيهات : في مزيد بيان فرض الكفاية 


سنة الكفاية التي تذكر في مقابلة سنة العين كفرضها 
تنبيهات : في مزيد تقرير الفروق بين سنة الكفاية وسنة العين 


7 و ا 
یهت مد ان اجب در E‏ 
تلو الولو 
وی 
07 ۳ 

ECS 

ES 


1 الو حوب مختص بأول الوقت فان أخر عنه فقضاء 


3 الوجوب يختص بالجزء الذي يتصل به الأداء 
عل ار على ص اني ا ]ها 
۳ 
آقوال العلماء في الواجب الذي وقته العمر كله 
لکا ی متاو ل 
انرو تر على التو 
_ لوتەش وتر يمارو 


160 
161 
161 
162 
163 
163 
163 
165 
170 
1 

173 
174 
174 
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توجیه اليوسي للقول الأول القاضي بوجوب السبب والشرط معا 
177 


الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر 
وجه التفريق بين التحريم والتنزيه 


اختلاف العلماء في الواحد بالشخص الذي له جهتان هل يجوز أن يؤمر به من 
وجه وينهى عنه من وجه؟ 

تنبيهات : في مزيد تقرير جوانب أخرى من الفعل الواحد بالشخص الذي له 
جهتان 

حاصل ما نقل المصنف في مسألة الصلاة في المغصوب 

عدم تعرض الأصوليين للثواب وعدمه في الصلاة بالمكان المغصوب 


الخارج من المغصوب تائبا ات بواجب عند ابن الحاجب وابن السبکي 
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تنبيهات : في تقرير جوانب أخرى في مسألة من توسط جرحى فسقط على 
احدهم 
تأويل اليوسي لكلام إمام الحرمين : لا حكم 


في الكلام على مسألة التکلیف باگجال 


تنبيهات : في تحلیل ومناقشة مختلف مذاهب التکلیف بالحال 
الطرف الأول في المسألة : الجواز 

مذهب الجمهور على القول بالجواز مطلقا 

مناقشة اليوسي لمذهب الجمهور 

مذهب أكثر المعتزلة على المنع المطلق 

مناقشة اليوسي لمذهب المعتزلة 

مناقشة اليوسي للمانعين للتكليف بالمحال من الأشاعرة 
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المصنف : وقو ع الممتنع بالغير 
مذاهب وقوع المتنع بالغير نلانة 231 


الحال عند الاسنوي خمسة آقسام 231 


الاختلاف في الستحیل الذي یتعلق العلم بعدم وقوعه هل استحالته عقلية أو 
مکنة؟ 
الکلام في حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التکلیف» وهل الکفار 
مکلفون بفرو ع الشريعة ؟ 

تنبیهات : في تقریر جوانب آخری من مسألة حصول الشرط الشرعي في صحة 
التکلیف ۴ 


اختلاف الأصوليين في تر جمة المسألة 


القول الثاني : الکفار غير مكلفين بشيء سوی الاعان 


توجیه اليوسي لهذا القول 


القول الثالث : الکفار مکلفون بالنواهي دون الاوامر 239 


تو جيه اليوسي لهذا القول 239 


القول الرابع : المرتد مكلف دون الكافر الأصلي 


6 حي البدور اللوامع بذ شرح جمع الجوامع م ۲۲۰ 


القول الخامس : تخصیص الخلاف بخطاب التکلیف وما یرجع إليه 


الأول : کف النفس عن الفعل النهي عنه 
تو جيه اليوسي لهذا الذهب 
الثاني : فعل ضد المنهى عنه وتوجیه اليوسي له 
الثالث : انتفاء الفعل وتوجیه اليوسي له 
الرابع : الکلف به في النهي لا يحصل إلا بالنية وهو بحث مستقل 
تفصيل اليوسي لهذا القول بحسب الثواب وما یعرض من العقاب 


مزید تحرير اليوسي للاقوال الثلائة السابقة 


التفصیل بين الکف القصود بذاته فالطلوب به الکف وبين غير المقصود الطلوب 
به فعل الضد 


تنبيهات : في وقت تو جه التکلیف بالفعل 
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تقرير المسألة باعتبارها متفرعة عن الأولى 


اححاف المصنف بالمسألة الثانية إذ لم يفصح عن معناها 


هل يصح من الله تعالى الأمر المعلق بشرط أم لا؟ 273 
E‏ 


38 ی البدور اللوامع بل شرح جمع الجوامع په 56 
خائمة الكلام في المقدمات 


تنبيهات : في مسألة تعلق الحكم بأمرين على الترتيب فيحرم الجمع أو يباح أو 
يسن 


E صيسة‎ 
E 
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